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 :لجنة المناقشة                                     
 رئيسا              جامعة الجزائر  أستاذ التعليم العالي                 عيسى  هيح. د -
 مقررا     جامعة الجزائر             أستاذ التعليم العالي            علي خالفي.د -

 عضوا      جامعة الجزائر      التعليم العالي       بعداش مسيكة         أستاذ. د -
 عضوا              جامعة الجزائر   أستاذ محاضر                    أحمد نعيمي. د -
 عضوا      المدرسة العليا للتجارة      اذ محاضر        أست       بريش عبد القادر. د -
 عضوا              جامعة المدية          أستاذ محاضر   رميدي عبد الوهاب. د -



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 لبسم الله الرحمن الرحيم



داءــــــــــــــإهـــ  

  
 .إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما

 .إلى زوجتي وشريكة حياتي جعلها الله من أهل الجنان

 .الكتكوتة لميس و المدلل محمد صهيب: إلى أبنائي

 .إلى جميع إخوتي حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم

 .إلى كل الأهل والأقارب

 .إلى كل الأصدقاء والأحباب

 إلى كل أساتذة معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة

 والعمل الدراسة وزملاء الصبا الدنيا، رفقاء بيننا وجمعت عرفناهم من كل إلى

 .الجميع الله أثاب العمل انجاز هذا على أعاننا من وإلى جميع

 .جهدي ثمرة الجميع أهدي

 فـرج شعبـان                                                                

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

أول الشكر لله الواحد القهار صاحب الفضل والإكرام أكرمنا بنعمة الإسلام 
 .ويسَر لنا سبل العلم والمعرفة فله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضي

 

ثم كامل الشكر والتقدير للأستاذ المشرف الدكتور علـي خالـفي صاحب الفضل 
وجيهات قيمة خلال كل مرحلة من مراحل بعد الله على ما قدمه لنا من نصائح وت

 .انجاز هذا العمل، فله منا كل التقدير والاحترام
 

كما أتقدم بالشكر الخالص إلى الدكتور ظاهر شاهر القشي الذي لم يبخل علي 
 .هو الآخر بتوجيهاته وإرشاداته

 

 هذا إتمام على بعيد أو قريب ساعدني من من لكل الشكر بجزيل أتقدم كما

واخص بالذكر الدكتور رميدي عبد الوهاب الذي كان لي عونا وسندا في  البحث
إتمام هذا العمل، والى الزوجة الكريمة التي شاركتني عناء إتمام هذا العمل لحظة 

 .بلحظة
 

الرسالة وتسخيرهم  هذه مناقشة قبولهم على المناقشة لجنة أعضاء أشكر كما
 .وقتهم وجهدتهم لقراءتها وتمحيصها

 

 فـرج شعبـان                                                               
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 قائمة الجداول والأشكال البيانية والمخططات
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 قائمة الملاحق 
ح-أ  المقدمة 

 والفساد المستدامة إطاره النظري وعلاقته بالتنمية ،الحكم الراشد:الفصل الأول
 

 57-20: ص
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  التضمينية والمساواة: رابعا    00
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 فهرس المحتويات

 
V 
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 نظرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أول               03
 رؤية البنك الدولي لعلاقة الحكم الراشد بالتنمية:  ثانيا               11
 اشدالفساد والحكم الر :المبحث الثالث 10
 مفهومه وطبيعته ،الفساد:المطلب الأول    10
 مفهوم الفساد: أول              11
 طبيعة الفساد: ثانيا              11
 أنواع الفساد:المطلب الثاني    01
 وفق انتماء الأفراد المنخرطين في الفساد: أول              01
 الفسادمن حيث حجم : ثانيا              01
 من حيث نطاق الفساد: ثالثا             00
 من حيث طبيعة العلاقة بين طرفي الفساد: رابعا             00
 أسباب ودوافع الفساد:المطلب الثالث   01
 الأسباب القتصادية والإدارية: أول              01
 الأسباب الجتماعية والثقافية: ثانيا              00
 الأسباب السياسية: ثالثا              00
 الآثار السلبية للفساد: المطلب الرابع    03
 ثر الفساد على الستثمارأ: أول              03
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 ثر الفساد على سيادة البلد وسداد ديونهأ: رابعا              10
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 ثر الفساد على القيم الأخلاقية للمجتمع وحقوق الإنسانأ: سادسا              10
 استراتيجيات الوقاية والحد من الفساد: المطلب الخامس   11
 الحكم الراشد والحد من الفساد: أول              11
 تنشيط فرص الإصلاح والحد من الفساد: ثانيا              12
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 الحوكمة ومتطلبات ترشيد الإنفاق الحكومي:الفــــصل الثاني
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 دعم وإحكام الرقابة المالية: المطلب الثاني   33
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 أهداف الرقابة المالية: ثانيا            121
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 قراءة لمؤشر مدركات الفساد: أول           011
 حجم الفساد في الجزائر: ثانيا           002
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 وترشيد الإنفاق إحكام الرقابة على المال العام بهدف الحد من الهدر: المطلب الأول     012
 أنواع الرقابة على النفقات العامة في الجزائر: أول            012
 تقييم السياسة الرقابية على النفقات العامة ومتطلبات إحكامها: ثانياا            000
 دعم الشفافية والنزاهة في إدارة وتسيير الأموال العامة للدولة: المطلب الثالث    000
 الإجراءات المتخذة لأجل عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر: أول            000
 واقع الشفافية في الموازنة العامة للدولة: ثانيا            002
 متطلبات إرساء الشفافية في الميزانية العامة للدولة: ثالثا            020



 فهرس المحتويات

 
X 

 خلاصة 021

 

 الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد جهود مكافحة الفقر في: الفصل الخامس
 352-089: ص

 تمهيد 023
 حوكمة الاقتصاد الكلي وتخفيف الفقر من خلال برامج التنمية: المبحث الأول 032
 "0221- 0221" قتصاديلإبرنامج دعم الإنعاش ا :المطلب الأول     032
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 ‌أ

      مقدمة 
ا شمل مختلف النواحي الاقتصادية ا واسع  عالمي   اإصلاحي  ا من القرن الماضي توجه   الأخيرةشهدت العقود       

تلك ا مع التغيرات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي في والاجتماعية والسياسية، وجاء هذا التوجه متزامن  
وتزايد  والمعاملات الاقتصادية الأنشطةار في الحواجز بين الدول، وعولمة وما ترتب عليها من انهي ،من جهة الفترة

التنموي  والأداءث تدهور ملحوظ في النمو الاقتصادي و حد أخرىومن جهة والتحرير التجاري والمالي، المنافسة 
 .ما جعلها تعيش حالة من الركود الاقتصادي ،خاصة في الدول النامية وانتشار الفقر بها

 تركز مجموعة من المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و  الإصلاحساهم في الدعوة لهذا  وقد   
لتلك الدول  والمساعداتتقديم القروض والمتمثلة في الجهود المبذولة  أن التجارب أثبتت بعدما، الدولة إدارةعلى 

جهها هذه ارة الموارد ليست وحدها المشكلة التي تو ن ندأمستويات التنمية بها غير كافية لتحقيق ذلك، و لتحسين 
القانونية  والأنظمة ،المؤسسية السيئة والآلياتوسيطرة الفساد  ،سوء استخدام وتوزيع هذه الموارد أنالدول، بل 

هي المعضلة الحقيقية التي يجب  ،موارد الدولة إدارةونقص الشفافية في تنفيذ القوانين الضعيفة،  وآلياتالمبهمة 
مبادئ الحكم الراشد التي تعمل على  إرساء إلىفظهرت من هنا الدعوة  .معالجتها لتحقيق التنمية في تلك الدول

 .الجيدة لموارد الدولة وتواجه الفساد وسوء استخدام السلطة الإدارة
 

والمهتمين  حيث أصبح من أولويات صانعي القرار ،أهمية بالغةمنذ ذلك الحين تخذ موضوع الحكم الراشد إو       
وترفع من  من الفقر وتحد الاقتصادي النمو تعزز بيئة لتهيئة اأساسي  ا ل شرط  العالم، وشك   أنحاءفي كافة  الشأنبهذا 

هو الضامن  الأخيرهذا  أصبححيث د اشالحكم الر بفهوم التنمية المستدامة مارتبط هكذا و  .الأفرادمستوى معيشة 
تستجيب من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيل و  تتوخى قدرا  امة تنمية مستد إلىلتحويل النمو  الأساسي
 .وتلبي حاجيات الطبقات الفقيرة المواطنينلتطلعات 

 

 لخطرا لهذا يتعرض أصبح التنميةتحقيق ف السيئ، أو يءويعد الفساد من المظاهر المميزة والشائعة للحكم الرد     

 التي الديون تسديد قبيل أشياء من إلى الحيوية الخدمات من أصلا   حةالشحي الموارد ويحول الاقتصاد، يشوه الذي

 مسألة عدالتي ت تهمحارب إلىالدعوة من هنا كانت ف، ، وكذا جيوب أصحاب المصالح والفاسدينئهتراكمت من جرا

 نفقاتها ةزيادو ومحدوديتها  الدولةنقص موارد  حدة خاصة في ظل هآثار  قد ازدادتو  .الأولى بالدرجة حكومي تدبير
من جعل  ، هذا الأمرانيتهديو متفاقم العجز الموازني في الكثير من الدول وزيادة حجم إلى  أدىما من جهة، 

ضرورة التفكير في ستدعى إالتي تبنتها الدول المختلفة، و  الإصلاح أولوية من أولوياتشؤون المالية العامة  إصلاح
أخذ بعين الاعتبار ت للإنفاق إدارة جيدةعن طريق قات غير المنتجة، عملية ترشيد النفقات العامة والتقليل من النف

التنموية  الأهداف، بما يحقق لهمجموعة من المعايير التي يمكن أن تقلل من الهدر وتسمح بضمان مردودية أفضل 
 .الحد من الفقر رأسهاللبلد وعلى 
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‌ب  

تضافرت جهود المجتمع الدولي فقد  ، تحقيقهيسعى الجميع إلى اا استراتيجي  وتعتبر مكافحة الفقر هدف        
حيث تصدر القضاء على الفقر قائمة الأهداف التنموية للألفية الثالثة، بما يعكس تطلعات أمم العالم  .لمكافحته

ليست مجرد أمن اجتماعي أو رفاهية، فهي تتضمن سياسة  تهمحارب وأصبحت مسألةا، لحياة أفضل تنمية وتطوير  
إلى حد كبير  جهود مكافحتهعتمد على الكفاءة وعلى درجة كبيرة من الإدارة الجيدة، كما تعتمد الة تحكومية فع  

على الحكم الراشد أي على التنظيم الجيد للإدارة العامة والتعاون المتجانس مع الشركاء الاجتماعيين، وتتطلب 
  .ة الفقر المصممة والموجهة بعنايةالمزيد من الاهتمام بتحسين إدارة الموارد العامة لكي تنجح برامج مكافح

 

 وسوء إدارتها نفقاتها عجزا في موازنتها وتشهد زيادة فيتعاني  الكثير من الدول الناميةن أنها شأوالجزائر ش        
هدر وما رافقها من  ،الأخيرةالاقتصادي التي تبنتها الحكومة الجزائرية في العشرية  والإنعاش التنمية برامج ببسب

ومحاربة الفساد بمبادئ الحكم الراشد  الأمر الذي استدعى ضرورة ترشيد نفقاتها خاصة بعد التزامها .ساتواختلا
 إصلاحاتعدة  بإجراءكما بادرت ،  "النيباد" إفريقياكانت من مؤسسي مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية حيث  
وقعت على و رك والبنوك وغيرها، وقطاع الجماالعدالة والوظيف العمومي،  كإصلاح في ذلك الإطارتندرج 

بهدف الحفاظ على المال العام واستغلاله تجرم الفساد وتحد من انتشاره  قوانين وأصدرتاتفاقيات دولية عدة، 
 المجتمع لأفرادتحسين المستوى المعيشي  رأسهاعلى  يأتي، والتي لهاالتي تسعى  للأهدافا كفاءة وفعالية تحقيق    بأكثر

    .وبالخصوص في ظل تبنيها أيضا لأهداف الألفية الجديدة التقليل من حدة الفقرو  ،والصحة والتعليم
     

الإنعاش الاقتصادي أو أي سياسة حكومية تهدف إلى حفز النمو ومحاربة التنمية و أن برامج  والجدير بالذكر     
البناء المؤسساتي الذي  على رأسهايأتي خلال إعادة تحديد أولويات الإصلاح، والتي  من الفقر لن تؤتى ثمارها إلا  

الملح بوجه خاص هو تحسين الشفافية، والخضوع  والأمر ،المدعمة للتنمية الاقتصاديةيخول له تنفيذ السياسات 
إقامة بيئة لحكم راشد يسهم في فعالية تلك السياسات من  أي ،ومكافحة الفسادوبناء دولة القانون للمساءلة، 

على التجسيد الفعلي  الأخيرمستوياتها بما يعمل في  اختلافعنية بالتنمية على قبل المؤسسات والهيئات الم
 .إلى تحقيقه في الآونة الأخيرةالجزائر تسعى سعت و وهو ما  البرامج تلكمن خلال المسطرة  للأهداف

 

 :البحث أهمية -1
 أحسنعلى  الدولة المختلفة دوار م إدارةيلعبه الحكم الراشد في  من الدور المحوري الذي الدراسة  أهميةتنبع    

 أعدادوتقلل من  ،التي تعمل على تحقيق النمو المستديموالاجتماعية المجالات الاقتصادية  إلىوتوجيهها  ،صورة
ن مشكلة سوء استخدام الموارد المتاحة لأ ،بكل أنواعهوتحد من الفساد  والإسرافالفقراء، وتحارب التبذير 

بما في ذلك الجزائر  ،من أهم المشكلات التي يواجهها عالمنا المعاصر صلحة العامةواستغلالها لأغراض لا تخدم الم
بينما التحديات التي تواجهنا تزداد  ،ن الموارد المتاحة في الوقت الحالي أكثر محدودية من أي وقت مضىأخاصة و 

 .الفقر وغيرهاالبطالة و ا كمشكلة بدورها تعقيد  
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 :بحثنا هذا إلىنهدف من خلال    :البحثأهداف  -2
 .إبراز أهمية الالتزام بمبادئ الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفساد -
 .تلعبه الإدارة الجيدة للمالية العامة للدولة في الحفاظ على مواردها المالية وترشيد الإنفاق العامالدور الذي  إبراز -
 الموارد المتاحةاستغلال وإدارة  ء مبادئ الحكم الراشد في حسنالآليات التي يمكن أن يساهم بها إرسامعرفة  -

، وصرفها في إسرافها وتبذيرها تجنبون ،(الفقيرة) حتى تستفيد منها الطبقات الأقل دخلا   وترشيد النفقات العامة
 .أوجه غير مشروعة أو ذات مردودية ضعيفة

وتحد من الفقر دية تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي معرفة متطلبات الحكم الراشد لجعل برامج التنمية الاقتصا -
 .في الجزائر

التي شرعت فيها ، في ظل برامج التنمية على مختلف الجهود المبذولة في الجزائر للتخفيف من حدة الفقرالتعرف  -
 . 1002الجزائر منذ 

 .راكها مستقبلااولة استدلمحمعرفة النقائص التي رافقت تنفيذ برامج التنمية ومحاربة الفقر  -
 

 .إشكالية البحث -3
 :لتحقيق هذه الأهداف قمنا بصياغة السؤال الرئيسي التاليمن خلال ما سبق و                   

بما  الإنفاق العام بصورة صحيحةوتوجيه إدارة  فيالحكم الراشد  يساهم الالتزام بمبادئ إلى أي مدى
 ؟لتخفيف من حدة الفقرفي ا ايضا  أن يساعد  يمكنوكيف  ،يحقق رشادته

 

لمعالجة وتحليل هذه الإشكالية وبغية الوصول إلى واقع الحكم الراشد في الجزائر ومدى مساهته في ترشيد و     
 :قمنا بطرح الأسئلة الفرعية التالية التساؤل الرئيسيتبسيط الإجابة على الإنفاق والحد من الفقر، وقصد 

 ؟، وما علاقته بالتنمية والفسادماته وركائزه الأساسيةالحكم الراشد وما هي مقو  بماذا يتعلق -
وما  ا للفقراء والنمو،لجعله مناصر  في ظل سيادة مبادئ الحكم الراشد  كيف يمكن ترشيد الإنفاق العام -

 ؟ الآليات التي ينبغي الاعتماد عليها في تحقيق ذلكهم أهي 

في ظل تبني مفهومه المتعدد من جهة،  فيما تتمثل الاستراتيجيات المعتمدة للتخفيف من حدة الفقر -
 وسيادة الحكم الراشد من جهد ثانية؟ 

، وتعزيز الرقابة والشفافية ما هي الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية للوقاية والحد من الفساد -
 ؟حفاظ على الأموال العامة وترشيد الإنفاق العاملل المالية 

 أهدافخاصة بعد الانضمام لمبادرة النيباد وتبني  من الفقرالجهود الحكومية المبذولة للتخفيف  فيما تتمثل -
 ؟ الجديدة الألفية

خاصة هل حققت الجزائر فعلا أهدافها التنموية التي كانت تسعى لها من خلال برامجها التنموية الأخيرة،  -
 .الفقراء تخفيض أعدادبتحسين المستوى المعيشي للأفراد ، و  ما تعلق
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   :الفرضيات -4

 :تم اعتماد الفرضيات الآتية للإجابة على التساؤلات المطروحة             
قققق -  ا بأنظمققققة الإدارة ونوعيققققة المؤسسققققات الققققتي تققققدخل كطققققرف في عمليققققة التنميققققةيتعلققققق الحكققققم الراشققققد أساس 

 .وغيرهاانون المساءلة، حكم القالشفافية، بمجموعة من المبادئ ك ويتطلب تحقيقه الالتزام

لضققمان حققاح عمليققة ترشققيد النفقققات العامققة لابققد مققن تققوفر تلققة مققن الققدعائم والمتطلبققات كققالإرادة الجيققدة  -
 .......مساءلة ومحاسبة ورقابة فعال موكفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارتها وتوفر نظا

تققوفر بيئققة تسققودها مبققادئ لا يمكققن الوصققول إلى نتققائج ملموسققة في تحقيققق التنميققة والحققد مققن الفقققر مققا لم ت -
، وتنققتهج فيهققا سياسققات مناصققرة للفقققراء، مبنيققة علققى هكيققنهم ومشققاركتهم في اتخققاذ القققرارات الحكققم الراشققد
 .وسماع أصواتهم

جهققود حثيثققة لأجققل الوقايققة  علققى مسققتويات عققدة سياسققية واقتصققادية، كمققا تبققذل بإصققلاحاتتقققوم الجزائققر  -
ل العققام واسققتغلاله بققأكثر كفققاءة في تحقيققق الأهققداف التنمويققة الققتي ا علققى المققامققن الفسققاد ومكافحتققه حفاظ قق

 .تطمح إليها

ولكققن اقققل حققدة تققا كانققت عليققه في التسققعينيات مققن القققرن الماضققي خاصققة مققن مشققكلة الفقققر الجزائققر تعققاني  -
ولهققذا اد بعقد التزامهققا بتحقيققق الأهقداف الإلائيققة للألفيققة، وتبنيهققا سياسقة الحكققم الراشققد في ظقل مبققادرة النيبقق

 .فأكثر من خلال برامجها التنموية الأخيرة إلى تقليص حجمه أكثر جاهدةتسعى 

مققن بينهققا توجيققه الفقققراء  أعققدادق نتققائج مرضققية  صققوص تخفققيض يققعققدم تحق إلى أدت أسققبابهنققاك عققدة  -
وانتشققققققار الفسققققققاد في بالإضقققققافة إلى التبققققققذير والإسقققققراف  ،الإنفقققققاق الحكققققققومي إلى أوجقققققه لا تحققققققض بأولويققققققة

 .ؤسسات الدولة وهياكلهام
 

 :دوافع اختيار الموضوع -5
 :لقد جاء اختيار موضوعنا هذا انطلاقا من الاعتبارات التالية

 .حاجة هذا الموضوع لمزيد من التفصيل والبحث  -

 .تفشي ظاهرة الفقر في الجزائر رغم الإنفاق الحكومي الموجه للحد من هذه الظاهرة -

 .تجنبا لهدر المال العام  الإنفاق الحكومي وتحسين إدارتهرفع كفاءة وفعالية الحاجة إلى   -
خطورة أثار الفساد الاقتصادية وتبعاته، ذلك أن انتشار هذا الداء واستشرائه في أمة من الأمم يعنى  -

 . سياسيا  وما يتبع ذلك من فوضى ومفاسد لا تحمد عقباها اوانهياره، ليس هذا فحسب بل هاتدهور اقتصاد

باعتباري مواطن جزائري مسئول مثلي مثل بقية  ةخاص تلدراسة مثل هذه الموضوعا الميول الشخصي -
 .الجزائريين على تحقيق تنميتها وإلحاقها بركب الدول المتقدمة
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 :حدود الدراسة -6
 في رض الواقع أمبادئه على  إرساءو سنركز في دراستنا هذه على المقاربة التي تظهر مدى أهمية الحكم الراشد    

ومدى مساهمته أيضا في تحقيق التنمية والحد من الفقر خاصة مع اعتماد ، وترشيدها إدارة للنفقات الحكومية حسن
، مع التطبيق على حالة مفهوم الفقر متعدد الأبعاد الذي يعتمد على هكين الفقراء أنفسهم من الخلاص من الفقر

 ".1020-1000"أي  اليةققالأولى من الألفية الح دراسة فسنركز على العشريةقأما الفترة الزمنية لل الجزائر،
 
 :المنهج المتبع -7

جل معالجة الموضوع اخترنا التحليل النظري من خلال المنهج الوصفي التحليلي، ووفق طريقة الاستنتاج أمن 
د وكذا علاقته قمنا بدراسة الحكم الراشد وارتباطه بالتنمية والفساومحاولة الاستقراء عبر قواعد الاستدلال المنطقي 

تطور النفقات العامة في  إبرازفي  كالإحصاءالأخرى   الأدواتببعض  استعنا بترشيد الإنفاق والحد من الفقر، وقد
على المنهج الاستنباطي من خلال محاولة تعميم  وإسقاط  دوتم الاعتما، والفساد الجزائر وكذا مستويات الفقر

 .نفاق والحد من الفقر في الجزائرعلى سياسات ترشيد الإمبادئ الحكم الراشد 
 

 :الدراسات السابقة -8
 :هناك بعض الدراسات التي تناولت جانبا من الموضوع ومن بين هذه الدراسات نذكر في حدود علم الباحث

دراسقققة للباحقققث محمقققد زكقققي علقققي السقققيد وهقققي رسقققالة مقدمقققة لنيقققل درجقققة القققدكتوراه في الاقتصقققاد مقققن جامعقققة  -
عنقوان الحوكمقة في الموازنقة العامقة للدولقة مقع التطبيقق علقى سياسقات القدعم في الاقتصقاد  تحقت 1002القاهرة سنة 

المصري، حيث تطرق الباحث إلى مفهوم الحوكمة في الموازنة ومحددات هذه الحوكمقة والقتي ركقز فيهقا علقى الشقفافية 
 .في الموازنة والمساءلة والمشاركة في مؤسسات الموازنة

 1020مقدمققة لنيققل شققهادة الققدكتوراه في العلققوم الاقتصققادية سققنة  أطروحققةح وهققي دراسققة للباحققث جققاري فققات -
 وآثقاره وأسقبابهالاقتصادية بجيليها وشملت جزء تنقاول الحوكمقة ومبادئهقا، والفسقاد  الإصلاحاتتناول فيها موضوع 

لحكقم القتي يعتمقدها على التنمية، كما تطرق فيها لظاهرة الفساد في الجزائر، وتناول دراسقة بعقض مؤشقرات قيقا  ا
 . البنك الدولي

" الوسائل والحلقول التطبيقيقة" تحت عنوان التمكين والحد من الفقر  1002دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة  -
حيققث تطققرق فيهققا إلى هكققين الفقققراء كأسققلوب جديققد للحققد مققن الفقققر في ظققل الحوكمققة ، وركققز علققى حققق الوصققول 

 .ية، والمساءلة و التضمين والمشاركةللمعلومات، وتعزيز القدرات المحل

نشقرها بقدءا مقن  شكلت التقارير الدورية التي شرع برنامج الأمم المتحقدة الإلقائي التقابع لهيئقة للأمقم المتحقدة في   -
المراجققع الأساسققية لكققل الدراسققات الققتي تناولققت أو أضققافت بالتحليققل موضققوع الحكققم الراشققد أو احققد  2990عققام 

نفسققه بالنسققبة للبنققك الققدولي الققذي صققدرت عتققه العديققد مققن المقققالات الققتي  الشققأنوهققو  سققاد،جوانبققه كالحققد مققن الف
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كقم هائقل مقن الدراسقات ،البحقوث والنقدوات الفكريقة القتي عققدت في   هقذا مقع وجقود، تناولت علاقة الفساد بقالفقر
ت الحكقم الراشقد وظقاهرة الفسقاد  ، والتي تناولت في اغلب الحالا أكثر من مكان والتقارير الدورية الوطنية والإقليمية

 .كمعوق للتنمية

أمققا  صققوص دراسققتنا فقققد اختلفققت عققن الدراسققات السققابقة الققذكر مققن حيققث أنهققا تناولققت العلاقققة الققتي تققربط بققين 
الحكم الراشد وكل من ترشيد الإنفاق والحد من الفقر، وكيف يعمل إرساء مبادئه خاصة الشفافية والمسقاءلة وحكقم 

 . والحد من الفقر بالجزائر الإنفاقترشيد ركة، والإدارة الجيدة في تحقيق القانون والمشا
 

 :أقسام البحث -9
 النظري وإطارهالحكم الراشد  إلى الأول افصلهتطرق في تم الخمسة فصول، حيث  إلىقسمت هذه الدراسة  

علاقة ل كما تطرقنا فيه،  المفهوم مجموعة من الجوانب التي تحيط بهذا ناتناول، ستدامة والفسادوعلاقته بالتنمية الم
 . والفساد، وكيف بإمكانه الحد من هذا الأخير الذي أصبح العدو الأول للتنميةبالتنمية المستدامة، 

حيث تم التطرق فيه إلى ، حوكمة النفقات العامة لأجل ترشيد الإنفاق فيه إلى فتم التطرق الفصل الثانيأما       
ترشيد الإنفاق العام وعناصره ومتطلبات  وكذاتزايدها في عصرنا الحالي،  وأسبابطها النفقات العامة وضواب مفهوم
 تحقيقه في ظل تبني سياسة الحكم الراشد وآلياتحاحه، 
تم التطرق والذي جاء بعنوان الحكم الراشد والاستراتيجيات الحديثة للحد من الفقر فقد  الفصل الثالث أما     
الحكم الراشد والحد  وكيف يمكن ان يساهمالمبادرات والجهود الدولية للحد من الفقر،  الحكم الراشد ضمن إلىفيه 

لتخفيف من ا فيمن التمكين والمشاركة واللامركزية  مساهمة كلكما تناولنا فيه لتخفيف من الفقر،  في من الفساد 
 .الفقر
لحكم الراشد ل فتطرقنا فيهالعام  الإنفاق الحكم الراشد في الجزائر واليات ترشيدب الموسوم الفصل الرابعأما     

في الجزائر  النفقات العامةتزايد  ، كما تناولنا ظاهرةفي الجزائر هواقعو ، "النيباد" إفريقياضمن المبادرة الجديدة لتنمية 
بة على المال الرقاوكذا تعزيز  مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر لأجل ترشيد الإنفاق اول فيما بعدنلنت، اوأسبابه

 . الماليةالعام الشفافية 
هود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد، فخصص والمعنون بج الفصل الخامسأما     

لإبراز أهم البرامج التنموية في العشرية الأولى من الألفية الحالية، وكذا نتائج هذه البرامج على تحقيق أهداف الألفية 
ا التخفيف من الفقر، كما تطرقنا فيه إلى تحديات جهود مكافحة الفقر ومتطلبات مواجهتها في ظل وعلى رأسه

 .تبني سياسة الحكم الرشيد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:صل الأولـالف  

إطاره النظري وعلاقته  ،الحكم الراشد

والفسادالمستدامة بالتنمية   
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 : تمهيد  
في  فكرة ومصطلح الحكم الراشد بشكل واسع ستخدامامع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي شاع       

đدف تحقيق تنمية مستدامة في هذه الدول نتيجة لقصور القطاع  ،الدول النامية من قبل المنظمات الدولية
الحكومات لمزيد من التقصيات والالتزام  بإخضاعة وظهرت المطالب الحكومي في تحقيق تلك التنمية بصورة أفضل،

تمارس ضغوط على الدول  وأصبحتكبر من المسؤولية، أسياسات اقتصادية تتسم بقدر  وإتباع الإدارةبتحسين 
تحديد دورها في اĐالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى  إعادةعلى  لإجبارهاالنامية منها  أوسواء المتقدمة 
وفي  .بين الدولة والسوق أفضلتوازن  لىإو نسب للقطاع الخاص أستدعى توفير بيئة إالذي  الأمرالسياسية، وهو 

مزيد من المساءلة والشفافية والاستجابة في القطاع الحكومي لما توفره هذه  إلىبالحاجة  الإدراكالوقت ذاته ازداد 
كبر في عملية أاĐتمع بدور  أفرادمطالبة  ازدادتكما  الاقتصادي بصفة عامة، الأداءالمبادئ وغيرها في تحسين 

الحكم الراشد ينطوي  أصبحوهكذا  ونشاطاēا الذي عزز من وجود منظمات اĐتمع المدني الأمرصنع القرار، وهو 
على تكامل ادوار الحكومة والقطاع الخاص واĐتمع المدني لرسم إستراتيجية للتنمية تستجيب لطموحات وتطلعات 

تكز على مبادئ تشمل الشفافية والمساءلة والتشارك في تحمل المسؤولية والمشاركة في رسم السياسات المواطنين، وتر 
  .وتعزيز دولة القانون

  

 النموذج في الأساس حجر الرشيد باعتباره الحكم أهمية على العالمي الصعيد على في الآراء، توافقال زدادإقد و      
والضامن الأساسي لتحويل النمو إلى تنمية  ،ة في القرن الحادي والعشرينالناشئ للتنمية الاقتصادية والاجتماعي

 الصحيح التوازن لتحديد المدني واĐتمع الخاص والقطاع الدولة بين التفاعل ا منمزيدً  استوجبمستدامة، وهو ما 
ة على التفاعل فيما الثلاث الأطرافتطلب قدرة هذه وت، الإنسانالتي تتمحور حول  المستدامة التنمية تحتاجه الذي

  . الأجلبينها والتكيف باستمرار لضمان الاستقرار والتنمية طويلة 
  

 يتعرضا للخطر بسبب تفشي ظاهرة الفساد أصبحا، ن التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعيولأ     
ونية، كان من الضروري عليها ا في مؤسساēا الحكومية، وهياكلها القانخاصة في الدول الفقيرة التي تعاني ضعفً 

الفساد وضعف التنمية  أن إلىتشير الدلائل حيث ، الوقاية من الفساد ومحاربته لأجلبادئ الحكم الراشد بم الالتزام
   .في ظل غياب بيئة سليمة للحكم الآخروثيقا الصلة ببعضهما، ويعزز كل منهما 

   

كم الراشد وإطاره النظري معرجين على علاقته بالتنمية وسوف نقوم من خلال هذا الفصل إلى التطرق إلى الح    
  :من خلال تناول المباحث التالية ،الحد من الفسادالوقاية و  ، وكذا دوره فيالمستدامة

  ؛الحكم الراشد، مفهومه، أطرافه ومعاييره: المبحث الأول
  ؛الحكم الراشد والتنمية المستدامة: الثانيالمبحث 
   ؛الحكم الراشدالفساد و : الثالثالمبحث 
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  .الحكم الراشد، مفهومه، أطرافه ومعاييره: المبحث الأول
ك الدولي نزداد الاهتمام بمفهوم الحكم الراشد مع Ĕاية عقد الثمانينات من القرن العشرين، على اثر طرح البإ   

والعلمية ومنظمات حيث أبدت العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمؤسسات الأكاديمية . لهذا المفهوم
  .التنمية المستدامة إحداثمبادئه شرطا من شروط  إرساء، الذي اĐتمع المدني اهتماما واسعا đذا الطرح الجديد

  

  .نشأة ومفهوم الحكم الراشد: المطلب الأول
لاهتمام به في رغم حداثة الاهتمام بمفهوم الحكم الراشد، إلا أن نشأته وظهوره تعود لفترة طويلة، وقد كان وراء ا  

  .الفترة الأخيرة مجموعة من الأسباب والدوافع
   

  .والتطور النشأة: أولاً 
وكان يستخدم في الفرنسية  )gubernare( وعرف باللاتينية بـ). kubemân( يوناني أصلذو مصطلح الحكم    

وانتقل للغة  )دارةطريقة وفن الإ( gouvernement""كمرادف لمصطلح الحكومة  في القرن الثالث عشرالقديمة 
، ليستعمل 1478سنة في الفرنسية مصطلح قانوني استخدم كثم  .(governance)1الانجليزية في القرن الرابع عشر 

، ومع تنامي ظاهرة العولمة كان الهدف منه ضمان نمط جيد 1679عبء الحكومة سنة في نطاق واسع ومعبر عن 
في أدبيات التحليل المقارن هذا المفهوم برز ثم  .2الب الديمقراطيةالنظام الاجتماعي من اجل تحقيق المطفي تسيير 

له صفة  إضافةحيث تم  للنظم السياسية واستخدم في الوثائق الدولية للأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية
م كالح: ترجم إلى اللغة العربية من خلال عدة مصطلحات أهمهاو « Bonne gouvernance » ليصبح " الجيد"

الحوكمة، إلا أن أكثر التعبيرات شيوعا هي الحكم الراشد أو الحكم  أوالراشد أو الرشيد، أو الصالح، أو الحكمانية 
وعلى الرغم من الانتشار الواسع لهذا المفهوم فليس هناك اختلاف  .20053الجيد الذي تبنته المبادرة العربية سنة 

  .  4ل ربما يكون بعض التباين في تاريخ ومكان ظهور المصطلحأو تباين كبير في إيجاد تعريف للحكم الراشد، ب
 إفريقيا"بعنوان قدم البنك الدولي لأدبيات التنمية تقرير عن الدول الإفريقية جنوب الصحراء،  1989 ففي عام   

قتصادية وتم فيه وصف الأزمة في المنطقة كأزمة حكم، حيث ربط تحقيق التنمية الا" من الأزمة إلى النمو المستدام
الاقتصادي والتكييف  الإصلاحفشل  أسبابرجع أو  ،5الحكومية الإدارةومحاربة الفساد في هذه الدول بكفاءة 

وفي النصف الثاني من نفسها،  السياسات إلىوليس  السياساتالفشل في تنفيذ  إلىالهيكلي đذه الدول 
العمومي، والذي كان  الأداء تأهيل بإعادةطالبة الم إلى أدىالتسعينيات تم  التركيز على فعالية المساعدات، مما 

                                                   
1 Lamine mandiang, réflexions autour du concept de gouvernance, Communication présentée dans projet « 
consolider et élargir la communication citoyenne pour une gouvernance démocratique au Sénégal », Dakar, 
CESTI : 06-09 mai 2008, p:3, cite web : 
http://www.information-citoyenne.org/IMG/pdf/reflexions_autour_du_concept_de_gouvernance.pdf      le 
03/04/2010. 

  .08: ، ص2008 ردن،الادار زهران للنشر والتوزيع، فارس رشيد البياتي، التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي،  2
  .115:، ص2008، ، القاهرةأماني قنديل، المؤسسة العربية للمجتمع المدني ، سلسلة العلوم الاجتماعية ، الهيئة العربية العامة للكتاب 3
 .75 :، ص2007محمد عبد الغني حسن هلال، مقاومة ومواجهة الفساد، القضاء على أسباب الفساد، مرآز تطوير الأداء، القاهرة،  4
 .108:،ص1999، بيروت، 249سلوى شعراوي جمعة، مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع، إشكاليات نظرية، المستقبل العربي، عدد  5
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قواعد  بإنشاءبمثابة العودة لدور الدولة، كما اقترحت المؤسسات المانحة على الدول المقترضة تدابير خاصة 
وقد وصف  .1حاسبةالمسؤولين للم يقدميمكن التنبؤ به وشفاف لتصريف الشؤون العامة و  إطارومؤسسات توفر 

تكون فيها مؤسسات القطاع العام خاضعة للمساءلة وقادرة على انه الحالة التي  الرشيدالحكم  اكآنذك الدولي نالب
لضمان فعالية الحكم  أساسيةمعايير  أربعةك الدولي نعلى تحقيق تنمية مستدامة، وفي سياق هذا التعريف وضع الب

 وإتاحةالقانوني، والشفافية  الإطاراءلة، القطاع العام، المس إدارةتنمية مستدامة وهي  إحرازالرشيد القادر على 
  .المعلومات

والمؤسسات  الأخرىالدولية  المؤسساتومع طرح مفهوم الحكم الراشد من قبل البنك الدولي، فان العديد من     
في تناول هذا المفهوم الجديد بدرجات متفاوتة وجاءت بعضها أكثر  بدأت، المختصةوالمؤسسات العلمية  الإقليمية

ة من البنك الدولي حيث نادت بضرورة إصلاح نظم الحكم وضرورة تفعيل النظام الديمقراطي المبني على جرأ
التعددية الحزبية والحفاظ على الحقوق المدنية والحريات وحقوق الإنسان كمكونات أساسية للحكومة الرشيدة، في 

لمنهج الفكري الخاص đا حين اكتفت بعض المؤسسات على وضع تعريفات للحكم الراشد ينسجم مع ا
  .والأولويات المرتبطة بسياق عملها وأهدافها

كالعولمة   الأخرىوسرعان ما شاع استخدام هذا المفهوم في حقبة التسعينيات وارتبط بعدد من المناهج      
صندوق والتحول الديمقراطي والخوصصة واĐتمع المدني، ومن هنا ظهرت دعوة الهيئات المانحة كالبنك الدولي و 

طر الحكم أصياغة  وإعادة والإداريةتغييرات جوهرية في هياكلها السياسية  بإحداثالنقد الدولي للدول النامية 
مؤسسات القطاع الخاص  إلىفيها، كشرط لتحقيق التنمية، وامتدت مناقشة الحكم الراشد من مؤسسات الدولة 

د هذا الاهتمام الواسع بمفهوم الحكم الراشد الطريق هَ الذي شمل قطاع التجارة والصناعة والبنوك وغيرها، ولقد م
فمع Ĕاية عقد التسعينيات من القرن العشرين برز هناك العديد من التعاريف الخاصة  .بسرعة أدبياتهلتطور 

تغيير دور الدولة، والاعتراف  إلىالذي هدف  1997عام  الإنمائيالمتحدة  الأممبالمفهوم على غرار طرح برنامج 
المشاركة والشراكة مع قضايا وتحديات التنمية  إطاروالتوجه الفعال نحو التعامل في  المتعددينالفاعلين بدور 
   2.البشرية
اتساعا من مدخل البنك الدولي يرتكز على  أكثرثر هذا التطور تشكل مدخل جديد للحكم الراشد إوعلى      
بين كافة شركاء  وتكاملاً  تفاعلاً  أكثرطر أذات  داريةوالإمن علاقات القوى السياسية والاقتصادية  أنماطاتبني 

 والمالي فقط الإداريلمحاربة الفساد  أداةهذا المدخل الواسع تجاوز مفهوم الحكم الراشد كونه  إطارالتنمية، وفي 
  .ليشمل محاربة الفساد السياسي ودعم تعزيز المشاركة السياسية

                                                   
1 Séverine Béllina, Hervé magro et Violaine de Villemeur, La gouvernance démocratique, Institut de recherche 
et débat sur la gouvernance, p:05 , cite web: 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/introduction-gouvernance-democratique.pdf  le 22/03/2010 

   .155: أماني قنديل، مرجع سابق، ص  2



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 5 

ي وعلى لمكم الراشد حدث هناك تحولا واسعا على المستوى العاوبعد هذا التحول التدريجي لمفهوم الح     
ا للحكم الراشد ا جديدً بعدً  إضافةتم  2000، ففي سنة نطاقات ومستويات مختلفة شملت الشركات والمؤسسات

 رالأمالمالية في Ĕاية التسعينيات من القرن الماضي  الأزماتفي ضوء  الأخيروهو القدرة على التنبؤ، حيث قدم هذا 
  1.الشركات والنظم المالية والمصرفية إدارةتحسينات في  إدخالضرورة  إلى أدىالذي 
عدة  إلىظهور هذا المفهوم يعود  أنالحكم الراشد يتضح  لنشأةومن خلال هذا الرصد للتطور التاريخي       

 شروطلمتلقية من خلال  على تحسين مردودية المعونات في البلدان ا أهدافهاكانت في البداية تقتصر  ،اعتبارات
لتحقيق التنمية  أساسياً ، ليتطور فيما بعد ويصبح شرطا المنظمات الدولية للدول المتلقيةوضعتها المؤسسات و 

 السياساتاĐتمع المدني في وضع  وإشراكمن خلال تفعيل قيم الشفافية والمساءلة المستدامة والحد من الفقر 
  .وإهدار المال العام الرشوة والفساد أشكالالتنموية وتنفيذها والابتعاد عن كل 

  

  .دوافع ظهور مفهوم الحكم الراشد: ا ـًثاني
ترتبط بتغير موازين  وإيديولوجيةعوامل سياسية  إلىظهور مفهوم الحكم الراشد في هذه الفترة  أسبابتعود    

ترتبط بتغير دور الدولة بعد  أخرىامل ، والى عو السوفيتيالقوى في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة واĔيار الاتحاد 
تبني العديد من الدول النامية سياسة انفتاح السوق وتحرير التجارة وظهور ما يسمى بالعولمة الاقتصادية، ومن هنا 

  :ما يلي إلىيمكن تقسيم دوافع ظهور الحكم الراشد 
  

 الأمرة الفساد حيث حضي هذا مع انتهاء الحرب الباردة تزايد الاهتمام الدولي بمكافح :دوافع سياسية - 1
ا لبداية زوال الخطوط الفاصلة بين الشؤون الداخلية والخارجية باهتمام واسع ما بين الدول المانحة والدول المتلقية نظرً 

، تنامت الليبرالييغلب عليها الطابع  إيديولوجياتوتبني دول المعسكر الشرقي  السوفيتيلهما، ومع اĔيار الاتحاد 
ة وتسربت القيم الديمقراطية عبر حدود الدول النامية خاصة بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والخدمات موجة العولم

والاستقرار الدولي  الأمنسلبي على  تأثيرن الفساد له أهناك اقتناع على المستوى الدولي ب أصبحالالكترونية، حيث 
  الأخرىيعصف حتى باقتصاديات الدول  أصبحلة داخلية محصورة ضمن حدود الدولة بل أنه لم يعد مسأو 

 الأهليةالصراعات والحروب  نتشاراو لهذا فان عدم الاستقرار السياسي في كثير من الدول النامية،  بالإضافة
أضف إلى ذلك .  أزماēاتلك الدول للخروج من  đا جديدة تلتزم آليةا كاف للبحث عن والطائفية đا، كان سببً 

 ي والاجتماعي النشيط، الذي ظهر لدى منظمات اĐتمع المدني في كل أنحاء العالمبروز روح النضال السياس
   2.إرساء الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار العام والحياة السياسيةودعوة هذه المنظمات إلى 

                                                   
1 Suchitra Punyara tabandhu, Commitment to good governance, development, and poverty reduction, Sixth 
Session of the Committee on Development Policy,  March 29 – April 2, 2004, p:2 

  :على الموقع  02: ، ص2010التنمية التشارآية، نيويورك، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الحكم الحضري السليم  و الأمم المتحدة،2
http://documents‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement le 02/02/2010 
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 اتالسياسالتغير الحاصل في دور الدولة من فاعل رئيسي في صنع  إلىترجع هذه الدوافع  :دوافع إدارية - 2
 وإدارēاللمشروعات ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ، ومالكة  السياساتالعامة، وممثل للمجتمع المدني في تقرير 

شؤون الدولة واĐتمع  إدارةمجرد شريك من بين شركاء متعددين في  إلىعن توزيع الدخل وتقديم الخدمات  ومسئولة
 إلىيدعون  أصبحوات واĐتمع المدني، هؤلاء الشركاء الذين متمثلين في القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيا

 .للدولة الإنمائية السياساتالمزيد من فرض الرقابة والشفافية والمساءلة ويساهمون في وضع 
لوحدها على الوفاء بمتطلبات التنمية نظرا لتزايدها  مسئولةومن هنا لم تعد الدولة في الاقتصاد الحديث    

والحفاظ على النظام العام  وفشلها في تحقيق السلم النشاط الاقتصادي بمفردها إدارةم قدرēا على عد إلى بالإضافة
 بالإدارةظهور مفهوم الحكم الراشد الذي انتقل  إلى أدى، ما 1إفريقياخاصة في قارة وحماية الممتلكات العمومية 

  .ص واĐتمع المدنيالقطاع الخا بإشراكوضع جديد  إلىالتقليدية  أدوارهاالحكومية من 
  

  :ويمكن حصرها في النقاط التالية: الدوافع الاقتصادية والمالية - 3
عن رن الماضي كشفت قالسبعينيات من الو  الثمانينيات في عقدمجموعة من الظواهر الاقتصادية  سيادة   -

من بين و   الورة وتطورً الحكم الراشد تزداد ب ةضعف البيئة المؤسسية التي تتم فيها عمليات التنمية، ما جعل فكر 
 أكثر الظواهرالظواهر ارتفاع عجز الموازنة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وقد كانت هذه أهم هذه 

تضخمها معدلات  ارتفاع كان سبباً فيو عدم استقرارها الاقتصادي  إلى ما أدىحدة على الدول النامية، 
  .شرائية وزيادة حدة الفقر đاعلى القدرة الذلك انعكس  ، وقدمديونيتهاو 
السرعة التي تخطو đا عملية العولمة والمتمثلة في زيادة تحرير تجارة السلع والخدمات، وبشكل خاص الخدمات  -

 الأزماتالمالية، وما ولدته العولمة من ترابط بين الاقتصاديات الدولية من جهة، وطبيعة العدوى التي تتمتع đا 
ومنعها من  الأزماتلم يكن من المستحيل احتواء هذه  إنمن الصعب  أصبحبحيث  ،أخرىالمالية من جهة 

  .الإقليمحتى  أوالانتشار خارج حدود الدولة 
الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة الماضية لم تكن مرضية، وان القواعد والسياسات  إدارة أن إدراك -

 ظاهرة العولمة من تغيرات على الساحة الدولية أفرزتهم مع ما التي تحكم هذه العملية لم تعد تتلاء والإجراءات
الجديدة، والتي وجهت برنامج عمل مسيرة  الليبرالية  أنابعد من ذلك حيث يرون  إلىويذهب بعض المفكرين 

مو ، بحيث لم يتحقق النالمرجوة منها الأهدافمن القرن الماضي لم تحقق  الأخيرينالتنمية العالمية خلال العقدين 
الاقتصادي الموعود، واستمر الفقر وعدم المساواة في العالم، وبقيت مشكلة الديون في الدول النامية في تأزم 

فكان من الواجب البحث عن  .2متصاعد، حتى في الفترات التي تم فيها تسجيل معدلات نمو اقتصادي
  .جديدة تحقق التنمية  إستراتيجية

                                                   
1  Mohammed salih, gouvernance, information et Domain publique , addis ababa, commission économique pour  
l’Afrique, 13 mai 2003, p.9. 

، العدد إبراهيم فريد عاآوم، إدارة الحكم والعولمة وجهة نظر اقتصادية، دراسات إستراتيجية، مرآز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 2
  .11: ص ،2006، 117
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الحد من ( أهدافهاالدول النامية في تحقيق  إلىمن البلدان المانحة  الأطرافة فشل المساعدات الثنائية والمتعدد -
لحكومات البلدان  الإداريةلقدرات إلى اوكان هذا راجع ) الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام

. على نطاق واسع مشاريع التنمية، وانتشار الفسادهذه المساعدات و  إدارةالفقيرة، والتي اتسمت بالضعف في 
لبية وعلى مدار العقود الحديثة بين سن هناك علاقة أك الدولي بنالدراسات الهامة للب إحدى أشارت وقد

مستوى  أن إلابعض البلدان تسلمت الكثير من المساعدات المالية الدولية،  أنالمساعدات والنمو، حيث 
مستويات الدخل đا  أن إلا، بالأولىرنة امق استلمت مساعدات قليلة أخرىالدخل فيها انخفض، بينما دول 

فقط تلعب  الأموالالعديد من العوامل وليست  أنارتفعت بشكل واضح، فهذه الدراسة زادت من احتمال 
لنجاح هذه  أساسي اشدالحكم الر  أنالذي جعل الجهات المانحة تعتبر  الأمروهو . ا في عملية التنميةا كبيرً دورً 

في  اشدلنامي، ومنذ ذلك الحين ارتبطت التنمية وتقديم المساعدات باعتماد الحكم الر المساعدات في العالم ا
  1 .الدول النامية

الهيكلي التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في  والإصلاحتعثر العديد من برامج التكييف  -
انتشار الفساد الداخلي وضعف  إلىيرجع  أسبابه ا منوالذي كان جانبا كبيرً  ،العديد من الدول النامية

الحكم الراشد هو السبيل الوحيد  أنمن  التأكد إلىالمؤسسات الدولية بدفع ما المؤسسات في تلك الدول، 
  .الإصلاحاتمثل تلك  لإنجاح
اجتماعية لظهور الحكم الراشد تتمثل في ضعف مستوى التنمية البشرية وزيادة  أسبابذلك هناك  إلى بالإضافة

  .وسوء التغذية وانتشار البطالة خاصة في دول العالم الثالث والأمراض ميةوالأالفقر 
  

  .good governance"" مفهوم الحكم الراشد: ا ـًثالث
كفكرة واصطلاح تم إعطاء أكثر من معنى للحكم الراشد أو الحكمانية، نتيجة اختلاف التفسير والفهم     

ا تم المزج بين مصطلح الحكمانية والحكومة، حيث استخدم  والمدلول للمصطلح بين الكتاب والمفكرين، مثلم
   2.كمرادف للحكومة لدى البعض والذي ربما ينطوي على انعكاسات سلبية ومغلوطة

ولا يزال نظراً لاعتبارات سياسية ودينية ولغوية كمان أن تحديد المصطلح العربي لهذا المفهوم أثار جدلا ساخنا     
  3.وإقليمية مختلفة

التعريفات التي  لأهممن خلال التطرق ا سوف نعرج على المفهوم اللغوي له، وكذا مفهومه الاصطلاحي ولهذ   
  .وردت من قبل مؤسسات التنمية والتمويل الدوليين

   

                                                   
1Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, Governance and Poverty Reduction: Evidence from Newly 
Decentralized Indonesia, A paper from the SMERU Research Institute, with support from AusAID, the Ford 
Foundation, and DFID, March 2004, Indonesia, p:03 

 07:، ص2003زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية قضايا وتطبيقات، بحوث ودراسات ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  القاهرة،  2
إدارة الحكم أخبار ، مجلة "Governance"عدوان، تعريب لفظة . شارل د: للمزيد من التفاصيل حول ترجمة هذا المفهوم إلى العربية انظر 3

  .09: ، ص2007، نوفمبر 1، العدد 1وأفكار، المجلد 
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مجموعة العمليات  إلىمصطلح قديم يشير  يه" GOVERNANCE" كلمة الحكم  :المعنى اللغوي للمفهوم - 1
 السياسيةمحايدا يعبر عن ممارسة السلطة  وضع التنفيذ، كما يعني الحكم مفهوماً المرتبطة باتخاذ القرار ووضعه م

يتضمن  لأنهمن الحكومة  أوسعلشؤون اĐتمع، وموارده، وتطوره الاقتصادي والاجتماعي، والحكم  وإدارēا
مل كل المؤسسات عامة، ع وإدارةالدولة الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية  أجهزةعمل  إلى بالإضافة

  1.القطاع الخاص إلى بالإضافةمنظمات اĐتمع المدني ،  أوغير الرسمية ، 
القيمة التي لحقت  أوفيمثل الصفة  "good"أو الجيد والذي كان ترجمة لكلمة الصالح  أومصطلح الراشد  أما   

وهو ما يعني وجوب لكي يعكس مدى تجاوب الحكومات مع حاجات الشعوب التي تخدمها،  الأولبالمصطلح 
  .بيئة معينة فيالحكم  إدارةعلى نوعية  دلالة التي تعد بمثابةذه الصفة đيتصف الحكم  أن
أي عملية ممارسة  –الحكم  إدارة أن  أولاهمالسببين،  هذا المفهوم يبقى نسبياإلى أن  ونشير في هذا الإطار    

 أوبمنظور سلبي،  آخرمجتمع  إليهما قد ينظر انه  وثانيا .الأزمنةمتنوعة عبر البلاد وعبر  أشكالاتتخذ  –السلطة 
  ".جيد" على انه  آخرمجتمع  إليهينتقده اĐتمع نفسه، ينظر 

  

ا التنموية مفهومً  الأدبياتيعتبر مصطلح الحكم الراشد في  :معنى الحكم الراشد في الأدبيات التنموية - 2
بسرعة فائقة وحضي  انتشرنه أ إلا، ولكن رغم حداثته ىالأخر ما قورن ببعض المصطلحات  إذاا ا نسبيً حديثً 

ق نتائج يقتح منكن العام، ما يمَ  الأداءيحدثه من نقلة نوعية في تحسين مستوى  أنكان متوقع لما   باهتمام بالغ
، وتقليل حدة الأفرادملموسة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحسين مستوى معيشة 

ات لهذا المصطلح من وقد وردت عدة تعريفوالعناية بحقوق المواطنين على كافة المستويات، ، النامية في الدول الفقر
  .نظرا لتعددها أهمهاقبل المؤسسات الدولية المانحة ومنظمات التنمية، يمكن الاختصار على 

بعدين رئيسين وهما البعد الإداري ركز البنك الدولي في أول طرح له المفهوم الحكم الراشد على أهمية توافر    
ممارسة السلطة "  نهأ على 1989أول مرة سنة والبعد الاقتصادي، دون الاكتراث كثيرا للبعد السياسي، فعرفه 

حيث بداية التسعينيات  ثم ما لبث أن أعطى للبعد السياسي للمفهوم أهمية مع ،2 "السياسية لإدارة شؤون الدولة
بعنوان  1992ك عام نالب التقرير الصادر عنإعطاء تعريفات أخرى أكثر دقة فعرفوه في  حاول خبراء البنك الدولي

 المخصصةدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لإ الوطنية أسلوب ممارسة السلطة" نه أ على "الحكم والتنمية "
لوب إدارة الموارد الاقتصادية شكل النظام السياسي أس: وقد حدد البنك ثلاثة أبعاد لهذا المفهوم وهي ،"لتنميةل

غة وبلورة وتنفيذ السياسات والقيام اوالاجتماعية للدولة لتحقيق التنمية، مدى قدرة الحكومات على صي

                                                   
اسات حسن آريم ، مفهوم الحكم الصالح من آتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآز در  1

  . 95،96: ، ص2006الوحدة العربية ، الطبعة الثانية 
: ،ص2005توفيق، الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا، دراسة تحليلية لمبادرة النيباد، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، الطبعة الأولى، راوية  2

27.  
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والمؤسسات  المسئولينليصبح الطريقة التي يكتسب đا  2007وهو ما تم تطويره سنة ، 1بالوظائف المكلفة đا
  2.لعامة وتوفير السلع والخدمات اĐتمعيةالسلطة ويمارسوĔا لصياغة السياسات ا

كما يتفق تعريف لجنة المساعدات التنموية مع تعريف البنك الدولي في أن الحكم الرشيد يعني استخدام السلطة   
  .السياسية في التحكم في إدارة موارد اĐتمع الاجتماعية والاقتصادية من اجل تحقيق التنمية

حكم  لإعطاءالحكم الراشد منذ عقدين من الزمن  مصطلحفقد استخدمت  مؤسسات الأمم المتحدة أما   
وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شؤون اĐتمع باتجاه تطويري وتنموي،  لإدارةقيمي على ممارسة السلطة 
لى جميع شؤون البلاد ع إدارةفي  والإداريةممارسة السلطة السياسية والاقتصادية "  :الحكم الراشد على انه

المواطنون  من خلالها يستطيعوالعمليات والمؤسسات المتطورة التي  المعقدة الآلياتالمستويات، ويتضمن الحكم 
 .والتوسط لحل خلافاēم حقوقهم وواجباēم القانونية، ممارسة، و حاجاēمعن مصالحهم و  التعبيروالجماعات 

 أفضل ال لتحقيقهو فعَ اركة والشفافية والمساءلة، و المشوالحكم الرشيد ينطوي على الكثير من الصفات منها 
  3".القانون سيادةاستخدام للموارد، ويضمن العدالة و 

من وجهة نظر مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشمل الحكم الرشيد       
الثلاثة حاسمة لتحقيق  الأطرافدني، هذه الدولة، ولكن يتجاوز ذلك ليضم كل من القطاع الخاص واĐتمع الم

  تنمية بشرية مستدامة، فالدولة تخلق البيئة القانونية والتنظيمية، والقطاع الخاص يولد فرص العمل والدخل
الاقتصادية  الأنشطةواĐتمع المدني ييسر التفاعل السياسي والاجتماعي، وتعبئة الجماعات في المشاركة في 

  .  يةوالاجتماعية والسياس
للتنمية الدولية فعرفت الحكم الراشد على انه قدرة الحكومة على الحفاظ على السلام  الأمريكيةالوكالة  أما      

جل خلق الظروف الضرورية للنمو الاقتصادي وضمان الحد أالاجتماعي، وضمان القانون والنظام، والترويج من 
العامة بكفاءة وفعالية  الإدارةانه قدرة الحكومة على عملية على  تعريفهتم  امين الاجتماعي، كمأمن الت الأدنى

 4.، وتدعم من النظام الديمقراطي للحكومةالمواطنينبحيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة 
  

أما الحكم الراشد من نظر التنمية الإنسانية فهو الحكم الذي يعزز رفاه الإنسان ويدعمه ويصونه، ويقوم على     
قدرات البشر، وخياراēم وفرصهم وحرياēم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون  توسيع

                                                   
1  Fonds international de développent agricole; la bonne gouvernance: une mise au point, Conseil 
d’administration - Soixante-septième session, Rome, 8-9 septembre 1999, p:2 , cite web : 
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/67/f/EB-99-67-INF-4.pdf     le 22/03/2010 

مفهوم جديد نحو الحكم الرشيد، تقارير معلوماتية ، مجلس الوزراء، جمهورية مصر ...مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الحكومة المنفتحة 2
  : على الموقع  .04: ، ص2011العربية، 

ts/279/good_govern.pdfhttp://www.idsc.gov.eg/Upload/Documen            2011 /17/10اطلع عليه بتاريخ . 
3 G. Shabbir Cheema, James Gustave Speth, Governance for sustainable human development, A UNDP policy 
document - Executive Summary,  New York, January 1997, p:05, cite web: 
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf    le 04/03/2010. 

  .154: أماني قنديل، مرجع سابق، ص  4
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وتتضمن الآليات والعمليات  .1لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد اĐتمع ēميشا وفقراً الدولة على كل المستويات
م وممارسة حقوقهم وواجباēم، ويكفل والمؤسسات التي يتمكن المواطنون من خلالها من التعبير عن مصالحه

الحكم الرشيد وفقا لهذا المفهوم وضع الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس أوسع توافق 
  .للآراء في اĐتمع، تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا، في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع موارد التنمية

يسير جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمية، والتي تعني بالأساس توسيع الحكم الراشد  أنقول يمكن ال وعليه      
خيارات الناس نحو تحقيق مطامحهم ومداركهم، ولذلك لا تستقيم تنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس 

استخدام وتخصيص  الذي يمثل الكفاءة في استغلال الطاقات وحسنوالمبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد 
   ∗ .الأطراف الفاعلة في اĐتمعجميع بإشراك  الموارد

  

  :يمكن استخلاص النتائج التاليةالسابقة ريف اومن خلال التع
 بإشراك، وتقليص دور الدولة ا لظهور وتطور نظرية التنمية المستدامةا طبيعيً مفهوم الحكم الراشد جاء نتاجً  أن -

 .تنمية واتخاذ القرارفي ال الأخرىالقطاعات الفاعلة 
 إدارة إلىالتفاوت في معدلا النمو بين الدول حتى ولو امتلكت نفس الموارد المادية والطبيعية والبشرية يعود  أن   -

الاحتراف بوجود إدارة حكومية تتسم  جانب إلى، هذه الموارد إدارةفي  الحكم وحسن ممارسة السلطة
 .والحيادية

الحكم الراشد، وهو سبيل التوجيه الصحيح لموارد  أساسقابة وتحقيق فاعليتها هو تعميق قنوات المساءلة والر  أن -
من ) إداريةمالية، اقتصادية، سياسية (  أنواعهاالدولة نحو التنمية ونحو تقوية مؤسسات الحكومة مع اختلاف 

فعالة بين كافة تلك وتحقيق المشاركة ال والإفصاحالممارسات بالشفافية  أفضلسلطة القانون وتبني  إرساءخلال 
 .شؤون الدولة واĐتمع إدارةالمؤسسات في 

  

 

 

                                                   
  :، من موقع الانترنيت 2007ة الحكم في الدول العربية ، دليل موجز، بيروت، لبنان، انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدار 1

pogar.org-www.undp 
  :نقيض الحكم الراشد هو الحكم السيئ ومن أهم صفاته ومعاييره نذآر ∗

 .عدم تطبيق مبدأ حكم وسيادة القانون - 
 .المصلحة العامة والخاصةعدم الفصل الواضح والصريح بين المال العام والمال الخاص، وآذا  - 
 .انتهاج سياسات لا تستجيب لمطالب الشعب ولا تحقق العدالة في إتاحة الفرص بينهم - 
 .عدم وجود قاعدة شفافة للمعلومات وعلى العكس من ذلك قاعدة ضيقة لصنع القرار - 
 .استشراء آل أشكال الفساد ، وعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة للحد منه من قبل الحكومة - 
 .شرعية الحكام وانخفاض التأييد للديمقراطيات، وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان وتضييق حرية الإعلام ضعف - 
 .إهدار وسوء تخصيص الموارد المحلية والأجنبية، وانتشار الفقر والأمية بالمجتمع - 
 .خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة - 
 .انتشار واسع للازمات الاقتصادية والسياسية - 
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  .أطراف ومكونات الحكم الراشد: المطلب الثاني
جهود كل من الدولة  افرضتبدا من  انه لتحقيق حكم راشد لا يتضح لنامن خلال التعاريف السابقة    

  .كم الراشدحالرئيسية المكونة لل الأطرافجانب القطاع الخاص ومؤسسات اĐتمع المدني، وهي  إلى ومؤسساēا
  

  .والسلطات المحلية الدولة والمؤسسات الرسمية: أولاً 
 وإقليمشعب : على عناصر الدولة الثلاثللاتفاق هو  الأدنىالحد  أنرغم تعدد تعريفات الدولة، فيبدو    

لمعاصرة كما ترتبط علاقتها خطر هذه العناصر هو فكرة السيادة وهي تحدد طبيعة الدولة اأوسيادة، واهم و 
ادēا يمن ناحية، وحدود س اوفكرة السيادة تحدد علاقة الدولة بمواطنيه ".والإقليمالشعب " الآخرينبالعنصرين 
 العلاقة يحدد الذي التنظيم هي: لدولةوعليه فا .1أخرىمن ناحية  الأخرىوبالتالي استقلالها عن الدول  الإقليمية

 بداية مع تنظيم ظهر وهو الاجتماعية المحكومة، والطبقات الحاكمة لاجتماعيةا الطبقات أو بين الفئات
ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية  تركيب الدولة امتضمنً  العامة، والمصلحة الخاصة المصلحة بين ضالتناق

 2.والسياسية
ينظم ريعي الملائم الذي التش الإطار يرتوف نع المسئولةهي الدولة  أنالتعاريف نستنتج ومن خلال هذه      

، كالقوانين التي تسمح ا فيهابمشاركتهم في بناء دولتهم باعتبارهم طرفً  يسمحالعلاقة بينها وبين أفراد الشعب، و 
ومالية مناسبة  إداريةصلاحيات  إعطاءجانب  إلىبتشكيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات اĐتمع المدني، 

على شكل منظم و رسمي كما  الأطرافالحوارية بين جميع هذه  الأطرفها، وخلق لهيئات الحكم المحلي لتقوم بوظائ
وتطبيق   الإعلاموسن التشريعات التي تضمن حرية  الإنسانينبغي على الدولة توفير الحريات العامة واحترام حقوق 

  .حكم القانون مبدأ
المطلوبة للحفاظ على حرية  الإدارةزم من كما ينبغي على السلطة التنفيذية في الحكومة توفير المستوى اللا    

تحصيل  متابعةالدولة و  أموال أيضا إدارةعليها  ويتوجب ،3تمس باستقلال القضاء أنالمؤسسات الحكومية دون 
  .ثغرة في نظم عملها يبعد الدولة عن الحكم الراشد أوخلل  أين بمهامها لأ إخلال أيالموارد دون 

المواطنين سواء عبر اللقاءات الدورية مع  إشراكتعمل هي كذلك على  أنوط đا فالمنالسلطات المحلية  أما    
شفافية في  أكثرتكون  أن، كما ينبغي عليها وإشرافعبر الاستماع لانشغالاēم بتشكيل لجان متابعة  أوممثليهم، 

التنموية عبر لجان  ولوياتالأالمواطنين في تحديد الحاجات وتحديد  وإشراكنشر المعلومات وميزانياēا ومشاريعها، 
الهيئات المحلية ومنظمات اĐتمع  إشراك، كما انه يقع عليها عبء العمل على الإحصائية المسحات أوالمتابعة 

  4.المدني في المشاريع المحلية لتلافي المصالح وعدم تعارضها ولبناء الثقة بين السلطة المحلية وهيئات اĐتمع المدني
                                                   

  .20: ، ص1998حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، الطبعة الاولى،   1
، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم  الاقتصادية 2004- 1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر  2

 .36: ، ص2005وعلوم  التسيير، جامعة الجزائر، 
  :موقع الانترنيت ، 06:صصلاح محمد الغزالي، الحكم الصالح الطريق الى التنمية ، جمعية الشفافية الدولية ،  3
.kuwait.org/indix.php?ind=download-www.transparency    22/11/1020: تاريخ الاطلاع.  

  .122: حسن آريم، مرجع سابق، ص  4
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  .دنيــلمتمع اـالمج: ا ـًثاني
في النظرية السياسية كنتيجة لمذهب العقد  إدخالهاĐتمع المدني في القرن الثامن عشر، وتم  حمصطل نتشرإ  

ومعظم الذين . أعضاءهالتعاون مقبولة ومعمول đا من قبل  أنماطاĐتمع الذي تكون فيه  إلىالاجتماعي ويشير 
الذي تشكل عن الفرد بوصفه نواة اĐتمع المدني  إلىالتي تنظر بنظرية حالة الطبيعة، و  تأثروااستخدموا المصطلح 

صطلح ملازما لمفهوم الدولة المعاصرة، هذا الم أصبحوقد  ،1من قبل هذه النواة المستقلة الرضاطريق العقد أو 
  .الأخيرةصار شائعا في الخطاب السياسي والمناظرات الجدلية خلال العقود الثلاثة ه أنويلاحظ 

والمعنى الذي  أصولهللجدل من حيث  إثارةالمصطلحات  أكثرطلح اĐتمع المدني ورغم شيوعه هو من مص إن    
في الثلاثينات من القرن  "A.gramsciانطونوي جرامسكي " الكاتب الماركسي  إلى، فالبعض يرجعه إليه يرمي

القرن التاسع عشر، ومن المثير  في "hegelهيجل "المثالي  الألمانيالفيلسوف  إلىيرجعه  الآخرالماضي والبعض 
يعتبره نقيضا للدولة وفي  أحيانالم يكن واضحا في تحديده لمفهوم اĐتمع المدني فهو " جرامسكي" أنللاهتمام 

" هيجل"عبارة عن اĐتمع السياسي واĐتمع المدني، وكان  بأĔايعرف الدولة  أخرى أحيانحالة صراع معها، وفي 
ز ما بين اĐتمع المدني وقد ميَ " فلسفة الحق والقانون" دموا مصطلح اĐتمع المدني في مؤلفه الذين استخ الأوائلمن 

بينما الدولة تمثل  للأفرادوالدولة وحذر من الخلط ما بين المفهومين، وفي نظره فاĐتمع المدني يمثل المصالح الخاصة 
   2.الصالح العام

 انه لم يتم إلا المحلية والوطنية والدولية، الأصعدةوالاهتمام به على جميع  ،رغم الانتشار الواسع لهذا المفهومو      
ومن بين التعريفات  الشأنوالمهتمين đذا الباحثين من  عديدال لهتعرض حيث  ،الاتفاق على تعريف محدد له

عد مشتركة بشكل طوعي في هياكل تحكمها قوا المنظمونهو جميع المواطنون اĐتمع المدني " :نذكرله  أعطيت
 إدارةالمواطنين في  وإشراكمستقلة عن الدولية سياسيا وماليا، وتشمل المنظمات التي تسعى لتعزيز المصلحة العامة، 
 .3والبيئة الإنسانشؤون بلدهم، في مختلف اĐالات الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية والثقافية، وحقوق 

اعي والتوجهات والحركات الاجتماعية المستقلة، التي تسعى لتنظيم المناخ الحديث الاجتم عرف على انهكما     
للسلطة  المنضبطالمواطن وحمايته من الاستخدام غير  وإمكاناتويكون الهدف من نشاطها زيادة قدرات  ،اĐتمع

 4.أخرىجماعات تنظيمية  أومن قبل الدولة 
  

مجموعة التنظيمات التطوعية اĐتمع المدني على انه  الذي يشير إلىمن حيث الانتشار فهو  الأهمالتعريف  أما    
مصالح للمجتمع   أوتحقيق منافع  إلىوالدولة، هي غير ربحية، تسعى  الأسرةاĐال العام بين  المستقلة ذاتيا، التي تملأ

                                                   
 .132: ، ص2009غازي محمود ذيب الزعبي، البعد الاقتصادي للتنمية السياسية في الاردن، عالم الكتب الحديث، الاردن،  1

  .85:،ص2001أسامة شهوان، إدارة الدولة، المفاهيم والتطور ، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،   2
3 SEBUDANDI Christophe et Gérard NDUWAYO, Etude sur la stratégie et le programme d'appui a la société 
civile burundaise, programme des nations unies pour le développent, , Burundi, 2002, p:11, cite web: 
www.grandslacs.net/doc/2978.pdf   le 27/07/2010. 

الملتقى الدولي السادس تحت ورقة مقدمة ضمن مهدي محمد القصاص، دور المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وتحقيق الحكم الراشد،   4 
 09، يومي زائريين،  آلية العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائرالجمعية الوطنية للاقتصاديين الج، عنوان الحكم الراشد ودوره في التنمية المستدامة 

  .02:، ص2006ديسمبر  10و
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السلمية  ارةوالإد، ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي أفرادهالتحقيق مصالح  أوبعض فئاته المهمشة،  أوككل، 
  1.الآخرللاختلافات والتسامح وقبول 

عالمية تخص الطبقات السكانية  إنسانيةفي قضايا  أيضاتنادي  أĔاوتكمن قوة منظمات اĐتمع المدني في    
تربط اهتمامات السكان  واستقلالها وبذلكالمختلفة حول العالم كالمطالبة بتقرير مصير بعض الدول المستعمرة 

، حتى تصل مخاطبة الطبقات المختلفة حول العالم رابطة المحلي  آخرفي مجتمع  بآخرينمجتمع ما  المحليين في
 2.بالعالمي، والخاص بالعام 

 

  3:والمتمثلة فيسمات اĐتمع المدني  تظهر السابقة ريفاومن خلال التع
 .اĐتمع المدني رابطة طوعية يدخله الأفراد باختياراēم  -
التنظيمات والروابط في عدة مجالات كالمؤسسات الإعلامية والدينية والتعليمية والمهنية  يتكون من مجموعة -

 .والنقابات العمالية
على قيم الاحترام والتعاون والتسامح ومفهوم المواطنة، ومفهوم حقوق الإنسان والمشاركة اĐتمع المدني يرتكز  -

  .لافالسياسية والشعبية والإدارة السلمية للتنوع والاخت
تحقيق منافع بعض  أوتحقيق النفع العام للمجتمع ككل  إلىمنظمات اĐتمع المدني هي منظمات ēدف  -

 .الفئات المهمشة في اĐتمع
، كما تفضل العمل في السياسية الأحزاب ماعداالسلطة  إلىمنظمات اĐتمع المدني هي منظمات لا تسعى  -

  .ظل قواعد محددة سلفا ذات طبيعة مدنية
 .لتشكيلها أوسعتكون هناك حرية  أينفي اĐتمعات الديمقراطية،  أكثرمنظمات اĐتمع المدني تسود بشكل  -
  

 نوع أساس وعلى المال الاجتماعي لرأس قدمه الذي للتصنيف وفقا المدني اĐتمع مؤسسات بوتنام صنفوقد    

  4:إلى نوعين المؤسسات هذه أعضاء تجمع التي الرابطة

 عدد بتأسيسها يقوم التي المؤسسات وهى): Bonding Associations (خاصة مدني مجتمع تمؤسسا - 1
 بوتنام مثالا ويضرب مشتركة، أهداف لخدمة التنظيمات هذه في فيتحدون تتقارب مصالحهم، ممن الأفراد، من

  .مصالحهم لخدمة ونويسع الأهداف في متشاđين أفراد بين تقوم التي العمالية والاتحادات المهنية بالنقابات

 من عدد بين تنشأ التي المؤسسات وهى):  ridging Association (رابط مدني مجتمع مؤسسات -2
أهداف  لخدمة المؤسسات لهذه ينضمون حيث والثقافية، الاجتماعية، الأفكار، والخلفيات في المتفاوتين الأفراد،

                                                   
  .64: أماني قنديل، مرجع سابق، ص  1
 غسان منير حمزة سنو،علي احمد الطراح، العولمة والدولة، الوطن والمجتمع العالمي  دراسات في التنمية والاجتماع المدني في ظل الهيمنة 2

 198:، ص2002عالمية، دار النهضة العربية، بيروت ،الاقتصادية ال
محمد فتحي عيد، دور المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات، مرآز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  3

 .125: ، ص2009السعودية،
 أبحاثسلسلة ،"في مصر الأهليةدراسة حالة للجمعيات " جتماعي المال الا رأسانجي محمد عبد الحميد، دور المجتمع المدني في تكوين  4

  68:ص بدون سنة نشر، المرآز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ،الأولودراسات ، العدد 
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 حماية وجمعيات الإنسان عن حقوق الدفاع جمعيات ماتالتنظي هذه أمثلة ومن بعينها قضايا أو الدفاع عن عامة،
  .عامة أهداف لخدمة تسعى التي المدنية من المؤسسات وغيرها البيئة
طير المواطنين للعمل أالحكم الراشد ينبغي عليه العمل الجاد على ت إرساءواĐتمع المدني كطرف مهم في    

ما يؤثر به اĐتمع المدني في  أهمولعل دنية والتنمية التشاركية، العام، وفي كل قيم المشاركة الم الشأنالتطوعي في 
  :الحكم هو

التنموي  أوالتطويري  الأثرباتجاه الاستقلالية، وهذا ما يمكن تسميته  الأفرادويعني تقوية قدرات : التطوير -
والسياسية  الإداريةت في الشؤون العامة عن طريق جمع المعلومات واكتساب المهارا التأثيرمن خلال  الأفرادعلى 

  1.والنقد البناء وغيرها والتدريب وقيم المشاركة
وتمثيل   الأفكار، تطوير البرامج وفحص الإعلامالتشريع للبنية الاجتماعية التحتية في اĐال العام من خلال  -

 .الاجتماعي العام الأثرقطاعات وهذا هو 
، وتنظيم النشاطات الجماعية والضغطياسي تطوير مؤسسات الحكم الديمقراطي من خلال التمثيل الس -

 .المؤسساتي الأثروتقديم بدائل وهذا ما يسمى 
تسهيل التفاعل السياسي والاجتماعي، وتحريك الجماعات للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية  -

 2.والسياسية
  

  .طاع الخاصـالق: ا ـًثالث
 أصبحتلاعتماد على القطاع الخاص واقتصاديات السوق، فقد هناك تحول واضح في معظم دول العالم نحو ا    

 الأيديالقطاع الخاص يمثل المورد الرئيسي للفرص التي تفتح اĐالات الاقتصادية لتشغيل  أنمعظم الدول تدرك 
ية ورفع لتحقيق النتائج الايجابية التي تساهم في التنمية الاقتصاد تأهيلها إلى إضافةالعاملة على كافة مستوياēا، 

  .مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات لهم
فقد أصبح واضحا  .ضرورة ملحة لتشجيع المشاريع الخاصة ودعمها انه هناكالنامية بما فيها الدول  أدركتوقد    

للازمة أن استثمارات القطاع الخاص هي مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي، وإتاحة المعرفة والتدريب والاستثمارات ا
نقل المعرفة والتكنولوجيا وهما عاملان بالغا الأهمية بالنسبة لتحقيق  لأجلللتنمية، ومشاركة القطاع الخاص ضرورية 

  3.النمو في كافة الدول
وهذا ما يتناسب مع المسؤولية  والتنمية، الإدارةفي  اً ا كشريكالقطاع الخاص يلعب دورا كبيرً  أصبحوđذا    

يوفر الخبرة والمال والمعرفة اللازمة لعمليات التنمية بالشراكة مع  أنع على كاهله، فهو يستطيع الاجتماعية التي تق

                                                   
لانسان، فلسطين،    جبريل محمد، عمر رحال، مدخل الى مفهوم الحكم الصالح في فلسطين، الحكم المحلي نموذجا، مرآز رام االله لدراسة حقوق ا  1

  .39: ، ص
  .69: ، ص2009باسل البستاني، جلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكين، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2
دور الحكومات الإنمائي في "  ن و ولفنسون، الإطار الإنمائي الشامل، ورقة مقدمة ضمن سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل بعنوا.  جيمس د 3

 .102: ، ص 2001، سوريا ، صندوق النقد العربي،2000ماي  5- 2، من " ظل الانفتاح الاقتصادي
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مين الشفافية في الكثير من القطاعات لقدرته على نشر المعلومات أت بإمكانهالدولة، كما  وأجهزةالسلطات المحلية 
الشغل والتقليل من البطالة ومكافحة الفقر دوره في توفير مناصب  إلى بالإضافة ،الدورية الإحصائيات وإصدار

لموارد  الأمثلالاستغلال  إلىالحكم الراشد الذي يهدف  أسس إرساءإطار تصب في  يؤديهاالتي  الأدواروكل هذه 
 .وتحقيق التنمية المستدامة الدولة

  

مهمة، القطاع  اليوم تتكون من ثلاثة قطاعات أصبحتاĐتمعات الحديثة،  أنيمكن القول  الأخيروفي     
بحيث يتطلب الحكم الراشد وجود نوع من التوازن في طبيعة  المدني،اĐتمع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع 

كما  فالحكومة لها دور مهم في تنظيم المصالح وتجميعها والتعبير عنها والرقابة عليها، العلاقة التي تربط بينهم،
والسلع  الأموالالذي يعتمد على حرية التجارة وتحركات رؤوس في التنمية في عصر العولمة  تلعب دور مهم

والخدمات عبر الحدود دون قيود، ما يجعل الحكومة تتدخل لضبط السوق ومعالجة الاختلالات الناتجة عن تفاعل 
 مةوإقامن اليد العاملة،  توفر اكبر قدرالمشروعات التي  إقامةفي  رياديفله دور لقطاع الخاص ا أماقوى السوق، 

في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي  تساهمبعض الخدمات اللازمة في اĐتمع وغيرها من المشروعات التي 
اجة بحن اĐتمع لأ ،ومسؤوليات كبيرة في هذا العصر أعباءالقطاع المدني فيقع على عاتقه  أماالمطلوب في البلد، 

 الأمن وأيضاالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تحقيق  التي تساعد علىماسة لخدمات هذه المنظمات 
مثل هذه المنظمات المدنية لكي تؤدي الدور الملقى على  بتحفيزتقوم  أنولذلك على الدولة الاجتماعي المطلوب 

بسبب نقص  ماإ، إقامتهاالخاص على  أوالمشروعات والخدمات التي ربما يعجز القطاع الحكومي  إقامةعاتقها في 
  1.كثرة المهام والمسؤوليات المكلف đا أوالموارد 
يبقى فقط  ،2والتي سماها الباحثون مثلت الحكم الرشيدلحكم الراشد ألأطراف الثلاثة لومن خلال عرض      

لتحقيق الحكم الراشد  الأصعدةعلى جميع  الأطرافخلق شبكات التفاعل والحوار والعمل المشترك ما بين هؤلاء 
  . المطلوب

                                                   
  .112: ، ص2004، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  الأسرة، دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة ، مكتبة وآخرونالفضل  أبوفتحي  1
، آلية 2008جوان  29و  28قوامة، مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا،  إدارةستدامة بدون مبكر بعيرة، لا تنمية  أبو، انس بكر مصطفى بعيرة أبو 2

 .8: الاقتصاد، جامعة قاريونس، ليبيا، ص
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  08: بكر بعيرة، مرجع سابق، ص أبوبكر مصطفى بعيرة، انس  أبو:المصدر

  

تلك تفاعل بين  يتطلب هذا الأخيريمكن القول أن تطبيق  الأطراف الثلاثة للحكم الراشد عرضومن خلال 
ت والكفاءات عن كون أن أي طرف يفتقد للمعارف والمعلوما ةوضرورة هذا التفاعل وحتميته ناتج ،الأطراف

قيام الحكم  ولهذا فان ،التي تمكنه لوحده من مواجهة المشاكل التي تعترض اĐتمع والكافية والوسائل الضرورية
  1.الراشد يفترض وجود ارتباط متبادل بين السلطات المشاركة في العمل الجماعي

  

  معايير الحكم الراشد : المطلب الثالث
لآخر، فلا يمكن تعميم أسس الحكم الراشد عبر استخدام  بلديير تختلف من يقوم الحكم الراشد على عدة معا   

ا لخصوصية ثقافة كل مجتمع وكذا الفوارق الموجودة في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي معايير موحدة نظرً 
توى تطور ف هذه المعايير حسب تاريخ وتراث وثقافة ومستكيَ توالسياسي بين الدول، لهذه الأسباب ينبغي أن 

هذه البلدان، وهذا التكييف ضروري لأجل الانتقال من مرحلة المفهوم النظري للحكم الراشد إلى الآليات 
  .التطبيقية له

الحكومة ومؤسساēا  أداءالمعايير بين معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ولا تشمل هذه  تتوزعو     
والقطاع الخاص وحتى المواطنين، كما تختلف هذه المعايير حسب فحسب، بل تشمل مؤسسات اĐتمع المدني 
ك الدولي هذه المعايير في المحاسبة والمساءلة، الاستقرار السياسي ناختلاف الجهات الصادرة عنها، فقد حصر الب

  .فعالية الحكومة، نوعية تنظيم الاقتصاد، حكم القانون والتحكم في الفسادو 
القطاع العام السيطرة  إدارةدولة القانون، : معايير وهي أربعةصادي والتنمية فركزت على منظمة التعاون الاقت أما   

  .على الفساد، خفض النفقات العسكرية

                                                   
ل الحكم الراشد والتنمية يوسفي محمد، مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم الديمقراطية، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الدولي السادس حو  1

  . 07: مرجع سابق، صالمستدامة، 

 ع المدنيالمجتم

 المواطنون

 الحكومة المشروعات

القطاع 
 الخاص

التفاعل والحوار 
 والعمل المشترك

 الدولة
 

 أطراف الحكم الراشد): 1- 1(رقم  مخطط
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: وتضمنت تسعة معايير وهي شمولاً  أكثر تفكان الإنمائيالمتحدة  الأممالدراسات الصادرة عن برنامج  أما   
 .الإستراتيجيةستجابة، التوافق، المساواة، الفعالية، المحاسبة، والرؤية المشاركة، حكم القانون، الشفافية، حسن الا

  .وسوف نركز على هذه المعايير في دراستنا نظرا لشمولها
  

  .الشفافية والمساءلة: أولاً 
هما مفهومان مترابطان كل راشد، و من مقومات الحكم ال نومهما نأساسيا انعتبر الشفافية والمساءلة ركنت    
في إطار إتباع مقاربة أكثر فعالية لمواجهة تحديات الفساد التي تواصل ēديد التنمية زز من وجود الآخر يع امنهم

غياب عامل الشفافية لا يمكن وجود في ظل  إنهفي الكثير من دول العالم، وهكذا ف البشرية والأمن الإنساني
  . ية قيمةوما لم يكن هناك مساءلة فلن يكون بالتأكيد للشفافية أ ،المساءلة

  

إلى اعتمادها وتطبيقها رواد الفكر الإداري والسياسي  دعاالمفاهيم الإدارية الحديثة التي  من تعد :الشفافية  - 1
على جميع المستويات نظراً للفوائد التي تنجم عنها خاصة من ناحية زيادة التنافسية ومكافحة  في العملية الإدارية

المؤسسات (شفافية تبعاً Đالات استخدامها سواءً على المستوى الجــزئي وقد وردت هناك عدة تعريفات لل ،الفساد
  ).الدولة والهياكل التابعة لها(أو على المستوى الكلي ) بمختلف أنواعها والبنوك وغيرها

  

على مستوى الدولة والمؤسسات التابعة لها  تعنيهي و  الشفافية نقيض الغموض والسرية: فهوم الشفافيةم -  أ
الخدمات، والإفصاح للجمهور عن السياسات العلاقة مع الجمهور فيما يخص إجراءات تقديم  ضرورة وضوح

العامة المتبعة، خاصة السياسات المالية العامة وحساب القطاع العام وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها 
سياسية الشاملة في الوقت المناسب كما تعني تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وال  .1بمختلف مستوياēم

  .وبطريقة يمكن الاعتماد عليه
ما عرفت الشفافية على أĔا وضوح التشريعات وسهولة فهمها، واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها ك

عصر ووضوح لغتها، ومرونتها وتغيرها وفقا للتطورات الاقتصادية، والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح ال
متاحة إضافة إلى تبسيط الإجراءات، ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها، بحيث تكون 

  2 .للجميع
إمكانية الحصول على المعلومات أي أن تكون متاحة لجميع  أولاً : وهناك ثلاث مكونات للمعلومات الشفافة هي 

لموضوع أي أن تكون متعلقة بالقضية المعنية بإصدار قرار معين با أن تكون المعلومة وثيقة الصلة المواطنين، وثانياً 
  3.إمكانية الاعتماد على المعلومات ، لذلك يجب أن تكون دقيقة وحديثة وشاملة وثالثاً 

                                                   
  فلسطين، عبير مصلح، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، الطبعة الأولى، رام االله  1

 .27:، ص2007
الحد من الفساد الإداري في القطاع الحكومي، أطروحة دآتوراه الفلسفة في العلوم  فارس بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية والمساءلة في 2

  .  16:، ص2010الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العلوم الإدارية، الرياض ، 
لمشروعات الدولية الخاصة ، واشنطن سوليفان، الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي للإصلاح السياسي والاقتصادي، مرآز ا. جون د  3

 .21: ، ص2004
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  .المصداقية والإفصاح والوضوح والمشاركة: ا بأربع مفردات أو كلمات وهيا وثيقً ويرتبط مفهوم الشفافية ارتباطً      
  .الشفافيةمفهوم روابط ) 2-1(م رق المخطط

  
  16: فارس بن علوش بن بادي السبيعي، مرجع سابق، ص: المصدر

  

في النسخة المعدلة لدليل  صندوق النقد الدولي هاعرفأما إذا حصرنا الشفافية في الجانب المالي للدولة فقد     
لجمهور على هيكل القطاع العام ووظائفه والنيات التي تستند إليها السياسات الشفافية المالية العامة بأĔا اطلاع ا

  1.المالية العامة وحسابات القطاع العام والتوقعات الخاصة بالمالية العامة
وتعتبر الحكومة والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة مثل البنوك المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث يجب     

ية ودورية من اجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة من جهة، ومن اجل التخفيف من الهدر أن تنشرها بعلن
وتكمن أهمية الشفافية في تحقيق المصلحة العامة وفي المساعدة على اتخاذ  .ومحاصرة الفساد من جهة أخرى

رارية لأية منظمة تريد مكافحة القرارات الصحيحة على مستوى الفرد أو الحكومة، وكذا توفير النجاح والاستم
   2.الفساد، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات وإنعاش الأسواق المالية وإزالة العوائق البيروقراطية والروتينية

  

تحض الشفافية اليوم بأهمية وطنية ودولية تعنى đا المنظمات العالمية والوطنية، فهي تعمل : أهمية الشفافية  -  ب
  :ويمكن حصر أهمية الشفافية في النقاط التالية. ضبابية، وتساهم في الحد من الفسادعلى تقليص الغموض وال

هو خطوة أولى لتحسين الحكم، ومزيد من الشفافية يحرك سلسلة من ردود الفعل من بينها الشفافية  تحسين -
س أعمالها على زيادة المساءلة التي تعمل على تحسين الأداء الحكومي، وذلك راجع  لكون الحكومة تصبح تمار 

ثقتهم  ما يعزز من )نشر كل ما يتعلق بنشاطها سواء المالي أو السياسي أو الإداري(مرئ ومسمع المواطنين 
 đ.3ا

                                                   
نحو "مؤتمر ورقة مقدمة ضمن ي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد، شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب، لجابر محمد ع  1

  05: ، ص2008بغداد،هيئة النزاهة، ، "إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة 
  .16: ص، 2007،  عمانسعيد علي الراشدي، الإدارة بالشفافية، الطبعة الأولى ، دار آنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،   2

3  Maurice McTigue, Making a Difference Through Good Governance, mercatus  center, George mason 
university, p:1.  cite web: 
http://mercatus.org/sites/default/files/publication/20070208_GoodGovernanceMonograph_MOnly_8Feb07.pdf  le 02/03/2010. 

 الإفصاح الوضوح المشاركة

يةــفافـالش

 المصداقية
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تساعد الشفافية على الحفاظ على المال العام وحمايته من الفساد، فحرية المعلومات في الإدارة تؤثر بشكل  -
المعاملات المبنية على الفساد، أضف إلى ذلك إلى أن تكاليف زيادة من الاستبدادية التي تتطلبها  فعال في الحد

  1.محدود مقارنة مع تكاليف الفساد الناتجة عن الغموض الشفافية
تساعد الشفافية على فتح قنوات الاتصال بين المواطنين وأصحاب المصالح والمسؤولين، ما يعمل على الحد  -

 .سبةويعزز المساءلة والمحا ،من الفساد والرشوة
تعمل الشفافية على تقليص الغموض والضبابية في التشريعات والقوانين ما يحد من الفهم الخاطئ لها من  -

طرف المواطنين، ومن جهة أخرى تحد من حرية تفسير تلك القوانين من طرف  الموظفين واستغلالها في الحصول 
 .على مكاسب غير مشروعة 

ادرة من خارج وداخل المؤسسة على تلبية حقوق العامة من خلال كن الشفافية المعنيين بالقرارات الصتمَ  -
مشاركتهم في المعلومات، وتقديم المساعدة لهم في فهم إدارة عملية البيانات الداخلية، وتسمح بتوعية المواطنين 

 .وتسهيل عملية تقييم الأداء، وتحقيق الديمقراطية والمساءلة وضمان نجاحها  ما يعرف بالنظام المفتوح
تعمل شفافية أي منظمة على تأكيد مصداقيتها أمام الرأي العام والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات  -

الدولية، ويتحقق ذلك من خلال الصدق والإعلان عن النشاط وأهدافه ومصادر تمويله وفتح أبواب هذه 
 . المنظمة أمام الجميع

وفهم وتقييم القرارات والإجراءات المتخذة من  كن المواطنين من الحصول على حقهم في مراقبةالشفافية تمَ  -
 .قبل المسؤولين ومساءلتهم عن كل ما يتعلق بتسيير وإدارة المال العام

تعمل الشفافية على تحقيق ترابط المنظمة على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، وأحداث التكامل بين  -
الانجاز والحسم، وتقوية الترابط اĐتمعي بما ينسجم مع أهدافها، وإشاعة النظام والانضباط، والحرص والدقة و 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة والفقراء وتعميق أركان الديمقراطية والإسهام في بناء القواعد 
 .القانونية
  

 2 :يحتاج تطبيق الشفافية إلى حزمة من الإجراءات أهمها :متطلبات الشفافية  -  ت
ية في اĐتمع، فالشفافية تتطلب وجود ديمقراطية في الممارسات العملية، بما يضمن حق وافر الديمقراطت -

الوصول إلى المعلومات من خلال قوانين لحرية المعلومات والحصول عليها من قبل المواطنين المعنيين، أو من 
 .  خلال توافر الشفافية في القوانين والإجراءات

ين وتعريفهم في حقوقهم وواجباēم في مجال طبيعة ونتائج توافر الشفافية نشر الوعي لدى الموظفين والمواطن -
 .في مختلف نواحي الحياة

                                                   
: ، ص 2007، الكويت ،2007جانفي  17- 13دمة ضمن مؤتمر الكويت للشفافية، جمعية الشفافية الكويتية، جوهان جراف لامبسدروف، ورقة مق 1

19.  
  .23-21ص، -فارس بن علوش بن بادي السبيعي، مرجع سابق،  ص 2



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 20 

وجود مجتمع مدني واعي وناضج، وحرية تشكيل المنظمات والجمعيات والأحزاب وغيرها، إلى جانب حرية  -
 .الصحافة والإعلام بمختلف أشكاله

علومات التي يجب توفيرها، ومواعيد نشرها، وكذا وضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها الم -
 .إلى جانب تقليل تكلفة الحصول على المعلومات أو مجانيتها. المسؤولية القانونية في حالة عدم نشرها

الأخذ بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وذلك بالتطوير والتحسين المستمرين للأنظمة واللوائح والتشريعات  -
ملزمة تضمن إرضاء  لضمان حرية الاطلاع والشفافية، من اجل الوصول إلى قواعدوالإجراءات الإدارية 

 . بتلقي خدمات القطاعات الحكومية المواطنين وأصحاب المصلحة المعنيين
التفاعل مع المعنيين وذوي العلاقة، والسماح للمواطنين أن يلاحظوا ويفهموا ويقيموا قرارات وتصرفات  -

فر قوانين وتعليمات تسمح بالوصول إلى المعلومات، وكذا بناء قواعد وأنظمة ما يتطلب تو  وهو ،الموظفين
قانونية وسياسية واضحة، وهياكل مؤسساتية للسماح بتفاعل الشفافية بشكل كبير ومسؤول، خاصة في ظل 

 .وجود منظمات دولية راعية للشفافية
 .لإداريالتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بالقوى البشرية والتطوير ا -
ما يسهل من تدفق . تطوير شبكة معلومات بين الدوائر والمؤسسات كافة وداخل المؤسسات نفسها -

المعلومات إلى المستويات المختلفة، وجمع معلومات تتعلق بالمؤسسات العالمية والمحلية التي تتعلق بالخدمة العامة 
 . بحيث تكون كافية وصحيحة

 كن المديرين التنفيذيينيتصف بتوافر التدفق الانسيابي للمعلومات التي تمَ  توافر مناخ تنظيمي ملائم للشفافية -
من اكتشاف الأفكار البناءة وتشجيعها، وضمان الاتصال المباشر والمتعدد بين الأقسام المختلفة وتوفير 

 .سية والأفقية التي تؤمن المعلومات والموارد والدعمأالعلاقات الر 
لحكومية ومهاراēم، من خلال إثراء خبراēم، والاطلاع على التجارب تطوير قدرات موظفي الأجهزة ا -

 .الأخرى الناجحة في الدول المتقدمة،  في مجال الشفافية، وتعزيز مفهوم الوظيفة العامة لديهم
 . تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية -
 

أن تكون نابعة من إرادة سياسية عليا، فعندما  بدالا تعزيز الشفافية في أي مجتمع ل هنأوفي الأخير يمكن القول    
ن تكون كل المستويات الأخرى تعمل تكون هذه الأخيرة تعمل في مناخ يسوده الشفافية والوضوح فإĔا تسعى لأ

  . في نفس المناخ
  
  
  



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 21 

نه أبالرغم يثير مفهوم المساءلة والمحاسبة في الإدارة العامة العديد من الصعوبات، إذ  :المساءلة والمحاسبة  - 2
نه يفتقر إلى التحديد ألمفهومي الدقيق، وسوف نحاول إعطاء تعريف شامل لهذا أ من المفاهيم المتداولة بكثرة إلاَ 

 .المفهوم
  

ورد للمساءلة عدة تعاريف من طرف الباحثين والمتخصصين، وذلك حسب الزاوية التي ينظر : مفهومها  - أ
لتعاريف من زاوية مساءلة القائمين على الدولة والهياكل التابعة إليها من طرفهم، وسوف نحاول الإشارة لأهم ا

  .  لها
الدولة ومؤسساēا الحكومية بتقديم حساب عن طبيعة ممارساēا للواجبات المنوطة đا  التزامالمساءلة تعني ف    

فيه  تحصلذي في نفس الوقت ال اوتقديم إجابات أو تفسيرات عن أسباب فشله ،đ1دف رفع كفاءēا وفعاليتها
التي تحكم ) المساءلة الداخلية( عن الثقة عند النجاح، ويمكن تحقيق مساءلة الحكومة من خلال النظم الداخلية 

كما يمكن أيضا تحقيق مساءلة الحكومة من خلال   ،سلوك مختلف الأجهزة الحكومية، وذلك لحماية المصالح العامة
م ذلك باستجواب الحكومة وأجهزēا عن تصرفاēا، وعن أدائها، وعن ، ويت)المساءلة الخارجية( الوسائل المباشرة 

  .النتائج التي تخص أفراد اĐتمع
 ا لما هوكما تعني المساءلة جملة من العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأمور تسير وفقً     

مة، بل القصد منها التحقق من أن الأداء مخطط لها، وضمن أقصى المستطاع، لذلك فهي ليست تحقيقا أو محاك
يتم ضمن الأطر التي حددēا الأهداف وفق المعايير المتفق عليها للوصول بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاءة 

وهو ما يتطلب وجود نظام جيد للإدارة يشتمل على رقابة داخلية للتأكد من تحقق الفاعلية والكفاءة  ،2والفاعلية
 العام، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات التي تكوĔا الحكومة للإجابة مباشرة عن استفسارات في خدمة الصالح

  .كما تتطلب وضع وترسيخ نظام لمكافحة الفساد في القطاع العام. الناس
أو داخل  ،يمكن لآليات وضع المسؤولين موضع مساءلة أن تكون فيما بين المؤسسات الحكومية المختلفةو      
سات بين المشرفين والمرؤوسين؛ أو أن تتعدى المؤسسات، مثلا عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها المؤس

كن لآليات المساءلة أن تتناول كما يم .الإجابة مباشرة على أسئلة الزبائن أو كل من لهم مصلحة في المؤسسة
تتطلب و . القرارات التي يتخذوĔا قضايا تبحث في من هم الذين يحتلون مواقع المسؤولية في المؤسسات وفي طبيعة

 .المساءلة وجود حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم وسيادة القانون
ومبدأ المساءلة والمحاسبة لا يشمل فقط القطاع العام إنما يشمل أيضا مؤسسات اĐتمع المدني والقطاع الخاص كما 

   .ة الصالح العام من تعسف واستغلال السياسيينيركز على مبدأ فصل الخاص عن العام، وحماي
      

                                                   
دراسة مقدمة للحصول على درجة  ،)دراسة تطبيقية على التجربة الليبية( وائل عمران علي ، الرقابة الشعبية آوسيلة لمساءلة الإدارة العامة   1

  .29: ، ص2008دآتوراه الفلسفة في الإدارة العامة، آلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
  .21، ص، 2006اخوار شيدة، عالية خلف ، المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية،  الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  2
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ا المحاسبة فتعني خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية إزاء قراراēم أمَ       
الهرم في  وأعمالهم، ويتمثل ذلك بمسؤولية من يشغلون الوظائف العامة أمام مسئوليهم المباشرين، وهكذا حتى قمة

الوزراء ومن هم في مراتبهم الذين يكونون مسئولين بدورهم أمام الهيئات الرقابية المختلفة القائمة في  أيالمؤسسة، 
  1.النظام السياسي وفي مقدمتها البرلمانات التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

م الشفافية والديمقراطية، وتحقيق الالتزام بالتنفيذ الصحيح وتظهر أهمية المساءلة والمحاسبة من خلال ارتباطهما بقي
والملائم للسياسات العامة، من خلال التوضيح المعقول والمقبول لتحمل مسؤولية نتائج الأعمال، ما يعني انه يجب 

  .أن تكون هذه الأخيرة واضحة ومحددة، كعقد متفق عليه يحتوي على معايير محددة
  

  :حصر أهداف المساءلة في النقاط الثلاثة التاليةيمكن : أهداف المساءلة - ب
بحيث تشكل المساءلة إحدى آليات ضبط الأداء، لضمان حسن : كوسيلة للرقابة والتحكم المساءلة  -

 .منع إساءة استخدام السلطة الاستخدام أو
بحيث تشكل وسيلة يضمن المواطنون والمشرعون والرؤساء من خلالها : المساءلة كنوع من الضمان -

حسن الالتزام بالقانون من قبل الممارسين للسلطة العامة في مجال الخدمة العامة، ومراعاة الأولويات في 
 .استغلال المصادر

فعند تحقيق الهدفين السابقين تكون المساءلة أداة لخفض السلبية : المساءلة كعملية للتحسين المستمر -
Ĕا أن تؤدي أالموظفين للبحث وتجنب الأعمال التي من شا لدى المسؤولين و ا مسبقً في الأداء، وتخلق استعدادً 

توسع أكثر من معناه الجوهري  إلى تلك الأنواع من الأخطاء لتلافيها، وبذلك يكون مفهوم المساءلة قد
  .المتضمن التقديم للمساءلة والمحاسبة آو إيقاع العقوبة

  

  .ةـالمشارك :اـثانيً 
 تعد هدف انمائي جوهري في حد ذاēا، فالقدرة على المشاركة في اتخاذ يركز الحكم الراشد على المشاركة والتي   

مر ما تعلق الأ إذاخاصة  نسانللإساسية، تعنى بزيادة الخيارات المتاحة الأ الإنسانالقرارات هي حق من حقوق 
  .قلياتا كالفقراء والنساء والأناقصً  بشرائح اĐتمع الممثلة تمثيلاً 

  

تلك العملية التي المشاركة شديد الارتباط باĐتمع الديمقراطي، وتعني المشاركة يعتبر مفهوم : هامفهوم  - 1
تضمن لجميع الفاعلين في اĐتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير 

المشاركة في والقطاع الخاص التي تخول للمواطنين  الآلياتجميع  الأساسية لحقوق الإنسان، كما تعني المشاركة
 أعمالفي  التأثير إلى الأطرافيسعى من خلالها هؤلاء  الأنشطة الحكم، وتقوم على مجموعة من إدارةعملية 

في اختيار  بالتأثيربطريقة غير مباشرة  أوفي صياغة السياسة العامة وتطبيقها،  بالتأثيرمباشرة  اإمَ الحكومة، 

                                                   
  .36: ظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المرآز اللبناني للدراسات، بيروت، بدون سنة نشر، صمن 1



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 23 

منظمات اĐتمع  إلىعبر الانضمام  أوفقد تكون عبر الاقتراع،  أشكالشاركة عدة الم وتأخذ ،الرسميين المسئولين
  1.قطاع الخدمات العامة إدارةعبر المساهمة في  أوالمدني، 

  

 الأنظمة الديمقراطية لدى فعالة قنوات وجود يتطلب للكافة الشاملة المشاركة تعزيز إن: أشكال المشاركة  - 2
 خلال من مصالحه وتعزيز العامة، الحياة والمشاركة في ونزيهة، حرة انتخابات في بصوته الإدلاء مواطن لكل تتيح

 للناس يمكن المتعددة، القنوات هذه خلال فمن .التطوعي والعمل اĐتمع المدني ومنظمات السياسية الأحزاب
أفعالهم، لهذا  عن وماتالمنتخبين والحك الممثلين ومساءلة الحكوميين، المسؤولين على والضغط عن مطالبهم، التعبير

  :تاخذ المشاركة عدة اشكال اهمها
   

وهو ما . للمواطنين دور فعال في إدارة شؤون مجتمعهم أن يكونتعني و :مباشرةالمشاركة المواطنون  -  أ
فرص كافية ومتساوية لعرض قضاياهم، والتعبير عن مصالحهم، وإعلان  )ذكور وإناث(يقتضي أن تتاح لكل الناس 

البرامج  وفي 2.ائج المتوقعة من قرارات معينة، كما تتاح لهم فرص حقيقية للتأثير في عملية صنع القراررأيهم في النت
 الرأي وإبداءالتصويت  إما عن طريقويكون ذلك ، و السياسات و القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة

لمنظمات اĐتمع المدني التي تمارس الضغط  أو عبر الانضمام ،عبر اĐالس التمثيلية المنتخبة ديمقراطياً  أو ،مباشرة
  .على الحكومة، أو عبر المشاركة في النقاشات التي تمس مصالحهم ومصلحة وطنهم

 إلىجل التوصل أمشاركة المواطنين مبنية على الديمقراطية والتي تعني مجموعة التدابير المؤسسية التي تتخذ من و 
  الأصواتسلطة اتخاذ القرار عن طريق التنافس على  الأفرادالقرارات السياسية التي يكتسب من خلالها 

 3.وحرياēم الأفرادفي مقدمتها ضمان حقوق  يأتيالتي  الأساسية، وتتميز بمجموعة من السمات )لانتخابا(
 بأفكارهمالمحلي اĐتمع  أفراد عدد من برفي ظل اللامركزية التي تسمح بمشاركة اك أكثر المواطنينوتتعزز مشاركة 

      .وجهودهم في تنمية مجتمعاēم
من خلال اختيار ممثلين لهم سواء على المستوى الوطني كالسلطة كما تكون مشاركة المواطنون غير مباشرة    

وازنة العامة للدولة، وتعد هذه الم إقرارالتشريعية التي توكل لها مهمات عديدة منها سن القوانين والتشريعات، و 
الموازنة  أولوياتعلى  الإجماعوهي الضامن لتحقيق  ،ا من مظاهرهامعايير الديمقراطية ومظهرً  ا منالمشاركة معيارً 

 أوشؤوĔم المحلية،  لإدارةكما تكون من خلال اختيار ممثلين على المستوى المحلي لتحقيق الصالح العام للمجتمع،  
المشاركة في الحياة السياسية  أشكالمن  شكلاً  الأخرىمن خلال منظمات اĐتمع المدني والتي تعد هي 

لة أوēتم مشاركة المواطنون بالتنمية التي تتعلق đم وبحياēم ومستقبلهم مباشرة وتعد مس .والاقتصادية للمواطنين
جل أحيوية لهم لأĔا تبحث في شكل التنمية التي تخصهم، وبالمستويات التي ينبغي أن تكون عليها التنمية، ومن 

                                                   
  .58: ، ص2010، مطبعة السفير، الأردن، )إطار نظري( أمين مشاقبة ، المعتصم باالله علوي، الإصلاح السياسي والحكم الرشيد   1
،  2001،دار الشروق، الطبعة الثانية، جمهورية مصر العربية، "دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها"في عالم متغير العيسوي، التنمية إبراهيم 2

  .37:ص
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أن تتاح لهم الفرص الملائمة للتمكن من المشاركة في القرارات الاقتصادية والسياسية  الوصول إلى ذلك يجب
من خلال تمثيلهم في هياكل  وإما ،مباشرة إماوالاجتماعية، التي تنعكس على المسائل المتعلقة بالتنمية التي يريدوĔا 

  1.صنع القرار وآليات
ورسم السياسات الحكومية تجنب العديد من  إعداداطنين في مشاركة المو أن  إلى الإشارةتجدر  الأخيروفي     

  .وعدم الثقة بالحكومة والتظاهرات والفوضى كالإضرابات إشراكهمالمشاكل المستقبلية التي قد تنجر عن عدم 
  

يعد القطاع الخاص كما يعد الحكم الراشد سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة،    :مشاركة القطاع الخاص -  ب
نحو اقتصاد غلب دول العالم أا من هذا الترابط وبعدما اتجهت ، وانطلاقً هذه التنميةفي تحقيق  اأساسيً ا شريكً 
حيث الخوصصة  آلياتمن خلال . في إدارة اقتصاديات الكثير من الدولا ا كبيرً للقطاع الخاص دورً  أصبح، السوق

كقطاعات التعليم   .ا على الدولة فقطرً بعض المرافق العامة التي كانت في وقت مضى حك لإدارةالفرصة  هؤ إعطاتم 
العالمية اليوم في ظل العولمة واتساع نطاق استخدام تكنولوجيا  الأسواقاتساع نطاق  أنوالصحة وغيرها، كما 

  .ا للتنافسية العالية لمنتجاته وخدماتهالفرصة للقطاع الخاص نظرً  أتاحالمعلومات 
 نتيجة لتحرير التجارة لموتعميق المنافسة في العا الأسواقدماج مما عزز من تفعيل دور القطاع الخاص زيادة انو 

 إدارةالقطاع الخاص في  إشراكفي الوقت الحالي  أصبح، لهذا وغيرها رأسمال أوالسلع  أوالعالمية سواء في الخدمات 
 وإنتاجيةتفوق كفاية لو ، من جهة والنمو الاقتصادي أنشطتها نتيجة العلاقة الايجابية والقوية بين ضروريً  اأمرً الحكم 
  .أخرىمن جهة استثمارات القطاع العام في بعض الدول  وإنتاجيةعلى كفاية ه استثمارات

  

 آخر إلىمؤسسات اĐتمع المدني متنوعة وكثيرة تختلف من بلد  إن :مشاركة مؤسسات المجتمع المدني -  ت
 الأعمالرجال ( لجمعيات والصحافة والاتحادات، والمؤسسات التطوعية وا الإعلاميةتشمل المؤسسات 

، وكلها خارج نطاق القطاع ....والجمعيات المهنية، الجمعيات الدينية، وجمعيات حماية المستهلك...) الشباب،
 العمل من كبير بجزء اĐتمع المدني منظمات وتضطلع ،المال الاجتماعي رأسالعام، وđذا يمثل اĐتمع المدني 

 من عدد وقد شكل. والجماعات الأفرادحقوق  حماية إلى يهدف والذي تنظيموال التطوع القائم على الاجتماعي
 مشكلات اقتصادية واجتماعية، معالجة في أطرا للمشاركة العامة والتعاونية، الخيرية الجمعيات مثل المنظمات، هذه

 الراشد كمالح قضايا في المدني اĐتمع منظمات من البعض وساهم. الخدمات والرعاية توفير في والمساهمة
 أنشطة في الآخر البعض فيما ساهم والاجتماعي، السياسي الإصلاح دعم جهود خلال من وذلك والديمقراطية،

 الدفاع مجال في انخرط من ومنهم ملحّة، تنموية وسياسات حول  قضايا العام الرأي وتعبئة والمراقبة العامة الدعوة
 الفئات من وغيرها الإعاقات ذوي والأشخاص  والطفل رأةالم وحقوق والمدنية، السياسية الإنسانحقوق  عن

كما ينصب دوره بصورة خاصة على تسهيل التفاعل السياسي والاجتماعي، وتحريك الجماعات من    .المعرّضة
  2.أفراد اĐتمع للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

                                                   
 .15: ، ص2002صاموئيل عبود، افكار حول قضايا المشارآة الشعبية بالتنمية في سوريا، سلسلة الرضا للنشر، دمشق،  1
  .69: ، ص2009باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكين، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 25 

 1:المدني ظمات اĐتمعمن لتدخل المحورية اĐالات أبرز يلي فيماو 
 والدفاع؛ والدعوة التوعية حملات وتنظيم الخدمات توفير في المشاركة -
 المعلومات؛ ونشر التنمية برامج وإدارةالمؤسسية  القدرات بناء -
 الصغيرة؛ والقروض المعيشي الدعم وتامين وسائل الفقر مكافحة -
 من الانحراف؛ لأشكالوالمعرّضة  همّشةالم الفئات ودعم ومشاركتها مكانتها وتعزيز بالمرأة النهوض -
 ؛الموارد استخدام وترشيد البيئة حماية -

يقوم البنك الأمريكي الدولي للتنمية بفتح عملية حوار مستمرة وعمل  إذوتتعدى مشاركة اĐتمع المدني هذا 
لتصميم ) ة والدوليةالمحلي( التنمية المانحة  علاقات بين الحكومات الوطنية ومنظمات اĐتمع المدني ومؤسسات

وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وذلك من خلال تقوية اĐتمع المدني، وخلق صيغة قانونية وحكومية قوية تحسين 
القبول لقطاع منظمات اĐتمع المدني، خلق شراكة بين الحكومة واĐتمع المدني، كما يتفاعل البنك الدولي في مجال 

ل يتسه: العالم من خلال رسائل ثلاث هي أنحاءمنظمات اĐتمع المدني في كافة  من ألافالتنمية الدولية مع 
البنك للحوار بين اĐتمع المدني والحكومات عن طريق تقديم الموارد والتدريب والمساندة الفنية والتشاور مع 

تمع المدني لتقديم اĐ منظماتن القضايا والسياسات والبرامج، القيام بشركات مع أمنظمات اĐتمع المدني بش
  2 .الخدمات والمساعدات

بشكل جيد لفض النزاعات  مجتمع مدني نشيط ومثقف ومتشبع بالقيم يكون مؤهلاً  وإشراكوجود  أنكما     
ويكون  ،3ويرفع من شفافية النظام السياسي ويقوي من سلامة حكم القانون والمساءلةالعنف،  إلىدون اللجوء 

  .الفساد وفي توفير مناخ ملائم للتنمية التي يسعى لتحقيقها الحكم الراشد في مكافحة أساسياً  اً طرف
       

  . انونـالق حكم :ا ـًثالث
التنمية وتعزيز  لتحقيق أساسية وسيلة اعتباره نتيجة العالمية الواجهة إلى" القانون حكم" مفهوم صعد    

الأمم المتحدة  لمنظمة العام الأمين قال حتى يةالدول الشرعية من يتجزأ لا وجزءا بل مجتمع أي في الديمقراطية
 حكم أهمية مفهوم وبرغم لكن، ".المنظمة مهمة صميم في هو القانون حكم مفهوم إن"السابق كوفي عنان 

 التعبير اليوم هذا لا يزال لحد العالم، حول والاقتصادية والقانونية السياسية الأوساط في الشديد ورواجه القانون
 .إلى تطبيقه الداعية الجهات مضمونه باختلاف يختلف يكاد إذ اوالتباسً  غموضًا أكثر
 ينصرف تركيز البنك فيما الواسعة، بصورēا الإنسان حقوق على للمصطلح فهمها في تركز المتحدة فالأمم    

 وفعالية ية،العقود، وحماية الملك كتنفيذ أخرى نواح إلى العالمية التجارة ومنظمة الدولي النقد وصندوق الدولي

                                                   
  ، على الموقع 05:مشارآة المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة، ص  ، تعزيزأسياالمتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي  الأمم 1
 a.pdf-TP1-10-ormation/publications/edit/upload/sddhttp://www.escwa.un.org/inf  11/02/2010بتاريخ  
الحكم الراشد " مهدي محمد القصاص، دور المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وتحقيق الحكم الراشد، الملتقى الدولي السادس تحت عنوان  2

  .05:  ودوره في التنمية المستدامة ، مرجع سابق، ص
 .59:مشاقبة، المعتصم باالله علوي، مرجع سابق، ص أمين 3
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 صياغتها تمت التي في المعايير والتعريفات الاختلاف هذا .التجاري الانفتاح سياسات مع القوانين واتساق القضاء
  1.أبعادًا جديدة ويكسبه يغني المفهوم الاقتصاد وعولمة الإنسان حقوق عولمة ظل في

  

قانون وسيادته على الجميع دون وجود بنية قانونية مستقرة، ومرجعية للبحكم القانون يقصد  :مفهومه - 1
وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة  ،استثناء، انطلاقا من حقوق الإنسان بشكل أساسي

وبين الدولة من جهة ثانية، كما انه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة، ويحترم فصل السلطات واستقلالية 
وكل هذا يتطلب وضوح  .راطية وعلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنينالقضاء، وهذا يعمل على إعلاء الديمق

  .القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق
لقوانين التي تحكم النشاطات الاقتصادية خاصة بعد التوجه نحو اقتصاد السوق ا ينطبق علىونفس الشيء    

وعليه يترتب ضرورة توفير الإطار  .ط نشاط القطاع الخاصثبتن لا أهو المصلحة العامة و ها فينبغي أن يكون جوهر 
القانوني المناسب الذي يوفر الحماية للمعاملات الاقتصادية وحسن سيرها واستقرارها، لذلك فان الدولة تتدخل 
لوضع نظام قانوني سليم يحمي الحقوق ويضمن العقود، بما في ذلك إقامة نظام قضائي وتنفيذي فعال وهكذا 

انون أداة رئيسية في الإدارة الاقتصادية يوفر الاستقرار الاقتصادي والمالي ويتيح فرص العمل ويشجع يصبح الق
  2.الاستثمار والادخار

نظام عدالة نافذ، نزيه، منصف، وحكومة تمثيلية ويعبر : يوصف حكم القانون بعناصره الأساسية والمتمثلة فيو     
لناجعة والنافذة والحكومة التي تطبق القوانين بشكل عادل ومنصف عية والقضائية ايشر تعن تلازم الأنظمة ال

  3.وبالتساوي على جميع الأفراد
  

  4:يمكن تلخيصها في النقاط التالية :الخصائص الرئيسية لحكم القانون  - 2
 العام والكيانات والقطاعان والمؤسسات الأشخاص جميع يكون فيه للحكم مبدأ سيادة القانون إلى تشير -

 في ويحتكم بالتساوي على الجميع وتطبق ا،علنً  صادرة قوانين أمام مسؤولين ها،تالدولة ذا ذلك في ابم والخاص،
 كذلك اتخاذ المبدأ هذا ويقتضي، لحقوق الإنسان الدولية والمعايير القواعد مع وتتفق مستقل، إلى قضاء إطارها
 تطبيق في والعدل أمام القانون، والمسؤولية لقانون،أمام ا والمساواة القانون، سيادة بمبادئ الالتزام لكفالة تدابير

                                                   
،المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، )2006-2005(عادل عبد اللطيف، ورقة مقدمة ضمن  ندوة حكم القانون، لقاءات ومحاضرات  1

  : على الموقع .47:،  ص2006
http://www.arabruleoflaw.com/files/the_rule_of_law_meetings_and_lectures_book.pdf     تاريخ الاطلاع

11/02/2011.  
  .101: حازم الببلاوي، مرجع سابق، ص  2

 3 MORITA Sachiko and ZAELKE Derwood, Rule of law,  good   governance, and sustainable development, 
Washington, DC 20007, p:16.  site web  http://www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf      le 
02/03/2011. 

  :على الموقع  .15: ، ص2005امج الأمم المتحدة الإنمائي، واشنطن، غالب غانم، حكم القانون، برن 4
http://www.arabruleoflaw.com/Files/pdf2008/CompleteBook.pdf    03/03/2011تم الاطلاع بتاريخ.  
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 الإجرائية والشفافية التعسف وتجنب القانوني، صنع القرار، واليقين في والمشاركة السلطات، بين والفصل القانون،
  1.ةوالقانوني

 .مفهوم عدالة يسلط الضوء على المعاملة المتساوية بين الناس، استنادا إلى معايير وأهمية الأصول -
 .تقييد ممارسة السلطة الاستنسابية -
 .خذ السوابق القانونية بعين الاعتبارأ -
 .عتماد منهجية القانون العامإ -
 ).مبدأ عدم رجعية القوانين( يجب أن يكون التشريع متجها نحو المستقبل لا نحو الماضي  -
 .استقلالية القضاء -
 .نفيذية من قبل السلطة التشريعيةممارسة البرلمان للسلطة التشريعية، وتقييد نشاط السلطة الت -
  .وجود أساس أخلاقي ضمني مشترك لجميع القوانين -

ومن خلال ما سبق يمكن القول أن دولة القانون تقوم على عنصرين، سيادة وحكم القانون بمفهومه الواسع 
طرف الجميع  وخضوع مختلف الأطراف له بما فيها السلطات العامة، ووجود محاكم تسهر على احترام القانون من

الدستور التشريعات ( وإذا كانت معظم الدول تقبل إخضاع سلطاēا العامة لمبدأ المشروعية بمعناه الواسع 
فان ذلك يتطلب من جهة أخرى إحداث جهاز قضائي قوي ومستقل يتوافر على جميع الصلاحيات ) والتنظيمات

  2.للقيام بدوره في الرقابة والمساءلة
  

  .والمساواةالتضمينية : رابعاً 
تلك الآليات التي تحدد وتحترم الحقوق الأساسية للجميع، وتؤمن وسائل مراجعة التضمينية والمساواة  تعني   

ن تتسنى لهم فرص أيتساوى المواطنون بحقوقهم أمام القانون، و  أنومعالجة يضمنها حكم القانون، كما تتطلب 

كل من هو معني    إدارة الحكم، وتذهب التضمنية إلى أنَ متساوية لممارسة هذه الحقوق، ومشاركة المواطنين في

قادر على فعل  –رجال ونساء، أثرياء وفقراء، سكان الريف وسكان المدن  –بعملية إدارة الحكم ويريد المشاركة به 

 ليةذلك بصورة متساوية، عبر الإدلاء بصوته، عبر المساهمة بالمشاورات أو عبر مراقبة هيئات الخدمات العامة المح

كما تعني أيضا أن الدولة تعامل الكل على أساس المساواة، وأĔا تحمي حقوق الجميع بنفس الحماسة، وان لا 

ن الجميع يتمتع بحقوق المراجعة والتصويب نفسه في حال ميز أمين الخدمات العامة، و أēميش ولا تمييز في ت

                                                   
 :على الموقع .6- 5: ، ص ص2004الصراع، واشنطن،  بعد ومجتمعات ما الصراع مجتمعات في الانتقالية والعدالة انونالق الأمم المتحدة، سيادة 1

DF/N0439527.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/27/P‐dds‐http://daccess     تاريخ الاطلاع
02/03/2011.  
بحѧوث ومناقشѧات   ورقѧة مقدمѧة ضѧمن    عبد االله حارس، استقلالية السلطة القضائية الضامن الأساسي لتفعيل أنظمة المساءلة والرقابѧة والمحاسѧبة،     2

  .419: ، ص2007مة العربية لمكافحة الفساد ، لبنان، ندوة المساءلة والمحاسبة تشريعاتها والياتها في الاقطار العربية، المنظ
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مينية هي اعتماد قوانين وتنظيمات تضمن وتوسع والخطوة الأولى لتحسين التض ،1المسئولون بين الفرد والآخر

حق المشاركة  اً نطاق الحقوق والحريات الأساسية للجميع المتعارف عليها عالميا، وهذا يتضمن كما رأينا سابق

المتساوية في عملية إدارة الحكم وحق المساواة أمام القانون وبالتالي حق المساواة في المعاملة من قبل الهيئات 

  .، أما الخطوة الثانية فهي إرساء آليات تضمن احترام هذه القوانين والتنظيماتالحكومية

  .والرؤية الإستراتيجية الاستجابة وبناء التوافق: خامساً 
ستثناء إ أيويقصد بالاستجابة قدرة المؤسسات على خدمة وتلبية مصالح الجميع في فترة زمنية معقولة وبدون   
مصلحة  أفضلتوافق واسع يشكل  إلىالتوفيق بين المصالح المختلفة للتوصل  التوافق فيعني العمل على اأمَ 

  2.للجماعة
، وينتج هذا فقط عن فهم ثقافة إليهتتعلق بالتنمية البشرية والوصول  الأمدويتطلب بناء التوافق رؤى طويلة     

  .وتاريخ والتكوين اĐتمعي لهذه الشعوب
   

تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات  فإĔامفهوم الحكم الراشد، حسب و أما الرؤية الإستراتيجية    
الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل اĐتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى 

فيجب  والعمل على التنمية البشرية، وحتى يتم تحقيق النتائج الايجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد
الرؤية تعني  كما. الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول

فيما يتعلق بالحكم الراشد والتنمية  الأجلا وطويل عريضً  يمتلك القادة والجمهور العام منظوراً  أنالإستراتيجية 
فهم للتعقيدات التاريخية يكون هناك  أنذه التنمية، كما ينبغي بما هو مطلوب له الإحساسالبشرية المستدامة، مع 

  3.والثقافية والاجتماعية المركبة لهذا المنظور
 

وهما التمكين واللامركزية  الحكم الراشد، مهمين ارتباطا بمفهوم لى جانب هذه المبادئ هناك مبدئين آخرينإو     
 التي البيئة الضرورية وēيئة المشروعة الأهداف تنفيذ متابعة نم المواطنين تمكين والتخويل إلى حيث يشير التمكين

 الإدارية للمستويات الكافية التنفيذية الصلاحيات إعطاء اللامركزية فتعني أما .الرفاه مستوى زيادة من تمكنهم
 .والإشرافالتشريعات  وإصدار السياسات رسم على العليا دور الإدارة واقتصار المحلية وخصوصًا الإدارة الأدنى

  :التالي المخططويمكن إعطاء تلخيص لمعايير الحكم الراشد من خلال 

                                                   
، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم الاقتصادية 2005- 1990التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  علي حميدوش، 1

 .10: ، ص2005/2006وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
من  2006، جويلية 92الحكم الصالح في الوطن العربي قراءة تحليلية، مجلة علوم إنسانية ، السنة الرابعة، العدد  نوزان عبد الرحمان الهيتي، 2

 .22/03/2010تاريخ الاطلاع    www.uluminsania.net موقع الانترنيت 
، 1997كم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يناير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الح  3
  .03/03/2010بتاريخ   a.pdf-ce/undppolicydoc97http://www.pogar.org/publications/other/undp/governan 10   :ص
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  الباحث إعداد: المصدر

ا لمعالجة ا معياريً الحكم الرشيد يقدم بعدً  إلىالتحول من مفهوم الحكم  أنومن خلال ما سبق يمكن القول      
ا على عملية صياغة السياسات وصنع القرارات العامة ويتجاوز الحكم الجيد تفرض شروطً  فأجندة، نوعية الحكم

الشرعية والفعالية والكفاءة لتوجيه السياسة  إطارالحكم الرشيد قدرة القطاع العام في توجيه القواعد التي تخلق 
المشاركة الفعالة  إلىة والمساءلة والعدالة، وتدعو الشؤون العامة بطريقة تتسم بالشفافي بإدارة الأمريتعلق  إذالعامة، 

، والفصل الواضح بين السلطات الثلاث في في صنع السياسات العامة، وغلبة سيادة القانون والقضاء المستقل
وهو الأمر الذي جعل الحكم الآن أكثر شمولا وديمقراطية ومشاركة مما كان ، الدولة، وتفعيل وكالات وهيئات الرقابة

في الماضي، ولم تعد الدولة الطرف الوحيد الفاعل في اتخاذ القرار وتقديم الخدمات،  فأصبح هناك شركاء لها  عليه
  .وهم القطاع الخاص واĐتمع المدني

  

ومؤشر   مؤشر لنوعية الإدارة في القطاع العام: نه لقياس إدارة الحكم هناك مكونان أساسيانأتجدر الإشارة      
ويقيس المؤشر الأول فعالية البيروقراطية وكفاءēا وحكم القانون وحماية حقوق الملكية ومستوى  للمساءلة العامة،

الفساد ونوعية التنظيمات واليات المساءلة الداخلية، والثاني وهو مؤشر المساءلة العامة يقيس مدى انفتاح 
   1.كومة وحرية الصحافةالمؤسسات السياسية ومستوى المشاركة واحترام الحريات العامة وشفافية الح

  
  
 
 

                                                   
إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا  تحسين "البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  1

  .34: ، ص2004، دار الساقي، بيروت، "التضمينية والمساءلة

 الشفافية

  الحكم 
 الرشيد

المساءلة 

التضمينية 
ة ل

ابة وبناء الاستج
 التوافق

 حكم القانون

 المشاركة
 الإستراتيجيةالرؤية 

 معايير الحكم الرشيد )  3- 1(رقم  المخطط

 اللامركزية والتمكين
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  .ة المستدامةـد والتنميـالحكم الراش: نيالمبحث الثا
ن الحكم الراشد هو الضامن لتحويل التنمية المستدامة لأالنمو و هناك علاقة وطيدة ما بين الحكم الراشد و      

 أنكم جيدة، كما لا يمكن ح إدارةمستدامة، فلا يمكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود  إنسانيةتنمية  إلىالنمو 
  .استدامة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية إلىا ما لم يؤدي يكون الحكم رشيدً 

وتشير مسوح وبحوث أجريت حول الترابط بين الحكم الراشد والتنمية إلى وجود علاقة ايجابية قوية بين هذين     
إلى أن حدوث تحسن بمقدار انحراف معياري واحد في قياس  المتغيرين، ومنها دراسة قام đا البنك الدولي خلصت

أساسي من قياسات الحكم، مثل حكم القانون، ينجم عنها ازدياد دخل الفرد إلى ما يتراوح بين ضعفين إلى أربعة 
أضعاف، كما ينجم عنه انخفاض وفيات الرضع بنفس المقدار، وارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 

  1.%25و % 15اوح بين تتر 
 

  .د والتنمية، المفاهيم والاتجاهات النظريةاشالحكم الر : المطلب الأول
مفهوم الحكم الراشد ومكوناته ومعاييره سوف نركز في  إلىمن هذا الفصل  بعدما تطرقنا في المبحث السابق    

  .ة وعلاقتها بالحكم الراشدهذا المبحث على التنمية المستدام
  

  .يم عامة حول النمو والتنميةمفاه: أولا
هناك اختلاف جوهري بين مصطلح النمو ومصطلح التنمية فلا يمكن استخدامهما للدلالة على نفس     

  .الشيء، لذا ينبغي تحديد مفهوم كل منهما بدقة
  

هو الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي الذي لا يرتبط بالضرورة  :مفهوم النمو الاقتصادي - 1
     2.اجتماعية أوبحدوث تغييرات هيكلية اقتصادية 

الناتج القومي فعندما  أونصيب الفرد منه  أوارتفاع الدخل القومي  إلىكما يشير اصطلاح النمو الاقتصادي     
  3.، فان ذلك يسمى بالنمو الاقتصاديالأشكالشكل من  بأيمن السلع والخدمات في دولة ما،  الإنتاجيزيد 

النمو  إلى للإشارةيمكن استخدامه  الأول: ينطوي تعبير التنمية على معنيين :ية الاقتصاديةمفهوم التنم - 2
يتولد عن  الإطارالاقتصادي الذي يتبعه تحسين في توزيع الرفاهية المادية في الدول ذات الدخل المنخفض، وفي هذا 

ت ذات الدخل المنخفض، ويحدث النمو الاقتصادي تحسين التغذية، الخدمات الصحية والتعليم لدى العائلا
   .، ويرتفع مستوى المعيشةالأطفالانخفاض معدل الوفيات خاصة 

                                                   
  .50: ، ص2003قتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الحكم السليم تحسين الإدارة الكلية في منطقة الاسكوا، نيويورك، الأمم المتحدة، اللجنة الا 1

01/75/img/I0300175.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I03/0‐dds‐http://documents  تاريخ الاطلاع
22/03/2011.  

  .17،18:ص،  2003بيروت،  العيسوي، التنمية في عالم متغير، دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، دار الشروق ، الطبعة الثالثة، إبراهيم  2
، اقتصاديات التنمية ، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، مالكولم جبلز واخرون، تعريب طه عبد االله منصورو عبد العظيم مصطفى  3

  .31:ص ،1995



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 31 

الطارئ، النافعة  أوأما المعنى الثاني فيمكن استخدامه بصورة تقنية للإشارة إلى كل الآثار المعقدة للنمو المراد     
 إضافةالتحولات في هيكل التشغيل،  أو إنتاجهاالسلع المنتجة وطرق  أصنافالمضرة، الحيادية منها كالتحولات في 

الخ ...التحولات في معدلات النمو السكاني، التجارة الخارجية  التمدن، إلى للإشارةذلك يمكن استخدامه  إلى
  1.وفي توزيع الرفاهية المادية

ب الفرد منه بل فالتنمية الاقتصادية إذا لا تقتصر فقط على حدوث زيادة في الدخل الحقيقي وفي متوسط نصي  
تتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغير جذري في هيكل الإنتاج وفي البنيان الاقتصادي للمجتمع وتطوير وسائل 
وطرق الإنتاج، وأيضا تغير في هيكل العمالة وتغير أنواع السلع المنتجة، كما تتضمن أيضا تغير الإطار الاجتماعي 

 2.والثقافي للمجتمع
تعرف كما جاء في تقارير الأمم المتحدة بأĔا عمليات توسيع الخيارات المتاحة للناس وهذه فالتنمية البشرية  أما   

العيش حياة طويلة وصحية، الحصول على المعارف، الحصول على الموارد الضرورية لتوفير مستوى : الخيارات هي
  3.المعيشة المناسب

  

  .الأهداف الجوهرية الثلاث للتنمية: ثانيا
من اĐتمع وسائل أحالة نفسية والتي فيها قد  أĔاالتنمية هي حقيقة مادية ملموسة، كما  أنتج نستن أننستطيع  

كانت المكونات المحددة لتلك الحياة الفضلى، فان التنمية في كل اĐتمعات يجب   اوأيً ، أفضلالحصول على حياة 
  4 :التالية الأهدافواحد من  الأقليتوافر فيها على  أن

  .والأمنوالسكن  ءالضرورية للحياة مثل الغذا الأساسيةتوزيع السلع و  إتاحةزيادة  -
 والإنسانيةكبر بالقيم الثقافية أواهتمام  أفضلكبر وتعليم أرفع مستوى المعيشة متضمنا توفير فرص عمل  -

عزة نفس على المستوى الفردي بشكل   أيضاسوف تولد  أĔاوالتي لا تؤدي فقط لتحسين الرفاهية المادية بل 
 .بيرك
، وذلك عن طريق تخليصهم من والأمم للأفرادالمتاحة  والاجتماعيةتوسيع نطاق الاختيارات الاقتصادية  -

 والمأساةتحريرهم من قوى الجهل  أيضاالعبودية والاعتمادية، وليس فقط في علاقاēم مع الناس والدول، بل 
  .الإنسانية

: التغيرات في جانب العرض أهمومن  ،الطلب أوالعرض  التنمية العديد من المتغيرات سواء في جانبتتضمن و   
جديدة تحسين  إنتاج أساليب إدخالالمال، تزايد السكان،  رأساكتشاف موارد جديدة، التوسع في تجميع 

حجم السكان وتركيبته : التغيرات من جانب الطلب فهي أهم اأمَ والتنظيمية،  الإداريةالمهارات وتطوير القدرات 

                                                   
1 Everette.hagen, économie du développement, economica, paris,1982,p :11. 

  .122: ، ص2009جامعة، القاهرة، للتنمية الاقتصادية والقومية في البلدان العربية، مؤسسة شباب ال الإستراتيجيةهشام محمود الاقداحي، معالم   2
 .128: ، ص2007مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، الأردن،  3
، 2006تودارو، ترجمة محمود حسن حسني و محمود حامد محمود عبد الرزاق، التنمية الاقتصادية، دار المريخ للنشر ، السعودية، -ميشيل ب 4

 .58.59 :ص
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النمو الاقتصادي فليس غاية في  أما، 1، التغيرات المؤسسية الأخرىالأذواقى الدخل ونمط توزيعه، العمرية، مستو 
 أنعلى  1996تقرير التنمية البشرية لعام  أوضححد ذاته، بل انه وسيلة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وقد 

  .مة والقضاء على الفقر التنمية البشرية المستدا إلى آليةالنمو الاقتصادي لا يؤدي بصورة 
  

  .وعلاقتها بالحكم الرشيد مفهومها، عناصرها،التنمية المستدامة : الثاني المطلب
مـن القـرن الماضـي ومطلـع  الأخـيرينا كبيرا علـى الصـعيد العـالمي خـلال العقـدين شهد موضوع التنمية المستدامة تطورً 

العالميـــة الـــتي عالجـــت قضـــايا البيئـــة والتنميـــة الاقتصـــادية  انعقـــدت العديـــد مـــن القمـــم والمـــؤتمرات إذ، ديـــدةالج الألفيـــة
 أعمــالونــتج عنهــا جــدول  1992الــتي عقــدت في البرازيــل ســنة  الأرضوالاجتماعيــة، ولعــل البدايــة كانــت مــن قمــة 

قمــــــة "القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرين الخـــــاص بالتنميـــــة المســـــتدامة، ثم جـــــاء انعقـــــاد المـــــؤتمر العـــــالمي للتنميـــــة المســـــتدامة 
تطـوير مؤشـرات التنميـة المسـتدامة đـدف مسـاعدة  أهميـةعلـى  أكـدوالـذي  إفريقيابجنوب  2002سنة " سبورغجوهان

 لإدارةهذه السياسات بانتهاج الدول  ترتبطوقد اصانعي القرار في تبني سياسات تضمن تحقيق التنمية المستدامة، 
الـذين  الأفـراد، وتمكـين ظمـات غـير حكوميـةمـن مجتمـع مـدني ومن الفاعلين في التنميـة إشراكحكم جيدة من خلال 

 أشــكال، وتعزيــز المســاواة ومحاربــة كــل أولويــاēموتحديــد  يعــانون مــن الفقــر ومنظمــاēم مــن المشــاركة في اتخــاذ القــرار
   . الشفافية والمساءلة في برامج التنمية المنتهجة وإرساءالتمييز، 

  

 .وأهدافها عناصرها، التنمية المستدامة مفهوم :أولا
  

ا عند عامة الناس بالدرجة الـتي عـرف đـا بعـد انعقـاد مـؤتمر لم يكن مصطلح التنمية المستدامة معروفً  :المفهوم - 1
ومنـذ   كبـيرة  إعلاميـةوالـذي حضـي بدعايـة  1992في ريوديجـانيرو عـام ) الأرضقمـة ( المتحـدة للبيئـة والتنميـة  الأمـم

من قبل المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومـن  اً اسعو  اً ذلك الوقت لاقى مفهوم التنمية المستدامة اهتمام
لــذا ســنركز علــى ، ووردت تعريفــات عديــدة لهــذا المصــطلح لمســتوى العــامطــرف الكتــاب والمفكــرين والبــاحثين علــى 

ا لاختلافها حسب تخصصـات المهتمـين đـا مـن بيئيـين واقتصـاديين وحـتى علمـاء مفهومها العلمي والاقتصادي، نظرً 
 .جتماعالا

 

تعـنى  –*لجنـة بروتنلانـد -لتنمية المستدامة حسـب تعريـف اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة ا :المفهوم العلمي -  أ
التنمية التي تستجيب أو تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيـال المقبلـة علـى تلبيـة 

  2.احتياجاēا الخاصة

                                                   
  .180: ، عمان ، الأردن، ص2006 الأولىفليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي، عالم الكتاب الحديث، الطبعة  1
  .1987التي ترأست اللجنة الدولية حول التنمية والبيئة سنة  لاندتالوزيرة الأولى النرويجية السابقة السيدة بروند سمي بهذا الاسم نسبة إلى *

2 Nation unies , commission économique pour l’Afrique, bureau pour l’Afrique du nord, développement durable 
en Afrique du nord état des lieux et perspectives, 2007, ,Maroc ,p:14. 
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هـو مفهـوم الاحتياجـات ولاسـيما  الأول ،ر على اثنين من المفـاهيم الكامنـة في هـذا المفهـوموقد حرص هذا التقري   
القصـوى لهـم، والثـاني فكـرة القيـود الـتي تفرضـها قـدرة  الأولويـةتعطى  أنالذين ينبغي  للفقراء الأساسيةالاحتياجات 

 1.البيئة على تلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية
هــذه التنميــة علــى أĔــا تلــك التنميــة الــتي تســتخدم المــوارد الطبيعيــة دون أن  Websterتر وعــرف قــاموس ويبســ     

مـــدير حمايـــة البيئـــة  w.ruckels hausتســـمح باســـتنزافها أو تـــدميرها جزئيـــا أو كليـــا، وعرفهـــا ولـــيم رولكـــز هـــاوس 
درات البيئة، وذلك من منطلق مع ق يتلاءمتلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي "  أĔاعلى  الأمريكية

 .التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضة أن
 الإنســـانتســعى لتحســين نوعيــة حيــاة  مــن خـــلال تعريفهــا العلمــي  التنميــة المســتديمة أنوبالتــالي يمكــن القــول     

ج عن كوĔا عملية الاستخدام للموارد الطبيعية بطريقـة ولكن ليس على حساب البيئة، وهي في معناها العام لا تخر 
بحيــــث لا يتجــــاوز هــــذا الاســــتخدام للمــــوارد معــــدلات تجــــددها الطبيعيــــة وبالــــذات في حالــــة المــــوارد غــــير  عقلانيــــة،

جانــب محاولــة البحــث عــن بــدائل لهــذه  إلىبالنســبة للمــوارد المتجــددة يجــب الترشــيد في اســتخدامها،  أمــاالمتجــددة، 
  2.فترة زمنية ممكنة أطولعليها  الإبقاءا لها لمحاولة ، لتستخدم رديفً الموارد

 

لقــــد لفــــت علمــــاء الاقتصــــاد البيئــــي اهتمــــام علمــــاء الاقتصــــاد  :التعريــــف الاقتصــــادي للتنميــــة المســــتدامة -  ب
دمات المحافظـــة علـــى الخـــ وأهميـــةالبيئيـــة  الأصـــولالمتعلقـــة بالتنميـــة، بعـــدة طـــرق تتضـــمن قيمـــة  الأفكـــار إلىالتقليـــديين 

 . لا بد منه أمراالبيئة في مفاهيم التنمية  إشراك أصبحالمال الطبيعي، ومن ثم  ورأس الأساسيةالبيئية 
ركــز بعــض التعريفــات الاقتصــادية للتنميــة المســتدامة علــى الإدارة المثلــى للمــوارد الطبيعيــة، وذلــك بــالتركيز علــى ت    
علــى  المــوارد الطبيعيــةونوعيــة دمات الخــالمحافظــة علــى  شــريطةالتنميــة الاقتصــادية،  تعظــيم المكاســب الصــافية مــن"

 .3" مرور الوقت
 بأĔـاالتنمية المستدامة  1989وقد عرف الاقتصادي الشهير روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد لعام     

انـه عنـدما  وأكـد". الجيـل الحـاليالمقبلـة وتركهـا في الحالـة الـتي ورثهـا عليهـا  للأجيـال الإنتاجيـةبالطاقـة  الإضـرارعدم "
في الاعتبــار لــيس المــوارد الــتي نســتهلكها اليــوم وتلــك الــتي نورثهــا  نأخــذ أننــتكلم علــى الاســتدامة فــلا منــاص مــن 

تلـك البيئـة  نوعية البيئة الـتي نخلفهـا للمسـتقبل إلىا ا كافيً نوجه اهتمامً  أن أيضاالقادمة فحسب، بل ينبغي  للأجيال
 4.للاقتصاد، بما في ذلك المصانع والمعدات والتكنولوجيا السائدة وهيكل المعرفة الإنتاجيةالطاقة  إجماليالتي تشمل 

                                                   
1 GISÈLE Belem,  Quelle gouvernance pour la mise en ouverture du développement? L'expérience de l’industrie 
minière du mali,  Doctorat en science de l'enivrement, Université du Québec  a  Montréal, 2009, p.51 

، الأردنقياسه، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،  وأدواتتخطيطها  وأساليبزنط، التنمية المستديمة، فلسفتها  أبوعثمان محمد غنيم، ماجدة   2
  .26،25: ، ص2007

 .53: ، ص2003دوناتو رومانو،  الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، سلسلة المواد التدريبية، المرآز الوطني للسياسات الزراعية ، سوريا ،  3
  .23/02/2011تاريخ الاطلاع     academy.org/docs/NAPC.pdf‐www.aoعلى الموقع  

للدراسات والبحوث  الإماراتالعربية المتحدة نموذجا، مرآز  الإماراتالعام والتطبيقات دولة  الإطارة المستدامة نوزان عبد الرحمن الهيتي، التنمي 4
  .13: ، ص2009ضبي،  أبو، الإستراتيجية
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حسب هذا التعريف فإن ميزة التنمية المستدامة هي أĔا توفق بين العنصر البيئي أو الطبيعي مـن ناحيـة والعنصـر     
 .و دون إهمال النظام البيئيالاجتماعي والاقتصادي من ناحية أخرى، أي أĔا تحرص على النم

الـتي ēـتم بتحقيـق التكـافؤ المتصـل الـذي يضـمن إتاحـة نفـس التنمية تلك « : أĔاعلى  البنك الدوليعرفها  كما    
 .»الفرص التنموية الحالية للأجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن

 

تنمية تسمح "  برنامج الأمم المتحدة للتنمية و البيئة على اĔا فقد عرفتها من خلال حدةهيأة الأمم المتأما    

وقد  .1"بتلبية احتياجات ومتطلبات الأجيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاēا
المتواصلة بأĔا تعني القضاء على الفقر وضع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تفسيرات لمفهوم التنمية المستديمة و 

وتدعيم كرامة الإنسان وإعلاء حقوقه، وتوفير فرص متساوية أمام الجميع عن طريق الحكم الصالح، والذي يمكن 
  2.عن طريقه ضمان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية

  

: التنميـة أنمـاطالتنميـة المسـتدامة تشـمل كافـة  أنلتعـاريف يتضـح من خلال هذه ا :عناصر التنمية المستدامة - 2
حـق  وتحفـظالجيـل الحـالي،  أفـرادالاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وهي تنمية مستمرة ومتواصلة تلبي حاجيات كل 

ـــال ـــة الأجي علـــى عناصـــر تختلـــف مـــن تعريـــف لآخـــر والســـبب في ذلـــك هـــو ، وتنطـــوي الاســـتدامة القادمـــة في التنمي
فالاقتصـاديون يركـزون علـى الأبعـاد الاقتصـادية أو علـى التنميـة كهـدف بينمـا  – اختلاف تخصـص مـن قـام بتعريفهـا

، ويمكـن تلخـيص عناصـر التنميـة  –يهتم البيئيون بإبراز العناصر البيئة أو الهجـوم علـى التنميـة باعتبارهـا عـدو البيئـة 
  3 :المستدامة في النقاط التالية

حــد والقضــاء علــى  أقصــى إلىالــذي يقضــي بزيــادة رفــاه اĐتمــع  المبــدأ إلىويســتند : العنصــر الاقتصــادي -
بحيث  .كفؤة  للموارد البشرية وبصورة الأمثلوالاستخدام لموارد الطبيعية ل الأمثلستغلال لاالفقر من خلال ا

  .لفقراء العالم الأساسيةفي تلبية الاحتياجات  الأولويةتعطى  أنينبغي 
العلاقـة بـين الطبيعـة والبشـر، والى النهـوض برفاهيـة النـاس، وتحسـين سـبل  إلىويشير : اعيالعنصر الاجتم -

واحترام حقـوق  الأمنمن معايير  الأدنى، والوفاء بالحد والأساسيةالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية 
لفعليــــة في صــــنع القــــرار تنميــــة الثقافــــات المختلفــــة، والتنــــوع والتعدديــــة، والمشــــاركة ا إلى، كمــــا يشــــير الإنســــان

  .لمختلف فئات الشعب
ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعلـى الـنظم الايكولوجيـة والنهـوض : العنصر البيئي -
  .đا

 :ولأجل تحقيق تنمية مستدامة ينبغي التفاعل ما بين جميع العناصر السابقة كما يوضحه المخطط التالي
 

                                                   
1    Alaine Beitone et d’autres, Economie, Dalloz, Paris, 2001, P 27.  

من موقع  14: ، ص23/01/2007الصادر بتاريخ  1804لتنمية المستدامة، الحوار المتمدن، العدد وا) الراشد( عبد الحسين شعبان، الحكم الصالح  2
 .15/11/2010تاريخ الاطلاع            www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ald=86703: الانترنيت

  .20. 19: الرحمن الهيتي، مرجع سابق ، صنوزان عبد  3
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  عناصر التنمية المستدامة):4-1(رقم  المخطط

 
  

Source: Nation unies , commission économique pour l’Afrique, op cite, p:15. 
  :للتنمية المستدامة، يمكن تلخيصها في الشكل التالي إطار لأيعناصر رئيسية مكونة  أو أعمدةوهناك عشرة 

 .دامةنهج الاست) 5-1(رقم  المخطط
  

  
  .23: العام والتطبيقات، مرجع سابق، ص الإطارنوزان عبد الرحمن الهيتي، التنمية المستدامة : المصدر

ا مع مر الزمن، فلم يعد يركـز علـى البعـد مفهوم التنمية المستدامة قد عرف تطورً  أنويتضح من خلال الشكل       
،  اقتصــادية واجتماعيــة وبيئيــة أهــدافعلــى التنميــة المســتدامة بوصــفها عمليــة تشــمل ضــاً أيالبيئــي فحســب، بــل يركــز 

مؤسســية  إصــلاحات وإجــراء الأثــرسياســات عميقــة  إتبــاعيتطلــب  أصــبحتحقيــق التنميــة المســتدامة  أنكمــا يتضــح 
تحقيـق  لأجـلتمـع الفاعلـة في اĐ الأطـرافتشـرك جميـع الحكـم الرشـيد،  وأسـسالة مبنية على مبـادئ حكم فعَ  وإدارة

التطبيقات الأفضل 
 للحلول المحلية

  بناء القدرات
  المواردتطوير 

 البشرية

المساواة بين 
الجنسين

الحكم الرشيد 
 والشفافية

إصلاح القطاع 
 العام

 دعم الاعتماد الذاتي

دعم العدالة الاجتماعية 
 الدولية

تجسير الفارق 
  /الاجتماعي

 قتصاديلا

   التوزيع العادل للموارد
 نهج دراسة الاستدامة

  

 تقليل الفقر

  ةالاقتصادي ةالبيئي

ةالاجتماعي

  مستديمة

  قابلة للحياة

  قابلة للتعايش

  

  عادلة
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سياســات تــدعم العدالــة  إتبــاعمكافحــة الفقــر، عــن طريــق  رأســهاوعلــى  اĐتمــع  إليهــاالتنمويــة الــتي يصــبوا  الأهــداف
عن طريق بناء قدراēم الماديـة والبشـرية،  الأفرادالتمييز وعدم المساواة، وتعزز تمكين  أشكالالاجتماعية وتحارب كل 

   .دللامركزية والحكم المحلي الرشي بدعمهاتنمية المشاركة في ال أبوابوفتح لهم 
 

  .علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة: ا ـًثاني
فهناك ترابط وتشابك وثيق بين العوامل الاقتصادية د والتنمية المستدامة، اشلا يمكن الفصل بين الحكم الر    

يمكن التوصل لعلاقة سببية  ولكن رغم ذلك لاة، والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على النمو والتنمية الاقتصادي
 الآنالمسلم به من غير انه  ،ا للترابط القائم بين عدد كبير من المتغيرات، نظرً دقيقةد والتنمية بصفة اشبين الحكم الر 

وسيادة  يعزز الشفافية والكفاءة والفعالية فهوفي النهوض بالتنمية المستدامة،  أساسيًاالحكم الرشيد يلعب دورا  أن
الفعالة للموارد البشرية  بالإدارةذلك يسمح  إلى بالإضافةالقانون في المؤسسات العامة على جميع المستويات، 

د اشنه في ظل الحكم الر اوعلاوة على ذلك ف ،1والطبيعية والاقتصادية والمالية من اجل التنمية العادلة والمستدامة
الحقوق  إنفاذلقدرة على اوتوفر مستوى السلطات العامة،  واضحة في اتخاذ القرارات على إجراءاتهناك 

ومشاركة للفاعلين من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص في عمليات صنع  ،قانونية آلياتوالالتزامات من خلال 
 الجماعات المحلية كثيرا ما يصيبهاالأفراد و  تنفذ بالشراكة مع لم إذا الأخيرةوفي جهود التنمية، لان هذه القرار 

القاعدة الأساسية تعد التخطيط والتنفيذ في عملية التنمية بشقيها  الديمقراطيلذلك فإن اعتماد النمط . الإخفاق
  2.المستقبل فيللتنمية المستدامة 

الحكــم  إدارةدورة  تــدعىعمليــات والــتي  أربــع الــتي تــربط بــين هــذين المفهــومين فيويمكــن تلخــيص تلــك العلاقــة 
 وأخــيراالمــوارد، وعمليــة بلــورة السياســات والــبرامج، وعمليــة تطبيــق تلــك السياســات، وهــي عمليــة توزيــع وتخصــيص 

هـي عمليـات  وإنمـا الأخـرىواحـدة تلـو  إتبـاع، وهذه العمليات ليست عبارة عـن مراحـل يجـب 3عملية توزيع الدخل
بشـرية، طبيعيـة، ( تنميـة مكملة لبعضها، ففي البداية ينبغي التوزيع الكـفء للمـوارد المتاحـة والمتمثلـة في مـدخلات ال

ن السياسـات المنتهجـة فيمـا بعـد لأ ،تنميـة مسـتقبلية إحـداثا في مهمـا جـدً  الأمـرويعد هـذا ....) مالية، تكنولوجيا
تي أثم تــ ،المرجــو تحقيقهــا الأهــداففي التوزيــع ســيؤثر ســلبا علــى  إخــلال وأيهــذا التوزيــع،  أســاسســوف تبــنى علــى 

لمـا  الفسـاد وعـدم الكفـاءة أشكالتبتعد عن كل  أنالسياسات والبرامج والتي ينبغي بلورة ورسم العملية الثانية وهي 
تتصـف المؤسسـات المسـؤولة  أنلجهود الهادفة لمحاربة الفقر، لهذا ينبغي ل وإضعافيؤدياه من تقويض لعملية التنمية 

مسـتعدون للمسـاءلة في حالـة  المسؤولين فيهايكون ان بالشفافية والوضوح، و  وضع البرامج والسياسات التنمويةعن 
، وأعمالهـاتخضع للقوانين واللوائح في تسييرها  أن، كما ينبغي المنشودة أهدافهاسياساēم وبرامجهم في تحقيق  إخفاق

فالكـل معـني بالمشـاركة في رسـم ) الدولة ومؤسساēا، والقطاع الخاص واĐتمع المـدني( الحكم  أطرافتشرك كل ن أو 

                                                   
1 morita sachiko and zaelke derwood, op cit, p:16 

  : على الموقع .101: ، ص 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية، ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2
hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf-http://www.arab   22/03/2011تاريخ الاطلاع. 

 .59: آوم، مرجع سابق، صافريد ع ابراهيم 3 
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حســـب  لآخـــرهـــذه المشـــاركة مـــن قطـــاع  تن اختلفـــإووضـــعها موضـــع التنفيـــذ حـــتى و  هـــدافالأالسياســـات وتحديـــد 
العملية الثالثة والتي تعنى بتطبيق تلك السياسات والـبرامج الـتي  لتأتي ،النظام السياسي والاقتصادي المطبق في الدولة

تي يعتمــد حجمهــا وكميتهــا والــ ،كيفيــة التطبيــق علــى مخرجــات التنميــة مــن ســلع وخــدمات وغيرهــا  وتــأثيرتم وضــعها، 
هــي عبــارة عــن ف الأخــيرةالعمليــة  أمــا .علــى التطبيــق الســليم للسياســات والــبرامج ووضــعها الموضــع الصــحيحوجودēــا 

اĐتمـع بطريقـة تضـمن حقـوق كـل  أفـرادنتيجة للعمليات السابقة والمتمثلة في التوزيع العـادل لمخرجـات التنميـة علـى 
العـام، والـتي ينبغـي  الإنفـاقق سياسـة يـتلعب السياسة المالية للدولـة دورا مهمـا عـن طر  وتلبي حاجياēم، وهنا الأفراد

وتبتعـد عــن كــل  وتحقـق الاســتقرار والنمـو في الدولــةبتلبيـة حاجيــات الطبقـات الفقــيرة ēــتم  أند اشـفي ظـل الحكــم الر 
  .أشكال الإسراف والتبذير

  .الحكم إدارةدورة ) 6-1(رقم  المخطط
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).بتصرف( 60:فريد عاكوم، مرجع سابق ،ص إبراهيم: المصدر

في التغـــير  أخــذتد تــزامن مــع تحــول مفـــاهيم التنميــة، الــتي اشـــظهــور الحكــم الر  أنمــن خــلال مــا ســـبق يتضــح     
تم التنميــة الشــاملة الــتي ēــ إلىالتنميــة الاقتصــادية،  إلىوالتطــور، حيــث انتقلــت مــن التركيــز علــى النمــو الاقتصــادي 

لاقتصـــــادية التنميـــــة المســـــتديمة الـــــتي ēـــــتم بجميـــــع جوانـــــب الحيـــــاة ا إلى بالجوانـــــب الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، وصـــــولاً 

  تصادي والاجتماعيوالاق طبيعة النظام السياسي

 
  الموارد البشرية -
 الموارد الطبيعية -
 الموارد المالية -
 التكنولوجيا -

 السلع والخدمات
التي تلبي حاجيات 
 كل أفراد اĐتمع 

  المؤسسات
 الشفافية -
 المساءلة -
 حكم القانون -

  القطاع الخاص -
 قطاع الأعمال -
 اĐتمع المدني -
  ....)القانونيالنظام القضائي، ( القطاع الحكومي ومؤسساته -

  السياسات 
  توزيع وتخصيص

  بكفاءة الموارد

  التطـبيق

  المخرجات    المدخـلات 

  لدخـلل العادل توزيــــعال
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منهمـا  كـلاَ   وأهـدافد والتنميـة، مـن خـلال مبـادئ اشـوالاجتماعية والبيئيـة، كمـا تتضـح العلاقـة جليـا بـين الحكـم الر 
 أشـكالمـن  وتنفيذ خططها، ويعد هذا شـكلاً  إعدادوالسكان في  يةوالأهلفالتنمية المستدامة تقر بالمشاركة الشعبية 

القطـاع و  واĐتمـع المـدنيالدولـة  كـل مـن  مشـاركة يتطلـبد الـذي اشـبالنسبة للحكـم الر  الشيء وهو نفساللامركزية، 
التنميـــة تـــرتبط بشـــكل كبـــير بنوعيـــة  إحـــداثفي  أكثـــرللمســـاهمة ) القطـــاع الخـــاص( الأخـــيرفمشـــاركة  هـــذا  ،الخـــاص

مباشــــرا علــــى حجــــم وطبيعــــة الاســــتثمار الخــــاص في الدولــــة والــــذي هــــو بــــدوره  تــــأثيراونطــــاق الحكــــم، الــــذي يــــؤثر 
يعـد مصـدرا رئيسـيا للنمـو، مـن خـلال توليـده للثـروة والـدخل، وخلـق مناصـب الشـغل، وبالتـالي ) الاستثمار الخاص(

الفرصة للقطاع الخاص للمسـاهمة  إتاحةلى سوف يعمل ع إذافتعزيز الحكم الراشد  ،المساهمة في التخفيف من الفقر
للاســتثمار مــن خــلال زيــادة الشــفافية والتحســين مــن البيئــة المناســبة  جهــة، ومــن جهــة ثانيــة يــوفر لــهفي التنميــة مــن 

 والإطـــارالاســـتقرار و  الأمـــنتـــوفير  إلى بالإضـــافةلتقـــديم الخـــدمات العامـــة،  أفضـــلالتنبـــؤ، والـــترويج لمعـــايير  إجـــراءات
 وإقامـةالعموميـة،  الإداراتفي  المبسطة، ومحاربـة الفسـاد والبيروقراطيـة  الإدارية كالإجراءاتفز للاستثمار  القانوني المح

وتحفيـز القطـاع الخـاص بالقيـام سوف تساعد على تسـريع  الإجراءاتكل هذه   ،نظم قانونية وقضائية ومحاسبية فعالة
    .الأجنبيةجذب الاستثمارات  تدعم أĔاباستثماراته بما يحقق التنمية في البلد، كما 

د لتحقيـــق كفـــاءة مؤسســـات الدولـــة، ويهـــيء بيئـــة لهـــا يمكـــن التنبـــؤ đـــا اشـــلى جانـــب هـــذا يســـعى الحكـــم الر إو     
   1 .فعال للخدمات العامة وأداءا ما يسمح بتحقيق نمو اقتصادي ا وسياسيً اقتصاديً 

 في جـوهره دام العقـلاني للمـوارد، والحكـم الرشـيد هـوالاستغلال والاسـتخ إلىالتنمية المستدامة ēدف  أنكما      
يلعـب الحكـم الراشـد دورا هامـا  الإطـاروفي هـذا ، وتـدبيرها حسـن اسـتغلالها أيالجيدة لموارد الدولـة المختلفـة  الإدارة

. لشـجع علـى اسـتخدامها بشـكل أفضـالتمن فاعلية المـوارد المحليـة والمسـاعدات و  الزيادةمن خلال في تحقيق التنمية 
فالمنــاخ الــذي يهيئــه وجــود سياســة قويــة مدعومــة بمؤسســات المســاءلة العامــة وتتســم بالشــفافية والوضــوح يســهم في 
ضــــمان أن الأمــــوال العامــــة بمــــا فيهــــا أمــــوال المســــاعدات لــــن ēــــدر أو يســــاء اســــتخدامها، وبالتــــالي يــــؤدي هــــذا إلى 

  2 .من التنمية الاقتصادية مقابل تلك الأموالأكثر كفاءة وفعالية للموارد العامة ما يحقق مزيد   استخداماً 
هـو الحكـم الـذي للسكان، والحكم الرشيد  أفضلتحقيق حياة  إلىالتنمية المستدامة تسعى  نهذا فا إلى بالإضافة  

مـن خـلال فـتح اĐـال لجميـع فئاتـه  ،اا وفقـرً ضـعفً  الأكثـرويدعمـه ويصـونه، ويهـتم بفئـات اĐتمـع  الإنسـانيعزز رفاه 
، عن طريـق وتمكينهم من المساهمة في تحقيق رفاههم التي تمس مصالحهمهم الفقراء للمساهمة في اتخاذ القرارات بما في

بتـوفير الخـدمات  ، ويعـزز بنـاء قـدراēم الماديـة والمعنويـةفـرص المشـاركةد الذي يتـيح لهـم اشاللامركزية والحكم المحلي الر 
لهــم الفــرص الــتي تمكــنهم  وإتاحـة )في الصــحة والتعلــيم وغيرهــا جــلالأعــن طريــق الاســتثمارات طويلـة ( لهــم الأساسـية

                                                   
1 Adel M. Abdellatif, Good Governance and Its Relationship to Democracy & Economic Development, Global 
Forum 3 on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity Seoul 20-31 May 2003,  p:10, cite web: 
http://www.pogar.org/publications/governance/aa/goodgov.pdf   le 04/09/2010. 

لاقتصادية سياسيا في الوطن العربي، أطروحة دآتوراه في الاقتصاد، آلية الإدارة والاقتصاد، الأآاديمية العربية المفتوحة رشيد البياتي، التنمية ا 2

  .132: ، ص2008في الدنمارك، عمان، 
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تشـــجيع الاســـتثمارات الخاصـــة مـــثلا عـــن طريـــق مـــنح (  أنفســـهممـــن تحســـين مســـتويات معيشـــتهم بالاعتمـــاد علـــى 
   ).القروض

س بحاجيـات اĐتمـع دون المسـا أفـرادالتنمية المستدامة من مبادئها عدالة توزيع الموارد ما بـين  أنهذا فضلا على    
المتمثــل في تســاوي المــواطنين في الفــرص والحقــوق وعــدم د اشــمــن مبــادئ الحكــم الر  مبــدأوهــو  ،المســتقبلية الأجيــال

  .التمييز بينهم في الاستفادة من الخدمات
  

  .الدولية المالية الحكم الراشد والتنمية في أدبيات المؤسسات: المطلب الثالث
ا ضــامينه الـتي تشــير إلى الأبعــاد السياسـية اللازمــة لتحقيــق التنميـة يعكــس تطــورً د بماشــظهـور مفهــوم الحكـم الر  إن    

ا في النظــرة إلى مفهــوم التنميــة والتنظــير لــه، فقــد تم التحــول مــن التركيــز علــى صــياغة المشــروعات التنمويــة في طبيعيـًـ
تحـول نحـو إعـادة هيكلـة السياسـات الخمسينيات إلى الاهتمام بالبرامج التنموية المتكاملة في أواخـر السـتينيات إلى ال

عــــن طريــــق بــــرامج الإصــــلاح الاقتصــــادي الــــتي طرحتهــــا المؤسســــات الدوليــــة المانحــــة علــــى الــــدول الناميــــة في أواخــــر 
الســـبعينيات وحقبـــة الثمانينـــات إلى الاهتمـــام التـــدريجي بالشـــروط السياســـية للتنميـــة مـــع بدايـــة التســـعينيات بعـــد أن  

ن لفـــترة طويلـــة علـــى أĔمـــا مجـــالان منفصـــلان، لـــذلك انتشـــرت دعـــوى الإصـــلاح كانـــت التنميـــة والسياســـة تعـــاملا
السياســي، وبــدأت المؤسســات الماليــة الدوليــة في المطالبــة بإعــادة تشــكيل النظــام السياســي كشــرط لمــنح المســاعدات 

  . التنموية
، فاستعملته الهيئات التابعة د في مجال العلاقات الدوليةاشوفي ثمانينيات القرن الماضي ظهر مصطلح الحكم الر       

للأمم المتحدة وبالخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كآلية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة تساعد من خلالهـا 
الـــدول علـــى تحقيقهـــا، أمـــا الهيئـــات الماليـــة الدوليـــة فاســـتعملته في إطـــار تحديـــدها لمعـــايير الإدارة العموميـــة الجيـــدة في 

بقة لبرامج التعديل الهيكلي، وبذلك أصبح أداة مفهوميه ميدانية في يـد المؤسسـات الدوليـة المانحـة لتقيـيم البلدان المط
مدى نجاح برامج التعديل الهيكلي في البلدان المطبقة، ومنذ ذلك الحين أخـذت الهيئـات الماليـة الدوليـة تـدعوا الـدول 

د تراهـــا ضـــرورية لنجـــاح بـــرامج الإصـــلاح وتحقيـــق شـــاإلى إدخـــال إصـــلاحات مؤسســـاتية في إطـــار مبـــادئ الحكـــم الر 
واختلفــت الــرؤى بشــأنه وســوف نحــاول  ،االاهتمــام đــذا المفهــوم الجديــد يــزداد توســعً  أالتنميــة في تلــك الــدول، وبــد

برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  الاقتصــار في دراســة العلاقــة بــين التنميــة والحكــم الراشــد علــى وجهــة نظــر كــل مــن 
  .ولي باعتبارهما أكثر المهتمين đذا الجانبوالبنك الد

  

 .نظرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أولاً 
ا إن بنـاء القــدرة علـى الحكــم شـرط محــوري للتنميــة البشـرية المســتدامة، وإننـا لــنطمح في أن نصـبح شــريكا محايــدً "     

من اجل إيجاد حلول تتركز على الناس في للحكومات، واĐتمع المدني، والقطاع الخاص، بحيث نخلق فرصا للتفاعل 
ومـن  .1979مـدير برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي عـام  "جـيمس غوسـتاف سـبيث"، هـذا مـا قالـه " الأجل الطويل

د بالتنميــة اشــهنــاك علاقــة وثيقــة تــربط الحكــم الر  الأمــم المتحــدة الإنمــائي يقــر بــأن خــلال هــذا الحــديث فــان برنــامج
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ا مــا لم د، كمــا لا يمكــن أن يكــون الحكــم رشــيدً اشــتتواصــل التنميــة بــدون الحكــم الر  أنيمكــن نــه لا أفالبرنــامج يــرى 
والذي تم التأكيد فيه على أن  يؤدي إلى استدامة التنمية، ومن خلال تعريف البرنامج للحكم الرشيد المذكور سابقاً 

لخاص واĐتمع المدني، وهـذه العناصـر الحكم الرشيد لا يشمل الدولة أو الحكومة فقط، بل يتجاوزها ليضم القطاع ا
  .الثلاث تسهم بأهمية بالغة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة

د والتنميـة المسـتدامة علاقـة تكامـل، ظـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مـن اشـولما كانـت العلاقـة بـين الحكـم الر     
لوية للفقـراء والنهـوض بـالمرأة واسـتدامة البيئـة وخلـق الفـرص خلال مبادراته المتعلقة بشؤون الحكم والتنمية يعطي الأو 

نـــه لا يـــؤدي بصـــورة آليـــة إلى التنميـــة البشـــرية المســـتدامة أ، ونظـــر إلى النمـــو الاقتصـــادي علـــى االلازمـــة للعمـــل وغيرهـــ
علـى حيـاة والقضاء على الفقر، وإنما ينبغي على التنمية البشرية المستدامة أن تركز على خمسـة جوانـب تـؤثر جميعهـا 

ـــادة  .الفقـــراء والفئـــات الضـــعيفة ـــارات المتاحـــة للرجـــال والنســـاء وزي وتتمثـــل في التمكـــين وهـــو توســـيع القـــدرات والخي
 فرصهم في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياēم، والتعاون وهو تفاعل الناس مع بعضهم وعملهـم سـوياً 

الإمكانــات والـدخل وإنمــا في فــرص التعلـيم وغيرهــا، والاســتدامة لتحقيـق التنميــة، والإنصـاف لــيس فقــط في الفـرص و 
وهــي تلبيــة احتياجــات هــذا الجيــل دون المســاس باحتياجــات الأجيــال المقبلــة وحقهــا في التحــرر مــن الفقــر والحرمــان 

  .وأخيرا الأمن والقصد به التحرر من الظواهر التي ēدد معيشتهم مثل المرض  والقمع وغيرها
برنــامج الأمــم المتحــدة علــى أربعــة عناصــر بالغــة الأهميــة مــن عناصــر التنميــة البشــرية المســتدامة وهــي وقــد ركــز       

، وتشـــجيع النهـــوض االقضـــاء علـــى الفقـــر، وخلـــق الوظـــائف واســـتدامة الـــرزق وســـبل العـــيش، وحمايـــة البيئـــة وتجديـــده
بـني علـى المشـاركة والشـفافية والمسـاءلة د الماشـبالمرأة، وربط تحقيق هذه الأهداف بقـدرة الـدول علـى تحقيـق الحكـم الر 

ا لإسمـاع صـوēا، ومسـاهمتها في صـنع القـرار والذي يتسم أيضا بالفعالية والإنصاف ويعطي فرص للفئات الأكثر فقرً 
  .المتعلق بتوزيع الموارد الإنمائية

اĐتمــع المــدني والقطــاع  د لا تعــنى بــه الدولــة فقــط، بــل هــو شــراكة مــا بينهــا وبــيناشــولمــا كــان تحقيــق الحكــم الر       
الخاص، أصبح تحقيق التنمية المستدامة هو أيضا عمل مشترك ما بين تلـك الأطـراف، فالدولـة هـي السـلطة المفوضـة 
بالســيطرة وممارســة القــوة، تــوفر الخــدمات العامــة وēيــئ بيئــة تمكينيــة للتنميــة المســتدامة ، كمــا تقــوم بــبعض الانجــازات 

بــالتعليم والصــحة والخــدمات العامــة، والبنيــة التحتيــة، والقطــاع  الأكثــر فقــرا كاهتمامهــالــتي تصــب في صــالح الفئــات ا
الخــاص كشــريك في الحكــم يعمــل علــى خلــق الوظــائف الــتي تولــد الــدخل وتحســن مــن مســتوى المعيشــة، أمــا مســاهمة 

ويمكـنهم مـن المشـاركة في  ا في الحكم يتعين عليه أن يحمي حقـوق جميـع المـواطنين،اĐتمع المدني باعتباره أيضا شريكً 
ن أالأنشــطة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا بإمكاĔــا أن تفــرض كــوابح و ضــوابط علــى ســلطة الحكومــة، و 

تسجل وترصد الإساءات الاجتماعية، وتتيح للناس وخاصـة الفقـراء مـنهم فرصـا لتطـوير قـدراēم وتحسـين مسـتويات 
  .معيشتهم

التنميــة المســتدامة مــن وجهــة نظــر برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أصــبح يتطلــب فقــط وفي الأخــير فــان تحقيــق      
كــبر بــين القطاعــات الــثلاث لتحديــد التــوازن الســليم فيمــا بينهــا، وامتلاكهــا لقــدرة ذاتيــة علــى تحقيــق ذلــك أ تفــاعلاً 
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ل العلاقـات بـين الحكومـة التفاعل والتكييـف بصـورة مسـتمرة، بمـا يسـمح بتحقيـق الاسـتقرار الطويـل الأجـل، ممـا يجعـ
مـة مـن الأمـم أن ēيـئ فـرص عادلـة ومسـتدامة أوالقطاع الخاص واĐتمع المدني محددات رئيسية فيما إذا كان بمقدور 

لم تعمــل الحكومــة بكفــاءة وفعاليــة ومــا لم تملــك الشــرعية في نظــر الشــعب، وإذا  لشــعبها بكاملــه، فــالموارد ســتهدر مــا
الاجتمــاعي، فــان اĐتمــع يواجــه خطــر التفســخ والفوضــى، كمــا انــه إذا لم يــتم  عجــزت عــن رعايــة تماســك النســيج

  1.تمكين الناس من المشاركة في تنميتهم لن تكون التنمية مستدامة
 .رؤية البنك الدولي لعلاقة الحكم الراشد بالتنمية: ا ـًثان
صـفة خاصـة البنـك الـدولي قـد خضـع يمكن القول أن مفهـوم الحكـم الراشـد في مؤسسـات الليبراليـة الجديـدة، وب     

نـه لابـد مـن الالتفـات إلى توظيـف هـذه أ لمراجعة واضحة لمؤشراته ومضمونه منذ النصف الثاني مـن التسـعينيات، إلاَ 
المؤسســـات للمفهــــوم، فهــــذا التوظيــــف هـــو مــــا يميــــز رؤيــــة هـــذه المؤسســــات عــــن الرؤيــــة الـــتي يعــــبر عنهــــا غيرهــــا مــــن 

 .لإنمائي للأمم المتحدةالمؤسسات وعلى رأسها البرنامج ا
يقتصـر علـى الجانـب الإداري الفـني، ففـي الدراسـة الأولى  الحكـم الراشـدكـان مضـمون  بداية التسـعينيات، ففي    

أســـلوب الحكـــم " المكتملـــة الـــتي عـــبر đـــا البنـــك الـــدولي عـــن رؤيتـــه للحكـــم الرشـــيد وعلاقتـــه بالتنميـــة، وهـــي دراســـة 
لـلإدارة التنمويـة الجيـدة أو الإدارة الناجحـة  الدراسة أن الحكم الراشـد مسـاوِ  ، اعتبرت1992الصادرة عام " والتنمية

ـــة، وحـــدد البنـــك أربعـــة مجـــالات للحكـــم الر  ـــة التنموي ـــهاشـــللعملي إدارة القطـــاع العـــام : د تخـــص البنـــك بحكـــم وظيفت
تبـني البنـك لمفهـوم محـدود وكانت تلك هي الإشـارة الأولى ل. المساءلة، الإطار القانوني للتنمية، المعلومات والشفافية

ضـيق للحكــم الراشــد يحصــره في الجوانـب الفنيــة الإداريــة، ومــن ناحيـة أخــرى حــرص البنــك علـى التأكيــد علــى عــدم 
ارتباط المفهـوم بالأبعـاد السياسـية، وعلـى أن الحـديث عـن الحكـم الراشـد لابـد وان يأخـذ في الاعتبـار الخصوصـيات 

دراســـة أن الخصوصـــية التاريخيـــة والجغرافيـــة والثقافيـــة لكـــل دولـــة تـــنعكس في والاختلافـــات الثقافيـــة، فقـــد اعتـــبرت ال
  .مؤسساēا وقواعدها، وبالتالي في أسلوب الحكم السائد فيها

د اتصـل بعضـها بالأبعـاد السياسـية اشـولكن دراسة البنـك الـدولي رأت أن هنـاك ملامـح وسمـات عامـة للحكـم الر    
ع فصــل واضــح بــين العــام والخــاص لوجــود اتجــاه لاســتغلال المــوارد لأســلوب الحكــم، حيــث يتســم بالفشــل في وضــ

العامـــة لتحقيـــق المنـــافع الخاصـــة، والفشـــل في وضـــع إطـــار قـــانوني يـــدعم عمليـــة التنميـــة، وكثـــرة القواعـــد والتنظيمـــات 
صـيص تخ ءعلى عمل قوى السوق، ووضع أولويات لا تتوافق مع التنميـة وتـؤدي إلى سـو  البيروقراطية التي تؤثر سلباً 

  .الموارد، وعدم تحقيق المشاركة أو الشفافية في عملية اتخاذ القرار
ا، علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، عنــد تعاملــه مــع مفهــوم الحكــم الراشــد حريصــا وقــد ظــل البنــك الــدولي حــذرً      

الصــادرة  علــى أن لا يناقشــه كمفهــوم سياســي، ويتضــح ذلــك في محــاور اهتمــام الدراســات المتعلقــة بأســلوب الحكــم
عن البنك الدولي خـلال تلـك الفـترة حيـث لم تخـرج عـن إطـار قضـايا إصـلاح الخدمـة المدنيـة، وتحسـين أداء القطـاع 

                                                   
جانفي " لتنمية البشرية المستدامةإدارة الحكم لخدمة ا" تحت عنوان " السياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة " للمزيد من التفاصيل راجع الوثيقة   1

1979 .        a.pdf-http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97    10/02/2009بتاريخ.  
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العام والخاص، وتطوير إدارة شركات الأعمال مع الإشارة إلى الأبعاد والآثـار الاقتصـادية لقضـايا المشـاركة والإنفـاق 
  .العسكري

البنــك الــدولي محــاولات تطــوير المفهــوم ومؤشــراته القياســية، وحــدد برنــامج البنــك  أوفي أواخــر التســعينيات بــد      
للحكم الراشد ست مجموعات من المؤشرات لقياسـه، جـاءت علـى رأسـها مجموعتـان مـن المؤشـرات تتعلقـان بمراقبـة 

مـن المؤشـرات  وتتضـمن داخلهـا عـددا ،مؤشرات تتعلق بالمشـاركة والمسـاءلة إلىتنقسم بدورها و  ، وتغيير الحكومات
الــتي تقــيس أبعــاد مختلفــة مــن العمليــة السياســية، والحقــوق السياســية والمدنيــة، وتقــيس هــذه المؤشــرات إلى أي مــدى 
يستطيع المواطنـون المشـاركة في اختيـار حكومـاēم، كمـا تتضـمن هـذه اĐموعـة مؤشـرات لاسـتقلال وسـائل الإعـلام 

مؤشـــرات تتعلـــق بالاســـتقرار و  .الســـلطة ومســـاءلتهم علـــى أفعـــالهم والـــتي تلعـــب دورا هامـــا في مراقبـــة القـــائمين علـــى
وتتضــــمن عــــدة مؤشــــرات تتعلــــق باحتمــــال ēديــــد وضــــع حكومــــات أو الانقــــلاب عليهــــا بوســــائل غــــير  السياســــي

، وإمكانيـــة إدخـــال إصـــلاحات مشـــوهة أو مصـــطنعة تـــؤثر علـــى اســـتمرارية )الإرهـــاب( دســـتورية، أو وســـائل عنيفـــة
 .المواطنين على اختيار وتغيير القائمين على السلطةالسياسات، وتقيد قدرة 

بالإضــافة إلى مؤشــرات أخــرى في اĐموعــات الأربــع التاليــة لقيــاس قــدرة الحكومــة علــى تشــكيل وتنفيــذ السياســات 
الناجحــة، واحــترام الدولــة والمــواطنين للمؤسســات الــتي تحكــم تعاملاēــا، وتتضــمن مؤشــرات تتعلــق بمكافحــة الفســاد 

  .نونوحكم القا
ورغم هذا التطور في النظرة إلى المفهوم تبقى حقيقة أساسية وهي أن الحكم الراشـد ومؤشـراته، سـواء اقتصـرت      

على الجانب الإداري أو شملت المعنى السياسي، ليس قيمة أساسية تسعى مؤسسات الليبراليـة الجديـدة في دراسـتها 
ذاēـا، فقـد ظـل الـدافع الـرئيس للاهتمـام بـالمفهوم وتطـويره هـو رؤيـة النظرية أو برامجها التنفيذيـة إلى تحقيقهـا في حـد 

مــا يــتم ربطــه بــالنمو الاقتصــادي  تلــك المؤسســات لعلاقــة المفهــوم بالتنميــة كمــا تعرفهــا تلــك المؤسســات، فهــو غالبــاً 
وهي   لإداريةوأحيانا بالحد من الفقر، وبذلك يكون المفهوم قد تحول من مفهوم يشار به إلى الجوانب الاقتصادية ا

الجوانــب الأصــيلة في اهتمــام وتخصــص تلــك المؤسســات، إلى معــنى آخــر تكــون السياســة في إطــاره مجــرد إطــار يخــدم 
  .التنمية أو النمو الاقتصادي

حمايـــة حقـــوق الإنســـان، وفـــرض ممارســـة علـــى د، اشـــكمـــا كـــان يركـــز البنـــك الـــدولي في مفهومـــه عـــن الحكـــم الر      
ا لتعزيـز تصبح الحرية والمشاركة جزء من حياة الناس وممارستهم، وفي ذات الوقت أساسًـديمقراطية شكلا ومضمونا، ف

التنمية، وتمكـين اĐتمـع، والحريـة والقـدرة علـى المشـاركة لا تقـلان في علاقتهمـا مـع التنميـة عـن تعلـم القـراءة والكتابـة 
اĐتمــع ولتكــوين الآراء والتعبــير عنهــا أو التمتــع بالصــحة الجيــدة، لأĔمــا شــرط لإمكــان قيــام عمــل جمــاعي مــنظم في 

والمعـــروف أن القـــدرة علـــى العمـــل الجمـــاعي المـــنظم هـــي الشـــرط الجـــوهري لبنـــاء المؤسســـات، حيـــث لا يمكـــن بنـــاء 
  1.المؤسسات الفعالة دون توافر هذه القدرة

     

                                                   
وسف محمد الصواني، ندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي، المرآز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب آمال المنوفي، ي 1

 .299: ، ص2006الأخضر، ليبيا، 
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   .دـم الراشـالفساد والحك: ثالثالمبحث ال
الراشد الذي يرمي إلى الكفاءة في استغلال الطاقات وحسن تخصيص  بعد تطرقنا في المبحث الأول إلى الحكم     

الموارد، والعقلانية في توجيه الموارد البشرية، نأتي في هذا المبحث لدراسة الفساد الذي أصبح اليوم يؤرق مخططي 
جمه وإن اختلف ح ،وصانعي السياسات الاقتصادية في جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية على حد سواء

والمحاسبة  أصبح يعصف بإقامة حكم راشد مبني على الشفافيةفان المؤكد انه واختلفت آثاره من دولة إلى أخرى، 
الظاهرة  هعلى محاربة هذ دون العملفي دولة ما،  وديمقراطي تصور إقامة حكم راشد من غير الممكنو  والمساءلة،

  .المستدامة تحقيق التنمية تستنزف مكتسبات ومقدرات الشعوب، وتعيق جهودها فيالتي 
  

  .الفساد مفهومه وطبيعته: الأولالمطلب 
يعد الفساد ظاهرة عالمية يكاد لا يخلو منها أي مجتمع، ولا يعتبر بأي حال من الأحوال قضية جديدة ولكنه      
  .قضية عالمية مؤخرا فقطكبرز  
مع البشري بل تنبأت به الملائكة قبل أن يخلق ولو عدنا لتاريخ الفساد لوجدناه أنه ظاهرة قديمة قدم اĐت    

  .)30سورة البقرة آية( ...)أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا(...الإنسان إذ قالت الله 
الله وقد اعتبر ا، ) 41سورة الروم الآية ( " ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ " وقوله تعالى  

مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ " عز وجل الفساد بمثابة قتل الناس جميعا وذلك في قوله تعالى
، ويعتبر الفساد من الأمور التي أعلن االله بغضه له في قوله ) 32سورة المائدة الآية( " فَكَأنََّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

سورة البقرة " (ا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَ "تعالى 
  ) .205الآية 
آية في مناسبات مختلفة، تندد بالفساد وتلوم المفسدين، ) 50(الكريم خمسون  نآالقر ا لخطورة الفساد ورد في ونظرً 

  1.ورة الفساد وعاقبته الوخيمةوتبين خط
وقد وجدت إشارات للفساد في بعض الأفكار الاقتصادية القديمة، فقد حرم أفلاطون الملكية على طبقة     

انحراف الحكام وفسادهم  أنالحكام كما حرم عليهم الزواج وتكوين عائلات لحمايتهم من إغراءات الفساد وذلك 
  2.أو الضعف العاطفي اتجاه الأقارب إنما يتم بدافع من غريزة حب المال،

كما تناولت مقدمة ابن خلدون ظاهرة فساد أصحاب الدولة ووزرائهم والكتاب والشرطة، حيث يذكر أن      
الكثير من أصحاب الممالك والملك صار يفر إلى دولة ثانية بعد حصوله على المال من الدولة الأولى واستمر 

  .ذا وتنوعت أشكاله ومظاهره واختلفت اختلاف حقبة الزمان والمكانالفساد في الانتشار إلى يومنا ه
  

                                                   
الأول  الجزءوهبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد،  1

  14: ، السعودية ، ص2003اآتوبر  7- 6جامعة نايف العربية ، 
 2005طارق محمود عبد السلام السالوس، التحليل الاقتصادي للفساد مع إشارة خاصة للقطاع المصرفي في مصر، دار النهضة العربية ، مصر،   2

 .  02: ، ص 
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  .مفهوم الفساد: أولاً 
إلا أنه  على الرغم من أن الفساد كان ولا يزال جزءا من الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية منذ وقت طويل    

الأسباب ولعل  .الظواهر الاجتماعيةلم يتم التوصل إلى تعريف دقيق بشأن هذه الظاهرة، شأنه شأن الكثير من 
، واختلاف الحقول المعرفية المهتمة بدراسة الظاهرة ما بين تعدد صور وأشكال ووسائل الفساد إلىذلك  تعود في

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى اختلاف المرجعيات القانونية والثقافية والتشريعية التي تعتمد 
  1.ييز بين الأفعال الفاسدة من غيرهالوضع معايير التم

  .وسوف نحاول في بحثنا عدم التوسع في تعريفات الفساد والتركيز على أهمها
   

يعني التلف والعطب وإلحاق الضرر و  ح،ضد صلُ ) دفسُ (الفساد في معاجم اللغة هو من  :الفساد لغة  - 1
  .لحةف المصْ سدة هي خلافيقال مثلا فسد الشيء أي بطل واضمحل، والمفْ  بالآخرين،

باللغة الانجليزية تدهور التكامل والفضيلة ومبادئ الأخلاق، كما يعني "corruption"مصطلح عني يبينما     
  2.أيضا الرشوة

سر، وهو ما يعني أن شيئا كْ بمعنى يُ  Rumpereوهناك بعض الكتاب من يرجعون لفظ الفساد إلى الفعل اللاتيني 
يكون قاعدة سلوكية فإنه يمكن أن يكون قاعدة إدارية، وأن هذا الكسر إنما يتم ر، وهذا الشيء كما قد سِ ما قد كُ 

  .đدف تحقيق منفعة
غير المشروعة  الأنشطةيستخدم مصطلح الفساد كمرجع لاختزال مجموعة كبيرة من   :االفساد اصطلاحً  - 2

  .هل شامل عالمي تعريف لا يوجدنه أ إلابكثرة اليوم  واستعمالهشيوع المصطلح ورغم 
الواجبات العامة عن طريق  أداءتدمير النزاهة في  أوانحراف "على انه " أكسفورد"فقد عرف الفساد في قاموس 

 أوبوسائل غير لائقة  الخطأالتحريض على "  بأنهعرف " يامير م ويبستر"، وفي القاموس الجامع "المحاباة أوالرشوة 
  3) ".مثل الرشوة(غير قانونية 

ويركز هذا التعريف على طبيعة الفساد  العموميين، المسئوليني لبعض قنه انحراف أخلاعرف الفساد أ كما    
حيث أنه انحراف على الأخلاق الفاضلة من قبل فئة من موظفي الدولة الذين يتخذون القرارات المرتبطة باستغلال 

ريمة المنظمة والاقتصاد الج موارد اĐتمع، وتتضمن الرشوة، الاختلاس، التغاضي عن الغش، التهرب الضريبي،
  4 .يركز هذا التعريف على بعد واحد وهو البعد الأخلاقي لهذا فهذا التعريف غير دقيقكما  .وغيرها... الموازي

                                                   
لقضاة،  نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة ادم نوح ا: للمزيد حول إشكالية التعريف والمعايير انظر  1

  .362- 355: الفساد، الجزء الأول، مرجع سابق، ص
 .  13:، ص 2008حسين المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 2

3Asian Development Bank, Anticorruption and integrity, Mandaluyong City, Second Edition,  Philippines, 2010, 
P:31.  

لدولي طواهر محمد التوهامي ، إمنصورن سهيلة، تأثير الفساد الاقتصادي على النشاط التنموي في البلاد النامية، ورقة مقدمة للملتقى العلمي ا   4
  .  02ص  ،نمية المستديمة، مرجع سابقالسادس حول الحكم الراشد ودوره في الت
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، أو من أجل يفي الحياة العامة على أنه استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخص وعرف أيضا 
اعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة تحقيق مكانة اجتماعية، أو تحقيق منفعة جم

التشريع ومعايير السلوك الأخلاقي، وبذلك يتضمن الفساد انتهاك للواجب العام وانحراف عن المعايير الأخلاقية في 
  1 .التعامل، ومن ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من ناحية وغير قانوني من ناحية أخرى

إساءة استعمال " على أنه  الذي عرفه البنك الدولي التعريف المنتشر والمستعمل بكثرة فهو تعريف أما      
قبول أو طلب ابتزاز رشوة : ا للفساد على سبيل المثال لا الحصروذكر صورً ، " الوظيفة العامة لتحقيق نفع خاص

شركات أو أعمال خاصة  من جانب وكلاء أو وسطاء رشاوىلتسهيل عقد أو إجراء مناقصة هامة، عرض 
كما قد    للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين

  يحدث الفساد لاستغلال الوظيفة العامة بتعيين الأقارب أو الاستيلاء على أموال الدواة مباشرة 
ذ يقتصر على المعنى القانوني الذي يركز على استغلال والملاحظ على تعريف البنك الدولي للفساد أنه ضيق إ 

الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص، بينما يتسع معنى الفساد ليشمل كل حالات تبديد الموارد العامة على نحو لا 
يتفق والصالح العام ولو لم يعني الغرض منه الحصول على نفع خاص كالإسراف في الاحتفالات والمهرجانات في 

عاني الفقر ونقص الموارد، أو القيام بمشروعات ليست لها الأولوية في مرحلة معينة كالإنفاق الترفي على مجتمع ي
  .وغيرها الرياضة والفن

كل تصرف غير قانوني : ويمكن إعطاء تعريف نوعا ما شامل في رأينا لما يحمله الفساد من جوانب عديدة وهو
والاستغلال الأمثل للموارد ويشمل تصرفات  ،صلحة العامةمادي أو أخلاقي يتم على خلاف ما تقتضيه الم

  .ويمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي ،القطاع العام والخاص على حد سواء
  :للفساد حتى يتضح المعنى أكثر ويمكن استخلاص بعض الاستنتاجات

صول على وظيفة لأحد عديدة، مثل دفع الرشوة أو الاختلاس أو الح ةصور  ذاتالفساد  أوجهأن   -
، أو التزوير الأقارب أو توجيه الإنفاق العام لتحقيق مصالح خاصة على خلاف الاستخدام الأمثل للموارد

  .وغيرها هدر وتبذير المال العام  أوأو الغش 
 أن الفساد لا يشمل فقط القطاع الحكومي بل أن القطاع الخاص متورط أيضا في معظم أشكال الفساد  -

وهو ما جعل  .لتي تنطوي على إساءة استعمال المال أو التماس خدمات للكسب الشخصيالحكومي ا
البنك الأسيوي للتنمية يعرف الفساد على انه استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لتحقيق مكاسب 

 2 .شخصية
بشكل  بالآخرين، ويضر أن أي عمل فاسد ينطوي بالضرورة على انتهاك للواجبات والالتزامات العامة  -

 .غير مباشر أومباشر 
                                                   

  43، ص  1998، الإسكندريةالسيد علي شتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية،    1
2 Asian Development Bank, OP cite, P:32   
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أن العلاقة الفاسدة عادة ما يشترك فيها أكثر من طرف، أحدهما يحتاج إلى قرارات محددة والآخر يمكنه  -
 .التأشير على هذه القرارات

أن التصرفات والممارسات المرتبطة بالفساد تتم بالسرية دائما ذلك أĔا تتم في إطار من الخديعة والغش  -
 .والتحايل

 

  .ادــطبيعة الفس: ا ـًيثان
أنماط رئيسية، فهناك الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي وسوف نحاول إعطاء صورة ولو  ثلاثةللفساد    

  .مختصرة عن كل نمط من هذه الأنماط
  

يعد الفساد الإداري من بين أهم أنماط ظاهرة الفساد مدى التاريخ، فهذه الآفة السلوكية  :الفساد الإداري  - 1
بغلالها على جميع اĐتمعات دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة على اختلاف نظمها الاقتصادية  ترمي

تمثل في استغلال رجال الإدارة توالاجتماعية والسياسية، ويمكن تعريف الفساد الإداري على أنه ظاهرة اجتماعية 
لهم، والانحراف đا عن المصالح العامة إلى والعاملين في كافة أجهزة الدولة ومؤسساēا للسلطات الرسمية المخولة 

  1.تحقيق مصالح شخصية وذاتية بطريقة غير مشروعة
أو هو إضعاف و فساد للاستقامة والفضيلة و المبادئ الخلقية، أو الحث على العمل الخاطئ بواسطة الرشوة    

ز إداري حكومي والتي تؤدي فعلا والوسائل غير القانونية الأخرى، كما يعتبر تلك النشاطات التي تتم داخل جها
إلى صرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي، الذي يفترض أن يكون مجسما لطلبات الجمهور العامة لصالح أهدافه 

    2 .الخاصة
  :فيما يليأهمها  صور عديدة نتناولالإداري وللفساد    
ا من أنواع الجرائم الخاصة التي تقع ينظر إلى الرشوة على أĔا ظاهرة انحراف لدى الفرد تشكل نوع :الرشوة -أ

على الوظيفة العامة وكثير من الوظائف الخاصة، والرشوة في مفهومها الأصلي عبارة عن اتجار موظف في أعمال 
وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول عرضه الأخير من فائدة أو عطية نظير 

  3.عمل يدخل في نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصهأداء، أو الامتناع عن أداء 
تؤدي الرشوة إلى إثراء بعض الموظفين دون سبب مشروع، على حساب أفراد يحتاجون إلى الخدمات العامة التي و 

تشوه العلاقة التي ترتبط ما بين الدولة والموظفين والتي ينبغي أن تخضع  فهيتكون في بعض الأحيان دون مقابل، 
   4.غي المصلحة العامة، وذلك عن طريق تصرف يستهدف المصلحة الخاصة لموظف منحرفللقانون وتبت

                                                   
. 20حسين المحمدي بوادي،مرجع سابق، ص   1  

، مرآز 60، العددإستراتيجيةالفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها، دراسة  بالخصائص الإداريمنقذ محمد داغر، علاقة الفساد  2
  .10: ، ص2002ضبي،  أبو، الإستراتيجيةللدراسات والبحوث  الإمارات

وخطورتها على  أبحاث الندوة العلمية الخاصة، الرشوة ، ورقة مقدمة ضمنمحمد محمود الذنبيات، أثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمية  3
    156ص ،  ـه 1412الرياض  ،المجتمع، المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

القطاع العام ومكافحة ( ندوة تطوير العلاقة بين القانونيين والإداريين  ضمنعادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، ورقة عمل مقدمة   4
  . 393 :ص،  2009 ،مكافحة الفساد في الوطن العربي، أعمال المؤتمرات، القاهرة ، 2008 سنةلرباط االمنعقدة ب) الفساد المالي الإداري
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ولم تقف الرشوة عند الحصول على مال أو عدم  دفع مال مستحق وإنما تعدت ذلك إلى الرشوة للحصول على 
ية التنمية مركز أو عمل أو موقع، وهو ما عمل على تدمير الكفاية الإنتاجية للجهاز الإداري وأصبح يعيق عمل

   1.نظرا لوجود أشخاص به لا يملكون الكفاءة  المطلوبة
  

هذه الآلية للفساد تنطلق من روابط القربى والوضع الطبقي والولاءات  :والوساطة المحاباة والمحسوبية  - ب
 تشيرو  .تقريب طبقات وجماعات واستبعاد وربما اضطهاد جماعات أخرى التقليدية الضيقة التي تكون مخرجاēا

 أوالمحاباة فتعني التحيز لشخص ما في المعاملة  أما .مستحقّة غير منافع لجني وسيطة جهة استخدام إلى اطةالوس
النفوذ  وأصحابنظام لاستغلال السياسيون  إلى، وتشير المحسوبية الجدارةغير  أسسالترقية على  أوالتوظيف 

 2".محتسبين عليهم"ؤلاء لمواقعهم لخدمة مصلحة الناس الذين يتكلون عليهم فيصبح ه
ا، حيث أن استغلال المنصب الحكومي للاستفادة تعتبر من أكثر الآليات خطورة والأصعب علاجً  اتهذه الآليو 

الشخصية لمصلحة الفرد ومقربيه دون وجه حق أحد أسباب الفساد الإداري الناتج عن سوء نية وسوء قصد مع 
  3.سبق الإصرار عليه

  

الحصول على أموال الدولة والتصرف đا بدون وجه حق  ويعني ):النصب(العام ونهب المال  الاحتيال  -  ت
لاحتيال والنصب أساليب عدة يستطيع من خلالها أصحاب النفوذ الإداري يتخذ احيث  ،4تحت مسميات مختلفة

ورة من ، وترتبط هذه الصتجاوز القوانين والعبور من خلالها بشكل خال من المسؤولية باستعمال آلية الاحتيال
بتخصيص الأراضي والعقارات من خلال قرارات إدارية  ن يقوم الموظفأكا باستغلال المنصب العام  الفساد كثيرً 

ورجال  المسئولينلحساب  الأجنبيةالمعونات  أموالتدوير  إعادة أوعليا، تأخذ شكل من العطايا والهبات، 
وغيرها، كما يندرج تحت هذه الصورة من الفساد سرقة الأموال والممتلكات العامة الواقعة تحت سيطرة ، الأعمال

الشخص المسئول الفاسد عن طريق التزوير في الأوراق الرسمية والحصول على بعض الممتلكات العامة أو توزيع 
الأموال وهناك الكثير من صور الأموال على مؤسسات وهمية يقوم الشخص بتشكيلها على الورق للحصول على 

 5.الاحتيال والنصب
  

هناك علاقة وطيدة تربط مسألة الفساد الاقتصادي بالفقر حيث أنه بانعدام المبادئ  :الفساد الاقتصادي - 2
والأخلاق والعدالة وتفاقم الرشوة والعمولة تتدهور الاقتصاديات في ظل فسادها ويؤدي ذلك إلى انتشار آفة 

، فأصبحت عقود ير التجارة وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات ازدادت حدة الفساد الاقتصاديفمع تحر ، الفقر

                                                   
لأمنية حمد بن عبد الرحمن الجنيدل، اثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأساليب دفعها في ظل الشريعة الإسلامية، المرآز العربي للدراسات ا 1

  10:، ص1982والتدريب، السعودية، 
الشرق  شعبة، البنك الدولي، 2008، 2، العد 1، المجلد  وأفكار أخبارالحكم  إدارة نشرةعدوان، مصطلحات الفساد في اللغة العربية، . شارل د 2

  .11-10: ، صإفريقياوشمال  الأوسط
  . 70، ص  2009عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد آتاب العرب، دمشق   3
: ص، 2008، جمهورية مصر العربية، الإسكندريةالمراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية، الدار الجامعية،  أصولاحمد صلاح عطية،  4

203. 
 .66،67: عبير مصلح، مرجع سابق،ص 5
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إذا أخذ المفاوض عمولة، ما يجعله ينحاز إلى طرف معين من أطراف العقد وربما لا يراعي  الصفقات لا تتم إلا
د الاقتصادي إذ أصبحت فأصبحت العمولة في الوقت الراهن تمثل صورة الفسا ،مصلحة الطرف الذي يمثله

  .الشركات خاصة متعددة الجنسيات تستخدم هذا الأسلوب للفوز بالعقود على حساب منافسيها
فقد أشارت إحدى دراسات صندوق النقد " التسلح" ومن أهم نماذج الفساد الاقتصادي في العالم نموذج   

ل دولة ومستوى أجور القطاع العام وسلطة حكم الدولي إلى أن الفساد في العالم مرتبط بنوعية البيروقراطية في ك
القانون وتوفر المصادر الطبيعية ودرجة المنافسة الاقتصادية، وأشارت الدراسة إلى أن منتجي الأسلحة في العالم 

لأجل كسب عقود غي كثير من البلدان وحتى في بلداĔم ويقدر خبراء ) غير قانونية( تقديم عمولات  إلىيلجؤون 
تذهب لتغطية هذه العمولات، وأن لهذه العمولات الأثر  التسلحمن عوائد صفقات  %15أكثر من  الصندوق أن

  1.السلبي على الدول المستوردة لزيادة النفقات
كما استخدمت تلك العمولات التي تعتبر رشوة في الكثير من عمليات تحويل ممتلكات الدولة إلى مالكي    

الفساد والكسب الشخصي، فبيع  بفرصفأصبحت هذه العملية تعج ) خوصصة المشروعات العامة(الخواص 
للهياكل الأساسية وبالتالي   كبيربعملية تقديم عروض في مشروع عام  شبيه شركات شبه حكومية أو عامة أصبح 

د يقضي الفساد على مردودية الخوصصة إذا دفعت الشركة قفإن حوافز الإخلال بأمانة الوظيفة أصبح متشابه، و 
ة للحفاظ على السلطة الاحتكارية للمشروع بعد انتقالها إلى يد خواص، والنتيجة هنا لا تغدو إلا أن تكون الرشو 

  2 .مجرد نقل للأرباح من الدولة إلى المالكين الجدد
ومن صور الفساد الاقتصادي أيضا نشاطات الاتجار بالمخدرات كواحدة من نشاطات الجريمة المنظمة التي   

حكومات بأكملها نتيجة لما يملكونه  إفساداقتصادية هائلة يستطيع أطرافها بسطوēم المالية  أصبحت تشكل قوة
  .من أموال ضخمة، ويستخدمون أحيانا العمولة والرشوة والإفساد وسيلة لتمرير أعمالهم غير شرعية

ذر الوارد من كما يتمثل الفساد الاقتصادي فيما يسمى بغسيل الأموال وذلك عن طريق تحويل المال الق  
المخدرات والدعارة وتجارة الرقيق، وبيع الأسلحة من دون ترخيص وغيرها ليصبح مال مشروع بعد استخدامه في 

وبعد القيام بتهريبه إلى دول أخرى في بعض الأحيان ما يجعل  ،مشاريع كالسياحة والفندقة والمصارف وغيرها
  .الكثير من الشعوب تعاني من ويلات الفقر والحرمان

أما الصورة الثالثة للفساد الاقتصادي فتتمثل في انتهاك حق الإنسان في العيش وحرمانه من أبسط حقوقه من      
ن يخصص تلك المعونات أأجل المصلحة الشخصية ومثال على ذلك توجيه المساعدات الدولية لغير وجهتها ك

هدف آخر كالبناءات وغيرها كما يمثل الفساد  لتوفير الأغذية للطبقة الفقيرة في حين توجه من طرف الحكومة نحو
تركز السلطة الاقتصادية في كيانات احتكارية تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي، وامتلاكها  الاقتصادي

في القرارات التي تتخذها، مع ضعف الرقابة والمساءلة عليها، كأن تقوم أطراف مستوردة  ا واسعاً هامشا تقديريً 
                                                   

78:،مرجع سابق، ص  عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود 1        
، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، مكتب سياسات الإنمائية،  8ائي، الفساد والحكم الرشيد، ورقة مناقشة رقم برنامج الأمم المتحدة الإنم 2

  http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf : على الموقع   31، ص  1997نيويورك، 
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المنتشر عبر  الاقتصاديوهناك الكثير من الأمثلة من الفساد ) إشعاعاتتحمل ( ضرة بالصحة باستيراد مواد م
  .العالم

  

يتعلق الفساد السياسي بالاختلال والانحراف في توزيع السلطة والمساءلة المتعلقة بنظام  :الفساد السياسي - 3
 والتنظيم والرقابة التي تتمتع đا وتمارسها وحريات المشاركة والتعبير ،الحكم والمؤسسات السياسية وتداول السلطة

تحقيق النخب السياسية المتمسكة  إمكانيةهذه الجماهير، ويترتب على اختلال منظومة السلطة والمساءلة السياسية 
  1.ا عن أي نوع من المساءلةبسلطات الحكم على منافع شخصية بعيدً 

 إتباععن  في اتخاذ القرارات، فضلاً  إشراكهموعدم  عدم الاستقرار السياسي وسلب حريات المواطنين أنكما 
فئات محددة، وهذا ما ساعد على تدهور  أيديتمركز السلطات في  إلى أدىسياسات تنموية لم يقدر لها النجاح، 

  2.والتعاليم  والأعرافوزاد من جرائم استغلال النفوذ ومخالفة القوانين  الأوضاع
  

بقمة الهرم السياسي ويعني انتفاع منها ما يسمى بفساد القمة والذي يرتبط  وهناك عدة صور للفساد السياسي    
من يتولى القمة بالمكاسب الشخصية التي تجني الثروات الطائلة بخروجه عن حكم القانون، وتعتبر هذه الصورة 

ة للحصول على ا لما تشكله القمة من لبنة أساسية ترتكز عليها أطراف أخرى في الهرم السياسي للدولخطيرة جدً 
 السياسي النظامعلى  خطيرة سياسية تداعيات  ، ويكون لهذا النوع من الفسادالعوائد الشخصية بطرق غير شرعية

 وهو ،البلاد موارد سوء تخصيص إلى يؤدي بل فحسب، القرارات اتخاذ đا يتم التي الطريقة على يؤثر لا كله،
 وفي والإدارة، الحكم مؤسسات سلبا على يؤثر وبالتالي ولة،للد الداخلي والنظام السياسية المؤسسات يستهدف
اĐتمع  في العليا والمثل للقيم وانتهاك للقانون خرق لأنه يؤدي إلى ،الدولة في" المؤسسية" تحلل إلى يؤدي النهاية
 أو ريفهاأو تح تجاوزها أو بتهميشها إما أنفسهم، الحكام قبل من منتهكة والتشريعات القوانين تصبح وبالتالي
  3.بالكامل تجاهلها

 

حيث تشهد كثير من دول العالم فضائح  خر من الفساد السياسي فهو يتعلق بالهيئات التشريعية،أما النوع الآ     
لجوء أعضاء هذه الهيئات إلى استغلال النفوذ و الحصانة لمباشرة أنشطة غير مشروعة تحقق له ثروات طائلة، أو 

بيهم، قد تكون هذه الأنشطة إما أعمال تقاضي رشاوى أو عمولات من مستفيدين استفادات معينة لهم ولمقر 
مصالحهم، أو للحيلولة دون إصدار قرارات معينة تقيد أعمالهم، ويعتبر هذا  ةلتسهيل إصدار قرارات تشريعية لخدم

السلطات التنفيذية  النوع من الفساد خطير لكون أن وصول الفساد إلى البرلمان الذي يعتبر المراقب على ممارسة
  .يعني أنه من السهل أن يوجد الفساد على مستوى الوزارة وعلى مستوى الأحزاب

                                                   
من الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، تحت عنوان المشاريع الدولية لمكافحة الفساد عامر خياط، مفهوم الفساد، بحث مقدم ض  1

   . 47 :ص،  2006والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية، لبنان،
والتدريب، المملكة  الأمنيةدية ، المرآز العربي للدراسات آمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية و الاقتصا الإداريصلاح الدين فهمي محمود، الفساد  2

  . 47:ص ،1994العربية السعودية، 
  :، من موقع الانترنيت  03:،ص2009الفساد المالي والإداري، افريل،  أبو ةالجماهيريفريق الشفافية الليبية، الفساد السياسي في  3

libyaonline.com-http://www.transparency   11/12/2009اطلع عليه يوم . 
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فساد الهيئات التنفيذية أو ما يطلق عليه الفساد الحكومي في الأنظمة السياسية، فالأمثلة كثيرة على  وهناك أيضا 
ار المسؤولين الإداريين الرشاوى والعمولات حالات تفشي الفساد في هذه الهيئات نتيجة تقاضي بعض الوزراء وكب

واختلاسهم أموال عامة باستغلالهم لمناصبهم كأن يقوموا بالاستيلاء على أراضي الدولة أو ēريب السلع والاتجار 
بالعمولات أو عن طريق تعيين الأفراد بمقابل مالي أو عن طريق احتكار السلع والخدمات المقدمة بعموم الأفراد 

  1.عر أعلىوبيعها بس
  

تتشكل من تفاعل السياسة الانتخابية والمال هي و  فساد العملية الانتخابية كما يندرج ضمن الفساد السياسي،     
استخدام مبالغ مالية  أنتشكل ساحة تنافس غير عادلة بحيث  أهمهابحيث ينجم عنها مجموعة من المخاطر 

الفرص غير المتكافئة  أنويلغي المنافسة، كما  الأولوية يمنح بعض المرشحين أنضخمة في اللعبة السياسية يمكن 
الوصول للسلطة  أوالسلطة هي خطر يطال المواطنين الذين لا يملكون المال ويحرمهم من الترشح  إلىللوصول 
الذين قدموا ذلك  الأشخاصفي خدمة  أوالسياسيون المدعومون ماليا يكونون تحت سيطرة  أن إلى بالإضافة

  2.حكم القانون وإضعافالنظام  إفسادمل على الدعم مما يع
 

فعادة  .من خلال شراء الأصوات وتزوير الانتخابات وفساد الأحزاب السياسية كما يتشكل الفساد السياسي    
ما تستخدم ملايين الدولارات المخصصة لحملات الانتخاب لشراء أصوات الناخبين، وفي أحيان كثيرة تقوم 

ت الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة، بغرض الحصول على مقابل الشركات الكبرى والهيئا
 . المساندة في حالة وصول الحزب أو المرشح المدعم إلى السلطة

  

الفساد الاجتماعي  ، مثلمن الفساد أخرى أنماطإلى جانب الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي هناك و    
الدول وفي بروز شبكات تجار الرقيق الأبيض واستغلال  مسئوليلأخلاقية لكبار والذي يتمثل في الفضائح ا

في عالم اليوم  تالأطفال في الأعمال اللاأخلاقية وتجارة الأطفال وغيرها من صور الفساد الاجتماعي الذي انتشر 
ا وربطه بالتنمية مؤخرً الفساد البيئي الذي هو صورة خطيرة من صور الفساد، والذي تنبه إليه اĐتمع الدولي ، و 

المستدامة والحفاظ على البيئة، فمع التقدم العلمي الحاصل في اĐتمع منذ عدة قرون والذي أنتج الثورة الصناعية 
ا هذا النوع من الفساد وله صور عديدة  ، بدأ يظهر جليً لآناوالثورة التكنولوجيا وثورة المعلومات التي بلغت ذروēا 

والتربة بالغازات الصناعية، والإشعاعات النووية من جراء ابتكار أسلحة ذرية ونووية تؤثر على  كتلوث المياه والهواء
  3.صحة الإنسان والحيوان والنبات

  
  
  

                                                   
  . 99- 98 :صص  ، عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع سابق 1
  :من موقع الانترنيت  7: ، ص2008الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مراقبة الإنفاق الانتخابي خطوة إلى الإصلاح،  بيروت،  2

lebanon.org/publications/cfmmanualar.pdf-www.transparency   03/03/2010تاريخ الاطلاع.  
  .75: جع سابق، صجعفر عبد السلام علي، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، الجزء الأول، مر 3
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  .ادـالفس واعـأن: المطلب الثاني
ن اختلفت خطورēا من مجتمع إمجتمع و  أيالفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية، يكاد لا يخلو منها      
، سوف نقتصر يتم التصنيف أساسهاوتصنيفات تختلف باختلاف المعايير التي على  أنواع، وللفساد عدة خرلآ

  .على بعضها نظرا لتعددها
  

 .المنخرطين في الفساد الأفرادوفق انتماء  : أولاً 
 .هنا يمكن التمييز بين نوعين، فساد القطاع العام والقطاع الخاص 

ذا النوع من الفساد اشد عائق للتنمية على مستوى العالم، وهو استغلال ويعتبر ه: فساد القطاع العام - 1
السياسات المالية والمصرفية، مثل التعريفات الجمركية والائتمان المصرفي   أدواتالنشاط العام خاصة في تطبيق 

 لأنفسهمسوم ا لتحويل الفوائد والر الموظفون العموميون معً  يتواطأخاصة، حيث  لأغراضالضريبية  والإعفاءات
 1.وغيرها...من تحويلها لخزينة الدولة مثلا، بطرق مختلفة كالاختلاس والسرقة والرشوة بدلاً 

على  للتأثيريتمثل فساد القطاع الخاص في استغلال نفوذه بفضل ما يملكه من مال : فساد القطاع الخاص - 2
تقدم  وإعانات إعفاءاتلخاص مقابل في شكل هدايا ورشاوي من قبل القطاع ا أيضايظهر و السياسات الحكومية، 
وهي  الأفرادتغير السياسات الحكومية وانحرافها نحو طبقة معينة من  عليهيترتب هو ما و   2.من طرف القطاع العام

، وينتشر هذا النوع من الفساد الفقراء أوعلى حساب طبقة البسطاء  والأثرياء الأعمالالمؤسسات الخاصة ورجال 
đياكل قانونية غامضة، وتكون سيادة القانون فيها معطلة وحيثما تسمح القوانين بممارسة  عندما تتميز الأسواق

   3 .سيطرةالرقابة و لالسلطة عن طريق الاحتكار، والتي لا تخضع ل
 

 .من حيث حجم الفساد: ا ـًثاني
 .ويمكن التمييز بين نوعين من الفساد حسب هذه الزاوية وهما الفساد الكبير والصغير 

يرتبط هذا النوع من الفساد بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح، والحصول على : د الكبيرالفسا - 1
 المسئولينا هذا النوع من الفساد كبار التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المتعددة الجنسيات، ويطال غالبً 

سحب من خلال الاستيلاء على المال العام، كبير  الفساد الك وهناك عدة أمثلة على ،4في الدولة وصناع القرار
في السلطة على  ومسئولينمن القطاع الخاص  الأعمالالقروض الضخمة من البنوك، وتسهيل حصول رجال 

التزوير في المحررات الرسمية بفضل النفوذ للاستيلاء على الممتلكات و  ،ضمانات أيقروض بفوائد منخفضة وبدون 
ا، وعادة ما ينتشر في الدول الضعيفة، والتي تعاني من ذا النوع من الفساد بكونه منظمً ، ويتسم هوغيرهاالعامة 

                                                   
 .05: طواهر محمد التوهامي، منصوران سهيلة، مرجع سابق، ص 1
مكافحة الفساد في الوطن العربي، المنظمة ورقة مقدمة ضمن ندوة تجربة الاردن،  عطا االله خليل، مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي 2

 .340:،ص2009مصر، العربية للتنمية الادارية،
نعامة عبد االله، الفساد وأثره في القطاع الخاص، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، الجزء الثاني، لحسن بو 3

  .601: ص
عاون سوزان روز اآرمان، الفساد والاقتصاد العامي ، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر الفساد وتحسين مبادرات النزاهة في الدول النامية، منظمة الت 4

  .26: ، باريس، ص1997أآتوبر  25و  24الاقتصادي والتنمية، 
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غياب القواعد والتنظيمات التي تحكم عملها، ومن غياب قضاء مستقل ومساءلة ومحاسبة ويرتبط الفساد الكبير 
من المعونات والمساعدات  بالفساد الدولي، حيث تقوم الفئات الممارسة لهذا النوع من الفساد بتحويل جزء كبير

حسابات مصرفية خارجية، ما يعمل على  إلىđدف تمويل التنمية  بعض الهيئات الدوليةوالقروض التي تقدمها 
 .الأخرى والآفاتمن الفقر والتخلف  الآخرونبينما يعاني  المسئولينتضخيم حسابات كبار 

هذا  الشكل من الفساد بالاستحواذ على الدولة خبير في البنك الدولي على  دانيال كوفمان وهو أطلقوقد   
 الأساسيةالقلة الحاكمة الذين يتلاعبون بتشكيل السياسة وحتى بصياغة القواعد  أعضاءحيث ربطه بمن يدعون 

المشاكل خبثا واستعصاء  أكثرواعتبر هذا النوع من الفساد من  .البازغة للعبة من اجل تحقيق منافع جوهرية خاصة
  1.للإصلاحالسياسي في الاقتصاد 

مما تعبر عن  أكثرالفساد الصغيرة التي تعبر عن سلوك شخصي  أشكالكافة   إلىويشير : الفساد الصغير - 2
، ويتسم الصغيرة وتلقي الرشاوي وغيرها تالاختلاساعبر  صغار الموظفين يقوم به عادةو ،2نظام عام بالمنظمة

 توفير الخدمات الروتينية المعقدة، الإجراءاتنه تيسير وقد يكون الهدف م ،الأحيانفي اغلب غير منظم بكونه 
قد  إذمن الفساد الكبير،  اأثرً قل أن الفساد الصغير أولا يمكن القول ب .الإجراءاتولكن قد يكون سببا في تعقيد 

ر في مجتمع عن صعوبة السيطرة عليه عندما ينتش ا في تركيبة اĐتمع وعلى الطبقات الفقيرة، فضلاً بالغً  اأثرً يكون له 
  .الأحيانالفساد كالرشوة تتم بطرق سرية لا يمكن كشفها في اغلب  آلياتوان ما خاصة 

 
 

 .من حيث نطاق الفساد :ا ـًثالث
 إلىيتجاوزها فانه يتم تقسيمه  أوكان يتم داخل حدود البلد   إذاالفساد من زاوية نطاق ممارسته، وما  إلىبالنظر   

 :قسمين
محليين ويتم عادة عند  أطرافساد الذي يتم داخل حدود البلد، ويقتصر على وهو الف: المحليالفساد  - 1

التقاء القطاع الخاص بالقطاع العام في معاملة ما، وقد يكون الطرفان من القطاع العام، فالحكومة عادة ما تقوم 
عبر مناقصات بشراء مواد ومستلزمات من السوق المحلية بكميات كبيرة، وتطرح عددا من المشروعات للتنفيذ 

الحكوميين للحصول على هذه المناقصات، مما يخل  المسئولينيتقدم لها القطاع الخاص المحلي، وقد يتم رشوة بعض 
 الأسعارزيادة تكاليف هذه المشروعات، ومن ثم زيادة  إلىبقواعد المنافسة بين وحدات القطاع الخاص، كما يؤدي 

 .إضافيةكاليف المشروع ما يحمل الدولة نفقات ت إلىقيمة الرشاوي المدفوعة  إضافة، بسبب 
خارجية  أطرافوهو الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة، وذلك عند تعامل الدولة مع : الفساد الدولي - 2

حيث تقوم الحكومات في الدول النامية بشراء معدات ومستلزمات وتجهيزات من الخارج، وقد يتم دفع الرشاوي 
دفع عمولات كبيرة للحصول  إلى الأجنبية، مما يدفع الشركات أخرىدون معينة والعمولات للتعاقد مع شركات 

                                                   
  .31: ، ص2001سبتمر  ،والتنمية صاديات التي تمر بمرحلة انتقال، دانيال آوفمان، جويل هيلمان، مواجهة تحدي الاستحواذ على الدولة في الاقت 1
  :على الموقع .04:ص ،2006جوان العراق، ، الإداريالفساد  تشخيص أدوات لحو الإرشاديبرنامج المجتمع المدني العراقي، الدليل  2

www.adfusa.org/files/881_file_AC_Diagnostic_Tools_ARABIC.pdf  le 02/03/2011. 
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على المناقصات الخارجية والامتيازات في الدول النامية، ويتم ذلك بصفة خاصة في الصفقات الكبرى المتعلقة 
 .وغيرها....وصفقات السلاح  الأساسيةومشروعات البنية  ألاستخراجيبالنشاط 

 

 .طبيعة العلاقة بين طرفي الفسادمن حيث  :ا ـًرابع
 . تآمريوفساد ) جبري( فساد قسري  إلى أطرافهيمكن تقسيم الفساد من حيث العلاقة بين 

حصوله على  تأخر وإلاطالب الخدمة على دفع الرشوة  أوفي هذه الحالة يجبر المستهلك : ألقسريالفساد  - 1
وفي هذه الحالة تكون العلاقة بين الموظفين الذين ، عليهاالخدمة وتعطلت مصالحه، وربما لا يستطيع الحصول 

 .يحصلون على الرشوة وطالب الخدمة علاقة متناقضة
قد يكون هناك تعاون بين طرفي الفساد، كما في حالة دفع مبلغ لموظفي الجمارك للسماح : التآمريالفساد  - 2

مقرر ويعتمد العائد من  ها عما هوتخفيض أوبدخول السلع الخاضعة للضريبة الجمركية بدون تقاضي هذه الضريبة 
الضرائب، ومن ثمة نقص  إيراد اوالاقتصاد عمومً مع خسارة الحكومة ذلك على القوة التفاوضية لطرفي العلاقة 

الفساد على تجنب  أطرافحيث يتفق  ألاتفاقي أو التآمريتغطية النفقات العامة، ويعرف هذا الفساد بالفساد 
 .للموظف الحكومي الدفع للحكومة ودفع مبلغ اقل

       

 أنجانب التصنيفات السابق ذكرها يمكن  فاليك عدة تصنيفات للفساد، اهن أنيمكن القول  الأخيروفي     
المؤسسة التشريعية والمؤسسة ( فساد القمة والفساد المؤسسي  إلىيصنف الفساد حسب الفئة الممارسة له 

رض افساد ع إلىالفساد، كما قد يصنف  أنماطق من خلال له في المبحث الساب الإشارةوقد تم ) التنفيذية
ولا يمكن الفصل بين هذه الأنواع المختلفة من الفساد، فهناك تداخل وتشابك ،  )ممتد( وفساد منتظم ) استثنائي(

  .وتعقيد فيما بينها تشكل بذلك نسيج عنكبوتي متداخل الخيوط
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  .أسباب ودوافع الفساد: المطلب الثالث
جانب بعض  إلىهناك عدة أسباب مرتبطة بالتنظيم الداخلي للدولة جعلت من ظاهرة الفساد تزداد استفحالا     

 واجتماعيةاقتصادية  إلى الأسبابويمكن تقسيم هذه  الاقتصادية التي تحدث خاصة في عصر العولمةالمتغيرات 
  .وسياسية

  

  .والإداريةالأسباب الاقتصادية  :أولا
  :ا في النقاط التاليةويمكن حصره   
ن يكون هناك غموض أو عدم وضوح أقد يحدث و  :وغموض القوانين واللوائح الثغرات القانونية   - 1

، وهو ما قد يشكل أخرى إلىالنصوص في قانون ما، كما قد يكون هناك اختلاف في النصوص القانونية من دولة 
على ذلك فيما يخص قوانين وتشريعات محاربة ، ومثال الأحيانالفساد في بعض  آلياتفرصة سانحة لانتشار 

نتها أش وتستأصلقوانين تحارب هذه الظاهرة  أصدرتعلى المستوى العالمي، فمعظم دول العالم  الأموالغسيل 
حكومة جزر ( سلبية على اقتصاديات الدول، لكن بمقابل هذا فانه هناك بعض الدول  أثارا لما يخلفه من نظرً 

حد بنوده أويقدم هذا القانون في " قانون التنمية الاقتصادية" يدعى  الأخيرةالسنوات  شرعت قانون في) السيشل
ملايين دولار حصانة من الملاحقة القضائية المترتبة على جميع المخالفات  10من  لأكثرالمستثمرين  للأجانب
هم من ēريب أموالهم واستثمارها هذا القانون يشكل ثغرة قانونية تسمح للمهربين وتجار المخدرات وغير  إذالجنائية، 

  .1في دولة أخرى، كما قد يكون اختلاف التشريعات في دولة واحدة سببا أيضا لانتشار الفساد
كعدم وضوح قوانين الضرائب ،  وانتشاره عدم وضوحها يساعد على نمو الفسادغموض القوانين و  أن اكم    

 الضريبة ومسؤولي الضرائب للاستفسار عن الالتزامات ما بين المكلفين اتصالات متكررة، مما يخلق والجمارك
المسؤولين حرية  إعطاءعلى ذلك يساعد  أخرىومن جهة وهو ما ينتج عنه طلب الرشاوي،  ،وطريقة دفعها

  2.وهو ما يزيد من انتشار الفساد والإعفاءاتتصرف في القوانين الهامة للضرائب خاصة فيما يتعلق بالحوافز ال
مجرد قوانين وتعليمات غير  أو الأدراجحبيسة  الأخيرةظل هذه ت فقد، كافي  واللوائح يبقى غير ووجود القوانين

المتغيرات  علعدم تعديلها م وأيضامحل التجريم  الأفعالا لعدم دقتها في تحديد مطبقة على ارض الواقع، نظرً 
تغييرها  رض الأحيان وسرعة تواتأضف إلى ذلك أن تعقيد القوانين في بع ،الاقتصادية التي تحدث مع مر الزمن

كبر للاعتماد على أالتفسير وهو الأمر الذي يعطي للمسؤولين سلطة  ةا أخرى، يجعلها متعارضة وصعبأحيانً 
  3.تفسيرهم الشخصي، ومن ثم يزيد من مخاطر اتخاذهم لقرارات عشوائية منحازة تخدم أغراضهم

  

                                                   
 .139: ابق، صعماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع س 1

2 Salvatore Schiavo-Campo, governance, corruption, and public financial management, Asian Development 
Bank, Manila, Philippines, 1999,  p:06 .       

على  . 05: ، ص2008،  واشنطن ، )CIPE(مرآز المشروعات الدولية الخاصة د التوجه إلى القطاع الخاص، مكافحة الفسا بوريس ملنيكوف،3
  : الموقع 

uption%20toolkit%20Arabic.pdfhttp://www.cipe.org/regional/mena/pdf/Combating%20Corr   13/03/2010بتاريخ.  
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العمومية  الإداراتيكون سبب انتشار الفساد في  قد :سرية بعض الصفقات الكبرىو  يدور الرقابالضعف  - 2
ا للتعليمات والتوجيهات ، ما يجعلهم يتصرفون خلافً مسئوليهممن طرف  الإداريينهو ضعف الرقابة على الموظفين 

 أوالاختلاس  أولطلب الرشوة  الإداراتواللوائح القانونية التي تنظم العمل، وبالتالي استغلال نفوذهم في تلك 
بالانتخابات وتمويل حملاēا، يساهم في انتشار الفساد  الأمرضعف دور الرقابة عندما يرتبط  أنكما غيرها،  

ضعف ف ،الحملة الانتخابية في غير موضعها أموالعن طريق استخدام  أو الأصواتالسياسي عن طريق شراء 
لهم لنفوذهم وتطاولهم على القانون زاد من استغلاوتمتع بعضهم بالحصانة  ،العموميين المسئولينالرقابة على كبار 

  .استفحال ظاهرة الفساد أدت إلىمنافع شخصية  إلىللوصول 
فرصة  تعتبر الصفقات الحكومية الكبرى والتي تتسم بالسرية نتيجة عدم مناقشتها في اĐالس التشريعية،  كما أن

  .ستخراجيةكبيرة للفساد، مثل عقود توريد الأسلحة والأنشطة الإ
  

التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات  أنعلى الرغم من  :كنولوجيا المعلومات والاتصالاتتطور ت   - 3
ظواهر خطرة من ضمنها انه يحمل في طياته  إلاايجابية كثيرة على التنمية وعلى الحياة البشرية،  أثاروالاتصالات له 

يكتشفوا مستويات المعيشة  أندول الفقيرة ال مواطنوالفساد، فمن خلال وسائل الاتصال السريعة والمرئية استطاع 
 الأشكالتلك المستويات بكل  إلىالكبيرة التي تتمتع đا طبقات معينة من العالم، ما زاد من تطلعهم للوصول 

  .حتى الفساد
التزوير والاحتيال والجريمة المنظمة خاصة مع  أشكالزادت من  تطور وسائل الاتصال كالانترنيت مثلاً  أنكما    

 ور التجارة الالكترونية وما طرحته من صعوبة في فرض الرقابة على الصفقات والعقود، وبطاقات الائتمانظه
الفساد السياسي عن طريق خرق مواقع الانتخاب خاصة وان الكثير  وغيرها، كما زاد تطور وسائل الاتصال من

من تفشي ظاهرة  الأحيانبعض تجري انتخاباēا عن طريق شبكة الانترنيت ما يعمل في  أصبحتمن الدول 
  .التزوير

  

انتهجت الكثير من الدول المتقدمة  :والأموال الأشخاصوتحرير التجارة وحرية انتقال  الخوصصة سياسة - 4
والسيطرة  الاقتصادياتلهيكلة وتثبيت  كآليةوالنامية منها سياسة الخوصصة خاصة بعدما وصفها البنك الدولي  

القطاع الحكومي والتخلص من سلبيات القطاع العام، لكن سياسة الخوصصة  الفساد في واستئصالعلى التضخم 
سبيل  أصبحتحيث  الأحيانمن الفساد، بل ساهمت في نموه في بعض  منأىالتي تبنتها هذه الدول لم تكن عن 
عامة  أصولبيع  إلى أدتعلى حساب المصلحة العامة، كما  الأثرياء الأعماللتبادل المنافع بين الساسة ورجال 

ساهمت هذه و ومحلية مقابل الحصول على رشاوي وعمولات،  أجنبيةومؤسسات  أعمالرجال  إلىبخسة  بأثمان
عمليات استغلال واحتكار  إلىتتحول  أنمن الممكن  الأرباحالقطاع الخاص الحق في تحقيق  إعطاءالسياسة في 

لمذكورة، مما ساعد على زيادة نفوذ بعض على حساب المواطن المستهلك الذي له الحق في الحصول على الخدمة ا
  .في السياسة العامة للدولة، وعمل ذلك على تفاقم ظاهرة الفساد وتأثيرهمالخواص 
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اغلب  انضماموالسلع عبر الحدود بعد  والأشخاص الأموالالقيود التي تحد من حرية انتقال  إلغاءساهم كما     
انتشار ظاهرة الرشاوي ضمن التجارة الدولية للظفر بالصفقات الدولية المنظمة العالمية للتجارة في  إلىدول العالم 

ثر هذا سلبا خاصة على دول العالم أوقد وللحصول على براءات الاختراع وحقوق التأليف والعلامات التجارية، 
لأموال والسلع زيادة انتشار ēريب ا إلى والأشخاص الأموالحرية انتقال  أدتمستوردة، كما  النامي باعتبارها دولاً 

  .ما ساعد هو أيضا على انتشار موجة الفساد عن طريق ما يسمى بتبييض الأموال والمخدرات
  

وجود بعض القيود والتنظيمات ف :وزيادة مستويات الاحتكار القيود الحكومية على النشاط الاقتصادي   - 5
بقوة احتكارية في منح الرخص والتصاريح وميين كعلى استغلال الموارد الاقتصادية في اĐتمع وتمتع المسؤولين الح

الفساد، كما قد يقوم القطاع الخاص من  إلى المسئولينđؤلاء يدفع  أنغيرها، يمكن  أوالتسويق  أو الإنتاجوحقوق 
استمرارها لضمان بقاء مراكزهم الاحتكارية وتجنب المنافسة  أوا لفك تلك القيود، برشوēم طلبً  أخرىناحية 

ويشار في هذا الصدد أن المنافسة  .الحكومية المخصصة للصناعة مثلا الإعاناتف الحصول على đد أوالدولية، 
على كسب الأرباح واقتناص الفرص المتاحة المحدودة يدفع بالمتعاملين مع الأجهزة الإدارية إلى عرض الرشاوى 

صول على صفقة معينة، أو غير وغيرها من مظاهر الفساد لاقتناص الفرصة المتاحة كالفوز بعطاء حكومي، أو الح
   1.ذلك من مكاسب، أي أن الفساد يحدث متى وجد التربح

ا كلما ازدادت ا وانتشارً الفساد يزداد حجمً  أنمنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي  أجرēادراسة  أكدتوقد 
لى الناتج المحلي الإجمالي، وثمة ، وكلما ارتفعت نسبة الإنفاق العام إالاقتصادية الأنشطةهيمنة القطاع العام على 

  2.ارتباط موجب وواضح بين درجة الفساد والقيود على التجارة والأسعار وحرية النقد
الفساد يزدهر في البيئة التي تحكمها ضوابط وتوازنات ضعيفة، والتي تعيق المنافسة وتشجع الاحتكارات  أنكما 

التي  الأسواقل مثل هذه النماذج الضعيفة للضوابط والتوازنات في التجريبية انه هناك بالفع الأدلةالمفرطة، وتبين 
التنظيمية التي تحكمها لا تتسم  بالشفافية وتؤدي بسهولة  الآلياتما يجعل  يهيمن عليها عدد قليل من البائعين،

   .3عالية وبأسعارعن طريق سهولة رشوة هؤلاء المحتكرين للمسؤلين الحكوميين لهيمنة سلعة رديئة  .الفساد إلى
    

المقابلة في  الأجورالعاملين بالدولة اقل من  أجوريزداد الفساد في الدولة عندما تكون  :الأجورسياسة   - 6
جمود  نأرفع مستوى معيشتهم بطرق غير شرعية، كما  إلىالعاملين بالمؤسسات العمومية  أالقطاع الخاص، فيلج

يجعلها عاجزة على  قتصادية والتغيرات الجذرية في اĐتمعوالمرتبات وعدم مواكبتها للظروف الا الأجورسياسات 
سد حاجياēم بوسائل  إلىالحكوميين، مما يدفعهم  الموظفينمن مستلزمات العيش المقبول لشرائح  الأدنىتوفير الحد 

                                                   
1 Paolo Mauro, corruption:  causes, consequences, and agenda for further research, finance and development, vol 
35, No ,1998, p:11.  

ورقة مقدمة ضمن للتجربة الكويتية،  إشارةالعام والخاص مع  فيصل العلي المطوع، ظاهرة الفساد الاقتصادي ومشاريع الشراآة بين القطاعين 2
 .134: مؤتمر الكويت للشفافية، مرجع سابق، ص

3 Asian Development Bank, good governance and anti corruption: the road forward for Indonesia, the Eighth Meeting of the 
Consultative Group on Indonesia, 27–28 July 1999, Paris, France,  p:3 
http://www.adb.org/Documents/Papers/Governance_Anticorruption/4agov-an.pdf     le 22/04/2010. 
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وغيرها وطرق غير شرعية كقبول الرشاوي والهدايا وتزوير الوثائق وتمرير المعاملات، والتساهل في تحصيل الضرائب 
 1.من التصرفات المنافية للقانون

  
   .الأسباب الاجتماعية والثقافية: ا ـًثاني
ساعد على تفشي الفساد تالعلاقات الاجتماعية لاسيما في ظل غياب الوعي الأخلاقي  والديني، أصبحت     

ب اĐاملة أو على تفضيل الأقارب ومن تربطهم đم روابط اجتماعية، ويتم ذلك من با المسئولينحيث يحرص 
đدف كسب مؤيدين وأعوان ضد المنافسين، كما أن ضعف فكرة المصلحة العامة والمال العام وما يرتبط đما من 

 2.أهداف رسمية تصب في مصلحة الجمهور شجع على استفحال ظاهرة الفساد
ية والطائفية بين أفراد اĐتمع الروابط القبلية والعشائر  ةاديز كنمط العلاقات والأعراف بين أفراد اĐتمع،  كما أن 
تجاه الطوائف المنتمية إليها مما يفتح الباب  المسئولينلشيوع اĐاملة والمحسوبية من قبل كبار  سبيلاً  يعدالواحد، 

   3.لمزيد من الفساد
 

  .الأسباب السياسية للفساد: ا ـًثالث
اسية وخاصة في الدول النامية من قوة خطر أسباب الفساد ويرجع ذلك إلى ما تملكه النخب السيأ تعد من   

وحصانة في ممارسة الانحرافات والمخالفات وحماية المفسدين وتوفير غطاء قانوني لبعض الممارسات المنحرفة ففساد 
لمن هم دوĔا في ممارسة كافة أنواع الفساد دون حسيب أو رقيب   همصرعيالسلطة السياسية يفتح الباب على 

اسدة من الهيمنة على الثروات والممتلكات العامة واستغلالها لأغراضهم الشخصية، في كذلك يمكن العناصر الف
بيئة يسود فيها أنظمة وقوانين وإجراءات تحمي هذه الفئة والعاملين معها في ظل غياب الرقابة والمساءلة، وهذا 

لاحقة القانونية، أو اتخاذ إجراءات بدوره يفتح اĐال لاختراق القوانين وتجاوز الحدود المسموح đا دون التعرض للم
   4 .صارمة بحق المخالفين منهم

لمكافحة الفساد، وذلك بعدم تنفيذ وعود وبرامج القيادة السياسية  السياسية لدى الإرادةضعف بالإضافة إلى    
السياسية  كما تنشأ الأسباب،  5عقابية بحق عناصر الفساد أووقائية  إجراءاتالموضوعة وعدم اتخاذ أي  الإصلاح

  6 :أيضا من سوء اتجاهات الدولة وتخطيطها الخاطئ لقدرات اĐتمع ومن مظاهرها ما يلي
  .الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية  -
 .كثرة تعاقب الحكومات  -

                                                   
 . 25:، ص2005، المكتب الجامعي الحديث، العراق،  - توأمةلا  تزامن –عامر آبيسي، الفساد والعولمة   1
 .52:السيد علي شتا، مرجع سابق، ص 2
  .211: احمد صلاح عطية ، مرجع سابق، ص  3
  .50: ، ص2009لؤي أديب سليمان العيسى، الفساد الإداري والبطالة، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، عمان ،  4
  .35:، ص2005افية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، آتاب المرجعية، المرآز اللبناني للدراسات، بيروت، منظمة الشف 5
 آيلة دارفارس رشيد البياتي، الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، معالجات نظرية وتطبيقية بطريقة الأنظمة التكاملية،   6

 .50: ، ص2010التوزيع، الطبعة الأولى ، عمان، للنشر و
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 .توجهات السياسة الاقتصادية والتعليمية الخاطئة  -
 .خطر نظام الامتيازات على فئات معينة دون سواها  -

تفشي ظاهرة  أسبابتم حصر " مكافحة الفساد"بعنوان  2004 فيفريالمتحدة في  الأممصادر عن هيئة وفي تقرير 
سيادة  إلى بالإضافةالفساد في غياب الديمقراطية بما يصاحب ذلك من شيوع الاحتكار ونقص المساءلة والشفافية 

الكامنة وراء  بروز ظاهرة الفساد  الأسبابلها، تتعدد  آخر، وفي تقرير الإنسانالقهر والظلم وانتهاك حقوق 
سلبي تحركه المصلحة  إنسانيعلى كون هذه الظاهرة سلوك  إجماعوتفشيها في اĐتمعات بالرغم من وجود شبه 

  1:الآتيفي  الأسبابالذاتية، ويحمل التقرير تلك 
القائمة على النسب  انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط -

  .والقرابة
الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي  بمبدأعدم الالتزام  -

 أنالرقابة المتبادلة ، كما  بمبدأ الإخلال إلىوطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يؤدي 
 .اب استقلاليته ونزاهته يعتبر سببا مشجعا للفسادضعف الجهاز القضائي وغي

 .الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها أجهزةضعف  -
تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية  -

نوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين القا والإطارعدم اكتمال البناء المؤسسي  أوويساعد في ذلك حداثة 
 .مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل

عقابية جادة  أووقائية  إجراءات أيةلدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وذلك بعدم اتخاذ  الإرادةضعف  -
 .دفي الفسا أطرافهابعض  أوبحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها 

ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع بيئة ملائمة لقيام بعض  -
 .حتى لو كان من خلال الرشوة أخرىالعاملين بالبحث عن مصادر مالية 

المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والخاص   والإجراءاتغياب قواعد العمل  -
 .هو ما يفتح اĐال لممارسة الفسادو 
المعلومات والسجلات التجارية، مما يحول  إلىللمواطنين بالوصول  أووعدم السماح لها  الإعلامغياب حرية  -

 .الوزارات والمؤسسات العامة أعمالدون ممارستهم لدورهم الرقابي على 
عدم تمتعها  أوالحكومي  الأداءى ضعف دور مؤسسات اĐتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة عل -

 .في عملها بالحياد
 .التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه والأنظمةغياب التشريعات  -

                                                   
 .108- 107: احمد صلاح عطية ، مرجع سابق، ص 1
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منتجين  أوالخارجية للفساد ، وهي تنتج من وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين  الأسباب -
للحصول على امتيازات واحتكارات  خارجيةشركات  ، واستخدام وسائل غير قانونية من قبلأخرىمن دول 

 .قيامها بتصريف بضائع فاسدة أوداخل الدولة، 
 

وفي الأخير يمكن القول أن مستوى الفساد ينخفض في النظم التي تقيم فيها الضوابط المؤسسية بين الفروع الثلاثة 
عالة لمنع وكشف هذا السلوك غير المشروع آليات ف) الجهاز التنفيذي، الجهاز التشريعي، الجهاز القضائي(للحكم 

وتكثر فيها   ا للفساد، ويزدريه فيها اĐتمعا اقل نسبيً والمعاقبة عليه، ويوفر فيها النشاط الحكومي بطبعه فرصً 
 حينماالفرص الاقتصادية وتكون أبواب مسئولي الدولة مفتوحة لأصحاب المصالح، وعلى العكس ترتفع مستوياته 

لمؤسسية لمكافحة الفساد أو لا تستعمل، ويوفر تحكم الحكومة في الموارد الاقتصادية وتنظيمها لها تضعف الآليات ا
وفي هذه النظم . ومسموحا به ا مقبولاً على نطاق واسع فرص وفيرة للامشروعية، ويتفشى الفساد بصورة يصبح أمرً 

السياسية الثمينة والنادرة نسبيا  تسيطر نخب سياسية ضيقة على الفرص الاقتصادية وتستغلها، وتسخر الفرص
وتقل ضوابط العمل الرسمي وتندر الوسائل البديلة أمام المصالح والفئات المعرضة ، للحصول على مكاسب شخصية

   1.للاستغلال
  
 

  .السلبية للفساد الآثار: المطلب الرابع
التي ترتكز  الأساسيةاختلال البنى للفساد عواقب وخيمة على التنمية فهو يعمل على استنفاذ الموارد، وعلى      

العام والمديونية وغيرها، كما يهدم كل عوامل  والإنفاقعلى الاستثمار  تأثيرهعليها عملية التنمية من خلال 
في القطاعات العامة وحتى  الأداءالكفاية ويمكن غير المستحق من اخذ حق من يستحق، وبذلك تضعف كفاية 

  :بية للفساد فيما يليالسل الآثارويمكن حصر  الخاصة
  

  .ثر الفساد على الاستثمارأ: أولاً 
يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة، وذلك بسبب     

الرشاوي التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار، وإساءة توجيهها، وزيادة تكلفتها، بالإضافة إلى تداخل 
يعمل كما . ات في اختيار المشاريع الإنشائية وانتشار الغش مما يسفر على تدني المنشآت القاعدية العامةالوساط

الفساد على إضعاف الاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق زيادة فرص السعي للحصول على مزايا اقتصادية دون 
  المشجعة للمستثمرين الأجانب والمحليين ا من عدم اليقين ويقلل الحوافزمصلحة اĐتمع، ما يخلق جوً  ةمراعا

                                                   
نيويورك، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، مكتب السياسات الإنمائية،  1

  : على الموقع .10، 9: ، ص1998
 http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption98a.pdf   22/03/2011تاريخ الاطلاع. 
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ويعتبره المستثمرون بمثابة ضريبة على أعمالهم، وعنصر مهم في رفع مستوى المخاطرة التي تقترن باستثماراēم خاصة 
   1 .في الدول النامية أو دول الجنوب

سيئة، لأĔا ضريبة عشوائية  إضافية) ضريبة(وفي الحقيقة فإن الفساد يفرض على رجال الأعمال والمستثمرين      
فهناك كلفة البحث عن هؤلاء الذين ستتم . تحكمية، وذات كلفة عالية جداً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ويضاف على كل . رشوēم، كما أن هناك كلفة المفاوضات إضافة إلى الالتزامات التفاوضية الناجمة عن الرشوة
طردية بين مستوى الرشوة والوقت الذي يمضيه المستثمر مع الموظفين الحكوميين فهناك علاقة . ذلك تكلفة الوقت

  . 2والمشروع الحكومي) العارضة(على حساب الكفاءة في إدارة الشركة 
الفنية الخارجية التي  والإمكاناتالمساعدات تعتمد على ويعود ذلك في الأساس إلى كون تلك الاستثمارات      

 الموظفين إلى رشاوىتقدم عمولات و  الأخيرةمن دول الشمال المتقدم، وهذا ما يجعل هذه  تأتي الأحيانغلب أفي 
العقد، وهذا بطبيعة الحال  أوالعمولات تمثل نسبة من مبلغ الصفقة  أصبحتالعموميين وكبار الساسة، حتى 

ت التي تفوز سوف يؤثر على الاستثمار من خلال حساب تلك العمولة في تكلفة المشروع من طرف المؤسسا
اكبر من حيث السعة ولكن بلا جدوى ولا  أوتكلفة  أكثربالصفقة، وبالتالي يعمل ذلك على الانتهاء بمشروع 

ولا تدخل في صلب موضوع المشروع المذكور، ما يؤدي  أصلابمشروع ذي تعقيدات غير مطلوبة  أوفائدة تذكر، 
من مشروعات  والمسئولينمن طرف الساسة  إضافيةت لانتزاع عمولا إدامتهاوعدم  الأساسيةتدني البنية  إلى

   3.استثمار جديدة
ما ، 4في البلد على رفع مستوى المخاطرة وتكاليف المشاريعيعمل ارتفاع مستوى الفساد  أخرىومن جهة      

كما . اً ار استقر  والأكثرا فسادً  الأقلالاستثمارات نحو البلدان تلك هروب التقليل من الدافع للاستثمار و  إلىيؤدي 
فحصول بعض الشركات على ميزات مالية واقتصادية  ،يعمل الفساد على إضعاف المنافسة وقلة الكفاءة والابتكار

لا تستحقها يحد من المنافسة وفق قواعد السوق، ويحرم دخول شركات جديدة تقوم باستثمارات أكثر جودة واقل 
لأسعار أعلى للبضائع، وقبولهم بنوعية اقل جودة، علاوة  تكلفة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحمل المستهلكين

  5.على قلة تنوع المنتجات المعروضة
  

  .الإنفاقثر الفساد على أ: ا  ـًثاني
العام، وذلك عن طريق زيادة تكاليف المشاريع والخدمات  الإنفاقزيادة  إلىيؤدي الفساد  أنمن الممكن       

مقابل منح صفقات ومشاريع لجهة معينة فان  رشاوىعلى  المسئولينا تحصل م إذانه أحيث  المواطنين إلىالمقدمة 

                                                   
 . 224: ساد، ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مرجع سابق، صجورج العبد، العوامل والآثار في النمو الاقتصادي والتنمية والف  1
 .28: ، ص2006اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ،  "التنمية -الإصلاح–الفساد  " منير الحمش، الاقتصاد السياسي 2
  .165: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع سابق، ص 3
  .100:، ص1996، القاهرة، سبتمبر 149وتفشي الفساد، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد  اآرمان، سوزان روز، الديمقراطية 4

5REFORM Toolkit, Combating Corruption: A Private Sector approach prepared by Boris Melnikov under the 
Supervision of Kim Eric Bettcher , March 2008. P, cite web: 
 http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf     le 04/03/2010 
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العام، كما يعمل الفساد على زيادة  الإنفاقالخدمة، وبالتالي يزيد  أوسوف تزيد في تكاليف المشروع  الأخيرةهذه 
  1).ة منهامشاريع التباهي التي لا فائد( زيادة المشاريع الكمالية  أوالعام من خلال التوسع  الإنفاق

بنى تحتية مثلا تدعم  لإقامةعلى المشروعات العامة  الإنفاقجزءا من الموارد التي كانت موجهة نحو  أنذلك      
الحكومية التي تقوم  الأجهزةالاستهلاك الخاص للمنفذين في  إلىيتم توجيهها من خلال علاقات الفساد  الإنتاج

 الأموالا ويقلل من جودēا، كما يعمل الفساد على تقليل حجم الذي يزيد من تكلفته الأمربتلك المشروعات، 
 أوالموارد الطبيعية كالنفط،  إيراداتتحويل جزء من  أوالعام بسبب الاختلاس والسرقة،  الإنفاقالموجهة نحو 

التي و ) صناديق التقاعد، صناديق ضبط الموارد(حسابات خاصة تكون خارج الميزانية  إلىالمساعدات الخارجية 
وينتج عن مثل هذه  ،للاستخدامات غير المشروعة أكثرما يجعلها معرضة قل شفافية ورقابة من الميزانية أتكون 

  2.الأمواللعدم كفاية  الإنفاق إليهاالموجه  الأهدافعدم تحقيق التصرفات في النهاية  
قة موجبة بين مؤشرات العسكري خاصة في الدول النامية، فهناك علا الإنفاقكما يرتبط الفساد بمستوى     

 أومن عناصر يصعب على هيئات المراقبة  الإنفاقا لما يتضمنه هذا العسكري، نظرً  الإنفاقالفساد وارتفاع مستوى 
اĐالس التشريعية للحكم على مصداقيتها، وما يوفره ذلك من فرص كبيرة للرشوة والاختلاس من خلال ادعاء 

  3.ةالأسلحالسلطات ضرورة السرية في شراء 
العامة للدولة، حيث  الإيراداتمن خلال خفض  اأيضً العام  الإنفاق على الفساد يؤثر أنهنا  الإشارةوتجدر     

 الإدارةفي  المسئولينوالعمولات على  الرشاوىيعمل على محاباة دافعي الضرائب الذين يتمكنون بفضل تقديم 
 إعفاءاتالاستفادة من  أوهرب الكامل من دفعها، الت أولضرائب المفروضة عليهم الضريبية من تخفيض قيمة ا

  .الحكومي الإنفاقالتي بدورها تؤثر على  الإيراداتليست من حقهم، وكل هذا يعمل على تقليل 
  

  .توزيع الدخلالفقر و ثر الفساد على أ: ا  ـًثالث
صيب هزيل، ويزيد من يؤثر الفساد على الفقر إلى درجة انه يحرم الفقراء من نصيبهم حتى ولو كان هذا الن   

حدته وذلك عن طريق تحويل الموارد المخصصة للتخفيف من حدة الفقر إلى جيوب عديمي النزاهة وأصحاب 
   4.المصالح الشخصية من مسئولين ورجال أعمال وغيرهم

 من الحصول على وظائف سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب انتشار الوساطة كما يحرم الفساد الفقراء     
اĐتمع النفوذ لمواقعهم المميزة في  أصحابثر سلبي على توزيع الثروة والدخل من خلال استغلال أ ولهوالمحسوبية، 

كبر من المنافع الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، أوفي النظام السياسي، مما يمكنهم من الحصول على جانب 
كما يقلل . اĐتمع أفرادا يوسع الفجوة بينهم وبين بقية قدرēم على تنمية ثروēم بصورة مستمرة م إلى بالإضافة

، ما يعمل على الحقيقي من الوظائف والفرضلن يحصلوا بسببه على نصيبهم  لأĔممن مقدرة الكسب للفقراء، 
                                                   

 .141: ، ص2008المصرية العامة للكتاب ، مكتبة الأسرة، آيمبرلي ان اليون، ترجمة محمد جمال إمام، الفساد والاقتصاد العالمي، الهيئة   1
2 Salvatore Schiavo-Campo, op .cite , p: 8. 

 .225: جورج العبد، مرجع سابق، ص 3
 .12: لحكم، مرجع سابق، صبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكافحة الفساد لتحسين إدارة ا 4
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زيادة الفرقة الاجتماعية بين أفراد اĐتمع وشعور شريحة كبيرة من اĐتمع بالظلم وعدم الحصول على حقوقها مما 
 وهو ما يؤثر على عدم التزامهم بدفع الضرائب والتهرب منها، نعكس على ثقة المواطنين في السياسات الحكوميةي

 1.ومن ثمة زيادة الإنفاق العاموكذلك عدم الاهتمام بالحفاظ على المرافق العامة، 
  

  .ثر الفساد على سيادة البلد وسداد ديونهأ: ا  ـًرابع
كانت تلك الدولة مقترضة فتقيد نفسها بالتزامات   إذااس بسيادة الدولة خاصة قد يعمل الفساد على المس     

ما تفشى الفساد في ذلك البلد  إذاتمكن المؤسسات المقرضة من فرض شروط تخرق سيادة الدولة المحتاجة خاصة 
كثير   أنحظ نه من الملاأتلك الدولة بسداد ديوĔا، حيث  وأخلت، الأساسيةووجهت تلك القروض لغير وظيفتها 

حكومات تلك الدول المقترضة توجه  أن إلاالمؤسسات المالية للاقتراض عند الحاجة،  إلى أمن دول الجنوب تلج
 إلىتشير  الإحصائيات أنالتنمية والتطور، حتى  إلىلا تمت بصلة  أخرىجهات  أوتلك القروض تجاه مشاريع 

نسبة كبيرة  أنعن  ا، فضلاً لا يحدث التنمية مطلقً  الأمرمن تلك القروض للتسلح فقط، وهذا  %25توجيه نحو 
اللاتينية وخصوصا  أمريكاالنخب السياسية، ولعل نموذج  لأعضاءحسابات خاصة  إلىمن تلك القروض توجه 

  2.المكسيك مثال صارخ على تحويل تلك القروض للحسابات الشخصية لكبار المسؤولين
  

  .العام الأداءالفساد على  ثارأ: خامساً 
للدولة  الإداريوالمصالح العمومية فانه يعمل على خلخلة الهيكل والتنظيم  الإداراتفي حالة انتشار الفساد في    

العمومية على المهام المنوطة đا، من جراء تفشي الرشوة والبيروقراطية والممارسات  الإدارةما يتسبب في انحراف 
ذات الكفاءة  ، وعدم وصولهم للخدمات العموميةالأفراد الفاسدة بين الموظفين، وهو ما ينتج عنه تعطل مصالح

   .الخدمات تلك، وكذا عدم وجود عدالة في توزيع والجودة العالية
    

  .وحقوق الإنسان للمجتمع الأخلاقيةثر الفساد على القيم أ: سادساً 
 والأخلاقيجتماعي السيئة للفساد على الجانب الاقتصادي فحسب بل تشمل الجانب الا الآثارلا تنحصر      
سلوك عادي  إلى، ولهذا يتحول إصلاحهالفساد في حالة انتشاره بكثرة يكون من الصعب  أن، وتفسير ذلك أيضا

 فإĔم الأفراديقاومه  أنمن  العام والقطاع الخاص، وبدلاً  الأعمالومتعارف عليه في الدوائر الحكومية وقطاع 
  3.، مما يزيد في انتشاره في باقي القطاعاتانالأحييتغاضون عنه، بل يساهمون فيه في بعض 

الواجب الوظيفي والمهني  أداءبعده لدى الفرد تقبل نفسي للتفريط تدريجيا في معايير يصبح وهو الأمر الذي       
ساعد الفساد يكل هذا   ،والواجب المهني وروح المسؤولية الأخلاقدم قيم نععند ذلك تسود قيم الفساد وت ،الرقابي

                                                   
ضمن دراسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات ورقة مقدمة فراس جاسم موسى، دور البرلمان في مكافحة الفساد في العراق،  1

  .27:، ص2009الحكم في الدول العربية، بيروت،  إدارةالبرلمانية وتعزيز مشارآة المواطنين في الدول العربية، برنامج 
 .169: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، مرجع سابق، ص 2
 .91: ص، 2010، المملكة الاردنية الهاشمية،  الأولىاحمد محمود نهار ابو سويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، الطبعة   3
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 الآراءوعلى انتشار اللامبالاة والسلبية بين افرد اĐتمع، وبروز التعصب والتطرف في  الأخلاقيةلخلة القيم على خ
  .وانتشار الجريمة كرد فعل على اĔيار القيم وعدم تكافؤ الفرص

 أداء عمل الفساد على تراجع المهنية، وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معاييريكما      
يخلق الفساد انقساما ويساهم مساهمة كبيرة في الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام، كما 

فعلى الصعيد الأفقي . أفقي وعمودي: التفاوت الاجتماعي والنزاعات، ويمكن أن تأخذ هذه الانقسامية مستويين
، وهو يشجع الفقير على النظر للحكومة كمصدر يفرق هذا المستوى الفقير عن الغني والمشارك عن المهمش

للضرر والاضطهاد لا كقوة ممكنة، ويعزز إحساس الفقراء بالضعف والإقصاء، وعلى الصعيد العمودي يشجع 
  1.الفساد على الانقسامات والخلافات اĐتمعية

ن ، لأالإنسانمن حقوق  أصيلاً ا الحق في مجتمع خال من الفساد حقً ف، ويؤثر الفساد على حقوق الإنسان     
ا على هذا الحق ا كبيرً تعتمد اعتمادً  الأساسية الأخرى الإنسانيةالحق في الحياة والكرامة، والمساواة، والحقوق والقيم 

وحماية  في تنفيذ التزاماēا بتعزيز أيضاتخفق  فإĔااحتواء الفساد،  أوالبلدان في قمع  إحدىوعندما تفشل حكومة 
  2.طنيهالموا الإنسانحقوق 

على  التأثيرالذين بمقدورهم  أولئكالتمييز في الحصول على الخدمات العامة لصالح  إلىويؤدي انتشار الفساد       
 أمامفي المساواة  الأساسيالسلطات لتحقيق مصالحهم الشخصية، كما ينتهك القضاء المشوب بالفساد الحق 

، والاتفاقيات الدولية الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانها فلالتي يك الإجرائية، ويحجب عن الناس الحقوق القانون
حماية  إزاءوفاء الدول بواجبها  أمامومن ثم فان الفساد يشكل عقبة رئيسية . الإنسانالخاصة بحقوق  الأخرى

، كالخدمات الاجتماعية وخدمات الإنسانوتعزيز حق الناس في الحصول، بشكل كامل، وعادل، على حقوق 
  .وغيرها ائيالنظام القض

التضييق على  أوفي المشاركة الديمقراطية من خلال اعتراضها  الأساسيالفاسدة الحق  الأنظمةكما تحجب      
لى عممارسة مواطنيها لحقوقهم المدنية والسياسية، فعلى سبيل المثال تمثل الرقابة الذاتية التي تفرضها الصحافة 

وبالمثل يستطيع الفساد في العملية  ،على الحق في حرية التعبيرنفسها، من جراء الممارسات الفاسدة اعتداء 
  .يحرم الناخبين من الحق في التصويت أن، الأصواتالانتخابية، والذي من صوره بيع 

البيئية  للقوانين إضعافهالاستدامة البيئية، من خلال  أيضالفساد يهدد ا، فان الآثار المختلفةلى جانب هذه إو      
الامتثال للشروط التنظيمية في مجال الصحة العامة  فعدمالممارسات الفاسدة، و بسبب الرشوة،  وعدم فعاليتها

الذي  الأمروسلامة البيئة وغيرها يكون له عواقب كارثية بالنسبة لمعيشة الناس والبيئة والتنوع البيولوجي للبلد، 

                                                   
  : على الموقع .59:دليل البرلماني العربي لضبط الفساد، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، لبنان،  صبول سالم،  1

http://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.pdf  02/05/2010تاريخ الاطلاع.  
، "وتعزيز التنمية المستدامة للألفية يةالإنمائ أهدافمكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر تحقيق "  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفساد والتنمية  2

  .16: ، ص2008نيويورك، 
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المشاريع  إقامةب بللملايين من السكان بسوالتهجير الاجتماعي  الأمراضفقدان سبل المعيشة، وانتشار  إلىيؤدي 
   .بالسكان، وكذا استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير عقلاني الأهلةالملوثة للبيئة في المناطق 

  
  .الفساد الوقاية والحد مناستراتيجيات : المطلب الخامس

 ينجم ما إزاء اً متزايد اً قلق الدولي معواĐت المدني واĐتمع المحلية والدولية، ؤسساتالمو  الحكومات يساور أصبح    
 تتضاعف بدأتوبالتالي  ،عيشهم ونوعية الناس وعلى بل والتنمية، النمو على تنعكس آثار مدمرة من الفساد عن

  . لاح أينما الفساد لمكافحة هذه الأطراف جهود
ظاهرة عالمية لها  أصبحد، بعدما مكافحة الفسا لأجلالمزيد من العمل  إلى الأخيرة الآونةلقد ازدادت الدعوة في   

جمعيات ومنظمات وطنية  بإنشاءسلبية على اقتصاديات الدول المنتشر فيها، وتجلى هذا الاهتمام  أثارما لها من 
الدول لقوانين ولوائح جديدة تعاقب  إصدارودولية تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد، كما تجلى من خلال 

الحد  لأجلالسياسي والاقتصادي  للإصلاحا ظهرت هناك مشاريع دولية تدعو كم ا،المفسدين وتتابعهم قضائيً 
  .من الفساد

  

  .الحكم الراشد والحد من الفساد: أولاً 
استراتيجيات مكافحة  أهممن بين  حكم القانونمبادئ الحكم الراشد خاصة الشفافية والمساءلة و  إرساءيعد      

مشكلة حكم، وفشل المؤسسات، وعلامة على عدم القدرة على إدارة باعتبار أن الفساد هو في الأساس الفساد، 
ويزداد الفساد اĐتمع عن طريق نظم متوازنة من الضوابط والتوازنات الاجتماعية والقضائية والسياسية والاقتصادية، 

والسياسات التي تثبت الأنظمة الرسمية وغير الرسمية عدم فعاليتها، ويصبح تنفيذ وإنفاذ القوانين  انتشارا عندما
ذا ينبغي في البداية لبمثابة وقاية من الفساد،  هوبالحكم الراشد ومبادئه ا إذً الالتزام ف، 1تكفل النزاهة أكثر صعوبة

للمسؤولين مهما اختلفت وظائفهم ودرجاēم، وتحديد مهام مؤسسات الدولة المعنية بوضع  الأمثلالاختيار 
 بشرط أن تتم صياغة هذه السياسات وتنفيذها، صاد البلد وضمان سلامتهاقت لإدارةالسياسات والنظم المطلوبة 

المعنية، فضلا على  الأطرافواهتمامات  أراءمن الكفاءة والانفتاح على  أدنىوفقا لمبادئ ومعايير تكفل حدا 
شد يعد بمثابة فان إرساء مبادئ الحكم الراوعموما ، الرشيدة والإدارةضرورة انسجامها مع القانون وقواعد التنظيم 

  .للوقاية من الفساد ومكافحته آليات
  

الشفافية وسيلة ناجحة للمساهمة في الكشف والقضاء  مبدأتطبيق  أصبح :الشفافية والحد من الفساد  - 1
 أو، فمن خلال الشفافية يمكن طرح القضايا العامة سواء كانت ēم عينة من اĐتمع أنواعهعلى الفساد، بمختلف 

الذي  الأمر، بشأĔاحولها وتداول المعلومات  الرأيالعام، ويتم مناقشتها بحرية وتبادل  الرأي اĐتمع كله على

                                                   
1 PNUD, Lutte contre la corruption, Note de pratique du PNUD, 2004, p:3, cite web:  
http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/undp-ati04f.pdf  le 29/03/2010 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تمكن الشفافية من  الأرصدةما يحدث على جميع  إدراك إلىيؤدي 
طلاع المواطن على اب تسمحو الكشف عن الحقائق واطلاع المواطنين المهتمين على تفاصيل تلك الحقائق، 

المختلفة  الإعلاممن خلال وسائل ) وتوزيعهما وإيراداēانفقاēا ( سياسات الحكومة خاصة ما تعلق بميزانية الدولة 
المعلومة بشكل  أتيحتكلما ف ،1ا في الكشف عن الفساد الحكومي وجرائم Ĕب المال العاموالتي تلعب دورا هامً 

 أنخلل ممكن  أيابة على منفذي السياسات الحكومية وعلى الكشف عن واسع كلما زاد ذلك من فرص الرق
 .يحدث فيها ما يكبح انتشار الفساد

دة نطاق الشفافية، فقد اوتطورها ساهم بشكل كبير في زي والإعلامحرية التعبير  أن إلىهنا  الإشارةوتجدر     
 إقامةرجال الدين لمكافحة الفساد عن طريق والمختصون و  الأكاديميونيجند  أن أشكالهبمختلف  الإعلاماستطاع 
السلبية للفساد والعقاب المسلط على ممارسيه ما  الآثارلات تبرز كتابة مقالات في صحف ومج  أو إعلاميةندوات 

  .هساهم في الحد من
توفر  أنال في الحد من الفساد ينبغي على الحكومة والمؤسسات تساهم بشكل فعَ لتعزيز الشفافية  ولأجل    

ن تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول أ، و والمسئولينالمصلحة  أصحابقنوات اتصال مفتوحة بين 
  .الجمهور تتيح لهم الاطلاع المباشر على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بمصالحهم

  

لمستوى الكلي مكافحة الفساد سواء كانت على ا آلياتمهمة من  آليةالمساءلة ف :المساءلة والفساد  - 2
وفحص  أعمالهمعلى  المسئولينفمن خلالها يمكن محاسبة  ،)المؤسسات( على المستوى الجزئي  أو) الحكومة(

سواء   إليهمēم موجهة  أونقاط غامضة  أية لإيضاح أمامهمالفرصة  وإتاحةوتدقيق قراراēم وكشف حساباēم، 
 بالإجابةđا مطالبون  فالمسئولونؤسسات العامة والخاصة، ذاته على الم الأمر، وينطبق معينين أو منتخبينكانوا 
الكشف عن التقصير  إلىالذي يؤدي  الأمروهو  ،المستفيدون من الخدمة أوتساؤلات يقدمها المواطنون  أيةعلى 
 العقاب أويتبع هذه المساءلة المحاسبة  أنغير ذلك، وينبغي  أواختلاس  أوالخدمة  أداءالنقائص في  أوالفشل  أو

 الأهدافتحقيق  في المسئولفشل  أوفي حالة انحراف  أوفي حالة استغلال المسؤولية لتحقيق منفعة خاصة، 
  .المطلوبة

وهناك عدة أنواع من المساءلة منها المساءلة البرلمانية والمساءلة القضائية، ومساءلة الرأي العام والتي سيتم التطرق 
  .إليها في فصولنا اللاحقة

  

وهيكل   الشرط الأساسي لمكافحة الفساد هو وجود إطار قانوني صالحف :ومكافحة الفساد حكم القانون  - 3
ا لتبديد الغموض ن تراجع هذه القوانين دوريً أمؤسساتي يطبق القانون دون الأخذ بالاعتبار المحاباة أو التعسف، و 

ضد أطراف الفساد سواء الذي يكتنف النصوص القانونية، والحد من تناقضاēا، والنص على عقوبات صريحة 
 الراشين أو المرتشين أو المختلسين أو المساهمين من قريب أو بعيد في عملية الاختلاسات ولكي يكون الردع فعالاً 

                                                   
  .222: احمد صلاح عطية، مرجع سابق، ص 1
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يتعين أن يواجه طرفا المعاملة الفاسدة عقوبات صارمة تعكس المغانم المحصل عليها من الفساد، فبقدر ما تشدد 
دوث الفساد، وهنا لا تكفي القوانين الصارمة وحدها، فالعديد من البلدان العقوبات بقدر ما ينخفض معدل ح

ما تطبق،  يلالتي يتفشى فيها الفساد تتوفر على قوانين مثالية، غير أن القوانين لا معنى لها في الواقع لأĔا قل
  .يعاني من الفساد وبالتالي فان البلد الجاد بشأن الإصلاح لا بدا وان تكون له أجهزة تحقيق وقضاء فعال لا

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض البلدان اعتمدت لجان مستقلة لمكافحة الفساد أو مفتشين عاميين لا         
  1.و بتسوانا وغيرهما" هونج كونج" يكونوا مسئولين إلا أمام رئيس الدولة أو البرلمان وهذا ما حدث في 

لعقوبات يواجه عدة صعوبات منها اتخاذ بعض الحكومات هذا وفي الأخير لا ننسى أن التطبيق الصارم ل     
السلاح ضد المعارضين السياسيين بصورة غير عادلة، كما أن هذه العقوبات تطبق بعد سلسلة طويلة ومكلفة 

عن صمت بعض المسئولين أو إخفائهم للفساد، ناهيك عن حالات انتشار الفساد بين  من الإجراءات، فضلاً 
  2 .العليا التي تعتبر هي ذاēا سلطة توقيع العقاب مستويات الإدارة

  

ما  إذالا تنجح  أنيمكن لسياسات مكافحة الفساد  :د من الفسادوالح المجتمع المدنيمشاركة   - 4
لمنظمات  التأثيرالمشاركة والمسؤولية، وقوة  مبدأاقتصرت على المؤسسات الحكومية فحسب، ولهذا ينبغي تطبيق 

شريكا حيويا و  أساسياً  اً طرفتعد منظمات اĐتمع المدني ف ،3، والجمعيات الوطنيةالإعلامل اĐتمع المدني، ووسائ
في خلق بيئة خالية من الفساد، بتقديمها الدعم للحكومة وممارستها التأثير عليها في الترويج للإصلاح الاقتصادي 

   4 .والاجتماعي والمؤسساتي
بدور هام في توفير الضوابط على السلطة الحكومية وتعزيز قيم النزاهة  القيام ويمكن لمنظمات اĐتمع المدني     

من خلال زيادة  والشفافية في عملها والمشاركة في صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق وتقوية حكم القانون
مع مختلف والعمل  ،جل التغييرأالتوعية والضغط على الحكومات والمشاركة في المنظمات الدولية العاملة من 

الدور الهام الذي تلعبه في رفع الوعي في  إلى إضافة، القطاعات لتنفيذ إصلاحات مبتكرة ترمي إلى محاربة الفساد
باستخدام  السلبية على الفرد والمؤسسة واĐتمع تأثيراته وإظهارونشر ثقافة محاربة الفساد  إشاعةو اĐتمع  أوساط

  5 .الإعلاممختلف وسائل 
ال في الكشف كن من القيام بدور فعَ اĐتمع المدني في توفير المعلومات والمصادر القانونية التي تمَ ويساهم       

يمكنه الحد من الفساد عن طريق عن مواطن الفساد، ويطالب الحكومة بنشر المعلومات حول قضايا الفساد، كما 

                                                   
 .50: ص: طارق محمود عبد السلام السالوس، مرجع سابق  1
 .33:، ص2001، افريل 266، العدد 12المرسي السيد حجازي، التكاليف الاجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربي، السنة  2

3Banque mondiale, Le coût de la corruption, Colloque sur la gouvernance, les libertés économiques et la 
pauvreté, CNES. 3 février 2007, algérien, p:2. Cite web : 
siteresources.worldbank.org/.../Resources/Le_Cout_de_la_Corruption.pdf      le 17/01/2010.   

لبحرين، منظمة الشفافية الدولية، الشفافية ومكافحة الفساد، حوار المجتمع المدني بين مجموعة الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، ا 4
  .11: ، ص2005

  :على موقع الانترنيت. 13:، ص2008حر قدوري، مؤسسات المجتمع المدني وإمكانياتها في الحد من الفساد الإداري، هيئة النزاهة، العراق، س 5
    rabic&id=501&page_namper=p_no12http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_a 18/03/2010بتاريخ.  
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خلال إثارة اهتمام المواطنين وتعبئتهم في  الدور الذي يلعبه في الرقابة على إعداد وتنفيذ ميزانية الحكومة، من
وتوزيع الثروة وغيرها   إظهار كيفية ارتباط أرقام الميزانية بالقضايا التي ēمهم كالصحة والتعليم والمستوى المعيشي
  1 .توالنفقا الإيراداتوذلك بتبسيط ونشر المعلومات المتعلقة بالميزانية، وتحديد وترتيبات أولوياēا، ومتابعة حركة 

خروقات لسير  أيةالجهات المعنية بمراقبة ومتابعة وتشخيص وتسجيل  أهموتعتبر مؤسسات اĐتمع المدني من      
تستطيع من خلال هذا  ولأĔافي جميع مؤسسات الدولة، بحكم دورها الرقابي والتشخيصي،  الإداريةالعمليات 

رسومة وتجعل عملية التقويم والمكافحة لهذه الظاهرة الم الأهدافتمنع وتحد من حالات الانحراف عن  أنالدور 
  .ا عن التشهير والهدر والضياعمنطقي بعيدً  بأسلوبتجري 

من خلال اعتماد مؤسسات اĐتمع المدني  يأتيالمرجوة للحد من الفساد  الأهدافتحقيق  أننستخلص  عليهو    
 إدارēاهيكلة  إعادةلتزام المؤسسات بضرورة لاستراتيجيات مدروسة لنشر الوعي وروح المواطنة والمحاسبة وا

تساهم في التخلص  أنالكشف عن حالات الفساد واعتماد التكنولوجيا المتطورة التي يمكن  آلياتواستحداث 
وبالفعل بدأت في الكثير من الدول التي يسودها الفساد بعض الجهات الشعبية  ،من الكثير من حالات الفساد

، تساندها وتحركها القوى المعارضة والداعية للإصلاح والتغيير بالدعوة إلى التصدي ومنظمات اĐتمع المدني
كأفراد وجماعات منظمة تعمل في مختلف الأجهزة الحكومية والمهن الوظيفية، أو تتعامل مع شرائح . للمفسدين

ēم من المقاولين والمستوردين وممثلي الشركات المحلية والأجنبية، والعمل على كشف هوياēم وتشخيص ممارسا
والتعريف بالمتواطئين معهم، وساعدهم في ذلك وسائل الإعلام وصفحات الانترنيت ووجود منظمات متخصصة 

    2 .شكاويهم وبلاغاēمم تستلفي مكافحة الفساد 
م نه ينبغي للمواطنين، كوĔأحد مؤسسي منظمة الشفافية العالمية أوهو " بيتر ايغن"وفي هذا الشأن يقول     

ا عنه، وحراسً  مدافعينفقط، بل محاميين  الإصلاح لأثاريكونوا متلقين سلبيين  ألاَ ما،  إصلاحمن  المستفيدين
ا، لذا يقتضي من جانب المواطنين الناشطين سياسيً  تأتي بالإصلاحالمطالبات  أنلعملية تنفيذه، وما من شك في 

ينهض  أنكفي وحدها لمواجهة الفساد، بل لا بد من السياسية لا ت الإرادة أنوعي عامة الناس، ويضيف  إيقاظ
تقوم  أنا على ضغط من داخل البلاد وخارجها، اĐتمع المدني، وعندما تقرر الحكومة بناءً  أوبعبئها الشعب، 

 إطارتتصرف في  أنفلن تزيد الحكومة على  وإلاا بذلك مطالبً  أيضاما ضد الفساد، يكون كل فرد  شيءبعمل 
  3.مصلحتها الخاصة

  
  
  
  

                                                   
موقع . 13: ، ص2008جيم شولتر، الرقابة على الأموال، دليل المراقبة على الموازنات وإيرادات النفط والغاز، معهد المجتمع المنفتح، نيويورك،  1

  .08/2010/ 12بتاريخ        http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf  : الانترنيت 
  .13: ، ص2006عامر خضير حميد الكبيسي، استراتيجيات مكافحة الفساد ما لها وما عليها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض،  2
 .121: ص، 2005الفساد والإفساد العالمية، قدمس للنشر والتوزيع، سوريا،  بيتر ايغن، ترجمة محمد جديد، شبكة 3
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  .والحد من الفسادتنشيط فرص الإصلاح : ا  ـًثاني
 بالحكومات  دفع مما والسياسية للفساد، والاجتماعية الاقتصادية الكلفة من الدولية الأوساط قلق تزايد        

تزيد من التحلي بالنزاهة وضبط الفساد، كما تشدد  ،ومستمرة فعالة إصلاحات جهودها لتنفيذ تكثيف إلى
  1:دوافع وحوافز الفساد بما يلي وتتأثرعلى المعنيين بالفساد وتحد فرصه،  العقوبة

 .والمسئولونمستوى المنافع والتكاليف التي يتحكم فيها الموظفون   -
 .القوانين الرسمية التي تحدد الفساد والرشوة  -
 .مصداقية تطبيق القوانين التي تعاقب المفسدين  -
 .اق الحوافز فيهاشروط العمل في الوظيفة العمومية ونط  -
 .نطاق المحاسبة والرصد داخل المؤسسة  -
 .الحكومة والطعن فيها أنشطةعلى الاطلاع على  المواطنينقدرة    -
 .في تشكيل منظمات غير حكومية الأفرادمستوى حرية الصحافة وحرية   -
 .مستوى المعارضة السياسية النشيطة  -

 الإصلاحيجابي ولو في الحد من الفساد تندرج تحت إبشكل تساهم  أنوهناك مجموعة من الحلول التي من الممكن 
  :يمكن حصرها فيما يلي

  

 التجربة نتيجة هي للرقابة مستقلة هيئات إنشاء فكرة إن :ومكافحة الفساد للرقابة مستقلة هيئات إنشاء - 1
 رقابة أي، الإدارية لرقابةوا البرلمانية الرقابة قصور العديدة الدولية التجارب أثبتت فقد الفساد، مع المرة الإنسانية
 وهو منهما المرجو بالغرض يفيا لم والإدارية البرلمانية الرقابةف،  2 منها المرجوة الأغراض أداء في نفسها، على الإدارة
 باقي على مركزا تسمو كانت نإو  التشريعية السلطة أن منها متنوعة، لأسباب القانون سيادة مبدأ تحقيق

 متنوعة وعرقية فكرية لاتجاهات وضمها أعضائها عدد كثرة أن إلا الدستورية، الناحية من الدولة داخل السلطات
 بين الرقابة مطالبات تضيع وهكذا والتأخير، بالبطء متسمة أعمالها من جعل الفكرية، بالمنازعات أعمالها وتميز

  .السياسية واĐاملات المعقدة الإجراءات
 تملكه بما العامة الإدارية السلطات قدرة اهأهم عدة لأسباب فعال بشكل رهادو  الإدارية الرقابة يتؤد لم كما    
 الرقابة تجاوز على القهر أجهزة على هيمنتها ومنها ،أخرى سلطة أية تملكها لا واسعة تنفيذية صلاحيات من

 أفراد بين بالغال في أينش إذ الوقت، ذات في والقاضي الخصم هي هنا فالإدارة ،أخرى بصورة عليها والالتفاف
 أن كما الفساد، جرائم إزاء التساهل أو التستر إلى كثيرة أحيان في يؤدي المشوه التضامن من نوع العامة الإدارات

                                                   
، شعبة التطوير الاداري وادارة الحكم، مكتب السياسات الانمائية ، برنامج الامم المتحدة الانمائي، 03الفساد والحكم الرشيد، ورقة مناقشة رقم   1

  : على الموقع .50: ، ص1997نيويورك ، 
    http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf  09/08/2010بتاريخ. 

  : على الموقعشبكة النبأ المعلوماتية،  فارس حامد عبد الكريم، النزاهة ومتلازمة الفساد والفقر والإرهاب، الجزء الأول، 2
http://www.annabaa.org/nbanews/70/163.htm         08/11/2010تم الاطلاع بتاريخ.  
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 الانتخابات نتائج على قاتل يرثتأ ذات لأĔا الفساد فضائح على للتستر تسعى قد السياسية القيادات بعض
 السياسيين الخصوم على للقضاء كوسيلة سياسية لأسباب أخرى أحيان في تستخدمها وقد ،العام الرأي وتوجهات
  .المستقلة الرقابة هيئات فكرة نشأت وهكذا سمعتهم، وتشويه

 على بناءافي وجود قضاء مستقل، و  إلا تتحقق لا أĔا إلا الأكيدة فعاليتها رغم القضائية للرقابة وبالنسبة    
 الفساد قضايا عن الإبلاغ وعدم الناس تردد أهمها من متنوعة لأسباب هذه الأخيرة التي قد لا تتحرك دعوى،
 عن مستقلة رقابية هيئات إنشاء إلى الدعوة نشأت المعطيات هذه ضوء وفي السلطة، رجال وانتقام بطش خشية
  .القرار اتخاذ سلطة وفي والمالي الإداري الاستقلال أي الكامل، المؤسساتي بالاستقلال تتمتع ،أخرى سلطة أية
 الأجهزة لحساسيات السلبي يرثالتأ لتجنب التشريعية، وذلك السلطة لرقابةفي بعض الأحيان  الهيئات هذه ضعوتخ

 الإدارية الناحية من أما جدواها، في التشكيك أو تحجيمها أو لإسقاطها ومحاولاēا الرقابة هيئات من التنفيذية
 ودفعا وعزله للرقابة الأعلى المسؤول انتخاب على التشريعية السلطة قيام على يقتصر محدودا الارتباط فيكون

 قبل من يتم المنصب لهذا الترشيح فان التعيين هذا في البرلمانية للأغلبية السياسية الطموحات تدخل لاحتمال
  . ترشيحه على التنفيذية السلطة موافقة تحصل أن وينبغي ،القضائية السلطة هي محايدة أخرى سلطة
 للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ( الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من) 36( المادة في جاءوقد 

 أشخاص أو متخصصة هيئات أو هيئة وجود لضمان تدابير من يلزم قد ما القانوني، لنظامها الأساسية
 يلزم ما صالأشخا هؤلاء أو الهيئات أو الهيئة تلك وتمنح ،القانون إنفاذ خلال من الفساد مكافحة في متخصصين

 ودون بفعالية وظائفهم أداء يستطيعوا لكي الطرف، للدولة القانوني للنظام الأساسية للمبادئ وفقا الاستقلالية من
 التدريب من بما يلزم الهيئات أو الهيئة تلك موظفي أو الأشخاص هؤلاء تزويد وينبغي ،له مسوغ لا تأثير أي

  .)مهامهم لأداء المالية والموارد
 

الشعب، ويمكن  أفرادالديمقراطية هي نظام حكومة يشارك فيها جميع  :يمقراطي لمشكلة الفسادالحل الد - 2
لاختلاف التجربة السياسية التي يعيشها اĐتمع وتقاليده وتاريخه، ولكن تبقى  بعاً عدة ت أشكالاً تتخذ  أن

 1.اسبة المفسدينمح إمكانيةوتوفير  الإنساناحترام حقوق  إلىالانتخابات النزيهة والعادلة طريق 
الديمقراطي السلمي للسلطة وتداولها والذي تعرفه الكثير من الدول المتقدمة وبعض دول الجنوب  بالمبدأ الإقرارف

تبادل المواقع من  المبدأيضع القيود على وجود حكومة دائمة وعلى استمرار معارضة دائمة، حيث يتم في ظل هذا 
من  ه نتائج الانتخابات الديمقراطية، التي تجعل السلطة موزعة ومتوازنة بدلاً ب تأتيانسجاما مع ما  أخرى إلىفترة 

من زاوية فالقائمون على  أكثرمكافحة الفساد في  إلىفي مراكز اتخاذ القرار، والذي يؤدي بالنتيجة  الأحادية
عزلهم من  إلىالذي يؤدي  الأمرالحكم في ظل الديمقراطية يخشون السير في منحى الفساد خوفا من اكتشاف 

التداول يمنع تكوين شبكات الفساد بصورة كبيرة  أسلوب أنَ عن  عدم انتخاđم مرة ثانية، فضلاً  أوالسلطة، 

                                                   
راسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات خليل جبارة، مكافحة الفساد في لبنان من منظور برلماني بين النظرية والتطبيق، ضمن د 1

  .125:البرلمانية وتعزيز مشارآة المواطنين في الدول العربية، مرجع سابق، ص
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تقوم بدور القوية والفعالة كما أن المعارضة   ،1ومعقدة، لكون النخب السياسية يتم تجديدها عن طريق الانتخاب
ات الحكومة، وهنا يجب أن تكون المعارضة ايجابية بطرحها رقابي دقيق وشفاف ومتواصل وعملي، وهي تحصي هفو 

للبديل عند اكتشافها لأخطاء الحكومة، مما يدفع بالحكومة من منطلق صيانة الذات على تحسين أدائها حتى تظل 
وهو الأمر الذي يعد شكل من أشكال الرقابة على الحكومة مما يساعد على كبح ، 2حائزة على رضا المواطنين

 .الفساد
خاصة في اĐالس المحلية  والشفافة الديمقراطية اتمن يتولون السلطة عبر الانتخاب أن ،اأيضً هذا  إلىيضاف     

 الأشخاصاختيار  إلىيختارون من طرف الشعب الذي يسعى دائما  لأĔمعادة بالنزاهة يمتازون واĐالس النيابية 
ة عددهم واختلاف اتجاهاēم ومعتقداēم فيصعب رشوēم بكثر لتمثيله، ومن جهة أخرى يمتازون  والأكفأ الأفضل

  .كشف حالات الفساديساعد على  التنافس والمعارضة بينهم  أنجميعا، كما 
 إبداءحرية في  أكثرويجعلهم  والإعلامدور اĐتمع المدني والصحافة  على تعزيزالحل الديمقراطي  يعملكما     

التعددية الحزبية تجعل دفاتر  أنهذا يساعد على الحد من الفساد، كما وكشف الحقائق والبحث فيها، وكل  أرائهم
قابلة للفتح باستمرار، ولا تتيح الفرصة لتجذر الفساد بفضل تداول السلطة وعند  أوالمحاسبة مفتوحة دائما 

 للحكم فانه يعمل في البداية على مكافحة الفساد ليثبت للجمهور مدى شرعيته وسيره الأحزابوصول احد 
  .نحو الاتجاه الصحيح

  

وبرامج هذا من خلال مراجعة الرواتب وقوانين التوظيف والامتيازات  ويتحقق :إصلاح الوظيفة العمومية - 3
 أداؤهوغيرها، فكلما كانت الرواتب كافية للموظفين لتحقيق مستوى معيشي مقبول وحياة كريمة كلما كان  التأهيل

 والإنتاج الأجركبر من رواتب الموظفين ولم يكن هناك ارتباط بين أة كانت تكاليف المعيش  إذا أمافي عمله جيد، 
ا ما يكون مقبول، فغالبً  معيشيانتشار الفساد، đدف زيادة تلك الدخول لتحقيق مستوى  إلىفان هذا يقود 

هو  للمواطنينالعمومية التي تقدم خدمات يومية  الإداراتالدافع وراء قبول الرشوة والاختلاس من طرف موظفي 
واستمرار انخفاض الرواتب يجعل الموظفون   الحاجة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية لهم إشباع

الفساد وبالتالي تصبح الوظيفة التي يقوم đا  بأمواليتم تعويضه  لأنها لانخفاض الراتب اهتمامً  يعيرونالعموميون لا 
 .الأموالمصدرا لكسب 

راتبه والحوافز المقدمة بحيث تكفي لضمان حياة كريمة  أيالموظف دخل زيادة  أنلى لذلك تؤكد التجارب ع
 الكن هذه الزيادات قد يكون له  ،3ولتحقيق مستوى معيشي ملائم يساعد على زيادة درجة الحصانة ضد الفساد

الرشوة مقابل  سلبي على اقتصاد الدولة، فمن ناحية قد تعمل الدخول المرتفعة على التحفيز على دفع تأثير
المزيد من العجز  إلىتعمل على زيادة ميزانية الدولة ما يؤدي  أخرى، ومن جهة الحصول على وظيفة حكومية

                                                   
 .212: عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،مرجع سابق، ص 1

2 Tomas Carothers, aiding democracy abroad: A learning curve, Carnegie Endowment for international peace, 
Washington, D.C, 1999, P:189. 

 .09:، ص1999، ماي 243محمود عبد الفضيل، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد  3



 ــاد ــــوالفس المستدامة الــنظري وعلاقــته بالتنمــية ارهـــإط  ،الحــكم الراشد  :الفصل الأول

 71 

، لهذا قد يتم تحسين الإنتاجيةالموازني، ومن زيادة معدل التضخم، خاصة في الدول النامية التي تعاني من ضعف 
وذلك بتوفير له مثلا السكن المناسب ووسيلة  أجرهن زيادة دو  أخرى آلياتالمستوى المعيشي للموظف عن طريق 

النقل، وضمان علاجه وعائلته في المستشفيات العمومية، وتوفير السلع الكمالية عن طريق الدفع بالتقسيط ومنحه 
بالتدريبات  أدائهالمعاشات، وتطوير  إصلاحوالتحفيزات، وضمان  المكافآت وإعطائهالقروض بفوائد بسيطة، 

  .الرشوة إلىبصات، وكل هذا يقلل من لجوء الموظف والتر 
قوانين واضحة وصريحة خاصة في مجال التوظيف،  إصداريشمل  أنالوظيفة العمومية ينبغي  إصلاح أنكما      

 وظفلا تكتفي بعزل الم قوانين إصدار إلى بالإضافةلا تترك مجال للمحسوبية وللقرابة في الحصول على المناصب، 
  .وظيفته بل تضيف العقوبات الجنائيةالفاسد من 

تحسين الدخل وخلق وسائل داعمة له سوف يبعث على تحقيق نتائج تصب في  أنيمكن القول  الأخيروفي     
يتعزز ذلك بحرية تشكيل النقابات المهنية ومنظمات حقوق  أنلعمله بكفاءة، على  وأدائهحقل نزاهة الموظف 

  .تشركه في كل شيء يخصه، وتعمق من ثقته في حكومته ووظيفته، لتدافع عن حقوق الموظف و الإنسان
  

الهيكل  أعماقكثيرا ما يكون الفساد راسخا في ف :إصلاح الجهاز الإداري والحد من البيروقراطية - 4
وقد يحدث العكس  ،المسئولينكبار   إلىا منها يجمع صغار الموظفين الرشوة ويسلمون قسطً  إذ، للإدارةالتنظيمي 
عن طريق  الإدارةضوابط تنافسية في دواليب  إدخال الإداري الإصلاحيشمل  أن، ولهذا ينبغي يانالأحفي بعض 

تصمم  أنحركات تنقلات للموظفين لتقليص سلطة التفاوض مع المواطنين، كما ينبغي على الحكومة  إجراء
السوق الحرة كمعايير  سعارأتستخدم الدولة  أنالفساد بادية للعيان، وعلى سبيل المثال يمكن  أثاربرامج لجعل 

  .كشف الانتهاكات   يتأتىالصفقات العمومية، ويمكن وضع قواعد واضحة للسلوك السليم حتى  لإبرام
مالية نظيفة ومتطورة وذات كفاءة عالية  بإداراتتزويد المؤسسات الحكومية  الإداري الإصلاحكما يشمل     

اللامركزية المتطورة التي تحقق التوازن في الاختصاصات  مةوالأنظوخبراء مؤهلين وقادرين على وضع السياسات 
التي يستغلها  الإداريةتطوير التشريعات والقوانين  إلى بالإضافةالمحلية،  الإدارات والمسؤوليات بين الحكومة المركزية و

  1.الموظفون في طلب الرشوة
 وقراطية خصوصا في منح تراخيص العملالبير  الإجراءاتتكثيف الجهود للتخفيف والحد من  إلى بالإضافة     

معلنة وواضحة وسهلة، مع الحد من صلاحيات  الإدارية الإجراءاتوالوثائق، وجباية الضرائب، وغيرها وجعل 
 أناستيفاء شروط منح تلك التراخيص والوثائق على  أهميةالعموميين التي تسمح بالمنح والمنع لصالح  الموظفين

تحقيق الانضباط في المؤسسات العمومية والقضاء على الروتين والطوابير والاهتمام  تكون شروط ميسرة، فضلا عن
محددة ومعلنة للجميع، وهذا ما يساهم في الابتعاد عن  أوقاتوقضاء حاجياēم في  المواطنينبطعون وشكاوي 

لتي تعد ضمن مهام المسؤوليات ابعض  إسناد عن طريق الإداريةباللامركزية  الأمر اويتعزز هذ ،2الفساد أوجه
                                                   

 .123: حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص  1
 .50: طارق محمود عبد السلام السالوس، مرجع سابق، ص 2
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ثقل التقليل من تساعد على حركية متطورة للعمل đا  إدخالو  ،ممثلي الجماعات المحلية إلىالسلطات المركزية 
  .البيروقراطية

  

فمن الواجب على الحكومة فرض الرقابة  :الفساد افرض المزيد من الرقابة وإصلاح الجهات المنتشر فيه  - 5
ينبغي مكافحة الفساد بوضع ضوابط رقابية صارمة  الشأنوصصة وفي هذا على صرف المال العام وعمليات الخ

ا من المداخل الرئيسية للفساد، كما يجب وضع القواعد والضوابط اللازمة الخوصصة التي تشكل واحدً  آلياتعلى 
  .لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي

فالواجب تعزيز الدور الرقابي للبنوك المركزية ومنحها استقلالية عالية وسلطات لمساءلة  بشان الرقابة المالية أما     
والعملاء حتى ولو كانوا من ذوي النفوذ السياسي ، والعمل على تحقيق شفافية مالية سواء في  كالبنو  مسئولي

والتدقيق فيها، وتفعيل دور الخاصة، عن طريق الرقابة على الميزانية ومراجعة الحسابات  أوالقطاعات العامة 
  .المال العام إدارةالمساءلة والمحاسبة في 

المالية والبورصات فيتطلب تطوير الضوابط المانعة للفساد عبر  الأوراق أسواقوبالنسبة لمكافحة الفساد في       
وتسليط العقوبات ، فيها الموجودينالشفافية والعلم المتزامن بظروف السوق لكل  مبدأ وإعلاءاستكمال مؤسساēا 

على عمليات الفساد في البورصة بصورة تشكل ردعا لكل من تسول له نفسه التلاعب والحصول على الثراء غير 
  .المشروع على حساب صغار ومتوسطي المستثمرين في البورصة

 وجعله النظام الضريبي وإصلاحبات من الضروري تطوير  فقدبعض الأنظمة الإدارية  لإصلاحبالنسبة  أما    
وببساطة قوانينه مما يحد من قدرة المسؤولين على استخدام تقديرهم الشخصي في تطبيق القواعد  يتسم بالشفافية

والنصوص لمنع الموظفين  بالقوانينالضريبية وتزويدها  الإداراتجانب تطوير الوسائل المستخدمة في  إلى، الضريبية
الكثير من المختصين ومراكز الفحص  إشراكم الجمركي فهو يتطلب من السير اتجاه الفساد، وكذلك بالنسبة للنظا

المشهود لهم  الأشخاصالجمارك اختيار  أوالضرائب  إدارةعمله، كما ينبغي سواء في  آليةوالبحوث فيه لتعزيز 
  .للحد من الفساد الإداريةبالنزاهة والكفاءة لمسك المراكز القيادية 

سياسية تدفع نحو محاربة هذه  إرادة افرللحد من الفساد ينبغي تو  ياتوالآل الإجراءاتوالى جانب هذه     
والرقابية اشد ضراوة في متابعة  الأمنية الأجهزةتكون  أنالظاهرة، التي تضر باقتصاد البلد وبقيمه، كما ينبغي 

  .وأشكاله أنواعهومعاقبة مرتكبي الفساد بشتى 
  .التالي المخططيادة حكم راشد في الشكل ويمكن تلخيص استراتيجيات مكافحة الفساد في ظل س
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  .استراتيجيات مكافحة الفساد في ظل سيادة حكم راشد ): 7-1(رقم  المخطط

  
  

  .الطالبمن إعداد : المصدر
  

ا عدة جانب الاستراتيجيات السابقة لمكافحة الفساد، هناك جهود حثيثة تبذلهإلى نه أنشير  الأخيروفي    
من خلال مكاتبها الظاهرة  هالمتحدة التي كانت سباقة للتنبيه بخطورة هذ الأمم، كمنظمة وإقليميةمنظمات دولية 

على العديد من الدراسات والندوات والاتفاقيات  أسفرالذي  الأمرالعالم،  أنحاءومنظماēا التابعة المنتشرة في 
 31تبنيها في التي تم  المتحدة لمكافحة الفساد الأمماتفاقية  أهمها، لعل والمعاهدات التي جرت بجهود هذه المنظمة

ديسمبر من نفس السنة، ودخلت  09للأمم المتحدة، وفتحت للتوقيع بتاريخ  ةمن قبل الجمعية العام 2003أكتوبر 
اتفاقية  عتمدتالتي ا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضاوهناك ، 2005ديسمبر  14في  ذحيز التنفي

تحارب غسيل  أخرىواتفاقيات  من الضرائب الرشاوىخصم  إمكانية إĔاء إلىتجرم الرشوة عبر الوطنية وتدعو 
 الأولى، وقد فتراته ذمن مشاريعه في الفساد يواجه فتئ فما، كما انه هناك جهود جبارة يبذلها البنك الدولي الأموال
 صرف بل ويتوخى للسلع والخدمات الفعال بالاقتناء يكتفي لا القروض بغرض وصرف الشراء إجراءات صممت
 عندما الحكومات مع رؤساء حواره الفساد في مسألة البنك تناول البلدان وفي بعض، مناسبا صرفا القروض أموال
في أواخر  التنمية فعالية من مسائل مسألة الفساد وقد اعتبر البنك. معرضة للخطر التنمية أهداف تكون
 جيمس" السيد آنذاك البنك الدولي رئيس به صرح ما وتجلى ذلك من خلال ،يات من القرن الماضيالتسعين

  المساءلة 
 استقلالية السلطات القضائية -
  وفعاليتها تعزيز المساءلة البرلمانية -
ستراتيجيات إ .تعزيز المساءلة الشعبية  -

 مكافحة الفساد

  فرص  الإصلاحتنشيط 
   .إنشاء هيئات مستقلة للرقابة - 
  .وحرية الصحافة والإعلام تعزيز الديمقراطية   - 
  إصلاح الجهاز الإداري والحد من البيروقراطية  - 
الأجهزة التي ينتشر فيها الفساد إصلاح  - 
  الرقابة  ..)الوظيفة العمومية، والنظام الضريبي والجمركي(

  المال العامتعزيز الرقابة على صرف  - 
وضع ضوابط رقابية على عمليات   - 

  .والصفقات  الخوصصة
تعزيز آليات المراجعة والمحاسبة  - 

  .بكامل مؤسسات الدولة والتدقيق

  حكم القانونسيادة 
  توفر منظومة قانونية شاملة  - 
استقلالية كاملة للقضاء وللمنظمات   - 

  الوطنية لمكافحة الفساد
 دون أي تمييزتطبيق فعلي للقوانين   - 

  الشفافية 
حرية المعلومات وطرح القضايا العامة على الرأي  -

  .وحرية مناقشتها  العام
  حرية الاطلاع على سياسات الحكومة -
  توفير قنوات اتصال  بين الجمهور  والمسؤولين -

  المجتمع المدني
  .مراقبة ومتابعة والإبلاغ على حالات الفساد -
والمشاركة في المنظمات  الضغط على الحكومات -

  الوطنية والدولية لمكافحة الفساد 
نشر الوعي لدى المواطنين بمخاطر الفساد   -

 .وغرس روح المواطنة لديهم
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 حيث ، 1996في أكتوبر الدولي النقد وصندوق الدولي البنك بين السنوية المشتركة الاجتماعات في ،"نو ولفنس
 ممارسات لمنع وطنية الأعضاء لتنفيذ برامج الحكومات على البنك مساعدة الفساد وعرض عن سرطان تحدث

 بالغش يسمح لن الدولي البنك أن د علىكأ و اĐال، هذا في الدولية للجهود الدعم بتقديم الفساد، وتعهد
 إطارتصب في  إجراءاتومنذ ذلك الحين اتخذ  .1البنك سياسة في هاما تحولا هذا وكان .في مشاريعه والفساد

دولة، كما شدد النظر في  100افحة الفساد في ما يقارب برنامج لمك 600من  أكثر فأطلقمكافحة الفساد، 
من قروضه، ووضع قواعد صارمة لموظفي البنك بخصوص  % 40من  أكثرالعناصر ذات الصلة بالقطاع العام في 

 200من  أكثرفساد، فتم استبعاد  بأعمالالمعلومات المالية، كما قام بتحديد الشركات المعترف đا في تورطها 
نك الدولي في بتتشابه اهتمامات وقرارات صندوق النقد الدولي مع تلك الخاصة بالو  .2من تمويلهشركة وفرد 

مكافحة الفساد، خاصة ارتباط هذه المواقف والاهتمامات بالمواقف السياسية ومدى التقائها بمصالح صندوق 
   .النقد الدولي

منظمة  هونموذج برز في صعيد مناهضة الفساد هم أفالجهود في نطاق المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق ب أما    
 أĔاهدفها المعلن  الألمانية" غوتنغن" وبالتحديد في جامعة  ألمانيافي  1993عام  تأسستالتي " الشفافية الدولية" 

ا من الحد من الفساد، متخذً  إلى، تعمل على تقوية اĐتمع المدني، وتصوغ تحالف يقود اĐتمع أكاديميةمنظمة 
سنوات من  أربعلتحقيق هذا الهدف، ففي خلال  سبيلاً  الأكاديميةوالحكومات والهيئات  الأعمالم دوائر ض

تقيم شبكة من الفروع تضم ما يقرب من  أنعملها المتواصل في مجال مكافحة الفساد الدولي استطاعت المنظمة 
هناك  هذه المنظمة إلى بالإضافة ،ير اĐتمعاتالعالم، غايتها المعلنة النصح لتطه أنحاءخمسة وسبعين فرعا في كافة 

التي بذلت مجهودات كبيرة للحد من الفساد على الصعيد العالمي الأخرى العديد من المنظمات غير الحكومية 
مجموعة من  أعضاؤها 2002 أكتوبرفي كندا في  تأسستوالعربي، ومنها المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والتي 

في مؤتمر برلماني عقد ببيروت في نوفمبر  تأسستمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد  وأيضايين عبر العالم، البرلمان
الجمعية  إلى بالإضافة. ∗الإنمائيالمتحدة  الأممالحكم في الدول العربية التابع لبرنامج  إدارةبدعم من برنامج  2004

ببيروت، ومنظمة الشفافية  1999والمثقفين والمهتمين في عام  مجموعة من الباحثين أسسهااللبنانية لتعزيز الشفافية 
  .والمواطنة الإنسانحقوق  ةحرك إلىالتسعينيات بالمغرب من طرف نشطاء ينتمون  أواسطفي  تأسستالمغربية التي 

  

  
  

                                                   
، مؤتمر الفساد ومبادرات تحسين النزاهة في الدول النامية، الفساد مكافحة مجال في الدولية الإنمائية للمنظمات المختلفة المنظوراتتميسيس، بولين  1

  .144مرجع سابق، 
2 Service Central de Prévention de la Corruption, Transparence en matière de lutte anti-corruption, France, 
2006,p: 155  
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_EtudeCORRUPTION200609partie4.pdf    le 04/07/2010 

 العربية والمملكة والجزائر والبحرين الأردن: برلمانا  11يمثلون  نائبا 40شارك في الاجتماع التأسيسي لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد  ∗
  .ولبنان واليمن والمغرب ومصر والكويت وفلسطين والسودان السعودية
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  :خلاصة
والاجتماعية ا لما يشكله من إقامة بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية الحكم الراشد ضرورة ملحة نظرً أصبح     

الجهود ما بين الفاعلين في اĐتمع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع  تضافروهو ينطوي على المستدامة، والسياسية 
مجموع الآليات والعمليات بذلك يتضمن وهو مدني للعمل سوياً على إدارة جيدة لشؤون الدولية المختلفة، 

تنعكس أثارها الايجابية رد اĐتمع لتحقيق تنمية مستدامة في إدارة موا تستخدمها هذه الأطرافوالمؤسسات التي 
الشفافية كصائص  بمجموعة من الخينبغي أن تتمتع هذه الإدارة بحيث .  على كافة أفراد اĐتمع بما فيهم الأشد فقراً 

اربة كل أشكال ، وان تسعى دائما لمحوالمساواة وسيادة القانون والمساءلة والرؤية الإستراتيجية والكفاءة والفعالية
  .الفساد
ن الحكم الراشد هو الضامن لتحويل التنمية المستدامة لأالنمو و هناك علاقة وطيدة ما بين الحكم الراشد و و       

النمو إلى تنمية إنسانية مستدامة، فلا يمكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود إدارة حكم جيدة، كما لا يمكن أن 
   .إلى استدامة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية ا ما لم يؤدييكون الحكم رشيدً 

د يعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية، وسيادة القانون في المؤسسات العامة على جميع اشفالحكم الر     
دارة ، بالإضافة إلى ذلك يسمح بالإللاستثمار ما يعزز من فرص التنمية وآمنا، ويوفر مناخا مناسبا المستويات

وعلاوة على ذلك فانه في . الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والمالية من اجل التنمية العادلة والمستدامة
ظل الحكم الرشيد هناك إجراءات واضحة في اتخاذ القرارات على مستوى السلطات العامة، وتوفر القدرة على 

ومشاركة للفاعلين من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص في . ونيةإنفاذ الحقوق والالتزامات من خلال آليات قان
  .التنميةعمليات صنع القرار وفي جهود 

على النمو  بتأثيراته السلبية ،عائقا في وجه تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقريعد ولما كان الفساد      
مبادئ الحكم الراشد  تتبنى أنالمنتشر فيها الفساد  ا على الدول خاصة تلك، كان لزامً والإنفاق والاستثمار وغيرها

التي  حكم القانونخاصة الشفافية والمساءلة و ، ال في الوقاية من الفساد ومكافحتهلما لها من دور فعَ في إدارēا، 
في الأساس مشكلة حكم، وفشل المؤسسات، وعلامة ) الفساد(ته، باعتباره من بين أهم استراتيجيات مكافحتعد 
عدم القدرة على إدارة اĐتمع وموارده عن طريق نظم متوازنة من الضوابط والتوازنات الاجتماعية والقضائية على 

  . والسياسية والاقتصادية
تزيد من التحلي بالنزاهة  ومستمرة، الةفعَ  صلاحاتلإ هاتنفيذبوقد تعززت جهود الدول في مكافحة الفساد      

، كما تدعمت بجهود دولية من قبل فرصهمن لى المعنيين بالفساد وتحد وضبط الفساد، كما تشدد العقوبة ع
في ظل العولمة أصبح يتجاوز ن الفساد ا لأالمؤسسات المالية الدولية، وهيئات التنمية ومنظمات غير حكومية نظرً 

   .حدود الدولة ليشمل دول وأقاليم أخرى
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثـانيصل ـالف  

 الحوكــــــــمة وترشيد الإنفاق العام 
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  : تمهيد
على تلك الدوائر الضيقة التي تتميز عن دوائر النشاط الخاص  ادورها مقصورً  مع تطور وظائف الدولة لم يعد     

 وغيرها والبنوك الدور إلى أعمال الإنتاج والتوزيع وكذا أعمال النقل والمواصلات والزراعة والصناعة متد هذاإبل 
  .المواطنينالمساواة بين و  إشباع الحاجة العامة وتحقيق العدالة đدف

  

ذلك   تظل محدودة بالنسبة لحجم الإنفاق المطلوب لأي دولةمن الأمور المسلم đا أن الموارد المالية المتاحة و       
تتزاحم فيما بينها للحصول على حصة من هذه  التنموية التي تسعى الدولة لإقامتهاأن هناك العديد من البرامج 

ه الحقيقة إلى ابتكار مجموعة من الأدوات الهادفة إلى تقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة الموارد، وقد أدت هذ
انتهاج سياسة كفؤة هذه الأدوات ضمن ، ومن لهذه الموارد الماليةوالإنفاق المطلوب، وإلى تحقيق الاستخدام الأمثل 

الذي أصبح يتطلب إرساء مبادئ الشفافية الأمر  ،الحكومي الإنفاقفي إدارة النفقات العامة أو ما يسمى ترشيد 
لأجل ترشيد الإنفاق العام  ، وفي إدارة المال العام،والمساءلة والرقابة والمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

لاع ا سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية التي هي أحوج ما تكون إليه لتحقيق الإقا أساسيً الذي أضحى مطلبً 
  .المنشود والتنمية الشاملة

  

وفي ظل الحكم الراشد أصبح يتطلب ترشيد الإنفاق العام أيضاً ضرورة إشراك الأطراف الفاعلة في اĐتمع من       
قطاع خاص ومجتمع مدني في إعداد وتنفيذ الموازنات، والرقابة والتقييم، وكذا المساءلة، عن طريق تعزيز اللامركزية 

  . المحلية في الإدارة الجيدة للإنفاق العام لتحقيق أكثر مردودية منه ودور الجماعات

أسباب تزايد النفقات العامة وإشكالية ترشيدها في ظل سيادة الحكم وسوف يتم التطرق في هذا الفصل إلى 
  :الراشد من خلال المباحث التالية

  ؛وأسباب تزايدها ،ا، ماهيتها، ضوابطهالنفقات العامة :المبحث الأول
  مفهومه، عناصره ومتطلبات نجاحه؛ترشيد الإنفاق العام : الثاني المبحث

  كفاءة إدارة المالية العامة وإحكام الرقابة لأجل ترشيد الإنفاق؛: المبحث الثالث
  الشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة لأجل ترشيد الإنفاق الحكومي؛: المبحث الرابع
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  .تزايده وأسباب مفهومه، ضوابطه،الإنفاق العام،  :المبحث الأول
تشكل النفقات العامة القسم الأكبر من مكونات الموازنة العامة للدولة، كما أن سياسة الإنفاق العام تعتبر من   

الوجهة  بين أهم سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية منها، لذا وجب توجيهها
  .  لأهدافالصحيحة لتحقيق هذه ا

  .الإنفاق العام، مفهومه وضوابطه: المطلب الأول
  

   .مفهوم النفقة العامة: أولاً 
  

مشتق من كلمة نفق، وهي تدل على انقطاع الشيء وذهابه، ومنه نفقت الدابة أي : الإنفاق في اللغة - 1
لوجهها، ونقول ماتت، ونفق البيع أي راج، وذلك انه يمضي فلا يكسد ولا يقف، وسميت النفقة لأĔا تمضي 

قُل لَّوْ أنَتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ " ، ومنه قوله تعالى 1انفق الرجل، أي ذهب ما عنده، ورجل منفاق أي كثير النفقة
َمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وكََانَ الإنسَانُ قَـتُوراً ، أي لأمسكتم خشية نفاذها )100الإسراء (  "رحَْمَةِ ربَِّي إِذًا لأَّ

 .بحوا فقراءفتص
تعرف النفقة العامة بأĔا مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة، بواسطة إداراēا  :النفقة في الاصطلاح - 2

ēا مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه  اوهيئاĔا المختلفة، لتلبية الحاجات العامة للمجتمع، كما تعرف على أēو وزارا
   2.شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة

  .بط الإنفاق العامضوا: ا ـًانيث

كبر أالأمر الأول هو تحقيق . لكي يحقق الإنفاق العام الأهداف المنشودة منه، يجب تحقق أمرين في غاية الأهمية  
ممكن من المنفعة، والأمر الثاني أن يتم ذلك عن طريق اكبر قدر من الاقتصاد في النفقات، لذلك من  رقد

لفة، التي تضمن توجيه النفقات العامة إلى أوجه المنفعة دون إسراف أو الضروري وجود أساليب وصور للرقابة المخت
  :وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي. تبذير

  

إذا كانت النفقة العامة ēدف إلى إشباع حاجة عامة، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة، فإĔا : ضابط المنفعة  -1
مجتمع، وهذا ما يقتضي عدم صرفها لتحقيق المصالح لا يمكن أن تكون مبررة إلاَ بمقدار ما تحققه من نفع لل

   3.الخاصة لبعض الأفراد، أو اĐموعات أو فئات اĐتمع دون البعض الآخر، لأسباب سياسية أو اجتماعية كانت

                                                   
 .25: ، ص2010للنشر والتوزيع، الأردن،  سالكريم، دار النفائ باسم احمد عامر، نظرية الإنفاق في ضوء القران 1

  .27:، ص2000سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،   2
: على الموقع 2010/  3/  10،  2940: العدد - ر المتمدن الحواتدبير الإنفاق العام، رشيد بن عياش،  3

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=207099     11/11/2010تم الاطلاع بتاريخ.  
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جل إشباع حاجات أتحقيق أقصى منفعة ممكنة وذلك من  هولإنفاق الحكومي ل الهدف الأساسيوعليه فان     
تصرف لتحقيق أهداف فردية ولغرض الحصول على مردود التي النفقة الخاصة  على العكس منة، اĐتمع المتعدد

أولويات الإنفاق العام، إذ على الدولة أن توازن بين المنافع لتحقيق  دوهنا يثار موضوع آخر وهو تحدي .شخصي
بالإضافة إلى   اق المختلفةالموازنة بين وجوه الإنف .أقصى منفعة اجتماعية، حيث يقرر في ضوء أهداف الخطة

الأخذ بالاعتبار توزيع النفقات حسب احتياجات النواحي والأقاليم المختلفة، وكذلك لمختلف الطبقات 
  1وتختلف هذه الأولويات من اقتصاد إلى آخر كما تختلف في الاقتصاد الواحد من مرحلة لأخرى ،الاجتماعية

حدهما شخصي يعتمد أن كانا متباينين، إلشأن بين اتجاهين رئيسيين، و نميز في الفكر الاقتصادي والمالي في هذا او 
    2 .على المنفعة الشخصية التي تعود على الأفراد، والأخر موضوعي يعتمد بالزيادة التي تحدث في الدخل القومي

     

لأن في أو إسراف،  رإذ يجب على القائمين بالإنفاق العام تجنب أي تبذي: ضابط الاقتصاد في النفقات  -2
أضف إلى ذلك إلى أن الإسراف والتبذير من جانب . ذلك ضياعًا لمبالغ كبيرة دون أن يترتب عليها أي منفعة

الإدارة المالية في الدولة يؤدي إلى زعزعة الثقة فيها ويبرر محاولات المكلفين والممولين في التهرب من أداء الضريبة، 
قل نفقة ممكنة لأداء نفس الخدمة، وتتعدد مظاهر التبذير أوباختصار فان ضابط الاقتصاد يعني استخدام 

والإسراف المالي في العالم وعلى وجه الخصوص في الدول النامية بسبب انخفاض كفاءة الرقابة المالية والسياسية 
ولهذا فان الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العامة في شتى القطاعات على أسس معينة تتمثل في مراعاة الحاجات 

وبالقدر اللازم فقط، لتحقيق . الحقيقية الفعلية، بحيث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلاَ إذا كانت ضرورية تماما
هذا فضلا عما يمكن أن تؤديه أجهزة الإعلام والرقابة المختلفة من ادوار هامة في إيجاد رقابة فعالة . المنفعة العامة

 3 .ن توجيه النفقات العامة إلى الأوجه النافعةوحازمة على عمليات الإنفاق الحكومي بما يضم
 

الترخيص هو ما يميز النفقة العامة عن النفقة الخاصة ويعني ذلك أن أي مبلغ : ضابط الترخيص والتقنيين -3
، أما تقنيين النشاط ألإنفاقي للدولة 4من الأموال لا يصرف إلا إذا سبقت موافقة الجهة المختصة بالتشريع

م تنفيذ النفقات العامة وفقًا للإجراءات التي حددēا الموازنة والقوانين المالية، ويعد الضامن فالمقصود به أن يت
لتحقيق المنفعة والاقتصاد في النفقة، ويتمثل في درجة احترام المنفذين لقواعد الإجراءات القانونية التي تتطلبها 

رقابة بشتى صورها، وتحدد القوانين التي تنظم النصوص التشريعية عند تنفيذ النفقة العامة من خلال أساليب ال
النشاط المالي للدولة أساليب صرف النفقات وإجراءاēا، حيث تعين السلطة المخولة بالإذن وتوضح مراحل عملية 

  5.ا يضمن تحقيق النفع العام المستهدفبمصرفها وهو ما يضمن أن النفقة العامة قد تم صرفها في مكاĔا 
                                                   

 .34: ، ص2007سيرة للنشر والتوزيع، عمان ، اقتصاديات المالية العامة، دار الممحمد طاقة، هدى عزاوي،  1
عادل احمد حشيش، أساسيات المالية العامة مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة  : للمزيد حول هذا الاتجاه انظر 2

 .79،78: ، ص2006جمهورية مصر العربية، 
: ، ص2009الميزانية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، -الإيرادات العامة-النفقات العامةسوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة،  3

55. 
 .35: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص 4
 .86: ص، 2003، المالية العامة والتشريع المالي، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانمحمد جمال ذنيبات،  5
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  .باب تزايد الإنفاق العامأس: المطلب الثاني

والى  أدى تطور الدولة وتغير دورها من الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى المنتجة إلى توسيع وجوه نشاطاēا المختلفة
سواء في الدول  تحدوث زيادة مطردة في حجم نفقاēا، وأصبحت هذه الظاهرة سمة الكثير من الاقتصاديا

، ويمكن تحديد الأسباب وراء هذا التزايد في النفقات وبالشكل الذي نراه في عالم المتقدمة أو النامية على السواء
  . أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية: اليوم إلى نوعين من الأسباب

  الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة :أولاً 

 أي  يادة التكلفة الحقيقيةوهي تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم الرقم الحسابي للنفقات دون أن يقابلها ز     
في كمية السلع والخدمات المستخدمة لإشباع الحاجات العامة، أو بمعنى آخر عدم زيادة متوسط نصيب الفرد من 

  :فيما يلي أسباب هذه الزيادةوتتمثل ، 1النفقات العامة رغم زيادة مبلغها بشكل مستمر
  

قيمة النقود في مختلف بلدان العالم عادة ما يؤدي  إن التدهور المستمر في): التضخم( تدهور قيمة النقود  - 1
إلى انخفاض في القوة الشرائية لوحدات النقد المتداول في تلك الدول وذلك بسبب زيادة الأسعار فالحكومات 
اليوم أصبحت تدفع مبالغ طائلة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي كانت تشتريها فيما سبق عن 

النفقات في مثل هذه الأحوال لابد أن تعود إلى ارتفاع أسعار تلك  ةهيدة، وعليه فان زيادطريق دفع مبالغ ز 
أي أن هذه الزيادة هي مجرد . السلع والخدمات وليس إلى الزيادة في كمية أو في نوعية تلك السلع والخدمات
دمات التي تقوم الدولة بتمويلها زيادة صورية لا أساس لها من الواقع لأĔا لم تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الخ

 2 .والإشراف عليها
  

في الماضي كانت الموازنة العامة تظهر المبالغ الرقمية للإيرادات والنفقات : اختلاف طرق المحاسبة المالية - 2
 العامة، بعد أن تتم المقاصة المباشرة والفورية بين الإيرادات والنفقات، فإذا ظهر فائض أو عجز يظهر في الموازنة

وجب إدراج   وبعد أن اتبع مبدأ عمومية الموازنة حيث لا يجوز إجراء مقاصة بين الإيرادات والنفقات .العامة
حيث أصبح يستخدم ما يطلق عليه طريقة الموازنة الإجمالية، وفي  ،جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة

كما  ،  3يتغير الحجم الحقيقي للإنفاق العام بعض الدول تدخل هناك بنود جديدة للإيرادات والنفقات دون أن
كان في الماضي يتم تخصيص بعض الإيرادات التي تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية نفقاēا 

تظهر في ) مركزية أو محلية( وبالتالي لا تظهر في ميزانية الدولة، ومع اعتماد وحدة الميزانية أصبحت كل النفقات
أدى إلى تضخم حجم النفقات العامة، وهذه الزيادة هي زيادة ظاهرية فقط نتجت عن تغيير ما ميزانية الدولة، 

 .طرق المحاسبة في الميزانية الحديثة
                                                   

ثر الإنفاق العام على معدل النمو الاقتصادي مع دراسة تطبيقية عن مصر، أطروحة دآتوراه في فلسفة الاقتصاد غير أسامي ولسن حبيب،  1
 .22:، ص1995منشورة، آلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 .53: ، بدون سنة نشر، صعلي العربي، عبد المعطي عساف، إدارة المالية العامة، الكويت 2
 .137: ،ص2009طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  3
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يختلف هذا العامل عن بقية العوامل الأخرى، فزيادة النفقات العامة التي تترتب عليه : زيادة عدد السكان - 3
ي أن تزداد نفقات الدولة بازدياد عدد السكان، والزيادة في عدد ليست زيادة ظاهرية بحتة، بل انه من الطبيع

السكان في الحقيقة، تمنع القيام بمقارنات الفترات المختلفة، ولكي نتابع الزيادة الحقيقية يجب أن تكون المقارنات 
على عدد بين مقدار الإنفاق الذي يعود على الفرد الواحد خلال فترة المقارنة، أي بقسمة الإنفاق الكلي 

  1:وهناك عدة طرق لمعرفة الزيادة الحقيقية للنفقات العامة، ويمكن ذلك باستخدام الوسيلتين، السكان
  .معرفة نصيب الفرد من الإنفاق العام لاستبعاد الزيادة الناتجة عن زيادة عدد السكان -
  .مقارنة نسبة الإنفاق العام إلى مجموع الدخل الكلي، في السنوات المختلفة -

نستنتج بأنه إذا كانت الزيادة في النفقات العامة لا تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد منها، فان هذه الزيادة الناتجة ومنه 
  . عن تزايد عدد السكان هي زيادة ظاهرية

 

هذه الزيادة في النفقات العامة ناتجة عن ضم إقليم جديد إلى دولة معينة، هذا : تساع حجم الإقليمإ  - 4
عا لها، وهو ما قد يترتب عليه زيادة ظاهرية، إذ لا يترتب على هذا الانضمام أية زيادة في لم يكن تاب الإقليم

الخدمات بالنسبة لسكان الإقليم الأصلي، وقد تحقق هذا السبب مرارا بالنسبة لبعض الدول الأوربية التي تغيرت 
ما أدى ) الشرقية والغربية( ين حدودها واتسعت مساحتها عقب بعض الحروب، كما حدث هذا عند اتحاد الألمانيت

وذلك لان  طولكن كما ذكرنا تبقى هذه الزيادة ظاهرية فق ،2إلى توحيد الميزانية، وبالتالي تضاعفت النفقات العامة
  .نصيب الفرد من هذه النفقات يبقى ثابتا

  .الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة:  ثانيا

وبمعنى آخر . 3عام تلك المعطيات التي تؤدي إلى زيادة المنفعة الفعلية من الإنفاقالأسباب الحقيقية لزيادة الإنفاق ال
نه هناك توسع في حجم السلع والخدمات العامة التي أ أي ،نمو حقيقي للإنفاق العامتلك الأسباب التي تؤدي إلى 

الزيادة في حجم الخدمات  التعبير النقدي لتلك وهو ،تقدمها الدولة للمجتمع أو تحسين مستوى الخدمات القائمة
العامة ونوعيتها، وتنقسم الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة إلى خمسة أقسام هي اقتصادية، سياسية 

  .واجتماعية، وإدارية، ومالية 
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 .لةدو ـــــطور دور الــصادي وزيادة الدخل الوطني، وكذا زيادة وتـوتتمثل في النمو الاقت: الأسباب الاقتصادية -1
  

أن يصاحب النمو الاقتصادي في أي مجتمع  من الطبيعي :النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي -  أ
ارتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي وبالتالي يترتب على ذلك زيادة في الطلب على السلع والخدمات 

التي يزداد طلب والسلع والخدمات العامة ما هي إلا مجموعة من ضمن تلك السلع والخدمات . لاستهلاكية
وكم يظهر الواقع أن المرونة الدخلية للطلب على السلع . أفراد اĐتمع عليها حين يرتفع مستوى دخلهم

والخدمات العامة تعتبر مرونة عالية، وبالتالي ازدياد بسيط في دخل الأفراد يؤدي إلى المزيد من الطلب على 
به من قبل لدخلهم المحدود مثل المطالبة  انها،لم يطالبو السلع والخدمات العامة، أو المطالبة بمستوى جيد م

بمستوى جيد من الصحة والتعليم وشبكات الطرق وغيرها، وهذا ما يعمل على نمو الإنفاق العام لأجل 
 1.إشباع تلك الحاجات

ض فوفقاً للأدبيات فإن انخفا. توزيع الدخل هو عامل آخر يتحكم في درجة الإنفاق الحكوميأن كما       
يتطلب درجة   "Gini Coefficient"درجة المساواة فى توزيع الدخل معبراً عنها بارتفاع قيمة معامل جيني

أعلى من الإنفاق على السلع والخدمات العامة المتعلقة بمساندة الفئات الفقيرة والذي يأخذ عدة أشكال مثل 
بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر لهذه دعم الخدمات المختلفة كالصحة والتعليم ويمتد ليشمل دعم الغذاء 

  2.الفئات الفقيرة
  

كلما حرصت الدولة على التدخل بصورة موسعة في : زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية  -  ب
الحياة الاقتصادية كلما ازداد حجم النفقات العامة، ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة، أن تدخل الدولة 

 لاقتصادي، ولدفع عملية التنمية إلى الأمام، يعتبر من الأسباب الرئيسية لازديادللحفاظ على التوازن ا
النفقات العامة، وبصفة خاصة فان التوسع في إقامة المشروعات العامة الاقتصادية للحصول على موارد 

ص معظم الدول كما أن حر  أو للتحكم في مسار اقتصادياēا، ةللخزينة العامة أو المحافظة على ثرواēا الطبيعي
على محاربة الكساد والبطالة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، يدفعها إلى زيادة إنفاقها العام، للرفع من مستوى 
الطلب الكلي الفعلي، إلى المستوى الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة، بالتناسب مع حجم 

  3.الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني
ك أن المنافسة الاقتصادية الدولية، مهما كانت أسباđا تؤدي إلى زيادة النفقات العامة، إما في أضف إلى ذل   

صورة إعانات اقتصادية للمشاريع الوطنية لتشجيعها على التصدير، ومنافسة المشاريع الأجنبية في الأسواق العالمية 
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في وجه ) من ناحية الجودة(واجهة والصمود و إما في صورة إعانات للإنتاج، لتمكين المشاريع الوطنية من الم
  .المنافسة الأجنبية داخل الأسواق الوطنية

  

نتيجة لتطور دور الدولة والتوسع في الخدمات العامة التي تقدمها : الأسباب الإدارية لزيادة النفقات -2
زارات والهيئات للمجتمع كنتيجة طبيعية للتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول، زاد بذلك عدد الو 

والمؤسسات والمصالح المتعددة التي تقوم كل منها بدور مختلف في مجال الخدمة العامة، بالإضافة إلى تقسيم العمل 
الذي يحتاج إلى عدد من الموظفين في الجهاز الإداري للحكومة وبالتالي زيادة النفقات، ومن الملاحظات الهامة 

عمالة في الإدارات الحكومية بشكل كبير يفوق عما تقدمه من خدمات وخصوصا في الدول النامية نمو حجم ال
 .فضلا عما تضخم نفقاēا من المستلزمات السلعية والخدمية

من هذه  كبيراً   أن جانباً  وعلى الرغم من أن اتساع نطاق نشاط الدولة يفرض زيادة في المصروفات الإدارية إلاَ       
بالإضافة إلى بطء وسير وتعقيد  ،1نظيم في القطاع الحكومي وانخفاض إنتاجيتهالزيادة يرجع إلى سوء الإدارة والت

الإجراءات الإدارية، وضعف الشعور بالواجب وعدم الحرص على أموال الدولة، والتبذير والنفقات المظهرية الكبيرة 
عمومية مما أسفر المزيد من وكذا انتشار الفساد بشتى أنواعه داخل الإدارات ال. 2التي يحاط đا كبار موظفي الدولة

  .الإنفاق
 

تتمثل هذه الأسباب في الزيادة في معدل النمو الديموغرافي، وكذا تركز السكان في : الأسباب الاجتماعية  -3
المدن، والمراكز الصناعية، كل هذه الأسباب تؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة، لتغطية الطلب الحاصل على 

رى ــــــــــدن أكبر وأعقد من حاجات السكان في القـــــــلك إلى أن حاجات السكان في المويرجع ذالعامة، الخدمات 
، بالإضافة إلى زيادة الخلل في توزيع الدخل والثروة بين أفراد اĐتمع، ما نتج عنه زيادة عدد الأفراد الذين )الريف( 

              3.برامج الحد من الفقريقعون تحت خط الفقر، وبالطبع يكلف هذا المزيد من الإنفاق على 
أضف إلى هذا أن زيادة الوعي الاجتماعي كنتيجة حتمية لانتشار التعليم، ومن ثم وعي المواطنين بحقوقهم    

حيث أصبحوا يحملون الدولة مسؤولية تحقيق الضمان الاجتماعي بتأمينهم ضد المخاطر الاجتماعية كالمرض 
الأمر الذي أدى إلى زيادة . لمخاطر الاقتصادية كالبطالة وإصابات العملوالشيخوخة والعجز، إلى جانب ا

  4.الإنفاق العام
  

لقد أسفر التطور في الفكر المالي عن نظرة مغايرة للإنفاق العام، فبعد أن كان يعتبر : الأسباب المالية -4
ة الاقتصادية سواء لتوجيه النشاط تدمير للثروة أو استهلاكًا في بعض الظروف، أصبح يعد مصروفاً ايجابياً في الحيا

الاقتصادي أو تحقيق الاستقرار أو التوازن، ومما لا شك فيه أن هذه النظرة قد أسفرت عن خلق مزيد من 
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اĐالات للإنفاق العام، كذلك لم تعد الطاقة الضريبية القصوى محددًا للإنفاق العام بعد أن أصبح اللجوء إلى 
دي أمراً ممكنًا في الفكر المالي الحديث، والواقع أن هذا التطور قد أدى إلى إسراف  القروض العامة والإصدار النق

كثير من الحكومات في الإنفاق العام في ظروف الحروب والأزمات وفي حالات عجز الميزانية وتمويل الاستثمارات 
حجم الدين العام يمثل سمة  العامة في الدول النامية بقصد دفع عجلة التنمية ورفع معدل الاستثمار، بحيث أصبح

 .عامة في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء
وعموما فانه في ظل وجود مبررات موضوعية لتدخل الدولة، ومع توفر مصادر عديدة وبديلة لتمويل      

ديث بسهولة الإنفاق العام، اتجهت النفقات العامة للتزايد بسبب توفر الأموال اللازمة بحيث اتسم العصر الح
الاقتراض، حيث خرج القرض العام عن مفهومه السابق باعتباره مصدرا استثنائيا للإيرادات العامة تستخدمه 

على  إلى إصدار السندات ذات فئات مختلفة لتشجيع الأفراد أالدولة في ظروف غير طبيعية وأصبحت الدولة تلج
    1.ت خدمتهكتتاب ما أدى إلى زيادة الدين العام وزيادة نفقاالإ 
ن الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية من زيادة كما أن تطور مصادر الإيرادات العامة وتنوعها مكَ    

   2.إيراداēا بدرجة خلقت معها فائضا شجعها على استخدامه في الإنفاق على الخدمات العامة
ا ما الفائض، فانه كثيرً  افاء هذقتضت الظروف ضغط الإنفاق لاختإنه متى أوتكمن خطورة هذا الوضع في     

، إذ يؤدي ذلك إلى تذمر من سبق لهم واجتماعياً  اا لصعوبة تخفيض النفقات العامة سياسيً يتعذر ذلك نظرً 
  3.الاستفادة من هذا الإنفاق الإضافي

 

في تؤثر بعض العوامل السياسية في حجم النفقات العامة فتؤدي إلى زيادēا، ويمكننا : الأسباب السياسية - 5
  :هذا اĐال إدراج العوامل التالية

يترتب على انتشار مبادئ الديمقراطية زيادة الاهتمام بالطبقات محدودة : انتشار مبادئ الديمقراطية  -
الدخل، والمحرومة، والتكفل بالكثير من خدماēا، مما يزيد من حجم النفقات العامة، أضف إلى ذلك انه في 

ية، يزداد عدد الأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة وهذا ما يجعلها تسعى حالة انتشار المبادئ الديمقراط
ما يدفع فيما بعد الحزب الحاكم إلى . إلى كسب رضا أفراد اĐتمع من اجل الحصول على أصواēم الانتخابية

ا يترتب عليه التوسع في المشاريع الاجتماعية للالتزام إلى حد ما بوعوده، وللحفاظ على مركزه السياسي، مم
   4.زيادة في النفقات العامة

نتج عن انتشار مبادئ الديمقراطية، تغيير النظرة إلى الدولة، فهي ليست سلطة : نمو مسؤولية الدولة -
آمرة، لا يمكن للمواطنين إلا الخضوع لها، و إنما هي مجموعة من المرافق العامة الموجهة لخدمة الصالح العام 

في خدمة المواطنين، فإذا احدث نشاطها ضررا لأحد أفرادها، فليس هناك ما يمنع  ولهذا تقررت مسؤولياēا
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لمقاضاēا، لتعويضه عما لحقه من ضرر، فيشارك اĐتمع بذلك في تحمل عبء المخاطر المترتبة عن سير المرافق 
 1.نالعامة، وقد ساعد على نمو مسؤولية الدولة ضغط الرأي العام، ومؤلفات رجال القانو

لقد أدى تطور العلاقات الدولية، وكثرة عدد الدول المستقلة، إلى : يادة نفقات التمثيل الخارجيز   -
اتساع مدى التمثيل الدبلوماسي من جهة، وتزايد نفقات اشتراك الدول في المنظمات الدولية والإقليمية من 

..) البيئة، السلام الاقتصاد(ة وأصبحت المؤتمرات الدولية تعقد للتباحث في مختلف الشؤون الدوليجهة أخرى، 
وبالإضافة إلى ذلك فان واجبات التعاون الدولي تحتم على الدول في بعض الأحيان، تقديم المساعدات  ،2

  .والمنح المادية والفنية للدول الأجنبية، أو لرعايتها، وقد أدى ذلك جميعه إلى تزايد حجم النفقات العامة
نفاق العسكري دورا لا يستهان به في دفع النفقات العامة نحو التزايد يلعب الإ :زيادة النفقات العسكرية -

ولا يقتصر   بمعدلات كبيرة في الكثير من الدول، خاصة تلك التي تتعرض لتهديدات داخلية أو خارجية كثيرة
ات الإنفاق العسكري على مخصصات الأجور والرواتب والمستلزمات السلعية والخدمية الجارية التي تلزم القو 

المسلحة فحسب، بل أيضا النفقات المخصصة لاستيراد السلاح وكلفة الصيانة، وفي العادة لا تتم فقط 
، أضف إلى ذلك أن ظهور التكنولوجيا المتطورة في اĐال 3بالعملة المحلية بل تحتاج إلى العملة الصعبة

دون أن   التكنولوجيا المتطورة العسكري، أدت إلى المزيد من صرف المبالغ المالية لأجل الحصول على هذه
ننسى أن تمويلات الحروب، ليس فقط أثناء الحرب، بل وحتى بعدها، كدفع التعويضات و الإعانات 
والمعاشات لضحايا الحرب، وكذا نفقات إعادة تعمير ما دمرته الحرب، ودفع أقساط وفوائد الديون التي عقدēا 

 .يةالدولة أثناء الحرب، لتمويل نفقاēا الحرب
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على  .09: ، ص2007، ماي 63حسن الحاج، عجز الموازنة المشكلات والحلول، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد  3

 .18/03/2010تاريخ الاطلاع   api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge63.pdf-http://www.arab : الموقع
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  .أسباب تزايد النفقات العامة): 1-2(رقم  المخطط

  
  .الطالب دمن إعدا: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الأسباب  الأسباب الظاهرية

اختلاف طرق المحاسبة 
 المالية

  :الأسباب الاقتصادية والمالية
 .النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي   - 
 زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية - 
 توفر المزيد من مصادر التمويل - 

 أسباب زيادة النفقات العامة

 قيمة النقود تدهور

 زيادة عدد السكان

 اتساع حجم الإقليم

  :الأسباب الإدارية
 .تزايد  المصالح والهيئات الإدارية   - 
 سوء الإدارة والتنظيم في القطاع الإداري - 
 .انخفاض الانتاجية وانتشار الفساد - 

  الأسباب الاجتماعية
 .زيادة معدل النمو الديمغرافي   - 
 .زيادة تركز السكان في المدن - 
 سوء توزيع الدخل وانتشار الفقر - 

  الأسباب السياسية
 .نتشار مبادئ الديمقراطيةا   - 
 .زيادة نفقات التمثيل الخارجي - 
 .زيادة النفقات العسكرية - 
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  .مفهومه، عناصره ومتطلبات نجاحهترشيد الإنفاق العام : الثاني المبحث
  المرتبطة بالسلوك الاقتصادي للفرد واĐتمع ككليعتبر ترشيد الإنفاق العام من المفاهيم الاقتصادية والعقلانية 

وبالرغم من الاختلافات المفاهيمية والتطبيقية لترشيد الإنفاق إلا انه هناك اتفاقا واسعا حول أهمية مبدأ الترشيد 
لذلك سنتطرق في  الدول من حين لآخر، توضرورياته خصوصا في ظل الأزمات المالية التي تعصف باقتصاديا

   .مختلف مقومات ومتطلبات نجاحهو  مبرراته،حث إلى مفهوم ترشيد الإنفاق العام و هذا المب

  .مبرراتهو  الحكوميترشيد الإنفاق  ماهية: المطلب الأول

واجهت معظم دول العالم في منتصف وأواخر الثمانينات من القرن الماضي أزمات ومشكلات اقتصادية ومالية 
عامة، وعدم قدرēا على تغطية النفقات العامة، وظهور حالات عجز في عديدة، تمثلت في انخفاض الإيرادات ال

خذ الخبراء أا على موضوع ترشيد الإنفاق العام الحكومي، و موازنات الدول، ونتيجة لذلك أصبح الاهتمام مركزً 
يده، ومحاربة الاقتصاديون والماليون يطالبون الحكومات بإتباع سياسات مالية متوازنة، تدعو إلى ضبط الإنفاق وترش

  .التبذير و الهدر
 

  مفهوم ترشيد الإنفاق العام:  أولا
توجد مصطلحات كثيرة ēدف إلى ضرورة التحكم في الإنفاق العام ولعل أهمها، أولويات الإنفاق، ضبط 

وربما يكون مصطلح الترشيد أدق وأشمل هذه المصطلحات، فماذا نعني  ،الخ...الإنفاق، تحسين كفاءة الإنفاق
  .شيد لغة واصطلاحابالتر 
رشد أي أهدى، كما يقال أرشده أي أإن معنى الترشيد لغة هو الهداية والاعتدال، حيث يقال : الترشيد لغة -1

هُمْ رُشْداً " أهداه ودله، ولقد أشار القران الكريم إلى هذا المدلول في أكثر من موضع كقوله تعالى فإَِنْ آنَسْتُم مِّنـْ
، أي إذا اقتنعتم أن هؤلاء اليتامى قد توفرت لديهم إمكانيات )6النساء الآية ..." (مْوَالَهُمْ فاَدْفَـعُواْ إِليَْهِمْ أَ 

الضبط، وحفظ الأموال وحسن التصرف فيها في أوجه الصلاح والسداد، فيمكنكم أن تعطوهم أموالهم، ومنه 
 .رف، وضبط السلوكيمكن القول أن مفهوم الرشد يعني الاهتداء إلى أوجه الصلاح والسداد وحسن التص

والاعتدال فيه  ومن هذه التعاريف يمكن القول أن الترشيد من الوجهة اللغوية، يعني الاهتداء إلى الطريق الصواب 
  .يرلا إسراف فيه ولا تبذ لوعليه فإنه بالنسبة للسياسة المالية، فان الترشيد يعني سلوك سبي

 

في  شيد هو من أحد المصطلحات الأكثر استعمالاً إن مصطلح التر : الترشيد في الاصطلاح الاقتصادي - 2
متعددة، حيث يمكن إطلاقه على أي سلوك إذا ما تم إنجازه في إطار  تحليل الاقتصادي، لكنه يحمل معانال

والتي   ا، لكن المشكلة تكمن في تحديد الإطار العام للمبادئ والمفاهيممجموعة من المبادئ والمفاهيم المعروفة مسبقً 
مدى التوافق والانسجام معها يمكن الحكم على السلوك بالرشادة أو السفاهة، وأن تحديد هذه المفاهيم  من خلال
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، وهي تختلف من بلد إلى آخر وأخلاقيةوالمبادئ عملية تخضع لمتغيرات وعوامل متعددة ذات أبعاد تاريخية وثقافية 
  .ا للنظام الاقتصادي المتبعتبعً 

تصادية والعقلانية الاقتصادية مع المدرسة الحدية، التي أرادت من خلاله تفسير ولقد نشأ مصطلح الرشادة الاق
السلوك البشري، فبالنسبة لهذه المدرسة فإن الرشادة الاقتصادية تعني التزام السلوك الاقتصادي بنتائج حساسة 

ء كان ذلك يتعلق ودقيقة، وهو في كل الحالات لا يخرج عن تحقيق الأهداف المحددة بأقل تكلفة ممكنة، سوا
إلى الدراسة ) تخصيص الإنفاق العام ( بسلوك الأفراد أو الهيئات العامة، وقد دعا البحث المتقدم في هذا اĐال 

المقارنة بين الامتيازات المحصلة من كل تخصيص، والتكلفة اللازمة لذلك، وكذا الفرص البديلة والامتيازات هنا لا 
 نشرة، وإنما يجب أن يضاف إليها تلك الامتيازات غير المباشرة للمستفيديتشمل تلك التي يتم تخصيصها مبا

  1.المحتملين، بصورة غير مباشرة عن طريق الآثار الخارجية
  

لائق، وضمان هذا المستوى المعيشي لكل معيشي إن النظرة الإيجابية للحياة تفرض السعي لتحقيق مستوى    
ن الحياة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تضم جوانب أفراد اĐتمع، وفي أحسن الظروف، كما أ

أخرى كالوقت والتوازن في توزيع اĐهودات البشرية، وهي جوانب أساسية في الحياة البشرية، يتعين تنميتها 
يمكن واحتساđا في كل عملية هادفة، وإذا كان من الممكن حصر مفهوم ترشيد الإنفاق في الجوانب المالية، فانه لا 

إهمال الوجه الآخر لهذه العملية الملازم لها، والذي يعني جانب التمويل، حيث أن الرشد الاقتصادي على حد 
، مما يوحي بأن المسألة ذات شقين، لا " وإنفاقاً  حسن التعامل مع الأموال كسباً " محمد دويدار يعني رتعبير الدكتو 

  .تبد من مراعاēما في نفس الوق
  

مفهوم الترشيد على الإنفاق العام، فهو يعني حسن التصرف في الأموال وإنفاقها بعقلانية وحكمة  لو اقتصرناو    
وكذا إنقاصه يعتبر   زيادة الإنفاق العام عن موضع الاعتدال يعد سفه(وعلى أساس رشيد، دون إسراف ولا تقتير، 

والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد ويتضمن ترشيد الإنفاق ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، ) تقتيرا 
الأدنى، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية 

  .أي بمعنى آخر هو الإدارة الجيدة للإنفاق ،2والبشرية المتوفرة 
 

تطور الدور الوظيفي للدولة ل نظرانه تخفيضه، ألى وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار ترشيد الإنفاق ع    
رتباط تزايد الإنفاق العام في ظل ظروف الدول النامية على أدوات السياسة الانفاقية، وأيضا لاوتدخلها اعتمادا 

هم هذه العوامل زيادة نسبة الاستثمار العام، سياسات التوظيف والأجور، الإنفاق أبعوامل يصعب تجنبها، و 

                                                   
1 - Ande Chaineau, Lexique Economie Général, PUF; 1979, p :154. 

 .399: ، ص2008شر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، محمد شاآر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة للن 2
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نه من الصعب أإذ يصعب في الكثير من الحالات تخفيض هذه النفقات بعد تقريرها، كما  ،1وغيرهاالعسكري 
   2.على الدولة تخفيض النفقات العامة أو الحد منها بدون إحداث أثار سلبية على الاقتصاد الوطني

  

تمع، وارتباط تزايد الإنفاق ترشيد الإنفاق العام يعني في ظل الندرة النسبية للموارد المتاحة للمجفوعلى هذا    
العام بعوامل يصعب تجنبها، العمل على تحقيق الفعالية في تخصيص الموارد وكفاءة استخدامها بين الدولة والقطاع 
الخاص والالتزام بفعالية تخصيص الموارد داخل قطاعات الدولة، بما يضمن تعظيم رفاهية اĐتمع من خلال إشباع 

  3 .تما يفضلونه من سلع وخدما
  :ويقوم الترشيد الحقيقي للإنفاق العام على مجموعة من الدعائم الأساسية منها

 .رفع كفاءة وفعالية الإنفاق في اĐالات التي يخصص لها  -
 .أن يتم تمويل الإنفاق العام من مصادر وطنية حقيقية -
وي والدراسة والتحليل يتوقف رفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام وحسن تمويله على مدى القدرة على التر   -

 .المنطقي قبل اتخاذ القرارات، مع مشاركة الأجهزة التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات الإنفاق
 

  4 :يهدف ترشيد الإنفاق إلى تحقيق ما يلي: أهداف ترشيد الإنفاق: ثانيا
د من كمية ونوع المخرجات رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد والإمكانات المتاحة على نحو يزي -

  .بنفس مستوى المدخلات، أو على نحو يقلل من المدخلات بنفس مستوى المخرجات
تحسين طرق الإنتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخال الأساليب التقنية، ودراسة الدوافع  -

  .والاتجاهات
حة والإنفاق المطلوب، والمساعدة في السيطرة على خفض عجز الموازنة وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتا -

  . التضخم والمديونية، والمساهمة في تدعيم وإحلال وتجديد مشروعات البنية الأساسية
  .التي لا تحقق مردودية كبيرة المصروفات وحجم نوعية تقليص طريق عن مصروفات،لل هيكلية مراجعة -
 .ل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة تحدياēادفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاك  -

 .محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام -
 .الاحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالميا -
 .تلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلةالمحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مخ -
تجنب مخاطر المديونية الحالية وأثارها خصوصا وان كثير من الدول النامية تعاني من مشكلة تسديد ديوĔا  -

 .التي من المحتمل أĔا أسرفت فيها في الماضي

                                                   
 .20:، ص2006محمد عمر أبو دوح، ترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية الدولة، الدار الجامعية ، الإسكندرية،  1
 .273: ، ص2004هيثم صاحب عجام، علي محمد سعود، تخطيط المال العام، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان،  2
 .265:، ص2007د عبد المجيد دراز، محمد عمر حماد أبو دوح، مبادئ المالية العامة، اليكس لتكنولوجيا المعلومات، الإسكندرية، حام 3
، محمد صادق حامد ربابعة، نموذج مقترح لقياس اثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد الإنفاق الحكومي الأردني طبقا للمعايير الدولية 4

  .48: ، ص2010سفة في المحاسبة، آلية الأعمال، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، دآتوراه فل
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ب اĐتمع ينتجد الطويل وبالتالي تعزيز القدرات الوطنية في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأم المساعدة على -
 1 .مخاطر التبعية الاقتصادية والسياسية وغيرها

 تحقيق الانسجام بين المعتقدات الدينية والقيم الاجتماعية للمجتمعات العربية والإسلامية من جهة -
 .والسلوك الاقتصادي في هذه اĐتمعات من جهة أخرى

  وتنفيذ إعداد مهمة لأسس وركيزة مستمرة عملية عتبري الإنفاق ترشيد مفهوم فإن ذلك، على وبناء
مراحل الموازنة  ابتداء  كل في لتنفيذه وإجراءات من أنظمة يناسبها ما بوضع الجهات المعنية تلتزم الميزانية،

  .إلى غاية الرقابة على التنفيذمن وضع التقديرات 
  
 

  .العامعناصر ومتطلبات نجاح عملية ترشيد الإنفاق : المطلب الثاني
إن عملية ترشيد الإنفاق العام ليست بالسهلة، لكنها خطوة ضرورية، وهي في الوقت ذاته تحتاج إلى توفير   

  .ضمانات ومتطلبات كي يمكن إنجازها على أحسن وجه

  .عناصر ترشيد الإنفاق العام: أولا
  :رتكز عليها، ولعل من أهمها ما يليتتطلب عملية ترشيد الإنفاق العام توافر جملة من العناصر والدعائم التي ت   

  

يتحقق ذلك بتضييق اĐال بين السقف الأعلى، والحد الأدنى : التحديد الدقيق لحجم الإنفاق العام الأمثل - 1
للإنفاق، ويتوقف حجم الإنفاق على القرار السياسي المعبر عن موقف الدولة إزاء الوظائف التي يمكن أن 

بالإضافة   ع، وهو الموقف الذي بدوره يحدده النظام الاجتماعي والاقتصادي القائمتتحملها الحكومة باتجاه اĐتم
إلى ظروف البيئية التي يمر đا اĐتمع، وكل هذه الاعتبارات ضرورية لتحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام، ولو 

لأمثل لهذا الإنفاق يتحدد إذا استخدمنا المنفعة كأداة للتحليل على غرار الفكر الحدي، لأمكن القول بأن الحجم ا
ما تم التوصل إلى النقطة التي تتعادل عندها المنفعة الحدية للمنفعة العامة مع المنفعة الحدية لهذه النفقة لو بقيت 

ومن هذا المنظور فإن تقسيم الوظائف بين الدولة والهيئات الخاصة، لا يعتمد  ،2في يد الأفراد ولو قاموا بإنفاقها
لنسب أو القطاعات، لأن في ذلك قصر النظر، و إنما يعتمد على معيار تعظيم مصلحة اĐتمع على معيار ا

  .المحققة
  

  ونقصد به ضرورة أن تكون النفقة العامة لإشباع حاجات عامة: توجيه النفقات العامة نحو النفع العام - 2
التي  وماهية الحاجة العامة، والمعايير حول تحديد طبيعة ةولن ندخل هنا في الجدل العلمي الدائر بين علماء المالي

يحتكم إليها ذلك، فهذا معروف جيدا في الأدب المالي المعاصر، لكن الذي يستحق التأكيد والتنويه به هو أن 
عليه هو خروج عن المبادئ  جالفكر المالي المعاصر يعتبر ذلك ركنًا أساسيًا من أركان النفقة العامة، ويعتبر الخرو 

                                                   
 .267:، ص 2003نائل عبد الحافظ العواملة، الإدارة المالية العامة، مدخل نظامي مقارن، مرآز احمد ياسين، الطبعة الرابعة، الأردن،  1

، أطروحة دآتوراه دولة، جامعة الجزائر )دراسة خاصة لسياسة الإنفاق العام( سات الاقتصادية الكليةفرحي محمد، النمذجة القياسية ترشيد السيا -  2
  .286:،  ص1998/1999
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يدة، ويتطلب هذا عدم تخصيص النفقات العامة لتحقيق المصالح الخاصة ببعض الأفراد، أو الفئات لما المالية الرش
ولذا متى كان الإنفاق يستهدف حاجة خاصة كان هدر للمال العام وخروجًا عن . 1يتمتعون به من نفوذ خاص

  .سياسة الترشيد
  

م هذا المبدأ وعدم الخروج عليه، وإلا اتجهت الأموال يوصي الخبراء الماليون بضرورة احترا: إتباع مبدأ الأولوية - 3
إلى مجالات ومشروعات أقل أهمية وحرمت منها مجالات ومشروعات أكثر أهمية، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه 
الاقتصاد الوطني، وعدم تحقيق الإنفاق العام لأثاره المرجوة، فاحترام هذا المبدأ ضرورة لحفظ الأموال من الضياع 

  م منفعة استخدامها، وقد تعرض الفكر الاقتصادي على بعض الأدوات التي تمكن من تطبيق هذا المبدأوتعظي
ومن ذلك تحليل التكلفة والعائد، حيث أن المقارنة بين تحليل التكلفة ومستوى العائد تسمح باختيار تلك 

إعطاء أوزان ترجيحية للأهداف  المشاريع، التي تكون عوائدها أكبر من التكاليف اللازمة لإنشائها، كما أن
  .الموجودة، والآثار المباشرة لكل من هذه المشاريع، يسمح بترتيبها والبدء بأفضلها تحقيقا للمصلحة العامة

  

بحيث ينبغي أن تعكس المردودية النتيجة التي تترتب : والرفع من المردوديةالحرص على ضمان الجودة  - 4
تصادية والاجتماعية للنفقة العامة؛ فينبغي أن تكون المردودية جيدة تعكس عن النفقة العامة، أي المردودية الاق

  .قيمة الأموال التي صرفتها الدولة من أجل توفير السلع والخدمات
  كن من تجنب المصاريف الإضافية الكثيرة التي تثقل كاهل الدولةفالحرص على جودة الخدمات والسلع، يمَ    

وبالإضافة إلى ذلك فإن المردودية الاجتماعية للنفقة . ررة والمتتابعة وعن تكاليفهاوتغني عن أعمال الترميم المتك
تنطوي على تحويل النفقات العامة الاجتماعية قصد محاربة ظاهرة الفقر، فكل مصلحة ينبغي أن تبحث عن أعلى 

  .درجة من الفعالية مقابل أقل تكلفة
  

ر يتعامل مع قضيتين لا غنى عن أي منهما، الأولى أن هذا العنص: التحديد الدقيق لوقت ومقدار النفقة - 5
  تكون النفقة في حدود الوضع الأمثل لها، أو عبارة أخرى ضرورة تحري أن تكون النفقة معيارية أو قريبة منها
والثانية أن يتم الإنفاق في الوقت المناسب دون تقديم أو تأخير، وغير خاف ما لهاتين القضيتين من تأثير جوهري 

عملية ترشيد الإنفاق العام، فإذا كان الإنفاق لا يشبع أي حاجة فهو إنفاق سفيه، كأن تعطى مرتبات أو  في
مكافآت بغير تقديم خدمة حقيقية تفيد اĐتمع، أو تعطى إعانات لمن لا يستحقها، وعلى الوجه المقابل نجد عدم 

 .د سلوكًا غير رشيدالنفقة مع وجود الحاجة، ما يجعل توفر المال في هذه الحالة يع
   

يجب توافر جملة المعلومات اللازمة عن الموارد المالية المتوقعة، وعن أوجه : توافر المعلومات المالية -6
الإنفاق المختلفة، وأن تكون هذه المعلومات معالجة، وقابلة للاستعمال، مما يسمح بالتأكد من اتجاهات حركة 

التنبؤية لبناء الدراسة اللازمة على أسس  الأساليبستخدام مختلف الإيرادات والإنفاق مستقبلاً، كما يسمح ا
إلى جانب الإدراك التام بقدرة الجهات المعنية على التحصيل أو الصرف، حيث أن مهمة تحقيق   ،أكثر واقعية

                                                   
 .188: علي آنعان، اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، دار المعارف، الجمهورية العربية السورية، بدون سنة نشر، ص 1
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كل من النفقات والإيرادات مهمة أعقد من القدرة على دراسة التنبؤات المختلفة، والقيام بإعداد وتصميم 
  .روعات يصعب تنفيذهامش

  

وبالإضافة إلى هذه العناصر ينبغي تحقيق مجموعة من الشروط حتى تتم عملية ترشيد الإنفاق على أحسن وجه 
  : نذكر منها

 بحيث  والمتزايد المستمر ظاهرة نموها من والحد الفعلية، الإلتزامات حدود في المصروفات تقديرات تقييد -

المحلي  بالناتج كالمقارنة( المتوسط المدى على مسبقًا محددة ما بمؤشراتإ مرتبطة ستقر التي الزيادات تكون
 بالرؤية مرتبطة وبرامج ومشاريع بأولويات أو ...)الميزانية، عجز النفطية، غير الإيرادات الإجمالي،

 .للحكومة الإستراتيجية

 الإعتمادات للدولة وطلبات العامة الميزانية وتنفيذ بإعتماد المتعلقة والتعليمات بالقوانين الإلتزام -

 الحكومة وبرامج وخطط وسياسات لرؤية قصيرة الأجل خطة من الميزانية تشكله لما وذلك الإضافية

 .المعتمدة

 في مساهمته وزيادة تقديم الخدمات عمليات في الخاص القطاع مشاركة ومشاريع برامج وزيادة دعم -
 .التخصيص سياسة دعم رئيسي على بشكل تستند والتي التنمية، عمليات

 وتركيبة العاملة الإدارية والقوى الهياكل وحجم بشكل المتعلقة للمسائل الموحدة المعايير تطبيق دعم -

 إنعكاسات من فيها تتم التي التغييرات تشكله وذلك لما الحكومة، في والإمتيازات والعلاوات الرواتب

 .للدولة العامة على الميزانية وكبيرة مستمرة
  

  .طلبات نجاح عملية ترشيد الإنفاق العاممت: ثانيا

إن سلامة عملية الترشيد وتكامل عناصرها هي خطوة أولى لوجود إنفاق عام رشيد، لكنها بمفردها غير كافية    
فهي بحاجة إلى توافر ضمانات ومتطلبات كي يمكن انجاز هذه العملية على الوجه المطلوب ونشير فيما يلي إلى 

  : أهم هذه المتطلبات

إن الالتزام بمبادئ الحكم الراشد ضروري جدًا لعملية ترشيد الإنفاق : ضرورة توافر بيئة سليمة للحكم - 1
العام، فالإدارة الجيدة لموارد الدولة وتوفر الشفافية في تدفق المعلومات ووصولها إلى الجميع، والرقابة والمساءلة الجادة 

، وكذا السماح بمشاركة جميع أطياف اĐتمع في رسم عن موارد الدولة سواء في جانب الصرف أو التحصيل
سياسات الدولة وتوجيه نفقاēا، سوف يساهم فعلا في ذلك، هذا فضلاً على أن الحكم الراشد يحارب كل 

  .أشكال الفساد وهدر المال العام، ما يعمل في النهاية على ترشيد الإنفاق العام

تخصيص الموارد لأوجه معينة للإنفاق، يثير العديد من حيث أنه من المعلوم أن : إرادة سياسية قوية -2
الحساسيات بين الفئات ذات المصالح المتعارضة، خاصة إذا ما كان اĐال مفتوحا أمام إمكانية المناقشة، أو إعادة 
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النظر في قرارات التخصيص، وعليه فإن وجود حكومة قوية تواجه مثل هذه التحديات، يعد أمرا ضروريا 
عملية الترشيد، مما يعني أنه بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرار، يجب توفير الإمكانات اللازمة للتأثير لاستكمال 

  .على تنفيذه، من أجل إعطاء سياسة الموازنة فعالية كاملة
إن توفر الإرادة السياسية والمشاركة الفعالة، في غياب جهاز إداري  : كفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارتها - 3

يتولى الإشراف على مختلف المرافق والهيئات العامة، والقيام بالوظائف المحددة لها، لا يحقق عملية الترشيد كفء 
ضعفا كبيرا في تحصيل الإيرادات العامة، وفي حالات كثيرة لا  - خاصة في الدول النامية -للإنفاق العام، حيث نجد

  .ين يفلتون من الضرائب بسهولةتقوى الإدارة العمومية على مواجهة أصحاب المصالح، الذ
ينبغي تطبيق كل ما يتم التوصل إليه عن طريق الخبرة على ترشيد  :التطبيق الجاد للمعرفة العلمية المكتسبة  - 4

وجود حكومة قوية لديها القدرة على السماع  ةالإنفاق العام، وكذلك إقامة سياسة اقتصادية حكيمة تكون رهين
شعب يؤمن بالنصح ويعمل به، ويجبر الحاكم  ةناقشتها بكل موضوعية، وكذلك رهينوالاقتناع، وتقدير الخبرات وم

 .على الالتزام به
  

بحيث تستطيع مختلف الجهات المعنية، من خلاله التعرف على كل : توفر نظام محاسبة ورقابة فعال  - 5
وة الدولة، التزامها بنشر عمليات الإنفاق العام ومجالاته، ويمكنها من تقييم كل عملية، ولعل أكبر دليل على ق

نتائج نشاطها، واطلاع الرأي العام على ما تزعم القيام به، إذ بقدر نجاح الدولة في ذلك بقدر ما يطمئن إليها 
أفرادها و هيئاēا، وهذا ما يؤدي đم إلى المساهمة في إنجاح عملية الترشيد، وتضمن للسياسة المنتهجة فعالية 

 .حقيقية
  

وذلك بعدم إقامة المزيد من المشروعات العامة المملوكة للدولة وفتح : مة القطاع الخاصالابتعاد عن مزاح - 6
اĐال للقطاع الخاص للاستثمار فيها، فالتوسع في المشاريع العامة من قبل الدولة ينتج عنه المزيد من عجز الموازنة 

وق أنه بإمكان الاعتماد على القطاع ونمو المديونية، وقد أثبتت التجارب خاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد الس
الخاص في انجاز الكثير من المشروعات التي كانت حكرا على الدولة وربما بتكلفة اقل مما تنجزها الدولة، ذلك أن 
المستثمر الخاص يكون حريصا أكثر على الأموال من اجل تحقيق أكثر ربح، أما إذا قامت بتلك المشاريع الدولة 

هناك اختلاس أو تبذير للمال العام، مما يزيد في تكلفة انجاز المشروع ويبعدنا عن ترشيد  فمن الممكن أن يحدث
لهذا أصبح من الضروري أن يكون تدخل الدولة وفق ضوابط ومعايير تحد من تدخلها في إنفاق الموارد . الإنفاق

هو ما يتطلب من الدولة الاقتصادية على نشاطات اقتصادية يستطيع القطاع الخاص أن يؤديها بشكل أفضل، و 
 ومشاريع مشاركة برامج وزيادة عن طريق دعم ،1إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي بما يرشد إنفاقها

                                                   
الرؤية المستقبلية " الشقاوي، نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة ضمن ندوة  عبد الرحمان بن عبد االله 1

  : على الموقع .44:، ص2002، وزارة التخطيط، المملكة العربية السعودية،  أآتوبر، "هـ1440للاقتصاد السعودي حتى عام 
 files/performance.doc-www.mmsec.com/ar/m3   23/04/2010بتاريخ. 
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 رئيسي على تستند بشكل والتي التنمية، عمليات في مساهمته وزيادة عمليات تقديم الخدمات في الخاص القطاع

  .الخوصصة سياسة دعم

  .الرقابة لأجل ترشيد الإنفاق إحكامإدارة المالية العامة و  كفاءة: الثالث لمبحثا
كان من جل تحقيق التنمية،  أالحكم الرشيد يعني الإدارة الجيدة لموارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية من  لما كان

اف المرجوة من تحقيق الأهد لما لها من دور بارز في الضروري على الحكومات الحرص على كفاءة إدارة المالية العامة
وهو ما يتطلب من هذه الإدارة أن تكون فعَالة وكفؤة بالقدر الذي يستجيب لتلبية السياسة العامة للحكومة، 

  حتياجات اĐتمع وفق الإمكانيات والموارد المتاحة، وهو ما يستدعي أيضا تعزيز الرقابة على صرف المال العامإ
  .در والفسادوفق ما خطط وبرمج له، بعيدًا عن أوجه اله

  

  .الحكومي الإنفاقإدارة المالية العامة وكفاءة : المطلب الأول
 في سـواءاوبصفة خاصـة إدارة الإنفـاق العـام  ،بكفاءة إدارة المالية العامة مزيدا من الاهتمامالأخيرة   الفترة عرفت   

الموازنــة بصــورة   تفــاقم العجــز في إلى الأســاسوكــان ذلــك راجعــا في ، الأصــعدةوعلــى جميــع  الناميــة وأالــدول المتقدمــة 

  .الحكوميالتأثير على كفاءة وفاعلية الإنفاق  في هاماا أسلوب إدارة الموازنة يلعب دورً  انتهاج ما جعل ،كبيرة
   

  .وقواعدها مفهوم كفاءة إدارة المالية العامة: أولا
 إلىتحتاج  الأساسيةفي تقديم الخدمات دورها الموارد الاقتصادية، و  إدارة علىوالرقابي  الإشرافيدور الدولة  إطارفي   

الماليــة العامــة يمكنهــا مــن تنفيــذ وظائفهــا التنظيميــة وēيئــة البيئــة الاقتصــادية المناســبة لــدفع  لإدارةقطــاع كفــؤ وفعــال 
تكون قادرة على تعبئة موارد مالية بشـكل كـاف لتمويـل  أنالفعالة هو  الإدارةسمات هذه  أهمعجلة التنمية، ولعل 

والاسـتراتيجيات  الأولويـاتيـتم حسـب  وإنفاقهـان يكون تخصيص هـذه المـوارد ألخدمات العامة ومشاريع التنمية، و ا
  .الحكومي الإنفاقالسياسة العامة، ووفقا لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة  وأهداف

  

في البرامج بالنسبة يشير مصطلح الكفاءة بصفة عامة إلى تقليل المدخلات : كفاءة إدارة المالية العامة   - 1
   1.للمخرجات المتوقعة بعد التعرف على الوسائل التي يتطلبها انجاز تلك الأهداف

سواء في جانب الإيرادات أو النفقات بشكل حسن سير نظام إدارة المالية العامة أما كفاءة إدارة المالية العامة فتعني 
وهو ما يتطلب توافر نظم وترتيبات مؤسسية  ،عاليةفبو على أحسن وجه ممكن كمًا وكيفًا تقديم الخدمات  يضمن

 المعلومات المالية ذات الصلة يروفالعامة، وكذا ت الأهدافتحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق 
 ، لما لهذه المعلومات فيوالموثوق đا في الوقت المناسب وبطريقة متسقة للرقابة والمساءلة على جميع المستويات

بالغة في ēيئة البيئة المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة، حيث تمثل من  أهميةالمالية العامة من  لإدارةالمفهوم المعاصر 

                                                   
1 Alan Lawton and Aidan rose, organization and management in the public sector, 2nd ed, pitman publishing, 
London, 1994, p:156. 
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بشأن  المختلفةنظم المساءلة  تعزيزو  جانب تدعيم إلى ،1المالية الجيدة للإدارةحيث توفرها وجودēا مدخلا هاما 
  . مكافحة الفسادفي حيث تلعب دورا هاماتنفيذ الميزانية 

ة في القطاع العام، وتسجيل المعلومات يناتسهيل عملية التخطيط والميز  إلىنظام إدارة المالية العامة  يهدفو     
تخصيص و تحقيق الانضباط في المالية العامة  لأجل ،كلا من الإيرادات والنفقاتلالمالية والسيطرة على تنفيذ الميزانية 

في ايجابية تصب  لنتائج الوصولمن أجل  تلك المواردولوية، وكفاءة وفعالية استخدام لمجالات ذات الألالموارد 
  2.لصالح العاما
 الشؤون إدارة عمليات بشأن الضرورية الأنظمة وتطويرēدف الإدارة الجيدة لشؤون المالية العامة إلى تقييم كما    

 عملية أداء تقدّم مدى ورصد بقياس يتعلق فيما ماتالمعلو  من مشترك مجُمّع إتاحة خلال من وذلك العامة، المالية
 أداء قياس يُسهّل متكامل ومتابعة رصدإلى  يهدف الحوار أجل من مشترك وبرنامج العامة، المالية الشؤون إدارة

  .الزمن مرّ  على العامة المالية الشؤون إدارة مجال في البلدان
  

الجيدة للمالية العامة توفر جملة  الإدارةتتطلب : ة العامةالمبادئ والقواعد اللازمة للإدارة الجيدة للمالي  - 2
تعمل فيها الوحدات والهيئات الحكومية المختلفة وفقا للوائح والقوانين  منضبطة إداريةمن المبادئ تسعى لتوفير بيئة 

 أولاه المبادئ صرفه، وتتمثل هذ وأوجهوالقواعد المالية الموضوعية بما يكفل التحكم في المال العام وضبط مصادره 
والمخصصات المالية المقررة في  اتالاعتماديتطابق التنفيذ الفعلي للموازنة مع  أنفي مصداقية الموازنة بحيث يجب 

الوحدات والهيئات الحكومية المختلفة مع المقادير التي  إنفاقيتساوى حيث ينبغي أن قانون الموازنة السنوي، 
يتم هذا الاتساق على  أنالمخططة، على  الإيراداتمع  أيضاالمحصلة  اداتالإير اعتمدēا الموازنة وان تتطابق 

اقتصاديا، وثانيا شمولية  أووظيفيا  أو إدارياالتبويب المالي سواء كان  أوجهالمستويين الكلي والتفصيلي، بمختلف 
الموازنة حيث  إعداد مرحلة المفسرة لها في والأوراقالموازنة وهو ما يعني اتساع النطاق الذي تغطيه وثائق الموازنة 

تشمل هذه الوثائق على فرضيات الاقتصاد الكلي التي تستند عليها الموازنة من تقديرات لمعدلات  أنيجب 
تتوفر على  أنفي مرحلة تنفيذ الموازنة فيجب  أماالتضخم والنمو الاقتصادي وسعر الفائدة وحجم العجز المالي، 

 أنصرف التي تم اعتمادها في الموازنة السنوية كما يستدعي هذا المبدأ ضرورة ال أشكالبيانات دقيقة وشاملة لكل 
تشمل وثائق وتقارير تنفيذ الموازنة كل العمليات المالية المنفذة خارج الموازنة والتي لم ترد لها اعتمادات في قانون 

يتم اعتماد الموازنة  أنالسليمة  رةالإداالمبدأ الثالث فهو يتعلق بالشفافية والمساءلة حيث تتطلب  أماالموازنة، 
وتنفيذ  إعداد بأمروالترتيبات التي تحكم عملية الموازنة من مساءلة القائمين  الأطروتنفيذها بكل شفافية، وان تمكن 

                                                   
 .15:، ص2011يدية ومعاصرة في إدارة المالية العامة، دراسات اقتصادية، صندوق النقد العربي، ابو ضبي، بكر علي بدوي، مفاهيم تقل أبواحمد  1

2 Ministry of Foreign Affairs Copenhagen, Effective and Accountable Public Sector Management, Denmark, 
2007, p:19. Cite web : 
www.um.dk/NR/rdonlyres/B543C3CE.../GovernanceStrategy270307.doc  le 09/08/2009. 
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وتنفيذ  الإيراداتالموازنة في كافة مستوياēم ومحاسبتهم على القرارات المالية التي يتخذوĔا فيما يخص تحصيل 
    1.كوميالصرف الح

إدارة جيدة للمالية العامة فيتعين على الموظفين والمسؤولين عن  لأجلفيما يتعلق بالقواعد الواجب مراعاēا  أما
المالية العامة في الدولة أن يخضعوا لقواعد محددة من شأĔا أن تحقق أقصى فائدة من الإنفاق العام، وتقلل التبذير 

، لأن المسؤولين في المالية العامة معرضون لمخاطر عالية نسبيًا من الفساد لما والهدر، وفي نفس الوقت تحارب الفساد
لديهم من سلطة في توزيع الموارد والمنافع الاقتصادية والمالية، كما أن هؤلاء المسؤولين هم الذين يتخذون القرارات 

ك المسؤولين عن التدقيق بشأن الإنفاق العام وصفقات السلع والخدمات، والعقارات والأصول الأخرى، وكذل
  2 :تشمل هذه القواعد ما يلي أنوالمراجعة، أو الإشراف على المسؤولين في المالية العامة، ويمكن 

ستغلال كل مبلغ منفق إجل المصلحة العامة، من خلال أتخاذ جميع القرارات من إالقواعد التي تتطلب    -
 .كفاءةبشكل كامل للصالح العام، بعيدًا عن التبذير وعدم ال

القواعد التي تتطلب الإجراءات المحاسبية المناسبة الواجب إتباعها في جميع الأوقات، وكذا السجلات  -
 .المحاسبية التي يتم الاحتفاظ đا لإتاحة الفرصة للنظر فيها مستقبلا إذا استدعى الأمر ذلك

على المسؤولين على الصفقات القواعد التي تلزم الموظفين على تبرير قراراēم، على سبيل المثال يتعين  -
العمومية إعطاء تفاصيل عن العروض المقدمة للفوز بصفقة ما، وطريقة اختيار الفائز بالصفقة، وتفاصيل عن 

 .العروض الخاسرة
القواعد التي تتطلب تجنب النزاعات والصراعات المحتملة في المصالح أثناء الممارسة العملية، فعلى سبيل  -

قواعد تجنب تدخل المسؤول في اختيار الصفقة أو العقد العمومي في حالة ما إذا كان المثال ينبغي لهذه ال
 .المترشح صديق أو قريب أو شريك سابق حتى يتم تجنب الانحياز لهذا الشخص أو الشركة

، حتى يتم البحث عن المال الذي يأتي من )إقرار الذمة المالية(قواعد تلزم الموظفين أن يعلنوا عن أصولهم  -
  .  كسب غير المشروع في حالة التحقيق في جرائم الفسادال

  

   .كفاءة الإنفاق الحكومي:ا ـًثاني
إذا اقتصرنا الأمر على كفاءة الإنفاق العام فإنه يعني ذلك الإنفاق الذي يتصف بالعقلانية : مفهومه - 1

 توافق يؤمّن الكلّي الذي الاقتصاد إطار عمل يوضع في أن بمعنى معقولاً  فيكون ،والنجاعة والفعالية والشفافية
وهو . الطويل المدى على واستدامته والخارجيّة صعيد السياسة النقدية الحكومة على أهداف مع الإنفاق مستوى

 تعكس بطريقةٍ  الإنفاق وفئات المختلفة القطاعات بين تخصيص الموارد العامّة تحسّن أن الحكومات ما يتطلب من
 أن يحقّق أقصى بمعنى ناجعاً، يكون وأن .والاجتماعي البشري ية المستدامة والتطوّرفيها التنم بما سياساēا أولوياّت

                                                   
 .06:بكر علي بدوي، مرجع سابق، ص أبواحمد  1

2 Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Programme mondial de lutte contre la corruption, 
Vienne, septembre 2004, pp:56-57. 
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لأهداف  التحقيق الناجح أنهّ يدعم بمعنى فعّالاً  يكون أن يجب كما  ،من المدخلات محدّدة ناتج مقابل مجموعة
 وأن يتمّ  ذات الصلة، والأنظمة نينومطابقاً للقوا يكون شفّافاً  أن يجب وفعّالاً، كونه ناجعاً  إلى الحكومة، بالإضافة

 1.الماليّة الاستقامة والموازين المناسبة لتأمين الضوابط مع
  

 مدى قياس إلى ēدف دورية عملية هي الإنفاقمراجعة : الإنفاقدعم المراجعة لأجل تعزيز كفاءة  -2
 نوعية ومن ناحية كلي،ال الاقتصادي على الإطار وقعه من ناحية العام من مستوياته المثلى الإنفاق اقتراب

 القياس ويؤدي هذا الموضوعية، المالية القيود لمواطنيها، وتأخذ بعين الاعتبار التي تقدمها الدولة وكمية الخدمات

   القائم الإطار المالي المتوفر ضمن التحرك هامش ضوء حجم على الممكنة المالية إلى المفاضلة بين السياسات
عن الأهداف المسطرة، ومن ثمة يمكًن من المساءلة، مما يساهم مستقبلاً في تحقيق كما يساعد في تحديد الانحراف 

وقد اعتادت . أكبر عائد من ذلك الإنفاق، بما يحقق في النهاية ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه الوجهة الصحيحة
 إجراء مراجعات للمالية ىعل الدولي حين دأب البنك في العملية الدول المتقدمة أن تقوم đذه في المالية وزارات

مع  đذا العمل بالتعاون القيام إلى يدعو فترة برز توجه باتفاقات تعاون معه، ومنذ للدول المرتبطة العامة
 جهة من السياق، فالأخصائيين المحليين هم هذا المعني، ويأتي هذا التدريب ضمن في البلد السلطات والإدارة

 إطار الاستمرارية والديمومة هذا العمل في على وضع أقدر جهة أخرى وهم منبلداĔم،  لواقع اوتحسسً  أكثر قربا

  2.للخبرات تعني انتقالا مستدامًا مشاركتهم وأن خاصة
 إلى هذا الإجراء يهدف حيث الموازنة تحليل، الأولى لمرحلتين وفقا العام الإنفاق مراجعة عملية درجنتو      

 تقديم وزاوية الكلي زاوية الاقتصاد خلال من وذلك توياته المثلىمس من العام الإنفاق اقتراب مدى تبيان

صعيد  على انعكاس من عنهما ما ينتج مع الموازنة، ومكونات تشمل حجم هذه التحليل الخدمات،  وعملية
 ومن ناحية ،العامة الخدمات وتأثير ملائمة مستوى الإنفاق من ناحية مردود تقييم ويتم العام، الإنفاق مردود

 حول التوصياتاما المرحلة الثانية فهي مرحلة  .عن حجمه  ومكوناته النظر بغض المرجوة النتائج وبلوغ عهوق

حول  وتوصيات عبر باستخلاص السابقة حيث تسمح هذه المرحلة، العامة والإيرادات النفقات سياسات
 البعد تشمل لقطاعية،وا السياسات الهيكلية حول توصيات يتبعها العامة والإيرادات النفقات سياسات
 إعادة(الهيكلي  البعد، )... الضريبية السياسات الأسعار، سياسات(الاقتصادي  البعد، التشريعي و المؤسساتي

  .).. والخاص، التخصيص القطاع العام بين والعمل العلاقات هيكلة تنظيم

                                                   
،  2008، 3، العدد 2روبرت بيشيل،  إصلاح إدارة المالية العامة في الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا،  مجلة إدارة الحكم أخبار وأفكار، المجلد   1

   :، على الموقع البنك الدولي
http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGOVERNANCE/Resources/GNNFinaPrintArabic2.pdf  

 : على الموقع. 4: ص. البنك الدولي ، باولو زآيا بوحبيب، مدخل إلى مراجعة الإنفاق العام ، مبادئ وأهداف  2
siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAReportArabicFinal.pdf     10/02/2001: تم الاطلاع .  
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الخاصة بالنفقات، حتى يتم وتتطلب مراجعة الإنفاق تكوين وإدارة قاعدة معلومات تدرج فيها الإحصائيات 
  1.تحليلها فيما بعد واستخراج النتائج التي تساعد على المراجعة وقياس المردود والفاعلية

 هذا تحقيق العام، وتحديد كيفية الإنفاق يتضمنه أن يجب ما تحديدالعام  الإنفاق مراجعة كما تتطلب    
 الأساسي الأخيرة تبقى الهدف أن المحققة علما قاتللنف كما المقررة، للنفقات العملية هذه التضمين، وتصح

إذا كان ف المحققة، والأرقام في الموازنة المقررة بين الأرقام تحليل مقارن عملية فيما بعد إجراء المفيد ومن للتحليل،
ها، ومن ثمة هناك تباين كبير ما بين المقرر والمحقق فهذا يثبت انه هناك انحراف في تحقيق السياسة الإنفاقية لأهداف

  .وجب مساءلة المتسببين أو القائمين على ذلك
   

نعني بقياس المردودية مقارنة قيمة الإنفاق بمخرجاته، أو : العام من خلال قياس مردوديته الإنفاقكفاءة    -3
 مؤشرات على المردود ، ويرتكز تقييم)إنتاجية الإنفاق العام(بمعنى آخر مدى تحقق الأهداف المسطرة من الإنفاق 

 الإنفاق مردود في تحسن أي أن الربط هذا ويعني ،تربط المدخلات بالمخرجات النسب من ومجموعة كمية

 بخفض تسمح أĔا زيادة الإنتاجية ومن أهمية ،عن خفض المدخلات أو زيادة المخرجات عن إما ينجم

  . بالمخرجات المساس المدخلات بدون
لانحرافات عند تنفيذه، والذي ينتج في بعض الأحيان عن قصور كتشاف اإقياس مردودية الإنفاق من  ويمكَن    

في الإدارة المعنية بالإنفاق، أو وجود إهدار أو اختلاس للمال العام، وهو ما يسمح فيما بعد بمحاسبة المتسببين في 
 مثل هذه ذلك، ومساءلتهم عن عدم تحقيق النتائج المطلوبة من صرف المال العام، واتخاذ الإجراءات المناسبة في

  .الحالات حتى يتم الحفاظ على موارد الدولة مستقبلاً 
 :العام الإنفاق مردود ةنمقار  عند والنسب المؤشرات من نوعين اعتماد يجريو 

ربط الكلفة بمؤشرات  طريق عن البلد مستوى على العام الإنفاق مردود بتقدير تسمح: العامة المؤشرات  - أ
 إدراج خصائص البلدان طريق المؤشرات العامة عن دقة زيادة المساحة، ويمكنو  والسكان المحلي، كالناتج بنيوية

  .كاختلاف التركيبة العمرية مثلاالحسابية،   العملية في
الإنفاق بمخرجاته  مقارنة تتضمن إذ للمردود الفعلي بالقياس تسمح التي فهي: الخاصة المؤشرات  - ب

 بين الإنفاق نسبة المخرجات، كاحتساب وحجم دخلاتالم لكلفة ربطاً المؤشرات هذه تتضمن المباشرة، وقد

 كميًا للمخرجات ربطاً تتضمن أن الناجحين، ويمكنها أيضًا التلاميذ عدد أو التلاميذ، وعدد التعليم على

 .حالات الاستشفاء عدد إلى المستشفيات أسرة أو نسبة التلاميذ عدد إلى الأساتذة كنسبة والمدخلات،
 

                                                   
ة مع آلفته، لمراجعة الإنفاق العام هناك عدة أدوات يتم من خلالها الإجابة عن النتائج الاقتصادية الكلية للإنفاق العام، ومردودية الإنفاق مقارن  1

من (وتتمثل هذه الأدوات في دراسة المنحى العام للإنفاق، وثانيا في قراءة مكونات الموازنة حسب أساليب التصنيف . ية الإنفاق مقارنة بنتائجهوفعال
تصادي، عدد السكان، النظام الاق( ، وثالثا المقارنة مع البلدان الأخرى  التي لها نفس الخصائص )وجهة نظر الأهداف، من وجهة طبيعة المدخلات

  ......)الناتج المحلي
  .مرجع سابق ،البنك الدولي ، باولو زآيا بوحبيب، مدخل إلى مراجعة الإنفاق العام ، مبادئ وأهداف: للمزيد من التفاصيل راجع  
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هناك اتجاه للعديد من الدول إلى تطبيق موازنة البرامج  الإنفاقترشيد  إطارنه في أ إلى الأخيرونشير في     
إلى  الحاجة إليه دعت الميزانية لتقسيم أسلوبا الأداء ميزانية والمحاسبة عن الأداء بدلا من موازنة الاعتمادات، وتمثل

 خلال  تطوير من وذلك ،التنفيذية السلطة لىع التشريعية السلطة رقابة من المزيد وتحقيق العام الإنفاق ترشيد
 برامج إلى وتقسيم الوظائف الاعتمادات، على الحصول التي تبرر الوظائف تحديد على تقوم بحيث الرقابة أساليب
 كنيمُ  إذ العام الإنفاق متطلبات  ترشيد من ذلك ويعتبر  ،الإنجاز متابعة من يمكن بما الأداء عن تقارير وإعداد

 .الموارد استخدام في والاقتصاد الكفاءة مدى من التحقق من
 المعايير الخاصة تحديد ثم من الإنفاق الأهداف تحديد على الموازنة إعداد هذا الأسلوب الجديد في ويعتمد      

 تعظيم إلى الأداء عن والمحاسبة البرامج موازنات ēدف كما،  الإنفاق من الهدف من تحقيق والتأكد الأداء بتقييم
 والبشرية المادية للموارد الأمثل والاستغلال الإنفاق العام وجدوى فاعلية ورفع العامة الخدمات وجودة محج

واختيار أفضل بدائل  ،النشاط الجاري وتكاليف المشروعات الاستثمارية ج، وترشيد تكاليف انجاز برامالمتاحة
 على الرقابة المختلفة وتحقيق المسئولين بمراكز لةالعاط الطاقات عن والكشف التنفيذ الأقل تكلفة والأعلى فاعلية،

 الاقتصادية والاجتماعية واستقصاء التنمية لخطة الأهداف تحقيق في الموازنة بتنفيذ تقوم التي النشاط فاعلية برامج
  1.ةللموازن المصاحبة الأداء معدلات وفى النشاط برامج تنفيذ في الانحرافات أسباب وتحليل

  

  .دعم وإحكام الرقابة المالية: المطلب الثاني
، وتجنب إسرافها وتبذيرها لهالحفاظ على الأموال الموجهة و  الإنفاقعلى ترشيد باختلاف أنواعها الرقابة تساعد 

وقد عرفت . وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق ذلك دعمالعمل على  وهو ما استدعى ضرورة
خاصة في الإنفاق العام  الرقابة على وبالخصوص تعزيز الرقابة على المال العامبعملية  ثرأكاهتماما  الأخيرةالفترة 

 .ظل انتشار الفساد، وعدم كفاية الموارد المخصصة للتنمية
 

   ):الرقابة المالية(تعريف الرقابة على المال العام  :أولا
 .2حراسته، كما تعني الاحتراز والتحوط والمراعاةتعني الرقابة في اللغة بصفة عامة، المحافظة على الشيء وصونه و    

وēدف عموما إلى تشخيص نقاط الضعف والأخطاء وتصحيحها ومنع حدوثها في المستقبل وتمارس على 
وتتطلب الرقابة الفاعلة وضع معدلات الأداء المطلوب انجازها، ووضع معايير  ،الأشياء والناس، والإجراءات وغيرها

  3.ات والنشطات، ومراقبة النتائج ومقارنتها بالمعايير الموضوعة وأخيرا تصحيح الانحرافاتووسائل لقياس العملي

                                                   
،  الإدارة المرآزية نرمين طلعت غالي،  موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء ودورها في تطوير العمل الإداري وتطبيق نظم الجودة الشاملة 1

            .04: ، ص2007للبحوث المالية والتنمية الإدارية، المجلد الأول للبحوث المالية،  جمهورية مصر العربية، 
" ئيليتنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرا" سعيد آلاب، الرقابة المالية والإدارية ودورها في عملية التنمية، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر  2

  .1161: ، آلية التجارة في الجامعة الإسلامية، فلسطين، ص2006فيفري  15- 13
، عمان موفق حديد محمد، الإدارة العامة هيكلة الأجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية، الطبعة الرابعة، دار الشروق للنشر والتوزيع 3

  .187- 185: ، ص ص2007
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ا فهي تنصب فقد تعددت تعاريفها واختلفت باختلاف الزاوية التي ينظر منها إليها، وعمومً أما الرقابة المالية       
ير الموارد العامة، واكتشاف الأخطاء على المساءلة التي تقوم đا هيئات ومصالح متخصصة قصد معرفة طرق تسي

، وهي لا تقتصر على الجانب الشكلي فقط، بل تشمل المراجعة والثغرات المالية، ومدى تحقيقها للأهداف العامة
والفحص الموضوعي الدقيق لطرق الإنفاق والتحصيل، استنادا للوثائق والمستندات المؤدية للعملية المالية، وتحليلها 

، đدف تقييمها واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها ومنع تكرارها مستقبلا د والكفاءة والفعاليةمن حيث الاقتصا
عن طريق وضع أسس ومعايير للأداء تستوجب الاحترام والالتزام đا لقياس الأداء الفعلي وتحديد مواقع الإهمال 

  .1والانحراف وخرق القواعد القانونية والتنظيمية
العام لا تشمل فقط الرقابة على الموازنة، بل تشمل بسط الرقابة على جميع أوجه الإساءة للمال  والرقابة على المال

  2:العام أو استغلاله بوجه غير مشروع أو غير اقتصادي، ومن ذلك نذكر
استباحة المال العام والاستيلاء عليه بوجه غير مشروع، سواء عن طريق الاختلاس أو الاستغلال  -

 .ون والإهمال والتفريط به، بما يؤدي إلى ضيعه دون مبررالشخصي، أو التها
 .الإثراء غير المشروع عن طريق استخدام المال العام، أو استغلال الوظيفة العامة -
استخدام الأصول العامة لأغراض شخصية، أو التصريح باستخدامها لأغراض غير رسمية، أو عدم بذل  -

 .العناية اللازمة لمنع ذلك
 .ي للموظف، وعدم استغلال الوقت لأغراض الوظيفةهدر الوقت الرسم -
التراخي في تحقيق الكفاءة في إدارة المال العام، وعدم استثمار المورد المتاحة فيما يحقق أفضل العوائد  -

  . للدولة
قيق وتقوم الرقابة المالية على الربط الوثيق بين الوسائل والغايات من خلال توجيه الجهود وتنسيقها ودفعها نحو تح 

ويتم الترابط بين الوسائل  ،الأهداف التنظيمية البعيدة والقريبة وبشكل يحقق الانسجام والتوافق بين هذه الأهداف
والغايات بشكل فعال من خلال الموازنة العامة كأداة للتخطيط المالي وترشيد الإنفاق العام بما يحقق كفاءة وفعالية 

    3.استخدام الأموال العامة
  :نستنتج ما يلي السابقة ريفالتعومن خلال ا

أن الرقابة على المال العام وظيفة من وظائف المحاسبة الحكومية، ولا تكتمل المحاسبة الحكومية إلا بوجود  -
 .هذه الوظيفة

 .تقوم đذه الوظيفة وحدات حكومية وغير حكومية -

                                                   
امة للدولة في الجزائر، أطروحة دآتوراه غير منشورة، آلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر زيوش رحمة، الميزانية الع 1

     . 189: ، ص2011
ابة ، المجموعة العربية للأجهزة العليا للرق2003، جوان 42العدد  عبد االله بن سعود آل ثاني، الاتجاهات الحديثة في الرقابة، مجلة الرقابة المالية، 2

  .02: ، ص2003المالية والمحاسبية، تونس، 
 .283: نائل عبد الحافظ العواملة، الإدارة المالية العامة، مدخل نظامي مقارن ، مرجع سابق، ص 3
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 .أن الهدف الأساسي للرقابة هو حفظ المال العام من أي إسراف أو هدر -
رقابة على المال العام تكون قبلية ابتداء من وضع تقديراته، وتكون بعدية تقارن المحقق بما هو أن ال -

 .كما أĔا تكون أثناء التنفيذ. مطلوب ومخطط له
 .أن الرقابة على المال العام تتطلب مرجعية تشريعية وقانونية تحدد وحدات الرقابة ومهامها وإجراءاēا -
 .ليست مقصورة فقط على الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للحكومة أن الرقابة على المال العام -

 

  .أهداف الرقابة المالية: ا ـًثاني
ا فان الهدف الأساسي للرقابة المالية هو الحفاظ على المال العام، وتجنب إهداره أو تبذيره لأجل كما ذكرنا سابقً 

ة للإدارة الحديثة وهذا ما جعل أهدافها تتنوع ما بين وهي من الأركان الأساسي ،تحقيق الغايات التي وجه لأجلها
  :أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية يمكن حصرها فيما يلي

  

ويمكن أن تشمل التحقق من سلامة الإنفاق العام وفقا للخطط المرسومة، وكذا : الأهداف الاقتصادية - 1
كفاية وفعالية إنفاقها، بما يحقق المصلحة العامة بعيدا التحقق من مدى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ومدى  

، أي استخدام تلك الأموال استخدامًا سليمًا مثمراً وفي الأوجه التي عن أوجه العبث والتبذير للمال العام
خصصت لها، وتوفير التناسق في الإنفاق مع الاتجاهات السياسية للدولة بما يتفق مع أهداف خطط التنمية 

وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية  أهدافيعمل في النهاية على بلوغ وتحقيق ما  ،1ة والاجتماعيةالاقتصادي
 .التي سطرēا الدولة

  

تعد الرقابة المالية غير الحكومية خاصة من أطراف اĐتمع المدني صورة حضارية تعبر : الأهداف السياسية - 2
هناك إشراك للأطراف غير الحكومية في الرقابة المالية كلما زاد ذلك على ديمقراطية البلد التي تسود فيه، فكلما كان 

من شفافية سياسة الدولة أو الحكومة وأعطى ثقة اكبر đا، كما أن الرقابة المالية تؤكد على احترام رغبة السلطة 
التالي احترام رغبة التشريعية وعدم تجاوز الأولويات والمخصصات التي تصدرها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة وب

 .الشعب باعتبار أن السلطة التشريعية هي ممثل الشعب
  

تساعد الرقابة المالية على حماية المال العام من كل أشكال الفساد وبالتالي تضمن : الأهداف الاجتماعية - 3
د في النهاية وصول هذه الأموال إلى مستحقيها، عن طريق انجاز المشاريع والاستثمارات التي وجهت لها، مما يساع

على تحقيق أغراض اجتماعية كالتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة 
كما أن . وضمان تعليم وصحة جيدين وغيرها من الأهداف الاجتماعية التي حددت قبل إنفاق تلك الأموال

صة في القطاعات الحكومية وتجنبهم الإهمال الرقابة المالية تساعد على تحسين سلوكيات الأفراد العاملين خا

                                                   
منظمة الأموال، ال ضعبد العزيز الإمام، الرقابة على الأموال العامة، ورقة مقدمة ضمن ندوة سرية العمل المصرفي وعلاقتها بمكافحة بتبيي 1

 .456: ، ص2008افريل  10- 6العربية للتنمية الإدارية، 



  .ـامـــــــــالعد الإنفاق ــــــــات ترشيـومتطلب مةـوكـــــــــالح: الثانيالفصل 
 

 102 

والتقصير في أداء واجباēم، وإسراف وتبذير وإهدار المال العام خوفا من العقوبات التي تلحق đم عند التأكد من 
 .تلك السلوكيات غير المشروعة

  

على الأموال العامة Ĕا المحافظة أوتحتوي مجموعة كبيرة من الأمور التي من ش: الأهداف الإدارية والتنظيمية - 4
  . واستعمالاēا المشروعة بكفاءة ومرونة وفعالية تؤدي إلى إحداث النتائج المتوقعة والمرغوبة

  1 :وتشمل الأهداف الإدارية والتنظيمية الجوانب التالية
ته  تساعد الرقابة على تحسين عملية التخطيط وزيادة فعاليتها في مواجهة المستقبل بأهدافه وتوقعاته ومشكلا  -

 .كما تكشف الرقابة على بعض عيوب التخطيط
الرقابة تساعد على توجيه وتنظيم الجهود لانجاز الأغراض والأهداف المحددة بفعالية وكفاءة، كما تعمل على   -

 .تصحيح الانحرافات البسيطة ومنع تفاقمها واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل استفحال الأمور
تخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي تقدمها لمتخذ القرار من تساعد الرقابة المالية على ا  -

 .خلال تحديد الانحرافات عن الخطط والمعايير ومواجهة المشكلات التي تنجم عن ذلك
تساعد على التأكد من مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للقوانين والأنظمة والتعليمات والسياسات   -

 .جهات والأصول المالية المتبعةوالتو 
 
 

  .أنواع الرقابة المالية العامة: ا ـًثالث
من حيث و ، أهدافهاسلطة الرقابة، من حيث  أومن حيث جهة : يمكن تقسيم الرقابة المالية من عدة جوانب     

    .من حيث الموقع التنظيمي وأخيرا، المعيار الزمني
 

 . بين الرقابة التشريعية والتنفيذية والقضائية ونميز هنا: من حيث جهة أو سلطة الرقابة - 1
 

وتشمل رقابة الجهات السياسية والإدارية العليا مثل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء : رقابة السلطة التنفيذية -  أ
وكبار المسئولين الإداريين، حيث تقوم هذه الجهات برسم السياسة المالية للدولة وتضع المعايير والخطط والأهداف 

لتعليمات الأساسية التي يجب إتباعها من كافة الأفراد والجهات والأجهزة الإدارية والمالية، وهنا تتأكد الرقابة وا
، ومن خلال وزارة المالية التي تقوم بالرقابة على 2من خلال السلطة الرئاسية والتسلسل الهرمي للإدارة الحكومية

والمصالح  توالموظفين الحسابيين العاملين في مختلف الوزاراباقي مختلف المصالح الحكومية بواسطة المراقبين 
والهيئات، وتنحصر مهمتهم في عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه وارد في الميزانية العامة وفي 

ن الرقابة حدود الاعتماد المقدر له، فالرقابة الإدارية هنا رقابة سابقة على الإنفاق، وفي واقع الأمر أن هذا النوع م
ا للقواعد والضوابط التي تضعها ، إذ هي رقابة من الإدارة نفسها وفقً فحسب ليس هدفه الأساسي ترشيد الإنفاق
                                                   

 2010محمود حسين الوادي، تنظيم الإدارة العامة من اجل ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1
 .173: ص

 .174: ، صنفس المرجع السابق 2
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الإدارة، ومن ثم فلا تمثل أي ضغط لحجم الإنفاق العام حيث في غالب الأحيان لا تميل الإدارة إلى تقييد 
 .حريتها

بة البرلمانية إحدى أشكال الرقابة السياسية التي تنتهجها السلطة تعد الرقا): البرلمانية(الرقابة التشريعية  -  ب
سلطة تقصي الحقائق من  جانب السلطة التشريعية "التشريعية على السلطة التنفيذية ويمكن تعريفها على أĔا 

زام حول أعمال السلطة التنفيذية بغية الكشف عن عدم التطبيق السليم للقواعد العامة في الدولة ومدى الالت
وēدف الرقابة " بقرارات السلطة التشريعية والدستور والقوانين، وتحديد المسؤولية عن ذلك ومساءلة القائمين عليه

ا إلى إسداء النصح للحكومة لكي تتجنب مواطن الزلل، وتبليغها رغبات المواطنين حتى تعمل على البرلمانية عمومً 
   1 .تحقيقها

ها السلطات النيابية والتشريعية، لا تقتصر على تنفيذ الاعتمادات المقررة في الميزانية بل الرقابة المالية التي تمارسو   
تمتد أيضا لتشمل حجم الإنفاق العام وتخصيصه، ويرجع ذلك إلى حق البرلمان في السؤال والاستجواب والتحقيق 

ا، إلى جانب حق إقرار أو رفض وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها، وحق فحص الحسابات الختامية وإقراره
 2الاعتمادات الإضافية، وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزانية وعند اعتماد الحساب الختامي

من مراقبة الأداء المالي للحكومة وتوجيه وتصحيح أية  وظيفيةوđذا تتمكن السلطة التشريعية عن طريق هذه ال
  .الطموحات الشعبية، وضمان حماية المال العام من الضياع أو سوء الاستعمالانحرافات عن الخطط والأهداف و 

وتعد أجهزة الرقابة العليا عين السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بمختلف دوائرها، حيث تعمل هذه     
الاستخدام الأمثل هذا  الأجهزة على المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه وتطوير إدارته بما يحقق

بالإضافة إلى دورها في التأكد من صحة صرف الأموال العامة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول 
أي أĔا تسعى للتأكد من مدى شرعية ونظامية الإجراءات المالية في مختلف أجهزة القطاع العام وإبداء الرأي 

تامية للدولة وذلك وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق المتعلقة بالقطاع المهني بشأن عدالة الحسابات الخ
  .3الحكومي وأفضل الممارسات المهنية

وهذا النوع من الرقابة على الرغم من أهميته، قد يكون قليل الفعالية خاصة في الدول النامية حيث يلجأ     
ولهذا ينبغي أن تكون هناك معارضة فعلية قادرة على المشاركة  ،4البرلمان إلى مناصرة الإدارة حتى ولو كانت مخطئة

وربما هذا ما نجده في بعض برلمانات الدول  ،في عملية الموازنة، يناط đا مساءلة الحكومة ومشاركتها في صنع القرار
ف إعطاء أكثر المتقدمة حيث توكل للمعارضة مهمة ترأس اللجان الأساسية كلجنة الموازنة والحسابات العامة đد

  .شفافية ومصداقية للموازنة الحكومية

                                                   
   105:  ، ص2007وواجباته في المجالس التمثيلية العربية،  منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان،  عدنان محسن  ظاهر، حقوق النائب 1
: أمحمد مالكي، نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية: للمزيد حول الآليات الدستورية والقانونية  للرقابة البرلمانية على الحكومة راجع  2

تاريخ   www.arabparliaments.org :الموقع الالكترونيعلى . 2009انوني، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، أآتوبر تطوير الإطار الق
  .25/03/2010الاطلاع 

اد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة العامة، مجلة الرقابة مصطفى البراري، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في مكافحة الفس 3
 .05: ، ص2007، يونيو 50المالية، مرجع سابق، العدد 

 .56: سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 4
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وهي التي تقوم đا أجهزة متخصصة مهمتها الأساسية الرقابة على أوجه : الرقابة المحاسبية المستقلة -  ت
الإنفاق العام بصورة خاصة، وتتولى التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني، وفي حدود 

ية والقواعد المالية السارية، وقد تكون هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو لاحقة عليها، ومما قانون الميزان
ا لتخصص القائمين به وتوفر إمكانيات المتابعة لا شك فيه أن هذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر فاعلية نظرً 
والأخطاء المالية وإبداء الرأي في الإجراءات التي  والتحليل والحق في الرقابة السابقة واللاحقة وحق وقف المخالفات

 .يتعين اتخاذها لتصحيح المسار
 

تحتل مكانة هامة في مجال الرقابة المالية العامة، حيث من خلال سلطتها الواسعة في مجال : الرقابة القضائية -  ث
انين المالية واتخاذ الإجراءات لتصحيح مراقبة تنفيذ القو ) الإدارية(التأكد من تطبيق القوانين تستطيع الهيئة القضائية 

أية انحرافات عنها، وتتولى المحاكم الإدارية النظر في القضايا والمنازعات والمخالفات الإدارية والمالية التي تكون 
، كما تتولى الهيئات القضائية المختصة فحص الحسابات واكتشاف الدولة أو إحدى مؤسساēا طرفا فيها

وحوادث الغش والسرقة، ويعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن ذلك، أو إحالتهم للقضاء المخالفات المالية 
 1.الجنائي

 

 . نميز هنا بين نوعين من الرقابة، رقابة حسابية ورقابة اقتصادية: الرقابة من حيث أهدافها - 2
 

 المتعلقة يةالثبوت المستندات كل إلى بالإضافة الدفاتر الحسابية مراقبة وتتضمن: الرقابة الحسابية -  أ
 كالتحقق المالية واللوائح القوانين تطبيق صحة من التأكد إلى المراقبة ēدف هذه كما والتحصيل، بالصرف

 التأكد من من لابد التجاوز حالة وفي الموازنة، بنود من لكل للإعتمادات الممنوحة تطابق الصرف من
مدى تحقيق أهداف الموازنة العامة، أو دون النظر إلى  2،الجهة المختصة من سابق ترخيص على الحصول

 .أثارها الاقتصادية
وهي رقابة لا تكتفي بمراجعة الحسابات فقط، ولكنها تمتد لتشمل متابعة تنفيذ : الرقابة الاقتصادية -  ب

الأعمال، والمشاريع والبرامج، ومعرفة تكلفتها، وما قد صاحب التنفيذ من إسراف، والتأكد من كفاءة 
 .لتنفيذ، ومدى مطابقته لما تم تسطيره في البدايةالجهات القائمة با

 

 .نميز هنا بين ثلاثة أنواع، السابقة والآنية واللاحقة: الرقابة المالية من حيث المعيار الزمني - 3
 

                                                   
 2008، القاهرة، ، اليكس لتكنولوجيا المعلومات)الموازنة العامة، الإيرادات العامة، القروض(المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام  1

  .93:ص
  .210: دراوسي مسعود، مرجع سابق، ص 2
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 الأخطاء وقوع تمنع حيث التنفيذ، لعملية سابقة تكون الرقابة هذه: )القبلية(الرقابة السابقة  -  أ
 1وقائية رقابة فهي وبالتالي ابه المعمول والأنظمة مع القوانين المالي تصرفال مطابقة تؤكد و والتجاوزات،

ويمكن تحقيقها عن طريق اتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في المشكلات 
وتقوم đذه الرقابة إحدى الإدارات أو  ،والسيطرة على المدخلات وتوجيهها لانجاز الأهداف المرغوبة

قسام التي تتبع نفس الجهة التي تقوم بالنفقة، ومن مزايا هذه الرقابة أĔا تحقق وفر في النفقات العامة لأĔا الأ
 .ترفض كل أشكال النفقات غير مشروعة أو المبالغ فيها

 

وهي رقابة مستمرة خلال مختلف مراحل الأداء حيث تحاول هذه الرقابة اكتشاف أية : الرقابة الآنية -  ب
 .لال تنفيذ الأعمال واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها وتجنب انتشارها وتفاقمهاانحرافات خ

 

تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالية، وقفل الحسابات واستخراج الحساب : الرقابة اللاحقة -  ت
  ا تمنعهفهي إذا تكشف المخالفات المالية التي وقعت ولا، الختامي للدولة وتشمل جانبي الموازنة العامة

كالرقابة السابقة، ولكنها في الحقيقة تبعث على احترام الأنظمة المالية المقررة لما تخلقه من خوف في نفوس 
ما يعمل ذات طابع رادع، لأĔا تؤدي إلى إيقاع العقاب بالمخالفين، تعد  لهذا ،2القائمين على تنفيذ الموازنة

ما على نطاق واسع، أو على إتكون الرقابة اللاحقة و يذ، المخالفات عند التنفمثل تلك ارتكاب تقليل  على
نطاق ضيق، فعلى مستوى النطاق الواسع تقوم أجهزة الرقابة بمراجعة عدد كبير من المعاملات المالية أو 
معظمها، في حين تأخذ عينات من المستندات في حالة الرقابة على المستوى الضيق، وتوكل مهمة الرقابة 

ويعطى هذا " ديوان المحاسبة العامة" أو " ديوان المراقبة العامة" دعى ــــــــــــول إلى جهاز يعادة في اغلب الد
الجهاز استقلالية تامة خاصة على السلطة التنفيذية، ويمنح رئيس الجهاز والموظفون ضمانات كافية تمكنهم 

 3.من القيام بأعمالهم بعيدا عن أي مضايقات أو تعسف من السلطة التنفيذية
 

 .يمكن تقسيمها إلى رقابة داخلية وخارجية : الرقابة من حيث الموقع التنظيمي - 4
 

وحدة التدقيق (يمكن أن توكل إلى وحدة متخصصة ترتبط بالجهات الإدارية العليا : لرقابة الداخليةا -  أ
ض بالرقابة ويكتفي بممارستها من خلال التسلسل الرئاسي بين المدير والمرؤوسين حيث يسميها البع) والمراقبة
يتولى مهمة الرقابة الداخلية عادة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية حيث  ،)التوجيهية ( الإشرافية

وحدات إدارية تتبع لنفس تلك الدوائر، تكون مهمتها الحفاظ على موارد وموجودات المؤسسة والاطمئنان على 

                                                   
المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء ، ورقة مقدمة ضمن الحكومي التسيير لتحسين آأداة العمومية الأموال على صرارمة عبد الوحيد، الرقابة 1

  .138: ص ،2005لاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر،، آلية الحقوق والعلوم ا2005مارس  9و  8المتميز للمنظمات والحكومات، يومي 
  .96-95: المرسي سيد حجازي، مرجع سابق، ص ص 2
  .155: محمد شاآر عصفور، مرجع سابق، ص 3
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لتزويد الإدارة العليا بالقاعدة اللازمة لاتخاذ  اً ا أساسيصحة ودقة البيانات والمعلومات المالية، وتعد مصدرً 
 1.القرارات الصائبة

ا ا وتنظيميً وقد أصبحت تستدعي الرقابة الداخلية في القطاع العام ما يسمى بالتدقيق الداخلي المستقل وظيفيً 
 انجاز الغايات في تحليل نقاط القوة والضعف في الرقابة الداخلية، ويساعد في ا مهماً والذي يلعب دورً 

   2 .ويقدر ما إذا كانت إدارة الأموال العامة تتم بفعالية وكفاءة ،والأهداف وتقوية الضوابط
 

وهي مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية والأجهزة الرقابية المتخصصة التي : الرقابة الخارجية -  ب
اء المالي والإداري للمؤسسات العامة، تؤسس خارج التنظيم المعين đدف التأكد من كفاءة وفعالية الأد

وتنبثق الرقابة الخارجية من مبدأ التوازن والفصل المرن في السلطات ورقابتها على المصلحة والمسؤولية العامة 
خصوصا في مجال الإدارة المالية العامة، وتشمل الرقابة الخارجية الأجهزة التشريعية والقضائية والشعبية وديوان 

 .ضافة إلى البناء الدستوري والقانوني للإدارة العامة كمعيار رقابي عامالمحاسبة بالإ
 
 

 ونستنتج من خلال عرض الأنواع المختلفة للرقابة أĔا ēدف كلها للحفاظ على المال العام، ويبقى فقط تفعيلها
هامها بما يضمن عدم هدر وتوفير الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة التي تتمتع بالاستقلالية والكفاءة في أداء م

  . الأموال العامة وصرفها في أوجه غير الأوجه المخصصة لها
  

  .الرقابة على مردود الإنفاق العام: المطلب الثالث
وهو الرقابة  ألا يدعم هذه الرقابة،خصوصية ودقة  أكثر، هناك شكل آخر عموماً جانب الرقابة على الأموال  إلى

في تحقيق أكبر عائد من النفقات العامة، وفي توجيهها  الأخيرةيث تساهم هذه الحكومي، ح الإنفاقعلى مردود 
المالية ن الرقابة أخاصة و  ،اعلى الطبقات الأكثر فقرً  ويعود بالفائدةنحو الأوجه المناسبة لها بما يحقق النفع العام 

دافها ومعرفة مردوديتها، الأمر الذي ا إلى مراقبة شرعية النفقة، ولا تمتد إلى تقييم تكلفتها وتحليل أهتنصرف أساسً 
   .لعامةأدى إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بترشيد النفقات ا

 

  .مفهوم الرقابة على مردود إنفاق المال العام: أولاً 
تساهم هذه الرقابة في الارتقاء بالعمل الرقابي من هدف اكتشاف الأخطاء إلى هدف المساهمة في تطوير الأداء 

 قيم ثلاث الحاليّة ēااستعمالا حسب الأموال على الإنفاق مردود كلمة تلخّصو ، فاق العامة الإنورفع كفاء

 قيم على امعً  القيم هذه وتشتمل .والفعّالية والكفاءة التوفير: وهي البعض ببعضها علاقةلها  ولكن مختلفة

 وخامسة رابعة قيمة زيادة لملاحظينا بعض، ويفضل والعدالة والنّزاهة والانتظام والصّدق والعناية كالحذر تقليديةّ

                                                   
  .13: ، بدون سنة نشر، الأردن، ص"الرقابة المالية في الأردن أداؤها وفعاليتها"المرآز الأردني للأبحاث وحوار السياسات، دراسة بعنوان  1
  :، على الموقع 03:الانتوساي، استقلالية التدقيق الداخلي في القطاع العام، فينا، ص 2

   http://www.issai.org/media(915,1033)/INTOSAI_GOV_9140_A.pdf  11/03/2011تاريخ الاطلاع..        
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 قيم العادة في هي والأخلاق العدالة لكن، الذكر بذلك وتستحقّ  خاصّة بالحكومة كقيم -والأخلاق العدالة–

  1.أي الفعّالية الثالثة القيمة ضمنđا احتسا يقع
والتي تعني الفحص الموضوعي  ،الأداءعلى لرقابة ا وجهأ إحدى الأموال إنفاق مردود على المالية الرقابة تمثلو     

للأداء المالي đدف تشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليات في الجهات الخاضعة للرقابة، ويقارن من خلالها 
الانجاز بالخطط، والنتائج بالقواعد، والممارسة بالسياسة بغية كشف الانحرافات وبيان أسباđا والتأكد من إدارة 

وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق فاعلية وكفاءة  ،ءة وتحديد أسباب التبذير والإسرافالموارد الاقتصادية بكفا
أما . السلبية الآثار من التقليل مع المرتقبة الآثار بإحداث وذلك الأهداف تحقيق الفعالية وتعني .واقتصاد
 والمادية والبشرية المالية ردالموا استخدام أي ،كلفة الإنتاج بأقل من مستوى أعلى ضمان فيقصد đا الكفاءة

أو  التوفير ويعني. الموارد هذه من معين لمقدار المخرجات من الأقصى الحد الحصول على إلى تؤدي بطريقة
 والمكان الوقت فيعلى كميات كافية من المخرجات ذات نوعية جيدة وبأقل تكلفة ممكنة  الحصول الاقتصاد

 2.)مادية،إلخ مالية، بشرية،( المناسبين

العمومي  بالقطاع ميدان التصرف في هامين مبدأين على الأموال إنفاق مردود على المالية الرقابة وترتكز   
 على لذلك، العمومية الأمثل للأموال الاستعمال تضمن بصفة العمومية الشؤون إدارة على ينص الأول المبدأ

 إنتاج من وتمكن العمل đا الجاري والتراتيب به القوانين جاءت لما مطابقة قراراēم أن منأكد الت المسؤولين

العمومية  الشؤون يديرون الذين الأشخاص أن على نصفي الثاني المبدأ أما .وفعالة وناجعة موفرة خدمات
  .  مطالبون بتحقيق إدارة حكيمة وكفؤة للأموال المنوطة بعهدēم

 أو اعامً  القطاع كان منافع سواء من تحققه يماف الأموال إنفاق مردود على المالية الرقابة أهمية وتكمن      

 تلك مستعمليها، لكل ووجيهة دلالة صحيحة وذات معلومات ضمان في اهامً  ادورً  تلعب إذ اخاصً 

 توصيات إصدار في الأموال إنفاق مردود على المالية الرقابة كما تمكن،  القرار أخذ في ستعتمد التي المعلومات

 مبدأ عن المنجزة روابط المسؤولية تعزيز، كما ēدف أيضا إلى للرقابة الخاضعة ئةالهي تطوير إدارة إلى ēدف

 الأول يقوم طرفين وجود تفترض فهي لذلك .ما موكولة مهمة بتنفيذ الإعلام إلزامية في يتمثل الذي المساءلة
  .إنجازها كيفية حول دورية معلومات بتقديم بقبولها والإلتزام والثاني ما مهمة بإسناد

  

 .الأموال إنفاق مردود على المالية للرقابة الأولية الشروط :ا ـًثاني

 أن المراقب على والتي يجب الرقابة لوظيفة جديدة نظرة الأموال إنفاق مردود على المالية الرقابة تمثل    
 جيدة دارةإ إرساء في كشريك يعمل أن على المراقب لذلك ،العمومية الأموال إدارة عن المسؤولين مع يتقاسمها

                                                   
 ، على 131:، المؤسسة الكندية للرقابة الشاملة، آندا، ص"نظرة عامة" دافييد مويناغ وآخرون، المساءلة والتقارير حول الأداء والرقابة الشاملة  1

 .12/08/2011ه بتاريخ اطلع علي  http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf :الموقع 
، 2004، يونيو 44عبد المنعم رمضان بنور، إمكانية تطبيق رقابة الأداء من قبل الأجهزة العليا للرقابة، مجلة الرقابة المالية، مرجع سابق، العدد  2

  .10- 9: ص ص
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 والإصلاحي البناء الدور على تركز جديدة ثقافة تدخل باعتبارها عدة قيم النظرة هذه عن وتنتج، المستوى

  1 .للمراقب
 في المتصرفين مع جديدة علاقات إرساء الحديثة النظرة هذه تتطلب :بالشراكة النهوض على العمل  -1

 فالمراقب .تسعى للردع رقابة عن اعوضً  وإقناع تحاور رقابة أسس المراقب يعتمد بحيث الشؤون العمومية

 مع اسويً  العمل إلى يؤدي المثري مما والحوار التعاون أساسها علاقات بتنمية الإطار هذا في مطالب

 في مع المتصرفين حسنة لعلاقة الأسس وضع، وهو ما يعني العمومية الأموال إدارة تحسين في المتصرفين
 مفيدة آراء تبليغ من يمكنه إرساء حوار على الرقابة جهاز رورة أن يعملمما يعني ض، العمومية الأموال
 ملاحظاته فإن ثقة، علاقة وتنمية حوار من إقامة الجهاز تمكن وإذا الإقناع في تكمن الجهاز ففعالية

 .للرقابة الخاضعة الهيئات الطيب لدى الصدى تلقى سوف وتوصياته

 اجماعيً  عملاً  العمومية في الأموال التصرف تحسين يصبح لمتصرف،وا المراقب بين التعاون علاقة وباعتبار
 أفضل جني من الجميع تمكن سليمة ممارسات ذلك تركيز في هدفهم امميزً  ادورً  طرف كل إنجازه في يلعب

  .العمومية الموارد من الفوائد
 الإيجابية الجوانب إلى التطرق دون السلبية النقاط على الرقابة تقارير تركيز المتصرفين تحفظ في يزيد ومما    

 في التصرف جوانب لكل موضوعي تقديم اتجاه في صياغة تقاريرهم مراجعة ضرورة المراقبين على يطرح مما
وتشجعه  الضعف نقاط تلافي من تمكنه باعتبارها مفيدة الرقابة عملية بأن اقتناع المتصرف وإن المراقبة الهيئة
 مصداقيته بمدى تغيير كعنصر المراقب دور رتبطي لذلك ،الرقابة عملية لإنجاح المراقبين مع التعاون على

عمل  من نابعة أĔا من تيقنوا إذا إلا المراقب وتوصيات ملاحظات هؤلاء يقبل ولن المتصرفين لدى
  .وبناء موضوعي

 

ءلة المسا نظام تطوير أخرى جهة من الرقابة لدور الجديدة النظرة هذه وتتطلب :المساءلة تدعيم  -2
 وحول إليها المهام الموكولة تنفيذ حول معلومات تقديم من المؤسسات تتمكن حتى المستويات جميع على

 الإدارة قياس مردودية من وقت كل في يمكن تقويم نظام وضع، وتتطلب هذه المساءلة أهدافها تحقيق مدى

 .التصحيحية الإجراءات وضبط الأهداف مع بالمقارنة الفوارق وتحديد

 مردود على الرقابة المالية ēدف لذلك ،البلدان النامية مؤسسات في الوظيفة هذه توجد ما قليلاً  أنه لاإ    

 أخذ وتدعيم النتائج نحو التصرف في توجيه هاما دورا المراقب وإسناد الثغرة هذه سد إلى الأموال إنفاق

 اللازمة الإجراءات وضع في تصرفالم العملية هذه وتساعد ،المساءلة وتنمية المناسب الوقت في القرار

 تقرير بتقديم المراقب يقوم أخرى جهة ومن ،القرارات أخذ نظام في نتائجها التقويم واستعمال وظيفة لإرساء

  .المساءلة يدعم مما الرقابة بعملية القيام عند الوقوف عليها تم التي النقائص عن

                                                   
  : من الموقع   4- 3: الرقابة المالية على مردود إنفاق الأموال، ص صجمال الدين خماخم،  1

http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/traveaux/traveaux_3_ar.pdf        08/08/2010اطلع عليه بتاريخ.  
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  .لأجل ترشيد الإنفاق الحكوميالشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة : المبحث الرابع
تعد الشفافية والمساءلة من المبادئ الهامة للحكم الرشيد، وهما أداتان مترابطتان ومهمتان أيضا لأجل ترشيد      

الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام، فالأولى تتيح تدفق المعلومات حول كل ما يتعلق بإدارة المال العام 
ية فتعطي الفرصة لمساءلة من يقفون على إدارة هذا المال ومحاسبتهم في حالة حيادهم عن المسار وإنفاقه، أما الثان

أما المشاركة فلها دور لا يقل أهمية عن الشفافية ، الصحيح أو هدرهم للمال العام بأي شكل من الأشكال
عن طريق  كومي وحسن إدارتهوالمساءلة في ترشيد الإنفاق العام، لما توفره هي الأخرى من كفاءة للإنفاق الح

  .إشراك مختلف الفاعلين في الدولة
   

   .الإنفاقوترشيد  الشفافية المالية: ولالمطلب الأ
هناك توافق في الآراء حول الحكم الراشد وما له من دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي      

 اجانب -بما في ذلك شفافية المالية العامة –مة إدارة المالية العامة سلاتعد والنمو عالي الجودة والحفاظ عليهما، و 
من جوانب الحكم الراشد، فمن شأĔا أن تتيح لكل من صناع السياسات والجمهور إجراء نقاش يقوم  اأساسي

فصل حول تصميم سياسات المالية العامة وما تحققه من نتائج، وإرساء قواعد للمساءلة بشأن أعلى معلومات 
وتبنتها المؤسسات المالية الدولية لتصبح بعد  لهذا حظيت الشفافية المالية باهتمام واسع من قبل الدول،، تنفيذها

 الرئيسية الأداة تكاد تكون السنوية الموازنة لأن ونظرا. لسلامة أي سياسة مالية أساسياً  ذلك الشفافية المالية شرطاً 
 لتحقيق تلك أساسيا عاملا تشكل وثائقها المتاحة في والمعلومات الموازنةإعداد  عملية فإن العامة، المالية لسياسة

طريقها  عن تحصل التي والأداة الإنفاق، مقترحات الحكومة تقدم فيها التي المناسبة هي السنوية الشفافية، فالموازنة
بإمكاĔا  الموازنةفافية شمن ، ما يجعل سياستها نوايا عن الواضحة البيانات في سياق المقترحات، تلك تمويل على

  .فعلا في عملية ترشيد الإنفاق العام عن طريق الآليات والمبادئ التي تتبناها المساهمة
 

  .مفهوم شفافية المالية العامة: أولاً 
ية المتعلقة بالنشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات نتوفير المعلومات الموثوقة والآ المالية تعني الشفافية      
اطلاع الجمهور يقصد بشفافية المالية العامة  ، كماوضمان الوصول إليها الدولة ومؤسساēا المختلفةتي تتخذها ال

على هيكل القطاع الحكومي ووظائفه والنوايا التي تستند إليها السياسات المالية وحسابات القطاع العام والتوقعات 
ويتضمن هذا التعريف إتاحة الوصول للمعلومات المطلوبة عن الأنشطة الحكومية سواء التي ، 1الخاصة بالمالية العامة

  .تتم داخل أو خارج القطاع الحكومي
، وإفســاح والحداثــة تتصــف بالشــمول والوضــوح بحيــث تشــترط الشــفافية تــوفر المعلومــات الدقيقــة في مواقيتهــاو       

أن تنشر بعلنية ودورية من اجـل  وهو ما يتطلبات الضرورية والموثقة، المعلومهذه اĐال أمام الجميع للإطلاع على 

                                                   
لمالية  الصادر عن اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي صندوق النقد وتبناه دليل الشفافية ا 1996قدماه سنة  Craigو  kopitsهذا التعريف لكل من  1

  .، واستندت إليه معظم الأدبيات فيما يخص الشفافية المالية العامة 1998افريل عام  16الدولي  في 
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توســـيع دائـــرة المشـــاركة والرقابـــة والمحاســـبة ومحاصـــرة الفســـاد مـــن جهـــة، والمســـاعدة علـــى اتخـــاذ القـــرارات الصـــالحة في 
بدقــة ومــن  يمكــن المــواطنين وأســواق المــال مــن تقيــيم الوضــع المــالي الحكــومي مــا ،1السياســة العامــة مــن جهــة أخــرى

  .حساب التكلفة والعائد من الأنشطة الحكومية بما يحمله ذلك من مضامين اقتصادية واجتماعية حالية ومستقبلية
 

  .أهداف شفافية المالية العامة: ا ـًثاني
 :ēدف الشفافية المالية إلى تحقيق ما يلي 

لحاضر والمستقبل، وهو ما يعمل توفير المعلومات الشاملة والموثوقة بشأن أنشطة الحكومة في الماضي وا -
على توفير إضفاء طابع المعرفة على قرارات الحكومة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية وتحسين نوعيتها، كما 
تسهم في تسليط الضوء على المخاطر المحتملة لأفاق المالية العامة، ما يؤدي إلى استجابة سياسة المالية العامة 

لأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وبالتالي تقليص احتمال حدوث الأزمات والحد في وقت مبكر وبسلاسة اكبر ل
  .من شدēا

 تكاليف المشروعات وتخفيض الإنفاق، على المالي والسيطرة الانضباط تعمل الشفافية المالية على تحقيق -
 ذلك من عكسال وعلى. ككل الاقتصاد كفاءة زيادة ثم  ومن السوق، في وتوفير  الثقة وحماية المستثمرين

 كما .عدم   ترشيدها أي الأمثل، إستخدامها الاستخدام وعدم الموارد إهدار إلى يؤدى الشفافية فإن  غياب
 مما سياستها، وفعالية عملياēا من  كفاءة ويقلل منظومة التنمية دوران يعطل الشفافية نقص وضعف أن

 2.أو  المواطن رضا الجمهور عدم تزايد إلى ذلك يؤدى
المالية العامة تفيد المواطنين بإعطائهم المعلومات التي يحتاجون إليها لمساءلة حكوماēم عن  شفافية -

 .اختياراēا المتعلقة بالسياسات ومن بينها الموازنة العامة
تستفيد الحكومات الأكثر شفافية من زيادة قدرēا للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، فازدياد رقابة  -

والأسواق الدولية يشجع الحكومات على إتباع سياسات اقتصادية سليمة ويحقق لها مزيد من  اĐتمع المدني
 .الاستقرار المالي

مما يقود إلى إجراءات . تفيد شفافية المالية العامة في إبراز المخاطر المحتملة التي تكتنف آفاق المالية العامة -
ضاع الاقتصادية المتغيرة ومن ثم الحد من تواتر وقوع مبكرة وسلسلة على مستوى المالية العامة لمواجهة الأو 

 3.الأزمات وتخفيف حدēا
  
 

 

                                                   
شرآاء التنمية ، مرآز "المختلط دور الدولة في الاقتصاد"ورقة مقدمة لمؤتمر عبد الفتاح الجبالي، المشارآة المجتمعية في صنع الموازنة العامة،  1

  .06:، القاهرة، ص2008افريل  13و  12، يومي للبحوث والاستشارات والتدريب
مانية،  علي الصاوي، ماهية الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز التنمية الإنسانية، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الثالث للجمعية الاقتصادية الع 2

  07: ، عمان ، ص2009مارس   22و  21خليجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المساءلة  والشفافية ، بالتعاون مع الجمعية ال
  : على الموقع .01: ، ص2011صندوق النقد الدولي، صحيفة وقائع ، آيف يشجع الصندوق زيادة شفافية المالية العامة، مارس،  3

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/fiscala.pdf      22/08/2011تاريخ الاطلاع. 
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  .مبادئ وركائز شفافية المالية العامة: ا ـًثالث
سوف نركز في دراستنا على هذه المبادئ حسبما جاء đا دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد     

، مع العلم أن منظمة التعاون والتنمية أصدرت سنة 2007عد التعديل الأخير لسنة ا لشمولها وحداثتها بالدولي نظرً 
والذي يتفق إلى حد كبير مع ما جاء في  .∗دليل يشمل أفضل الممارسات في مجال شفافية الموازنة العامة 2001

حة التي اعتمدها تعتمد مدونة الممارسات الجيدة بشأن الشفافية المالية المنقو  .ميثاق صندوق النقد الدولي
المتقدمة وتتبع  تالصندوق على تجارب العالم الحقيقي المستمدة من البلدان النامية والأسواق الناهضة، والاقتصاديا

  .عملية إجراء مشاورات عامة موسعة
وهي  ،1998جاء đا ميثاق  التي ويبقي التنقيح على الدعائم الأربعة للشفافية المالية الواردة في المدونة الأصلية   

وضوح الأدوار والمسؤوليات، عملية علنية لوضع الميزانية، وتوافر المعلومات للعامة، وتطمينات بشأن النزاهة لكنها 
ومن بين اĐالات التي تغطيها . تدخل تسع ممارسات جديدة محددة وتوسع نطاق تغطية الممارسات الأخرى

لطبيعية، والعقود الحكومية مع شركات التوريد وتحصيل الإيرادات المدونة الموسعة الإيرادات المتحققة من الموارد ا
. والأساس القانوني لاستخدام الأصول الحكومية أو بيعها، وتأثير تدابير الميزانية، ونشر دليل الميزانية للمواطنين

دة والخضوع للمساءلة وتوفر المدونة الجديدة قيمة مضافة حقيقية بسبب الارتباط بين الشفافية المالية والحوكمة الجي
  1.ونوعية السياسات المالية ومصداقيتها

  2:فيما يلي 2007الأربعة للشفافية المالية حسبما جاء في المدونة الأخيرة سنة المبادئ وتتمثل 
  

 الحكومية الأنشطة  بين الواضح يتعلق بالتمييز فيما رئيسيتين ممارستين تشمل :وضوح الأدوار والمستويات - 1
 المساندة الممارسات نطاق توسيع المالية العامة، وقد تم إدارة ينظم واضح قانوني إطار ووجود جاريةالت والأنشطة

 المتعلقة الشفافية قضايا مع الوضوح من بمزيد لكي تتعامل تعزيزها أو واضح قانوني إطار بوجود يتصل فيما
 على والقائمين الحكومة بين التعاقدية لترتيباتبا المماثلة المتعلقة الطبيعية والقضايا بالموارد المرتبطة بالأنشطة

                                                   
، 1998نة يشار في هذا الشأن انه ليست هذه المرة الأولى التي  يتم التطرق فيها لميثاق للشفافية المالية  فقد استحدث صندوق النقد الدولي في س ∗

العامة سمي  ميثاق الممارسات السليمة في مجال الشفافية المالية العامة، وقد أدى ذلك إلى الشروع في برنامج طوعي لإجراء تقييمات لشفافية المالية
بتعزيز الشفافية المالية العامة  بالوحدات النموذجية لشفافية المالية العامة والمستمدة من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق، وبعدها ازداد الاهتمام

،  وتتضمن "أفضل الممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة" ما سمي بـ  2001حيث أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سنة 
اح عنها، وجودة البيانات ونزاهتها، ويعد أفضل الممارسات في المجالات المعنية بأهم تقارير إعداد الموازنة، والمعلومات المحددة التي يتعين الإفص

جاءت  2002أداة مرجعية تؤيد الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المتعلقة بالمالية العامة في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة، وفي سنة 
عية في البلدان الغنية بالموارد، بعدها جاءت المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية والتي عالجت قضية شفافية إيرادات الموارد الطبي

بلد، وفي نفس السنة اصدر  59وآان هدفها تقييم المعلومات المتاحة للمواطنين في أهم وثائق الموازنة لـ  2005سنة " الموازنة المفتوحة" مبادرة 
مة موجزة على الممارسات السليمة المتعارف عليها بشان وتضمن نظرة عا" المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد" صندوق النقد الدولي دليل سمي  

بناء على توصيات المجلسين  2001وهو تحديث لميثاق  2007الشفافية في إدارة إيرادات الموارد، ليأتي بعدها دليل شفافية المالية العامة لسنة 
لتقييم مبادرات المعايير والمواثيق، حيث تقرر خلاله إجراء  2005لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعهما في جويلية  نالتنفيذيي

وأرسل  2006تحسينات وتعديلات تساعد على تيسير عمليات تقييم تقارير مراعاة المعايير والمواثيق، وفعلا صدر مشروع الميثاق في أآتوبر 
لمنظمات غير الحكومية وغيرها لإبداء الرأي والمساهمة في إثرائه، للاستبيان إلى السلطات القطرية، ووآلات التنمية، والأوساط الأآاديمية، وا

 . 2007بعدها أعيد تعديل الميثاق ليخرج في صورته النهائية سنة 
  .05:، ص2007، واشنطن،  يونيو 2، العدد44مجلة التمويل والتنمية، المجلد  صندوق النقد الدولي،1
: ، على موقع الانترنيت 2007ية العامة لعام دليل شفافية المال: للمزيد من التفاصيل راجع 2

www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf     22/03/2011: تاريخ الاطلاع. 
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 للجمهور دليل إتاحة بدون العامة الأموال إنفاق جواز والخاص، كما نص هذا المبدأ على عدم العام القطاعين
 من السهل ولوائح بقوانين محكوما الإيرادات تحصيل يكون الاعتماد، وأن على وافقت التشريعية السلطة أن على

  .هاعلي الاطلاع 
 

ويوضح هذا المبدأ أن الموازنة السنوية هي أداة الحكومة الأساسية لوضع وتنفيذ : الموازنة عمليات علانية - 2
السياسة المالية العامة، وبالتالي فالمعلومات المقدمة في الموازنة السنوية يجب أن تغطي كافة الأنشطة المالية العامة 

 الأساسية الممارسات وفقاً لها تلك الأنشطة، وتناول هذا المبدأ أيضا بصرف النظر عن الترتيبات المؤسسية التي تتم
 التشريعية للمشاورات كاف وقت إتاحة وتنفيذها ومراقبتها، وقد ركز على ضرورة الموازنة إعداد بعلانية المتعلقة
على  التأكيد وكذلك عموما، الموازنة وواقعية بنوعية الاقتراضات يتعلق فيما الشفافية أهمية التأكيد على وزيادة
  1.وعموما يؤكد هذا المبدأ على تحقيق مطلبين أساسيين. التشريعية الهيئة على المدققة الحسابات عرض
 الاقتصاد مجال في المحددة بالأهداف تسترشد وأن ثابت زمني بجدول الموازنة إعداد عملية تتقيد أن ضرورة -  أ

 :العامة، وهذا يتطلب مايلي المالية وسياسة الكلي
 مشروع في تنظر لكي التشريعية للهيئة الكافي الوقت وإتاحة به، والتقيد الموازنة لإعداد زمني جدول وضع -

 .الموازنة
 الأجل متوسط شامل إطار ضمن وعرضها إعدادها وينبغي واقعية، السنوية الموازنة تكون أن ينبغي -

 المالية وتفسير أهداف تحديد في الوضوح توخي العامة، وينبغي المالية وسياسة الكلية الاقتصادية للسياسات
 .đا متعلقة قواعد وأي العامة

 أهداف تحقيق في مساهمتها ومدى والإيرادات النفقات جانبي على الإجراءات لأهم وصف تقديم ينبغي -
 ةالاقتصادي الموازنة وانعكاساēا على والمقبلة الحالية لآثارها تقديرات تقديم كذلك الموازنة، وينبغي سياسة
 .الأوسع النطاق على

 الأساسية الافتراضات تكون أن العامة، وينبغي المالية لاستمرارية تقييما الموازنة وثائق تتضمن أن ينبغي -
 .تحليل الحساسية تقديم ينبغي كما بوضوح، ومحددة واقعية الاقتصادية والسياسات للتطورات

 الشامل الإطار ضمن الموازنة وخارج الموازنة داخل الأنشطة وإدارة لتنسيق واضحة آليات وجود من بد لا -
 .العامة المالية لسياسة

بنتائجها، وهو ما يتطلب توفر الشروط  والإبلاغ ومتابعتها الموازنة لتنفيذ واضحة إجراءات توفير ضرورة  -  ب
  :التالية 

 والمتأخراتوالمدفوعات  والالتزامات الإيرادات لمتابعة موثوقا أساسا المحاسبي النظام يوفر أن ينبغي -
 .والأصول والخصوم

                                                   
1 FMI, Manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Washington, 2007, PP: 4-6. 
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 نشر يجب الموازنة كما تطورات عن المناسب الوقت في سنوي نصف بتقرير التشريعية الهيئة موافاة ينبغي -
 .الأقل على أشهر ثلاثة كل تواترا أكثر أخرى تقارير

 على نحو اليةالم السنة أثناء التكميلية والنفقات الإيرادات عن بمقترحات التشريعية السلطة موافاة ينبغي -
 .الأصلية الموازنة عرض مع يتسق

 مطابقتها ذلك في بما التدقيق، هيئة وتقارير المدققة الختامية بالحسابات التشريعية السلطة موافاة ينبغي -
 .سنة غضون في ونشرها المعَتمَدة، الموازنة مع

 

 العامة عن المالية شاملة تمعلوما نشر أهمية يؤكد هذا المبدأ على: العام للاطلاع المعلومات إتاحة  - 3
 المالية تقارير أو في وثائق الموازنة في تتوفر قد والتي توافرها المطلوب بالمعلومات كاملة قائمة الركيزة هذه وتتضمن
 الركيزة ضمن كانت التي بتوفير المعلومات كبير حد إلى المتعلقة الممارسات من عددا وتشمل الأخرى، العامة
 المالية بيانات بإبلاغ المعنية السليمة أو تعزيز للممارسات على توضيح وتشتمل "الموازنة ليةعم علانية " الثانية
كما يشير الدليل في هذا الشأن إلى ضرورة أن تتضمن وثائق الموازنة وصف دقيق للمخاطر المالية والخصوم  العامة،

م وضع الاستدامة المالية يجب أن يتم نشر بيانات الاحتمالية والأنشطة شبه المالية العامة والنفقات الضريبية، ولتقيي
عن دين الحكومة المركزية ووفقا لأفضل الممارسات في هذا الشأن فانه يجب تقديم تقرير ربع سنوي عن دين 
الحكومة المركزية، بما فيها الضمانات الحكومية، وخلال فترة لا تزيد عن ثلاثة شهور من انتهاء ربع السنة، فضلا 

  .يزانية العمومية للحكومة كجزء من وثائق الموازنةعن نشر الم
  

حيث يعتبر استيفاء معلومات المالية العامة المقدمة من الحكومة : صحة البيانات والمعلومات ضمانات - 4
 إلى إخضاع تلك المعلومات  ضرورة العامة، إلى جانب جودēا من الشروط الأساسية لشفافية المالية لمعايير تضمن

كما يعتبر وجود آليات واضحة وفعالة تتيح للسلطة التشريعية والجمهور التأكد من صحة مستقل،   فحص
المعلومات المقدمة شرطا ضروريا هو الآخر، وبالتالي يعنى هذا المبدأ بجودة بيانات المالية العامة وضرورة التدقيق 

 ضرورة أن: سات التي يشملها هذا المبدأومن أهم الآليات وأفضل الممار . المستقل لبيانات ومعلومات المالية العامة
 للرقابة العامة المالية أنشطة إخضاع عليها، ضرورة المتعارف البيانات جودة معايير العامة المالية بيانات تستوفي
 .الوقائية الضمانات لها تتوفر وأن الفعالة الداخلية

 

جاء đا صندوق النقد الدولي أĔا ركزت على ونستنتج من خلال مبادئ وركائز شفافية المالية العامة التي      
آليات وممارسات تتعلق في مجملها بشفافية الموازنة العامة، باعتبار هذه الأخيرة هي أداة الحكومية الأساسية في 
تنفيذ السياسة المالية العامة، ومن خلال المبادئ التي تقوم عليها شفافية الموازنة سواء تعلق الأمر بإعدادها أو 

كن ذلك بشكل كبير من عملية ترشيد الإنفاق قشتها من قبل السلطة التشريعية، أو متابعتها نتائجها، سوف يمَ منا
العام باعتباره جزء من الموازنة العامة، فهي تمنح السلطة التشريعية الوقت الكافي لمناقشة مشروع الميزانية وإبداء 
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تطورات الموازنة ومقترحات عن الإيرادات والنفقات التكميلية ، كما تتطلب موافاēا بتقارير دورية عن ∗الرأي فيه
وتقدم لها الحسابات الختامية المدققة وتقارير هيئات التدقيق، وهو ما يظهر لها مدى تحقيق  .∗∗خلال السنة المالية

ت حتى تتمكن النتائج المسطرة من قبل الحكومة كما أقرēا، والانحرافات التي وقعت في جانب النفقات أو الإيرادا
ذلك، كما تتطلب شفافية الموازنة العامة وجود كيان خارجي من من مساءلة السلطة التنفيذية بخصوص أي 

مستقل للرقابة والتدقيق توكل له مسؤولية مراجعة محتوى المعلومات الخاصة بالموازنة والتقارير المالية، والتأكد من 
ر، كما تتطلب الشفافية المالية تحقيق الدقة والواقعية في تحديد قيم سلامتها وتقديم تقرير عنها للبرلمان والجمهو 

، وهذا ما يسمح بمراقبة الموارد المالية للدولة وتجنب أهداف واضحة ومحددة للإنفاق العامومتغيرات الموازنة ووضع 
 تسمح بإتاحة معلوماتالعامة  المالية تبديدها أو توجيهها لأغراض لا تخدم المصلحة العامة، فضلا على أن شفافية

 بتقديم معلومات عن هذا الصدد في والممارسات اللازمة العام، وتتصل المبادئ للاطلاع العامة شاملة عن المالية
وتشجيع  السياسة تحليل بسهولة  بطريقة تسمح هذه المعلومات وعرض العامة، وأهداف الحكومة المالية أنشطة

  .المساءلة على نطاق واسع
   

   .كفاءة استخدام المال العام  لضمانالمساءلة  آلياتتفعيل : ثانيالمطلب ال
مجموع آليات الإبلاغ عن استخدام الموارد العامة وعواقب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة تعني المساءلة      

اللازمة الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات  أĔاعرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على كما للأداء،  
لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياēم وتعريف واجباēم والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية 

  .المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش) بعض ( المتطلبات المطلوبة منهم وقبول 

دد بالإدارة بشكل عام وتحقيق مطلب الأمانة في تمثل المساءلة مفهوماً برز بوصفه جزءا من الاهتمام المتجو     
الإدارة بشكل خاص، وهذا المفهوم يعني في الواقع المحاسبة عن المخرجات أو النتائج المتوقعة من الأشخاص 

نالت اهتماما إحدى القيم المسيطرة في الإدارة العامة ،  ما جعل المساءلة تعد، والأجهزة بل والحكومة ككل
في جميع قطاعات اĐتمع الحكومية والخاصة  تطبقالمساءلة في الواقع و ات الإصلاح الإداري، خلال موج متجددا

  . ، والمسؤولين والقائمين على إدارة الأموال العامةالربحية وغير الربحية، وخاصة فيما يتصل بمحاسبة الموظفين
  

                                                   
 عمشرو عرض  إلى 2001سنة  الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة عن والصادرة الممارسات لأفضل التوجيهية المبادئ تشير ∗

 واللجان اللجان في مناقشتها و قيقةد مداولات إجراءحتى يتم   المالية السنة بداية من الأقل على أشهر ثلاثة قبل التشريعية السلطة على الموازنة
قبل موعد المناقشة من بلد لأخر فمثلا في جنوب إفريقيا تصل تلك المدة  ة، ولكن لحد الآن تختلف مدة تقديمها للسلطة التشريعيبذلك المكلفة الفرعية

لفترة ما بين ستة وثمانية أسابيع، أما ألبانيا فتخصص شهر إلى أربعة أشهر، وفي آولومبيا ثلاثة أشهر، أما بلغاريا وآرواتيا واندونيسيا تتراوح تلك ا
 .يوما 47واحد، وفي الجزائر 

رير وفقا لدليل أفضل الممارسات الخاصة بشفافية الموازنة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي فانه يجب إتاحة خمسة أنواع أساسية من التقا ∗ ∗
تقارير شهرية تنشر أثناء مرحلة تنفيذ الموازنة ، ويقدم آل تقرير :  والرقابة والمراجعة والتقييم، وهي للبرلمان ونشرها للجمهور خلال مرحل التنفيذ

ة في غضون أربع أسابيع من نهاية الشهر المعني، تقرير نصف السنة وينشر أثناء مرحلة تنفيذ الموازنة، وفي غضون ستة أسابيع من نهاية فتر
ب الختامي ويقدم في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية، وهناك تقرير سابق للانتخابات وينشر في نصف السنة المعنية، وتقرير الحسا

 .موعد لا يقل عن أسبوعين قبل إجراء الانتخابات، وأخيرا تقرير طويل الأجل ينشر مرة واحدة على الأقل آل خمس سنوات
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  .مستويات المساءلة في الإدارة العامة: أولا
دارة العمومية على عدة مستويات تستند في الأساس إلى طبيعة عمل هذه المنظمات تتم مساءلة مؤسسات الإ   

  1.من ناحية، وطبيعة علاقتها بالبيئة من ناحية أخرى
 

ēدف إلى التأكد من امتثال منظمات الإدارة العامة والأفراد و ": المساءلة التقليدية" المستوى الأول - 1
انين واللوائح المعمول đا، فلا يحق تبعا لذلك اتخاذ قرار مخالف للالتزامات العاملين đا، كل في موقعه الوظيفي  للقو 

القانونية التي تسنها وتضعها مؤسسات مستقلة خارج نطاق المنظمة الإدارية كالمؤسستين التشريعية والقضائية، كما 
المالية الصارمة عن طريق  تستخدم المساءلة التقليدية آليات أهمها التأكد من خضوع المرؤوس للرئيس، والمراجعة

وحدات فنية مختصة داخل المنظمات وخارجها، كما لا تغفل المساءلة التقليدية الاهتمام باعتبارات الكفاءة 
 .خاصة فيما يتعلق بإنفاق الموارد العامة وتوظيف الموارد البشرية المتاحة لترشيدوا
  

شطة الحكومية، حيث يتم من خلال تطبيق وتنص على نتائج الأن": مساءلة البرنامج" المستوى الثاني - 2
البرامج الحكومية ترجمة وتجسيد أهداف السياسات العامة، ووضعها موضع التطبيق، وبذلك يكشف هذا المستوى 

  .من المساءلة حجم الأداء الفعلي للمؤسسة الحكومية
ق المساءلة، وتدور هذه وهناك جملة من التساؤلات تثار حول تنفيذ البرامج الحكومية يمكن من خلالها تحقي

  :التساؤلات حول الأهداف وإنفاق الموارد والنتائج المتحققة، ويمكن بلورة هذه الأسئلة على النحو التالي
هل يجري تنفيذ البرامج وفق الأهداف المحددة؟ وهنا يجب أن يحدد المسئولين في مجال المراجعة المالية ما إذا   -

 ة لخدمة الأغراض التي وضعت لأجلها أم لا؟كانت البرامج الحكومية تنفذ بكفاء
هل يجري تنفيذ البرامج الحكومية بكفاءة وفعالية أم لا؟ وهل هناك انحراف في التطبيق عن القواعد القانونية  -

 المقررة واللوائح والتعليمات المعمول đا؟
 ؟عن أي تبذير أو إسراف بعيدا هل الموارد المخصصة كافية ؟ وهل يتم الاستفادة منها بكفاءة وفعالية -
 هل حققت البرامج الحكومية العوائد المتوقعة؟ -
  هل تقدم التقارير المالية وتقارير التشغيل المعلومات المطلوبة؟ -
 

تتحقق هذه المساءلة من خلال عدة مؤشرات ومعايير كمية ": مساءلة العملية": المستوى الثالث - 3
دد الكلي للمستهدفين، وتعتبر مشاركة المستفيدين في عملية تنفيذ للمستفيدين من برنامج معين ومقارنته بالع

البرامج الحكومية من ابرز المعايير التي تستخدم للتأكد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة على المسويين 
ت المباشرة الكمي والكيفي، ونظرا لان الإدارة والمواطنين يسعيان نحو رفع مستوى الخدمات العامة، فان المفاوضا

بين الطرفين تقود إلى نقطة التقاء وتحقق بالضرورة رضا الطرفين، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن اللامركزية في تنفيذ 

                                                   
  .37،38: سامح فوزي، مرجع سابق، ص  1
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البرامج تسهم في تعميق قيمة المساءلة، إذ يسهم نقل السلطات والصلاحيات في الإدارة وتخصيص الموارد من المركز 
  .المحليين المسئولينالأفراد على مساءلة إلى الهيئات المحلية في تعزيز قدرة 

  

وتنصب على ما يمكن تسميته بالآثار اĐتمعية للبرامج الحكومية ": المساءلة الاجتماعية": المستوى الرابع - 4
وتختلف المساءلة الاجتماعية عن مستويات المساءلة الثلاثة السابقة فيما يتعلق بالغايات النهائية، فهي تقترب مما 

ه بالمساءلة الإستراتيجية وēتم أساسا بالتزام المؤسسات العمومية بدورها الاجتماعي إزاء البيئة التي يمكن تسميت
تباشر نشاطها فيها، وكذلك إزاء المواطنين المستفيدين أنفسهم من حيث ضرورة تمكينهم من الاتصال والاستفادة 

لتحولات التي حدثت في حقل التنمية الاجتماعية بموارد مجتمعهم على نحو أفضل، وتقترن المساءلة الاجتماعية با
بصفة عامة، إذ بعد أن فشلت استراتيجيات التنمية التي اعتمدت على التخطيط المركزي والنظر إلى الأفراد 
بوصفهم مفعولا لأجلهم في العملية التنموية، بدأ التفكير في تغيير منطلقات العملية التنموية بحيث يتحول الأفراد 

  .توجيه مسار العملية التنموية يساهمون فيمتلقين سلبيين إلى أفراد فاعلين من مجرد 
      

  .أشكال المساءلة: ا ـًثاني
لا يخلو أي مجتمع أو نظام قانوني وسياسي وإداري من المساءلة ولكن يختلف شكل وطبيعة هذه المساءلة من 

  .يمجتمع لآخر بحسب اختلاف أنظمة الحكم وتنظيمها السياسي والإدار 
  :ويمكن تقسيم أشكال المساءلة إلى قسمين أساسيين 
  

: كافة صور وأشكال المساءلة التي تباشرها سلطات الدولة الثلاث  تشمل هذه المساءلة :المساءلة الرسمية - 1
  .وهذا دون أن ننسى أن المؤسسات الحكومية هي تابعة للسلطة التنفيذية ،التنفيذية، التشريعية والقضائية

  

الوزراء مسئولين ( تعد مساءلة الإدارة العامة عن طريق ممثلي السلطة التنفيذية : طة التنفيذيةمساءلة السل  - أ
 -كل في وزارته-ركن أساسي في النظامين البرلماني والرئاسي، ويعد قيام الوزراء ....) عن أعمال الوزارات

في تطبيق  نحرافاتا تجنب حدوثلبمساءلة ومحاسبة المسئولين عن تقديم الخدمات المدنية أمر شديد الأهمية 
السياسات العامة من طرف هؤلاء المسئولين أو مرؤوسيهم، وهذا كله بغية ضمان جودة الأداء و حسن 

  .تطبيق السياسات العامة للدولةاستغلال المال العام و 
 وحق الفصل مساءلة ومحاسبة الإدارة العامة، فهي تملك حق التعيينللوتملك السلطة التنفيذية عدة أدوات     

ؤلاء المسئولين مع تطبيق السياسيات العامة انحراف له أولكبار المسئولين الإداريين عندما يحدث تعارض 
ساهم مما ي  للدولة، كما تمتلك حق وضع بعض القوانين واللوائح التنظيمية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية

لى المعلومات الرسمية وهذا يساعد كثيرا على مساءلة الإدارة الرقابة ع في كما لها الحق ،في إرساء أسس المساءلة
  .العامة
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وهي تمثل آليات المساءلة في النظم الديمقراطية،  أقدمتعد هذه المساءلة من : مساءلة السلطة التشريعية  -  ب
عارضة خلالها مراقبة أعمال الحكومة، وتحتها تتم المساءلة والممن يتم حيث  وظيفة هامة من وظائف البرلمان،

 أنمن كون  أهميتهالبرلمان السلطة الأهم لإقرار القوانين، وتأتي للضمان استقامة سير العمل الرسمي، ذلك أن 
مساءلتهم باعتباره ممثلا  فيأمام البرلمان الذي يملك كل الحق  مسئولينأعضاء الحكومة فرادى أو مجتمعين 

  1. الرشيدوالوصول للحكم الصالح الأداءوهو ما يضمن حسن  ،للشعب
تختلف مساءلة السلطة التشريعية للحكومة حسب اختلاف نظام الحكم السائد، ففي النظام الرئاسي      

لة أمام الرئيس وأمام ءالوزراء يتم تعيينهم وإقصائهم من مناصبهم بواسطة الرئيس وهم يخضعون أيضا للمسا
ءلة أمام البرلمان الذي يملك الحق في سحب الثقة عن البرلمان، أما في النظام البرلماني  فالوزراء يخضعون للمسا

  .وزير أو عن وزارة بأكملها إذا لزم الأمر
أما عن أدوات المساءلة التشريعية فهي عديدة نذكر منها المداولة، السؤال، التحقيق، الاستجواب       

لوزراء أو إلى رئيس الوزراء ه أحد النواب إلى أحد اهوالسؤال في أغلب الحالات هو عبارة عن طلب إيضاح يوج
 أما بقصد التعرف على معلومات تخص سير قطاعه، لإبراز أوجه القصور في بعض الأحيان للرأي العام

يهدف إلى الكشف عن فدوره أهم، إذ من الممكن طرح الثقة من خلاله بالوزير أو الحكومة، و الاستجواب 
ة أو أحد الوزراء، كما يهدف إلى تحريك المسؤولية مخالفات معينة نجمت عن عمل وتصرف ما من قبل الحكوم

  .2السياسية للحكومة
كما قد تكون المساءلة التشريعية عن طريق تشكيل لجان دائمة في البرلمان حسب الاختصاص đدف      

ع التحقيق في قضية ما وتقصي الحقائق ومساءلة الأجهزة الحكومية ويحق لها التوجه إلى الدوائر الحكومية وسما 
أحد المحاور المهمة للمساءلة، وتعد مناقشة  موازنة الدولةتعتبر ، و 3شهادة الشهود وإفادة خبراء إذا لزم الأمر

وإقرار الميزانية في البرلمان بمثابة مراجعة للسياسات الحكومية كما تمتد في بعض الدول مراقبة الميزانية إلى ما بعد 
على عمل السلطة التنفيذية وعلى مساءلتها  ي يمكن من الرقابةالذمن خلال عرض الحساب الختامي  ،التنفيذ

  .في حالة ما إذا حصل أي انحراف عن ما تم المصادقة عليه عند إقرار الموازنة
  4 :وعموما تشمل المساءلة البرلمانية القيام بما يلي

 .نفسه متابعة أمور محددة بعمق اكبر، بدلا من محاولة فهم جميع الأمور بالدرجة والمقدار  -
 .بصورة أفضل تالزمن لفهم التغيرا عمتابعة أوجه الإنفاق والنتائج المحققة م -

                                                   
  .65: قبة، المعتصم باالله علوي، مرجع سابق، صأمين مشا 1
  . للمزيد  من التفاصيل حول مساءلة السلطة التشريعية للحكومة في الدول العربية  راجع   عدنان محسن ظاهر، مرجع سابق 2
   376: عزمي الشعبي ، المساءلة والمحاسبة، تشريعاتها وآلياتها في الأقطار العربية، مرجع سابق  ص 3 
  . 82: سالم، مرجع سابق، صبول  4
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في بلدان أخرى، والبحث عن الاختلافات وتشجيع  ةالسؤال عن المعايير المعتمدة في برامج مماثل -
 .استخدام مقاييس الأداء العالمية والإقليمية للمساعدة على المقابلة بين هذه التجارب

 .تائج من النفقات في كل منطقة بحيث يساعد المواطنون المحليون المهتمون في عملية الإشرافتوضيح الن -
استخدام جلسات الاستماع العامة والعلنية لتشجيع المواطنين على النظر في المعلومات المتعلقة بالموازنة،  -

لات الفساد وهدر وتسليط الضوء في جلسات البرلمان على حا. وتبني التزامات الحكومة بصورة أفضل
 . المال العام

 

والذي ترجم إلى  ∗"Ombuds man، ودسمانبالأم" هناك ما يسمى  :للإدارة العامة الأمبودسمانمساءلة   - ت
ووسيط الجمهورية وديوان المظالم ومفوض الشعب  المفوض البرلمانياللغة العربية من خلال عدة مصطلحات ك

هو أحد المؤسسات المهمة في الدولة الامبودسمان و . السويدي غيرها، ولكن يفضل احتفاظ الكلمة بأصلهاو 
، وتتراوح هذه الشكاوى التي من الجمهوروالادعاءات عن سوء الإدارة الديمقراطية، يتمثل عمله في تلقي الشكاوي 

ليات من يتلاقاها ما بين الإهمال وعدم الاهتمام، وكذا التماطل وعدم الكفاءة في إدارة وتصريف الواجبات والمسؤو 
طرف الموظفين والمسؤوليين العموميون، وما بين الحصول على الرشاوي واستغلال النفوذ والمحسوبية والتجاوزات 

  1.ىالإدارية الأخر 
إجراء التحريات اللازمة وعندما يصل إلى نتائج ملموسة بشأن الشكاوي المرفوعة إليه الامبودسمان ب ويقوم      

وعند  فهو إذن غير مخول بإصدار أوامر ملزمة ؤولين المعنيين باتخاذ القرارات العلاجية،أو المسيقدم توصية للإدارة 
  . عدم الامتثال لهذه التوصية يرسل تقرير إلى السلطة التشريعية

هو بمثابة محامي يوكل له البرلمان سلطة التأكد من تطبيق القانون، وعدم استغلال السلطة بشكل غير مشروع  اإذً 
حماية حريات الأفراد وحقوقهم من تعسف الإدارة وهذا النوع من الرقابة موجود في الحكومة والحرص على 

ويتم تعيين المفوض  ،وهناك اتصال مباشر ما بين المفوض البرلماني والمواطنين لا يحتاج إلى أي وسيط، 2النيجرية
الدولة بتعيينه، أما في بعض الدول البرلماني في بعض الدول عن طريق البرلمان الذي يختار المفوض ويقوم رئيس 

فيعين بعد مشاورات ما بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء وممثل عن البرلمان، وهو يتمتع بنفس الحصانات التي يتمتع 
  .đا قاضي المحكمة العليا

  

                                                   
ينشأ  هذا النظام عادة ما  .ومنه انتشر إلى الكثير من دول العالم 1809ظهر في السويد عام  ،مفردة ذات أصل أسكندنافي  (Ombudsman) آلمة ∗

و مستوى عالٍ ويتمتع بالاستقلالية ذ) أو هيئة من المفوضين) (مفوض(بموجب الدستور أو بتفويض يصدره البرلمان في البلاد ويترأسه موظف عام 
النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المتظلمين من الهيئات الحكومية والمسؤولين ) الأمبودسمان(يتولى و ،وتتحدد مسئووليته أمام البرلمان

 .لف بإعداد التقارير اللازمة بشأن ذلك آلهويعد هو أيضاً المك  ة بإجراء التحقيقات، والتوصية بالخطوات التصحيحيةرآما أنه لـه المباد   والموظفين
1 Nihal Jayawickrama, Transparency and Accountability for Public Financial Integrity, Seminar on 
Public Financial Management and Accountability, and the World Conference on Governance, April 
and June 1999, Manila, p:204, cite web:  
http://www.adb.org/Documents/Conference/Governance_Corruption_PFM/08govern.pdf     le 04/02/2011. 
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عامة من المبادئ الراسخة في أغلب دول العالم حق القضاء في مساءلة الإدارة ال :مساءلة السلطة القضائية - ث
عن أي عمل من أعمالها، وتستند المساءلة القضائية إلى مبدأ المشروعية، ويعني هذا المبدأ ضرورة استناد أي 
تصرف صادر عن السلطة التنفيذية إلى قاعدة عامة موجودة سلفا، وتعني المشروعية تطابق العمل الإداري في المقام 

  : عليه أن هناك صور وحالات للمساءلة القضائية وهي الأول مع القواعد القانونية الموجودة، ومن المتفق
في حالة تجاوز الاختصاص حينما يتعدى الموظف في القطاع العام سلطاته ويخرج عن حدود الاختصاص  -

 .المقرر له
في حالة التفسير الخاطئ لبعض النصوص القانونية بما قد يترتب عليه تحمل الأفراد أعباء غير منصوص  -

 .، وهنا يحق للأفراد مقاضاة الإدارةعليها في القانون
في حالة سوء استخدام السلطة وقيام الموظف في القطاع العمومي باستخدامها على نحو يخالف أهدافها  -

 .القضاء إلىالمشروعة عندئذ يحق للمتضرر اللجوء 
 .بالمواطن في حالة سوء تفسير بعض الحقائق أو الوقائع والتوصل إلى استنتاجات خاطئة من شأĔا أن تضر -
في حالة حدوث خطأ في الجوانب الإجرائية المتعلقة بأداء العمل التنفيذي وتضرر المواطنين من هذا الخطأ  -

 ،فإن لم يكن لهذا الإجراء سند قانوني فيصبح باطل ويجوز الطعن فيه أمام القضاء
تنفيذه، وبوجود دعوى وعلى العموم فإن نطاق المساءلة القضائية يتعلق أساسا بضمان مشروعية العمل و  

 .ولنجاح المساءلة القضائية يستوجب وجود قضاء مستقل ونزيه ،قضائية من طرف ما
 

وهي تشمل عموما وتعني المساءلة الخارجة عن نطاق المساءلة الرسمية السابقة الذكر  :المساءلة غير الرسمية - 2
  :أنواعثلاث 
ي مؤسسات طوعية غير رسمية هدفها تنفيذ هو  :مساءلة المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني -  أ

 وبإمكاĔا، السياسات العامة للدولة بما يحقق النفع العام للمواطن وبعيدا عن أي إسراف أو تبذير أو فساد
انحراف قد  أيالمساهمة في المساءلة عن طريق رقابتها لعمل الحكومة، والمسؤولين التابعين لها، ومساءلتهم عن 

  .زنة الدولةيحدث عند تنفيذ موا
طلاع الرأي العام على فحوى سياساēا لاجاهدة الديمقراطية تسعى الحكومات : مساءلة الرأي العام -  ب

حتى تكتسب الشرعية من تأييده لبرامجها وسياساēا المختلفة وذلك عن طريق استطلاعات الرأي العام بوسائل 
أداة فعالة لمساءلة الحكومة العام  الرأيمساءلة الإعلام المختلفة التي تسلط الضوء على مواطن الخلل، وتعتبر 

السياسات  لكونبرز أنماط المساءلة في الدول الديمقراطية أتعد من وهي  ،1وتعريف المواطن بنتائج أعمالها
   .الحكومية والقرارات المهمة لابد أن تلقى تأييدا وقبولا من الرأي العام

                                                   
  .42: علي، مرجع سابق، صوائل عمران   1
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مساءلة المالية في إبقاء المواطن على علم بالتقدم المحرز في ويتمثل الهدف الرئيسي لل: مساءلة المواطنين  - ج
تعبئة الموارد المالية، واستخدامها لتلبية حاجيات اĐتمع، وللمواطنين مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لجعل 
ة المساءلة المالية واقعا، فالمواطنون لديهم القدرة على كشف حالات عدم التطبيق حسب ما أقرته السلط

، وما تم تنفيذ فعلا في الواقع، وبإمكاĔم اللجوء للقضاء عندما تنفذ السياسات والقرارات بصفة ةالتشريعي
تمييزية، أو يكون لها تأثير سلبي على اĐتمع، كما بوسعهم المساهمة في المساءلة عن طريق الرقابة على أعمال 

  1.اع العموميالحكومة من خلال الحصول على المعلومات المتاحة في القط
  

  .شروط قيام نظام حقيقي للمساءلة: ا ـًثالث
واجب تقديم الحسابات وإبلاغ المعلومات حول النتائج يندرج ضمن خصائص السير الطبيعي  إذا كان

فانه يستدعي  ،ا إلى الاستعمال الأفضل للمواردللمؤسسات ويعتبر من مقومات كل نظام تصرف يهدف أساسً 
 الواقع شروطا لا غنى عنها وإلا فان البناء يبقى غير مكتمل ولا يستجيب لمتطلبات توفر عدة عناصر تشكل في

  2.نظام مساءلة حقيقي
  

حد العناصر الرئيسية التي يتوقف أإن إسناد مهام واضحة يشكل بدون منازع : إسناد مهام واضحة  - 1
حده بتحديد نطاق المسؤولية وضبط مهام واضحة المعالم هو الكفيل و  ،عليها الوفاء بواجب تقديم الحسابات

لذلك فان تحديد مهام هيكل ما، إذا ما اعتراه لبس فانه لا يمكن أن يشكل منطلقا جيدا لأعمال مبنية على 
لذلك فان المسؤوليات المترتبة عن تلك المهام يجب أن تكون معلومة بما يجعل منها مقاييس يتم . أسس واضحة

نجاز المهمة المخولة إĔا أن تمكن من أكما أن الصلاحيات التي من ش  ،الرجوع إليها لتقدير الأعمال المنجزة
بيد أن هذا الشرط لا تتم مراعاته كما ينبغي في كثير من الأحيان إما  .يجب أن يراعى في ضبطها نفس المعيار

يق بسبب إغفال النصوص المحدثة للهياكل ووضع تحديد واضح للمهام المخولة لها، أو لأنه يحصل في التطب
تحريف لحقيقة تلك المهام، فيتم التشبث بما هو هامشي وترك ما هو أصلي وجوهري فيفقد حينئذ الهيكل 

 .سبب وجوده
فحتى يتمكن  . عمل مشترك  وتزداد أهمية التحديد الواضح للمهام عندما تساهم عدة أطراف في انجاز        

أي أن العمل ككل إذ  لدور الراجع إليه في انجازمطلوب منه، فانه يتعين ضبط ا كل متدخل من التيقن مما هو
نه أن يشكل عائقا كبيرا يحول دون بلوغ الغرض المراد تحقيقه وان أخلط أو سوء فهم في هذا المضمار من ش

ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص إذ يتعين أن تحدد لكل موقع عمل  ،يؤدي حتما إلى تشتت المسؤوليات
عن أدائه لتلك  الخطة ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة ومسؤولاً  واجبات مضبوطة حتى يكون شاغل

  .الواجبات
                                                   

1 Arigapudi Premchand, Public Financial  Accountability, , Seminar on Public Financial Management and 
Accountability, and the World Conference on Governance, op cit, p:178.  

  .19-17: ، مرجع سابق، ص ص50ل العام، مجلة الرقابة المالية، العدد عبد اللطيف الخراط ، المساءلة وتحقيق الاستعمال الأمثل للما 2



  .ـامـــــــــالعد الإنفاق ــــــــات ترشيـومتطلب مةـوكـــــــــالح: الثانيالفصل 
 

 121 

  

نه لا يمكن مساءلة أية جهة  أمن طبيعة الأمور : التلاؤم بين المهام والوسائل المرصودة لانجازها  - 2
ويتعلق . كانت عن مهمة أقرت لها إلا بالنظر إلى ما تم وضعه على ذمتها من إمكانات مالية ومادية وبشرية

وتبرز العديد من  ،الأمر كذلك بالسلطة وغيرها من الوسائل التي يمكن استخدامها من انجاز المهمة المسندة
المشاكل في الحالات التي يتم فيها إحداث هياكل دون تمكينها من السلطة الكافية لانجاز ما هو مطلوب منها  

 تخول لها وضع التدابير التي أقرēا موضع التنفيذ لتحقيق كأن تفتقر تلك الهياكل مثلا إلى الوسائل القانونية التي
ويكون الشأن   ،ا مساءلة تلك الهياكل عن النتائج المسجلةوفي مثل هذه الحالات لا يمكن منطقيً  ،أهدافها

كذلك أيضا إذا كانت الموارد الموظفة لانجاز المهمة قليلة من حيث الكم أو الكيف بالنظر إلى الاحتياجات 
  .يةالحقيق

 

اضطلاع المتصرفين دوريا بواجب تقديم الحسابات يدعوهم إلى تقدير نتائج أنشطتهم بما ف: تقدير النتائج - 3
يتطلب و  ،من شأنه أن يمكنهم من تقديم كل المعلومات الضرورية إلى الجهات التي يرجع إليها تقويم أعمالهم

ا بترتيب الأولويات من صر الاحتياجات ومرورً من المتصرفين اعتماد تمشَ يمكَن انطلاقا من حهذا الأمر أولا 
وينبغي أن يكون . تحديد أهداف قابلة للانجاز تأخذ بعين الاعتبار الموارد التي يمكن تخصيصها من اجل ذلك

الاختيار وثيق الصلة بالأغراض المراد تحقيقها أي أن يتعلق بأعمال أو ببرامج تكون الأكثر استجابة للغايات 
لذلك فان التخطيط المحكم للأنشطة والبرامج  يشكل منطلقا لا غنى عنه يتوقف . تكلفة ممكنةالمنشودة وبأقل 

ومن جهة ثانية فان تقدير النتائج يجب أن لا يقف عند حد احتساب . عليه التوظيف الأمثل للموارد
جاوز ذلك ليشمل المصاريف المنجزة أو مجرد وصف الأساليب المتبعة أو بيان الأعمال المنفذة، بل يجب أن يت

. إعطاء المعلومات الإضافية عن الأثر الفعلي والتحسن النوعي الذي أسفر عنه تطبيق البرنامج أو النشاط
ا لذلك فان تقديم المعلومات الصحيحة والكاملة عن انجاز المهمة المخولة يتطلب من المتصرفين أن يتولوا دوريً 

ا على مدى ملاءمتها للغايات التي يتمكنوا من الحكم جيدً  استقصاء نتائج البرامج التي يشرفون عليها حتى
  . جلها وعلى درجة المردودية التي تسجلها تلك البرامج في تحقيق أهدافهاأأقرت من 

 

إن واجب تقديم الحسابات لا يمكن الوفاء به كما ينبغي إذا لم يتم وضع آليات للتقويم : المتابعة  - 4
ات على هذا النحو يصبح غير ذي جدوى وتنعدم معه المساءلة إذ لم يكن ولتحديد النتائج، فان توفر المعلوم

مشفوعا من قبل الجهة المخولة بتلقي تلك المعلومات باتخاذ ما يلزم من إجراءات متابعة تكون مناسبة 
 .لاعتماد التعديلات اللازمة ولإقرار المكافأة التي تكون من جنس العمل

   

ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدول والتي على رأسها ندرة الموارد وتزايد نه في أوفي الأخير يمكن القول 
أصبحت المساءلة ضرورية نظرا لصلتها الوثيقة بتحسين المردودية وبالاستعمال الأفضل  ،احتياجات المواطنين
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في استخدام السلطة أو  انحرافهاعدم تجنب لأداء الجيد للحكومة ومؤسساēا في الإدارة العامة و ل اضماĔو  ،للموارد
  .كوميترشيد الإنفاق الحالمال العام بما يحقق من حسن استغلال في النهاية  النفوذ، ما يمكن

  

  .المشاركة في عملية الموازنةتعزيز :  الثالثالمطلب  
املين يتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموما والمالية منها على وجه الخصوص، فى تحقيـق أهـدافها التنمويـة علـى عـ

وتضــمن المشــاركة الفعالــة مــن ، أساســيين همــا المــوارد المتاحــة للمجتمــع والكيفيــة الــتي يــتم đــا اســتخدام هــذه المــوارد
ل اســـتخدام ضـــتحقيـــق المســـاءلة في مؤسســـات الموازنـــة، مـــا يجعلهـــا تعمـــل علـــى تحقيـــق أف جانـــب كافـــة فئـــات اĐتمـــع

 الحفاظ على موارد الدولة وحسن استغلالها نلخصها فيمـا للموارد المتاحة، وهناك عدة أشكال للمشاركة تساهم في
   :يلي

 

  .مشاركة البرلمان: أولاً 
ولة عن إقرار الموازنة واعتمادها لتصبح بعد ذلك قانون واجب التنفيذ بعد أن ؤ تعد السلطة التشريعية هي المس     

لسلطة لها دور كبير في تحديد أولويات يتم إعدادها من طرف الحكومة أو السلطة التنفيذية، وبالتالي فان هذه ا
ومن ثمة . اĐتمع وحاجاته الأساسية، بما يحقق رفاه وأمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويحفظ حقوقه

توجيه سياسة الإنفاق العام نحو الأوجه التي تحقق هذا، في حدود الإمكانيات المالية للدولة ودون الإضرار باقتصاد 
لإضافة إلى دوره في الرقابة والمساءلة البرلمانية على النحو الذي يحقق الرشادة الاقتصادية، ويحفظ موارد البلد، با

وقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن الماضي  ،الدولة من الممارسات الفاسدة ويحقق الصالح العام للمجتمع
رق أوربا نحو دور أكثر فاعلية للبرلمان في إدارة تحرك العديد من الدول كدول أمريكا اللاتينية وإفريقيا ووسط وش

عملية الموازنة مدعومة بحركات الديمقراطية الواسعة والتغييرات الدستورية التي فتحت مجالا واسعا لمشاركة السلطة 
التشريعية في تسيير العديد من الأمور التي كانت حكرا فيما مضى على الحكومة، هذا فضلا على توجيهات 

لتمويل الدولي والجهات المانحة الرامية إلى مزيد من المشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة على صرف مؤسسات ا
في الضغط على الحكومة لسن وإصدار  أضف إلى ذلك أن البرلمان له دور مهمالمال العام وحمايته من الفساد، 

الرقابة على الموازنة والصفقات العمومية ومشتريات  قوانين تساعد على ترشيد الإنفاق وحماية المال العام كقوانين
  .الحكومة وغيرها

ويقوم البرلمان بدور فاعل ومؤثر في المراحل المختلفة لدورة عمل الموازنة، إلا أن التأثير الأكبر للبرلمان يكون في    
ولا يعني هذا أن البرلمان ليس له  ،مرحلتي إقرار الموازنة وتقييم نتائجها باعتباره الفاعل الأساسي في تلك المرحلتين

دورا فاعلا في مرحلتي الإعداد والتنفيذ، فهو يقوم بعملية التشاور مع السلطة التنفيذية في مرحلة الإعداد خاصة في 
. الدول التي تتبنى إطار متوسط الأجل للموازنة، كما يقوم بإقرار ومتابعة الموازنات التكميلية خلال مرحلة التنفيذ

دوار البرلمانات من دولة لأخرى، فنجد مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أن أص إقرار الموازنة تتباين وفيما يخ
الكونغرس الأمريكي بإمكانه رفض الموازنة بأكملها وبالتالي إعادة إعدادها مرة أخرى من جديد، و في بعض 
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عليها وهذا يسود في البرلمانات التي يسيطر فيها  ، دون إجراء أي تعديل∗الدول  نجد موافقة روتينية على الموازنة
الحزب الحاكم على الأغلبية، وهناك مجموعة محدودة من التشريعات يملك فيها البرلمان حق إدخال تعديلات 

بسحب الثقة من الحكومة أو  تجوهرية على مشروع الموازنة بشكل منتظم، حيث أن تعديل الموازنة يعتبر تصوي
 1انب الأكبر من التشريعات فتوافق على الموازنة المقدمة من السلطة التنفيذية مع تعديلات بسيطةإقالتها، أما الج

ويختلف مستوى التدخل في تعديلات الموازنة باختلاف مستويات سلطة البرلمان، ففي السلطة غير المقيدة يمكن 
تراط موافقة الحكومة، أما في السلطة تعديل الإنفاق والإيرادات الضريبية سواء بالزيادة أو النقصان وبدون اش

المقيدة فتجرى تعديلات الموازنة لكن في حدود معينة، غالبا ما تكون الحدود متعلقة بزيادة إجمالي الإنفاق العام 
أما في السلطة المتوازنة فبإمكان البرلمان زيادة أو تقليل كل من النفقات والإيرادات طالما كان هناك إجراء مقابل 

  ∗∗ .افظة على مستوى عجز الموازنةيضمن المح
نه من ضمن الأسباب التي تحد من المشاركة الفعالة للبرلمانات في الموازنة تمتع السلطة أوتجدر الإشارة إلى     

التنفيذية بأكثرية منضبطة في البرلمان، وكذلك إذا كانت الأطر القانونية غير مواتية لمشاركة البرلمان، وإذا عانى نظام 
ان من ضعف ووهن يحولان دون المساهمة في نقاشات الموازنة مساهمة فعالة، ومتى افتقر إلى الوقت أو القدرة اللج

    2 .على التحليل لتقييم الموازنات تقييما صحيحا
  

   .كأداة للمشاركةوالحكم المحلي  اللامركزية : ا ـًثاني
لأخذ بنظام اللامركزية، ولم يقتصر هذا التوجه ا نحو اشهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي توجها واسعً     

على الدول النامية والانتقالية فحسب، بل أخذت به العديد من الدول الصناعية والمتقدمة مثل الولايات المتحدة 
وجاء هذا التوجه الواسع نحو الأخذ بالأنظمة اللامركزية، مستندا إلى العديد من الدوافع . وكندا والمملكة المتحدة

سياسية والاقتصادية والإدارية، والتي يأتي على رأسها رغبة تلك الدول في تفعيل الممارسة الديمقراطية وتحسين ال
الشفافية والمشاركة والمساءلة، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوزيع الموارد العامة، فضلا عن 

  3.اطنين وتحسين جودة إتاحة الخدماتتحقيق سرعة الاستجابة للاحتياجات المحلية للمو 
 لتفاعل الوحيد الحيز توفر ما غالباً  ودون الوطني الوطني الصعيدين على المحلية الإدارة عملياتلقد أصبحت      

الاقتصادية  التنمية في الحيوي دورها منظور من المحلية الإدارة إلى لم يعد ينظر لذا ،السياسي النظام مع المواطنين

                                                   
وفيه يجب   westminster modelآان يسود هذا النوع من الموافقة أي بدون أي تعديل أيضا في البرلمانات المسماة بنموذج الويستمنيستر ∗

  .الموافقة على الموازنة بدون تعديل أو تجبر الحكومة على الاستقالة
مد زآي علي السيد، الحوآمة في الموازنة العامة للدولة مع التطبيق على سياسات الدعم في الاقتصاد المصري، رسالة مقدمة لنيل درجة مح 1

 .116: ، ص2008الدآتوراه في الاقتصاد، آلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
يأخذ شكلين، الشكل الأول يسمح للرئيس بالاعتراض على أي تعديل برلماني بأآمله و vetoهناك بعض الدول تستخدم ما يسمى حق الفيتو  ∗ ∗

  .يوموجود في الولايات المتحدة الأمريكية ، والنوع الثاني يسمح للرئيس بإلغاء بنود بعينها ويوافق على أخرى مثل ما هو موجود في التشيل
 
، دراسة مقارنة حول إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في الدول العربية،  عدنان محسن ظاهر،  الموازنات العامة في الدول العربية 2

  .23: ، ص2004منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان، 
  .132: محمد  زآي علي السيد، مرجع سابق، ص 3
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 1.واĐتمع الدولة شرعية بين وعلاقات فاعل حكم لإرساء كوسيلة وظيفتها زاوية من أيضاً  نماوإ وحسب،
التحول نحو اللامركزية يمكن أن يساهم بشكل فعال في تعزيز المشاركة في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة ف

عمل في النهاية على توزيعه بشكل عادل الحكومية، ومن ثمة يساعد في تحقيق الإدارة الجيدة للإنفاق العام بما ي
  :يضمن استفادة جميع المواطنين خاصة الفقراء منهم، ويتحقق ذلك عن طريق ما يلي

  

مين الكفاءة، خصوصا في المسائل المالية،  وتعد الكفاءة أداة هامة للغاية أا في تا هامً للامركزية دورً   -
لكون أن الجماعات المحلية اقرب إلى الشعب مما يمكنها من بالنسبة للنمو وزيادة الرفاه القومي، وذلك راجع 

المطلوبة بعيدًا عن أي  والأولوياتتحديد الأولويات المحلية ووضع ميزانيات تتناسب مع الإيرادات المتاحة 
تبذير أو هدر للمال العام، بالإضافة إلى ذلك فان اللامركزية تخفض تكاليف الإعلام، الأمر الذي يتيح 

 .2دمات إلى الناس بسرعة وبكفاءة ووفقا لحاجياēمتقديم الخ
تعمل اللامركزية على زيادة مستويات المساءلة الشعبية والمحاسبة، وكذا الرقابة على تصرفات المسؤولين   -

المحليين خاصة فيما يخص الإنفاق، حيث تكون أعين المواطنين قريبة منها، مما يضمن قيام السلطات المحلية 
ما، وإنفاق الأموال بما يحقق التنمية المحلية وفي جو يتسم بالمزيد من  تتسم بالعدالة إلى حدبتقديم خدمات 

ويتعزز هذا خاصة في ظل وجود منظمات للمجتمع المدني . الشفافية مما يخلق ثقة بين الحكم المحلي والمواطنين
 . ذات كفاءة ومصداقية عالية، وكذا وجود حرية للإعلام والصحافة

لامركزية على تقريب الإدارة من المواطن ومن ثمة تتمكن من معرفة أولويات احتياجاته، مما تعمل ال  -
يساعد في تضمين هذه الأولويات في الموازنة الحكومية، وهذا ما يعمل في النهاية على تجنب صرف أموال 

ومن ثمة فان اللامركزية الدولة في أوجه ربما لا تحقق النفع العام للمواطن، أو لا يستفيد منها بشكل أفضل، 
 .تمكن من الحفاظ على أموال الدولة وترشيدها، وإنفاقها بما يحقق تنمية ورفاه اĐتمع

الفساد في الإدارات والجماعات المحلية، بفضل الرقابة على  التخفيف من حدةتساعد اللامركزية على    -
ءلة التي يفرضوĔا عليها، مما يحد من استغلال ا للاحتكاك اليومي معها والمساتصرفاēا من طرف المواطنين نظرً 

خاصة وانه في هؤلاء المسؤولين لمناصبهم الإدارية لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة 
الوقت الحاضر أصبح الناس أكثر اهتماما بالمشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرارات والمطالبة باستجابة 

 . اēم بفضل انتشار الوعي الديمقراطي وتطور وسائل الإعلاماكبر من الحكومة لرغب
تعمل اللامركزية على ترشيد الإنفاق العام من خلال إشراك مسؤولين محليين يتصفون بما يسمى  -

وتتمثل في تقديس الصالح العام وتقديمه على كافة الاعتبارات " governmental sense"بالحساسية الحكومية 

                                                   
  :، على الموقع 51:، ص2010ورك، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دليل لمجال ممارسة الحكم الديمقراطي، نيوي 1

DG_Text_Arabic_Spread.pdf‐http://www.undp.org/oslocentre/docs10/015A%20Web  1/11/2010تم الاطلاع بتاريح  
 .04:، ص2003نيويورك،  ية والاجتماعية لغرب آسيا،  اللامرآزية والدور الناشئ للبلديات في منطقة اسكوا،الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصاد 2
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الكفاءة في التسيير وإدارة شؤون الجماعات المحلية، مما يمكن من الاستخدام الأمثل إلى جانب  ،1الأخرى
ويتوقف هذا الأمر . ا عن أي شكل من أشكال التبذير والفسادلموارد الدولة بما يحقق رفاهية مواطنيهم، بعيدً 

وضع مسؤولين كن من خاصة في اĐالس المنتخبة على وجود  انتخابات ديمقراطية وشفافة لان ذلك يمَ 
 .  يتصفون بنزاهة أكثر في تسيير اĐالس والإدارات المحلية

المدنى  الوعي تدعم أن المشاركة فيفترض وتثقيفية تعليمية وظيفة المحلية الإدارة تعمل اللامركزية على جعل -
لية، المح القرارات صنع مسئولية يتحملون عندما وأسرع يتعلمون أكثر الناس مما يجعلالسياسي،  والنضج
في  محاسبة  خبرة ويكتسبون البدائل والأولويات بين الاختيار ويتعلمون الموارد، تخصيص على فيتدربون
 . 2الآخرين

ومن خلال ما سبق فان نجاح اللامركزية كأداة للمشاركة في حوكمة الموازنة وترشيد الإنفاق يتطلب توافر شروط 
  :أساسية يمكن حصرها فيما يلي

خل المسؤوليات وعدم تحديدها اة واضحة ومحددة فيما يتعلق بإدارة تقديم الخدمة، فتدوجود سلطة محلي  -
بشكل واضح بين المستوى المركزي والمستوى المحلي في الجناح التنفيذي يخلق نوع من تزامن المسؤولية أو وجود 

ومة المركزية على كافة وهو الأمر الذي يترتب عليه في النهاية سيطرة الحك المشتركة، تما يعرف بالاختصاصا
عمليات الموازنة والتدخل في اختصاصات المستويات المحلية، بل أن القرارات المخولة بشكل رسمي للسلطة 

وهو الأمر الذي يترتب عليه أثار سلبية متباينة فيما يتعلق بأولويات . المحلية يتم اتخاذها على المستوى المركزي
 .ختلفة من منطقة لأخرى، وفي حجم هذه النفقاتالإنفاق حسب احتياجات المواطنين الم

تعيين اختصاصات ومسؤوليات الإنفاق العام على المستوى المحلي، فينبغي إرساء سلطة القانون في هذا  -
الشأن، على نحو يضمن قيام المستوى المركزي بتقديم الخدمات التي تتسم بالطبيعة المركزية، في مقابل قيام 

ديد أولوياته، وتقديم الخدمات ذات التأثير المباشر على اĐتمع المحلي مثل التعليم المستوى اللامركزي بتح
والتحديد الواضح للعلاقات المالية الأفقية والراسية، واليات التحويلات المالية . والصحة والنقل وغير ذلك

لاستجابة للمواطن ورفع ومواقيتها، فيما بين المستويات الحكومية المختلفة، لما لذلك من أهمية في سرعة ا
 .الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات

تفعيل قنوات المساءلة المحلية كآلية هامة للمساءلة السياسية وهو ما يتطلب وجود مجالس شعبية محلية  -
ية منتخبة ولديها الطاقات الفنية القادرة على المشاركة في مؤسسات الموازنة والرقابة عليها، بالإضافة إلى منح حر 

في إنشاء منظمات اĐتمع المدني لتساهم أكثر في فرض تلك الرقابة والمساءلة على أنشطة الجماعات المحلية 
 .بمساعدة وسائل الإعلام المختلفة

                                                   
: ، الأردن، ص1999خالد خليل الظاهر، دور المجالس المحلية في التنمية الاجتماعية، مجلة اربد للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد الثاني،  1

113. 
 ة، اللامرآزية ومحاصرة الفساد في المحليات وتأثيره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سلسلة أوراق تعزيز الشفافيعبد الغفار شكر 2

  : على الموقع .30: ، ص2009ومكافحة الفساد، مرآز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 
Decentralization.pdf‐arabia.org/files/pdf/AR‐http://www.cipe              03/04/2010  تاريخ الاطلاع.  
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  .لمجتمع المدنيل الدور الفاعل :ا ـًثالث
ضرورة التعرف  إلى -ةمنظومة الحوكم إطارفي –الحكومة  أعمال إدارة أوالعامة  الإدارةيستند المنهج الجديد في 

 أنالتجربة العالمية  أثبتتعلى ما يريده المواطن، وهو ما جعله يصبح محور اتخاذ كافة القرارات الحكومية، وقد 
للخيارات التي  أوسعالمواطنين، وبالتالي فهو يتمتع بفهم  أولوياتكبر على تحديد أاĐتمع المدني يمتلك قدرة 

الذي استدعى مشاركة اĐتمع المدني في عمليات الموازنة والتي تعتبر فرصة  مرالأتواجه صانعي القرارات، وهو 
المواطنين والتعرف على ما يريدونه والاستجابة لرغباēم ومقترحاēم وبالشكل الذي يحقق  أصواتحقيقية لسماع 

توزيع الموارد العامة، وهذه اĐتمع فيما يتعلق ب إرادةتعبر عن  تبقراراالتوازن بين مصلحة الفئات المختلفة ويخرج 
  .تدعم ثقة اĐتمع في عمليات وسياسات الموازنة وتفعل قنوات الرقابة والمساءلة اĐتمعية الأمور

يساهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق الرقابة على الموازنة العامة والمشاركة في  أناĐتمع المدني ويستطيع       
ن ذلك بشكل غير مباشر، وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالموازنة إعدادها وتنفيذها حتى وان كا

بحيث يسمح لمنظمات اĐتمع المدني في بعض البلدان بالمساهمة في إعداد وتنفيذ والرقابة على موازنة ، ∗التشاركية
امة للمواطنين ورفع  اĐالس المحلية، đدف إعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية مما يساهم في تحسين الحياة الع
   1.كفاءة النفقات، وزيادة الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة وخلق ثقة للمواطن في الإدارة المحلية

والتي تساعد بدرجة   في الموازنة العامة للدولة لمشاركة اĐتمعستة أشكال رئيسية ونركز في هذا الشأن على       
وتتوقف هذه المساهمة على درجة تطور وديمقراطية اĐتمع المدني داخل الدولة كبيرة في الحفاظ على المال العام، 

فكلما كانت هناك حرية للتعبير وتسهيلات في إنشاء منظمات اĐتمع المدني وسماع صيتها كانت تلك المساهمة 
حريتها ونشاطاēا فعالة وذات نتائج ايجابية، وتقل في البلدان التي تشدد الرقابة على هذه المنظمات وتحد من 

  :خاصة إذا كانت تنتقد للسياسات الحكومية، وتتمثل هذه الأشكال فيما يلي
   

تلك الأرقام المعقدة  واأن يفهم لكل أفراد اĐتمعلا يمكن : تبسيط ونشر المعلومات المتعلقة بالموازنة - 1
كن إذا درست وحللت تلك الأرقام من الموجودة في الموازنة العامة للدولة سواء في جانب النفقات أو الإيرادات، ل

                                                   
 في يساهموا أو السكان يقرر خلالها من التي الآلية هي فالموازنة  التشارآيه عام وبشكل ،لأخر مكان من تختلف لأنها التشارآيه للموازنة موحد تعريف يوجد لا ∗

 مشارآة لا تنحصر وهنا ، التطوعية العامة لممارسة  الديمقراطية المباشرة العملية إذا فهي ،المتاحة العامة الموارد من جزء أو تخصيص جميع قرار صناعة
 تربط التشارآيه فالموازنة، وى شفافيتهاالحكومية وتحسين مست الإدارة على الإنفاق والرقابة بأولوية تتعلق قرارات باتخاذ ذلك تتجاوز بل بالانتخابات المواطنين
 البرازيلية خاصة المدن من عدد في 1989  عام في رسمي بشكل و ظهرت. التمثيلية، وقد جاءت في ظل ظهور الحكم الرشيد الديمقراطية مع المباشرة الديمقراطية

 الصغير المدن إحدى في النموذج طبق حيث صغيرة مدن لها عدة تبعوي ، نسمه مليون ( 1,3 ) سكانها آان عدد حيث ،  ( PORTO ALEGRE )  بورتو مدينة
 بيلو مدينة في  أيضا تشارآيه إسكان موازنة نموذج طبق ثم ، نسمه)  ( 230,000  سكانها وعدد( GRVATAI )  جريفيتاي  ،في  مدينة الأم للمدينة التابعة

 السكان أن حيث ( 1990 ) عام الارجواي فيلتطبق بعد ذلك  البرازيل في بلديه ( 180 ) من رأآث في طبقت ثم . مليون  نسمه ( 2,1 ) سكانها وعدد هوريزونت
 في طبقت ثم ومن ، وآولومبيا ، ، بوليفيا طبقت  في الإآوادور ، البيرو إلى ةبالإضاف . الخماسية خطتها في البلدية موارد لاستعمال دليل لضرورة توفير دعوا
 إفريقيافي   وآذلك ، وفرنسا ،ألمانيا ، ايطاليا ، اسبانيا من مدن مثل أوروبا مدن من عدد في وآذلك ، المكسيك تشيلي ، ارغواي ، نتينالأرج مثل اللاتينيه أمريكا
  . سيريلانكا مثل أسيا وفي ، الكاميرون مثل

  :على موقع الانترنيتوللمزيد حول الموازنة التشارآية راجع 
 http://pbcoalition.com/download/al%20mowazna%20al%20tsharokeyeh%202.pdf     02/04/2011اطلع.  
ى موقع الانترنيت عل.21: ، ص2009سؤالا متكررا عن الموازنات وإجابتها، القاهرة ،  72برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الحضرية ،  1

http://www.pbcoalition.com/download/so2al%20motakerer%203n%20al%20mowaznah.pdf   "02/03/2011" 
  .02/03/2011بتاريخ  :موازنات على الموقع وللمزيد انظر المشارآة الشعبية في التخطيط وإعداد ال

20.pdfhttp://www.pbcoalition.com/download/madt%20altdreb%20alekleme%20lthalf%20almsharka%20alsh3bya%20%  
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طرف مختصين وخبراء من أفراد اĐتمع فإĔا تصبح تعبر عن سياسات حكومية واضحة لها اتجاهاēا ومعالمها، 
من طرف عامة الناس، بعد مساهمة وسائل الإعلام المختلفة من  تويمكن هذا التبسيط من فهم تلك السياسا

اĐتمع المدني أن يوضح أهداف وسياسات الحكومة التي جسدēا من خلال نقلها ونشرها لهم، وهكذا يستطيع 
كبر، عن طريق تعبئة الرأي أموازنتها العامة، وبالتالي يصبح قادر على المشاركة في عملية إعدادها مستقبلا بفعالية 

 .العام ووسائل الإعلام
 

ها، ولما كانت الموازنة العامة هي في غلب الدول من نقص وشح في مواردأتعاني : تحديد وترتيب الأولويات - 2
الأصل توزيع تلك الموارد على النفقات العامة، أصبح دور اĐتمع المدني في الموازنة العامة واضحا من خلال 

ēوالعمل على إيصالها إلى المسئولين على ممساعدة المواطنين على التعبير عن أرائهم فيما يخص أولويات احتياجا ،
 .ومناقشتها للعمل على وضع تلك الأولويات ضمن النفقات المقررة في الموازنة إعداد الموازنة

 

لا ينبغي للمجتمع المدني أن يفكر فقط في جانب الإنفاق العام ويحمل  :التأثير على سياسات الإيرادات - 3
ات وطرائق الدولة المسؤولية في توفير احتياجاته من تعليم وصحة ونقل وغيرها، دون أن يهتم بمقدار الإيراد

ن يقوم مثلا أك جبايتها، فاĐتمع المدني الناضج هو الذي يبحث في كيفية تحصيل الإيرادات ويساهم في ذلك
 .بتوعية أفراد ومؤسسات اĐتمع على الالتزام بدفع الضرائب في أوقاēا وتجنب التهرب الضريبي 

 

تمع المدني خاصة النخبة منهم والمختصون يمكن لمنظمات و أفراد اĐ: تحديد الاتجاهات وتقديم التوقعات - 4
في تحديد الاتجاهات العامة للسياسات الحكومية عن طريق تحليل معطيات  افي مجال الاقتصاد والمالية، أن يساعدو 

سنوات مختلفة واستخراج نسب ونتائج معينة ربما لا تخطر على الحكومة أو لا تريد أن يطلع عليها عامة الناس، 
لإعداد وتوجيه سياساēم بما يتناسب واحتياجات المواطنين وتحقيق  صورات للمسئولين الحكوميينوتقديم تلك الت

 .تنميتهم ورفاهيتهم
 

يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في الموازنة العامة عن طريق البحث عن أفضل : تحديد أفضل الممارسات - 5
اج الأمور الايجابية التي تتناسب مع اقتصاد الممارسات، وذلك بالبحث في تفاصيل موازنات دول أخرى، واستخر 

بلده، والعمل على حث الحكومة على انتهاج تلك الممارسات التي تكون غائبة على أذهان المسئولين على إعداد 
الموازنة، ما يعمل في النهاية على تحقيق استغلال أفضل لموارد الدولة وتوجيهها نحو السبل التي تحقق المصلحة 

 .العامة
 

لا ينتهي عمل اĐتمع المدني في الموازنة بقراءēا وتحليلها ومعرفة : وتقييم الأداء العامة النفقاتتنفيذ  رصد - 6
الوجهة التي تذهب إليها تلك النفقات، بل يتواصل جهده لمعرفة هل فعلا تصل تلك النفقات إلى الوجهة 

لك النفقات أثار ايجابية على حياة المخصصة لها دون أي انحراف أو تبذير أو اختلاس، وهل حققت فعلا ت
وذلك دورا أساسيا في الرقابة اللاحقة على الموازنة العامة،  له المواطنين ورفاهيتهم، وهذا يعني أن للمجتمع المدني
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بسبب الضعف المؤسسي الذي تعاني منه بعض الدول مثل التماس الريع والفساد والذي يحول في كثير من الأحيان 
 عات إلى المستهدفين، حيث يقوم اĐتمع المدني بتسليط الضوء على العقبات في تدفق الأموالدون وصول المدفو 

من  .يسجل ويعمل على إيصال أي مخالفات أو انحرافات تقع عند تنفيذها إلى المسئولين لاتخاذ التدابير اللازمةو 
 .اءاجل زيادة كفاءة استخدام الأموال العمومية، خاصة تلك التي تستهدف الفقر 

أولاهما المهارات  ،ويبقى نجاح مشاركة اĐتمع المدني في الموازنة العامة وإدارة الإنفاق مرتبط بعاملين أساسيين   
التقنية والقدرة العامة لهذه المنظمات كوسيط لتحليل وتتبع وتقييم مختلف عمليات الموازنة وصرف المال العام 

، والإرادة السياسية لجعل ةعلام الحر والنشط، أو حرية الوصل للمعلوموثانيهما البيئة السياسية المتاحة سواء الإ
  1 .الجهاز الحكومي أكثر انفتاحا وشفافية

  

في عملية ترشيد أيضا أن يساهم ه ، فبإمكانالمختلفة لمشاركة اĐتمع المدني والى جانب هذه الأشكال      
ل العام، والحفاظ على الممتلكات العامة كما لو أĔا الإنفاق العام، بمحاربة كل أشكال التبذير وإسراف للما

الناس أن الممتلكات العامة هي ملك للدولة  بعضنه في بعض اĐتمعات يعتبر أممتلكات شخصية، خاصة و 
وبالتالي يباح Ĕبها وسرقتها، والإضرار đا، لهذا ينبغي على اĐتمع المدني أن يقوم بتوعية الناس وإرشادهم 

ى المال العام وحسن التصرف فيه، حتى يتم توجيه النفقات التي تصرف على صيانة وتجديد للمحافظة عل
  .الممتلكات العامة نحو أوجه أخرى تساعد في تحقيق تنمية أفضل 

  
  

فيما يخص شفافية الموازنة، ما عرف بالموازنة  ابارزً  اإلى أن اĐتمع المدني كان له دورً  أن نشير في الأخير بقي      
عقد مشروع الموازنة الدولي لقاء عمل ضم منظمات غير حكومية من مختلف أنحاء  2002فتوحة، ففي ديسمبر الم

العام، وكان هدفهم هو سبل حصول الجمهور على معلومات عن الموازنات الحكومية، وزيادة المساءلة المالية 
ن أوفي ختام اللقاء تم التوصل إلى إجماع بشالعامة، وفتح الفرص أمام المواطن للانخراط في مناقشة موازنة بلده، 

 أأهمية وقيمة المبادرة العالمية الهادفة إلى قيام منظمات اĐتمع المدني بتقييم شفافية ومسار الموازنة وبعد فترة وجيزة بد
توحة الذي يهدف مشروع الموازنة الدولي، بالتعاون مع باحثين من اĐتمع المدني تم فيه الإعداد لاستبيان الموازنة المف

سؤال منها  123إلى معرفة مدى توفر المعلومات للجمهور في مراحل الموازنة الأربعة، ويحتوي هذا الاستبيان على 
سؤال متعلق بتقييم فرص الجمهور في الحصول على معلومات عن الموازنة وتم تلخيصها في دليل سمي دليل  91

  2 .فرص المشاركة العامة في المناقشات المتعلقة بالموازنة الحكومية وعلى هذا يغطي الاستبيان ،الموازنة المفتوحة
 حالة أن إلى بلداً، 85 في الموازنة لشفافية شامل تقييم وهو ، 2008 لعام المفتوحة الموازنة مؤشر وقد خلص    

 على والمنطوي لة،المخت الإنفاق مظاهر يشجع أن هذاك واقع شأن ومن. السوء في غاية العالم في الموازنة  شفافية

                                                   
1  Swarnim Waglé et Parmesh Shah, La participation dans les systèmes de dépenses publiques, Département du 
Développement Social, Banque Mondiale, Washington, 2002, p:06 

  2007يات الموازنة والسياسات، استبيان الموازنة المفتوحة، مرآز أولوشراآة الموازنة الدولية، : للمزيد من التفاصيل حول أسئلة الاستبيان راجع 2
  www.internationalbudget.org/files/FullReportArabic.pdf       02/03/2011اطلع عليه بتاريخ.        
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 المكافحة الأنشطة وتأثير مشروعية من يقلل ماك القرار اتخاذ عن ابعيدً  يبقى الجمهور أن دام ما  والفساد الهدر
  1.للفقر

  

بما يحقق الرشادة في  لى جانب مختلف الآليات التي تم التطرق إليها لأجل الإدارة الجيدة للأموال العامة،إو      
ا لأجل تحقيق ذلك، فالممارسات الفاسدة تعمل على إضعاف  مكافحة الفساد مطلبا أساسيً الإنفاق العام، تعتبر

النظم المؤسسية الرسمية وغير الرسمية، وتزداد صعوبة تطبيق واستنفاذ القوانين والسياسات التي تضمن المساءلة 
موال والابتزاز واستغلال النفوذ الرشوة والغش وغسيل الأ(والشفافية، كما يتم عن طريق الأشكال المختلفة للفساد 

تحويل الأموال العامة نحو تحقيق المصالح الخاصة ) والمحسوبية والمحاباة والاختلاس وإساءة استخدام الممتلكات العامة
ومن أشكال الفساد أيضا التي تضر كثيرا بموارد الدولة وēدد ترشيد الإنفاق الحكومي والإضرار بالمصلحة العامة، 

وهو ما ينجر عليه تبديد وĔب المال العام، ومن ثمة ، )الفساد الكبير(لقة بالمشتريات والصفقات العمومية تلك المتع
ا لشح ونقص الموارد المالية، لذلك عدم القدرة على تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الدولة لتحقيق التنمية نظرً 

الدول لتحقيقه من اجل الحفاظ على المال العام أصبحت الوقاية من الفساد ومكافحته مطلبا ملحا تسعى جميع 
  .الإنفاقوترشيد 

  

 إصلاحعلى  أولوياēاتعتمد في  إصلاحيةالعام انتهاج الحكومة سياسة  الإنفاقكما تتطلب سياسة ترشيد      
الخدمات  عن طريق تخلي الدولة عن الإنفاقإدارة المالية العامة في جميع مراحلها ومستوياēا، ومبنية على تخفيض 

التي يمكن أن يقوم đا القطاع الخاص، وكذلك العمل على رفع كفاءة المؤسسات العمومية بخصوص الخدمات التي 
وإعادة توجيه ) الخ...كمشاريع البنية التحتية، الخدمات الاجتماعية، الأمن(  لا يمكن إيكالها للقطاع الخاص

لاهتمام باĐالات التي تشجع الإنتاجية وتمكن من تحسين كفاءة الإنفاق العام وذلك بتغيير هيكل الإنفاق العام وا
الانتفاع من الطاقة الإنتاجية الموجودة، كتشجيع الاستثمار الحكومي المنتج، والاهتمام بعمليات تشغيل وصيانة 

في  سرافوالإفي الحكومة، والعمل على محاربة التبذير  الإنتاجيةالاستثمارات، والاهتمام بعلاج مصادر انخفاض 
  2.الاستهلاك العمومي

  
  
  
  
  

  
                                                   

 1international budget partnership; open budget transform lives , 2008 , cite web  
 www.internationalbudget.org/files/KeyFindingsArabic.pdf           le 09/03/2010.  

  ..2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "تقيميهدراسة تحليلية " السياسات الاقتصادية الكلية  إلىد قدي، المدخل للمزيد انظر عبد المجي -  2
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 : خلاصة
في ظل محدودية الموارد من جهة، وتزايد النفقات العامة في الوقـت الحاضـر مـن جهـة ثانيـة نظـراً لزيـادة تـدخل        

الدولــة في الحيــاة الاقتصــادية لأجــل دفــع عجلــة التنميــة نحــو الأمــام خاصــة في الــدول الناميــة، أصــبح انتهــاج سياســة 
ـــا ملحًـــا لأجـــل الإلمـــام بتحقيـــق جملـــة الأهـــداف الـــتي تســـعى إليهـــا تلـــك الـــدول وعلـــى رأســـها ترشـــيد  الإنفـــاق مطلبً

  .الإنمائية للألفيةالأهداف 
وترشـــيد الإنفـــاق لا يعـــني بتاتـــا تخفيضـــه والتقشـــف فيـــه، فهـــو يشـــير إلى حســـن التصـــرف في الأمـــوال وإنفاقهـــا      

ضبط النفقات، وإحكام الرقابة  فهو يتضمن وبذلكولا تقتير،  ف، دون إسرابعقلانية وحكمة، وعلى أساس رشيد
عليهـــا، والوصـــول بالتبـــذير والإســـراف إلى الحـــد الأدنى، وتـــلافي النفقـــات غـــير الضـــرورية، وزيـــادة الكفايـــة الإنتاجيـــة 

  .، ورفع مردودية وكفاءة الإنفاقومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة
إلا ، وعلـى رأسـها الحـد مـن الفقـر التنموية للحكومـة دا على الجهو على الرغم من أن ندرة الموارد المالية تعد قيدً و    

ا لا يقـل أهميـة في التـأثير علـى يلعـب هـو الآخـر دورً  هـذه المـواردأن الخبرة العملية قد أفصحت عن أن أسـلوب إدارة 
بمبـادئ الحكـم الراشـد في إدارة مـوارد الدولـة المختلفـة فـالإدارة الجيـدة  جهود التنمية، وهو الأمر الذي تطلب الالتـزام

حسن سير نظام إدارة الماليـة العامـة عن الإدارة الجيدة للحكم، وهي تعني بذلك  يتجزأللمالية العامة للدولة جزء لا 
. فعاليـةبو ا وكيفًا على أحسن وجه ممكن كمً تقديم الخدمات  سواء في جانب الإيرادات أو النفقات، بشكل يضمن

 )الشـــفافية(وبطريقـــة متســـقة   المعلومـــات الماليـــة ذات الصـــلة والموثـــوق đـــا في الوقـــت المناســـبيروفوهـــو مـــا يتطلـــب تـــ
ا مكانــًمــن لــه لمــا بشــأن تنفيــذ الميزانيــة  المختلفــةنظــم المســاءلة  تعزيــزو  وتــدعيم ،لرقابــة علــى جميــع المســتوياتوتعزيــز ا

  .ترشيد الإنفاقو  ا في مكافحة الفسادمركزيً 
كما أن ترشيد الإنفاق في ظل سيادة الحكم الراشد أصبح يتطلب تعزيز اطر المشاركة لما لها من دور فعال      

فالي جانب مشاركة البرلمان  وتوجيه الإنفاق نحو الوجهة الصحيحة، في مؤسسات الموازنة العامة،دعم المساءلة 
لها دور فعال في المساءلة والرقابة هي الأخرى شاركة اĐتمع المدني التي مو هناك مشاركة اĐالس المحلية المنتخبة، 

بالإضافة إلى انه  .لدولة بما يضمن ترشيد الإنفاق وتوجيهه لتحقيق مصلحة المواطنوموارد اعلى الموازنة العامة 
إصلاح إدارة لاح قيام الدولة بإصلاحات اقتصادية ومالية وعلى رأسها إص) ترشيد الإنفاق(أصبح يتطلب أيضا 

في الدول التي تعاني من خلل في إدارēا، نظرا لارتباط نظم إعداد الميزانية العامة برفع كفاءة الإنفاق المالية العامة 
  .العام والتركيز على إنتاجيته ومردوده وزيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي له
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 : تمهيد
مؤشر د مشكلة الفقر من المشاكل الهامة التي بدأت منذ وقت بعيد تهدد المجتمع الدولي والمحلي، وهي تع     

أساسي لمدى انتشار التخلف في المجتمعات، كما أنها مسألة مهمة يجب استهدافها عند تحليل ودراسة التنمية 
 عيد السياسة العامة، وعجّل بعقد المؤتمرات والندواتالأمر الذي جعلها في طليعة الاهتمامات الدولية على ص

خاصة في العقد الأخير من القرن الماضي بهدف وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بحل هذه  رشاتو وال
المشكلة والتغلب عليها، ولعل البداية كانت من مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن 

والذي كان بمثابة أول مؤتمر عالمي كبير للأمم المتحدة يضع موضوع القضاء على الفقر في جدول  2115في مارس 
الأعمال العالمي، حيث تعهد خلاله رؤساء الدول والحكومات المشاركون باتخاذ إجراءات وطنية حاسمة، وحشد 

الفقر والفقراء مسألة عالمية متعددة أصبحت ظاهرة  ومنذ ذلك الحين. التعاون الدولي للقضاء على الفقر في العالم
وعدم تركيزها على البعد الاقتصادي فقط، بل أصبح الأبعاد، من خلال انتقالها من المجتمع الواحد إلى العالمية، 

 . واجتماعية وثقافية وسياسية ةالفقر ظاهرة لها أبعاد اقتصادي
 

 استمرار تفاقم مشكلة الفقر، وإعاقة جهود غير أن هناك العديد من العوامل التي لعبت دورا أساسيا في    
الدول خاصة الفقيرة منها في إحراز نتائج ايجابية وتقدم ملموس في الحد أو حتى التخفيف من الفقر، وهو الأمر 
الذي استوجب البحث في الأسباب والعوامل وراء ذلك، وإعادة التفكير في إيجاد استراتيجيات جديدة لا تعتمد 

 .المعونات للدول الفقيرةفقط على تقديم 
  

الة، ولا تؤدي إلى نتائج سياسات مكافحة الفقر لا يمكن أن تكون فعّ وهكذا أدرك المجتمع الدولي أن     
ملموسة، إلا إذا دمجت في الإطار الشامل للتنمية المستدامة واستندت إلى قيام حكومة مستقرة وشرعية تمارس 

الشفافية والمساءلة وحكم القانون والديمقراطية والمشاركة الكاملة لجميع  الحكم انطلاقا من مبادئ أساسية أهمها
د يسهل عملية مشاركة اشفالحكم الر  .بالغ الأهمية للحد من الفقر ا  نوعية الحكم أمر ، فقد أصبحت قوى المجتمع

من قبل  تهمما يسمح باتخاذ سياسات مناصرة لهم وسماع أصوا قراء في القرارات التي تؤثر على حياتهم،الف
عن الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، بما يضمن الاستخدام العقلاني لموارد الدولة في إطار  ، فضلا  الحكومات

الشفافية ومكافحة الفساد، ويشجع نمو القطاع الخاص، وفعالية تقديم الخدمات العامة، وإرساء سيادة القانون ما 
  .الإنسانحقوق تعزيز يضمن 
الاستراتيجيات الحديثة للحد من الفقر في ظل الحكم الراشد، ن خلال هذا الفصل التطرق إلى وسوف نحاول م   

 :نتناول المباحث التاليةحيث 
 الفساد للتخفيف من الفقر؛ ومحاربة اشدالحكم الر : الأولالمبحث 
 اللامركزية و الحد من الفقر؛: الثانيالمبحث 
 من الفقر؛التمكين والمشاركة للتخفيف : الثالثالمبحث 
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 .د والحد من الفساد للتخفيف من الفقراشالحكم الر : الأولالمبحث 
جتماعية إلها أبعاد اقتصادية و المجتمعات  تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم وأقدم المعضلات التي شهدتها    

د أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد الظاهرة بالفوارق الكبيرة في الثروة وبوجو  ، ويرتبط التراث التاريخي لهذهوسياسية وفنية
القضايا وأكثرها تعقيدا  والحقيقة أن الفقر هو من أخطر، مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر مستمر من

 .السبب والنتيجة ا وقراءة، فهو ينطق عن مفارقة واقعية تجمع مابينوقياس  
علاقة متينة بين  الأطرافسات متعددة المتحدة ومؤس الأمممن قبل منظمات  أعدتجدت دراسات قد و    

 إلىالنمو الاقتصادي وحده لا يؤدي تلقائيا  أنهذه الدراسات  وأثبتت. ضعف مؤسسات الحكم وحدة الفقر
التنسيق والفساد وضعف بناء القدرات البشرية  إلىالمركزية المتشددة والافتقار  أن إلىالحد من الفقر، وخلصت 
 أهمهي من  ،كومية وغير الحكومية وعدم وجود الشفافية والمساءلة في المؤسساتوالمؤسساتية في المنظمات الح

 .العوائق تجاه تطبيق سياسات الحد من الفقر
 

 .مظاهرهماهية الفقر و : المطلب الأول
 ا ودافعا للعديد من الثورات الاجتماعية، والتغيرات الكبرى، والاضطرابات السياسية الممتدةلقد كان الفقر سبب     

ر الإنساني والفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين، ومع ذلك لحد الآن لا كلهام للفإ، وكان مصدر على مر العصور
فقد أثارت مسألة تحديد مفهومه مناقشات عديدة ووجهات نظر متباينة تتفاوت بين  .يوجد مفهوم دقيق للفقر

تنمو ( تقنية)اقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية اقتصاديين وعلماء الاجتماع والنفس، كون هذه الظاهرة لها أبعاد 
بعاد زمنية في ذات الوقت، وهي كغيرها من المفاهيم الأساسية أقتصاية تاريخية و إباضطراد وضمن سياقات 

 1.بصورة جامعة ومانعة دوالظواهر الكبرى صعبة التعريف لأنها لا يمكن أن تحد
 

 .مفاهيم الفقر: أولا
المجردة النسبية فهو مفهوم يعبر عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية شديدة التعقيد والتشابك الفقر من المفاهيم     

وتختلف باختلاف المجتمعات والفترات التاريخية وأدوات القياس، والخلفيات الفكرية للباحثين والمفكرين وغيرها من 
 :، يمكن تقسيمه إلى قسمينولكن من المؤكد أن مفهوم الفقر شهد تطورا وتحولا نوعيا. أسباب الاختلاف

  
، وهناك مكونان مهمان يبرزا على الجانب النقدي أو المادي بشكل عام يركز: المفهوم التقليدي للفقر  -2

ومستوى . في أي تعريف للفقر من هذا المنظور وهما مستوى المعيشة، والحق في الحصول على حد ادني من الموارد
من سلع محددة، مثل الغذاء والملبس والسكن والتي تمثل الحاجات الأساسية المعيشة يمكن التعبير عنه بالاستهلاك 
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عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي، الطبعة الأولى، دار جرير للنشر  

 .13: ص، 1222والتوزيع، عمان، 
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دني من أأما الحق في الحصول على حد  ،للإنسان التي تسمح بتصنيف أي فرد لا يحققها ضمن دائرة الفقر
  1.الموارد، فهو لا يركز على الاستهلاك بقدر تركيزه على الدخل

 :نذكر تعاريف الفقر من هذه الوجهةومن بين  
هو الحرمان من المتطلبات المادية اللازمة للوفاء بالحد الأدنى المقبول من الاحتياجات الإنسانية بما  :الفقر -

ويشمل الخدمات الصحية  ،ويدخل أيضا في هذا المفهوم الحاجة إلى توفير فرص العمل. في ذلك الغذاء
2.ردات يعد فقيراوالتعليمية وفرص العمل بجانب الدخل فمن يفتقر إلى هذه المف

 

 3.هو عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة: الفقر -

هو حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء، كما ونوعا : الفقر -
لأصول المادية وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني والحرمان من تملك السلع المعمرة وا

الأخرى وفقدان الاحتياطي أو الضمان لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث 
 .والأزمات

هو الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها المرء إلى الدخل الكافي للحصول على مستويات دنيا من : الفقر -
وهو ما يعني عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الغذاء والرعاية الصحية والملبس وكافة الضروريات 

 4.الأساسية
 

حتى . فالملاحظ على كل التعاريف السابقة أنها تركز على الفقر من الجانب المادي، وهو ما جلها تعاني القصور
ا من تلك التعاريف التي كانت تستخدمها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وهو ما خلق نوع  

المناهج المتعددة الأبعاد للفقر في البلدان الغنية والفقيرة عدم الرضا على المداخل التقليدية للفقر وأدى إلى ظهور 
والتي تعتمد مفاهيم حديثة للفقر تعكس نظرة جديدة لهذا المفهوم الذي لم يعد مجرد الافتقار إلى . على حد سواء

 5.ما يكفي من المال
 

في إطار المناهج الحديثة لتحديد مفهوم الفقر، فقد قدم البنك الدولي دراسة عام  :المفاهيم الحديثة للفقر -1
، حول تقييم الفقر باستخدام مصادر متنوعة لتشخيص الأسباب الهيكلية له، وتوضيح الرؤى الحديثة 2115

تقدم البنك  2111م وفي عا. لمفهومه بعيدا عن استبدادية المفاهيم النقدية، لنكون أمام وجوه جديدة لظاهرة الفقر
في أوربا  25و  في أمريكا اللاتينية 20في إفريقيا و  11دولة، كان من بينها  13الدولي بدراسة مسحية أجريت على 

الأول معبر عنه بشعور الضعف وسهولة التأثر بالمخاطر : في آسيا، ظهر منها مفهومان للفقر 21الشرقية و 
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  .12 :، ص1222عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان،  
2

وائل فوزي عبد الباسط محمد، دراسة تحليلية لمشكلة الفقر في مصر نموذج قياسي ودراسة مقارنة، دكتوراه في فلسفة الاقتصاد، كلية  

 .1:  ، ص1221س، مصر، التجارة،جامعة عين شم
3

 .12: ، ص2112البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، واشنطن،  
4
 William J. Boumol, Economics: Principles and Policy, Sixth edition, 2003,P:276. 

5
تب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني ستيفن بي، جنكينز وجون مايكلرايت، ترجمة بدر الرفاعي، منظور جديد للفقر والتفاوت، سلسلة ك 

 .20: ، ص1221للثقافة والفنون والأدب، الكويت، ماي 
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الدفاع عن النفس، وفي الحديث عن هذا الموقف الذي يفسر كيفية  الخارجية وصدمات حالات العجز الذاتي في
فمن هذا الوصف يمكن أن نفهم  ،تأثر الفقراء بحالات المواسم والأزمات، وكيف يمكن لها أن تؤثر في رفاهيتهم

 .الأهمية التفسيرية للفقر، ليس لمجرد كونها حالة، بل لأنها مرتبطة بشعور إنساني يتمثل بالضعف
الرؤى الأخرى في إطار المفاهيم الحديثة للفقر، التي تقدمت بها الدراسة، فقد جاءت من خلال تفاعل أما    

الفقراء مع موظفي الحكومة والمؤسسات المتعلقة بها، وكشفوا عن مفهوم آخر في الحياة عن الفقر، وهو نقص 
 الحقوق السياسية، والذي يوصف عادة المشاركة في اتخاذ القرار، سواء أكان هذا النقص في إدلاء الأصوات أم في

 1.بأنه شعور بالضعف، ووصفه البعض بأنه الميزة الجوهرية للفقر
 

بالتعرض للصدمات والضغط  ا متمثلا  خارجي  : إن هذا الشعور بالضعف أو سهولة التأثر يمتلك جانبين     
أما . تغلب على المشاكل من دون خسائرفي ضعف الحماية، الذي يعني نقص وسائل ال ا متمثلا  والمخاطرة، وداخلي  

المصادر الخارجية للمخاطر، فتتراوح بين تذبذب سقوط الأمطار والأمراض الوبائية والجريمة والضعف إلى جانب 
عنده يدرك الفقراء قيمة السلام والأمن وتحسين الموقف  .الصراعات الاثنية، وهذا يمكن إدراكه في حالات الحروب

ويرتبط الفقر مع المخاطر التي يتعرض لها الأفراد  ،لوية المثلى إلى جانب الموقف الاقتصاديالسياسي بوصفه الأو 
وهذا ما يجعلهم في حالة من الفقر طويلة الأمد، ولاسيما في حالة  ،نتيجة نقص وسائل الحماية ضد تلك المخاطر

 .عدم توافر تسهيلات الاقتراض لمواجهة تلك المخاطر
 

، فقد تمثل في إطار الاستبعاد الاجتماعي والاتكالية، والعزلة، من خلال نقص الروابط أما الوجه الآخر     
وينبثق من هذا المفهوم أبعاد اقتصادية . الاجتماعية للعائلة والمجتمع، ولاسيما ذلك الذي ينتسب إليه الفرد

والخدمات العمل  وقواجتماعية، ليس فقط من خلال خفض فرص المشاركة في توليد الدخل أو المشاركة في س
نها أن تؤثر في حياتهم، ليتجاوز الاستبعاد في الجانب أالعامة، بل تمتد إلى تحديد شكل القرارات التي من ش
 2.الاجتماعي والاقتصادي بعض الحقوق الرئيسية للمواطنة

 

 2111ا لتقريره لعام ويتفق برنامج الأمم المتحدة مع ما جاء به البنك الدولي فيما يخص مفهوم الفقر فاستناد    
وارتبط تعريفه الجديد بالعديد من الموارد  .تخطى المعنى التقليدي للفقر المرتبط بالحاجات الجسدية والرأسمال المالي

وركز المفهوم الواسع للفقر على المناخ السياسي، وعكس هذا المفهوم المتعدد  ،خاصة الاجتماعية والسياسية والبيئية
شاملا لحقوق الإنسان حيث الحقوق المدنية والسياسية لا تتجزأ عن الحقوق الاقتصادية الأبعاد للفقر فهما 

لذا . واعتبر الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية تهديدا للاستقرار الاجتماعي وللحقوق المدنية والسياسية. والثقافية
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 سالم توفيق النجفي، احمد فتحي عبد المجيد، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة 

 .15: ، ص1221العربية، بيروت 
2

 .10: صنفس المرجع،  
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ي والجنس والدين والعرق والاثنية أصبح التخلص من جميع أنواع التمييز والتهميش على أساس المستوى الاجتماع
 1.هو أساس للتخلص من بعض الأسباب الأساسية للفقر

: وقد عرفت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفقر المتعدد الأبعاد على انه    
 الضرورية للتمتع والقوة والأمن ات والخيارات،والمقدر  الموارد، من المزمن المستدام أو بالحرمان يتسم إنساني ظرف"

  ".والاجتماعية والثقافية، والاقتصادية، والسياسية المدنية، من الحقوق وغيرها للحياة لائق بمستوى

 لعملية الأغراض المختلفة هامعايير  توضحويرتبط الفقر المتعدد الأبعاد إلى حد كبير مع حقوق الإنسان التي     

 والتحرر والتعليم التربية على الصحة، والحصول على فيها الحفاظ بما الفقر إنهاء من أجل إنجازها بيج التي التنمية

 .وكرامة باحترام العيش على السياسي والقدرة التأثير ممارسة على والقدرة من العنف،

المدنية ق الإنسان وعليه نستطيع القول انه من أفضل سبل محاربة الفقر، العمل على تعزيز احترام كافة حقو    
 2.والاجتماعية والسياسية والثقافية، والاقتصادية،

 :ويمكن توضيح الفقر المتعدد الأبعاد من خلال الجدول التالي
 

 .الأبعاد المتعددة للفقر: (1-3)الجدول رقم 
 الفقر كحرمان  متعدد الأبعاد

 القدرات  المميزات أو الخصائص

، الرفاه  الأصول التي لا غنى عنها لتحقيق الأمن الغذائي لكيةمك، ، الاستهلاالقدرة على توليد الدخل
 المادي، المكانة الاجتماعية

 الاقتصادية 

جميع العوامل الأساسية لرفاه الأفراد والحاسمة )تستند على الصحة والتعليم والتغذية والمياه الصالحة، والسكن 
 (سبل عيشهملتحسين 

 الإنسانية 

العامة والأولويات السياسية، والحرمان من  اتالسياس ويؤثر في في أن يسمع،  حقوق الإنسان، الحق
 .الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان هي احد الجوانب الرئيسية للفقر

 السياسية

في المجتمع، هذه القدرات راجعة إلى الوضع الاجتماعي ( له تأثير)القدرة على المشاركة كعضو ذو قيمة 
 .ن الشروط الثقافية للانتماء للمجتمع، والتي تعتبر ذات قيمة عالية من الفقراء أنفسهموالكرامة وغيرها م

الاجتماعية 
 والثقافية

(دفاعية)حمائية  القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والخارجية    

Source: Angelo Bonfiglioli, le pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour la réduction de la 

pauvreté, fonds d’équipement  des nations unies, Etats-Unis  d’Amérique, 2003, p:17 
 

   
ومن خلال ما سبق نستنتج أن الفقر لم يعد مجرد الافتقار إلى ما يكفي من المال، ولم يعد يقتصر على الجانب   

انون من نقص في الخدمات والمرافق العامة والرعاية الاقتصادي فحسب، فالي جانب انعدام الدخل، الفقراء يع
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اليسار سروع، الحكم الرشيد والتخفيف من حدة الفقر والمجتمع المدني، ورقة مقدمة ضمن اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية الاقتصادية  

 .112: ، ص1221بالقاهرة، الأمم المتحدة، نيويورك،  1222نوفمبر  23-22، 21والاجتماعية ومكافحة الفقر، سلسلة دراسات مكافحة الفقر رقم 
2

 .21: ، ص1220فاتح عزام ، التوجه الحقوقي في محاربة الفقر، الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط، لبنان،  
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الصحية والتعليم والائتمان، وأكثر من ذلك عدم المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية على 
المستوى المحلي والوطني، وهو ما يشعرهم بالاستبعاد والتهميش ويزيد من عجزهم في المطالبة بحقوقهم، واستغلالهم 

وكل هذا . كما أنهم يعيشون في بيئة خالية من الأمن ومعرضة للصدمات الداخلية والخارجية. طرف الآخرينمن 
 ".القدرات البشرية"جعل هناك توافق متزايد في الآراء حول حقيقة انه لابد من تحليل الفقر على ضوء 

 

  .متعدد الأبعاد الفقر آثار: ثانيا 
  1:اط التاليةالفقر في النق آثاريمكن تلخيص    

 .الضعف والخمول مما يؤثر على الكفاءة الإنتاجية -

 (. مثل نقص المناعة وسوء التغذية)تردي الأحوال الصحية للفرد والمجتمع وانتشار الأمراض المهلكة  -

 .انتشار البطالة -

 .عدم المساواة في الحقوق الخدمية -

 .زيادة معدلات الوفيات الخاصة وسط الأمهات والأطفال  -

 .دخل الأسرة وقلة الاستهلاك والجوعهبوط  -

 .الافتقار إلى التعليم والمهارات الفنية -

 (.المياه والإصحاح -الصحية والتعليمية، والخدمية ) سوء توفير المرافق العامة وإدارتها  -

 .التأثر بالصدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية -

 .جتماعينشوء التمييز العنصري والعرقي والديني والجنسي والا -

 .عجز الفرد عن تلبية احتياجاته الأساسية من الغذاء والمأوى واللوازم الضرورية -

 زيادة نسبة الحروب والصدامات والصراعات والإرهاب وتغذية ظواهر العنف -

 (.الخ... المياه، والمراعي، والحياة البرية والبرمائية، والتربة)التدهور البيئي ونضوب الموارد  -

 .وارد الطبيعية بطرق مستدامةعدم استخدام الم -

 .الإدارة غير المستدامة وغير المتكاملة للموارد -

 .الركود الاقتصادي وتراجع حجم الأموال الموجهة للزكاة والهبات والإعاشة وأعمال الخير والإحسان -

 (. الفجوة التنموية) التوزيع غير المتكافئ لمشروعات التنمية والبناء  -

 (.الفجوة السكنية)أوى ارتفاع تكاليف السكن والم -

 

 .ويلخص لنا المخطط التالي هذه الآثار       
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: من موقع الانترنيت  21:إخلاص عثمان عبد الله وآخرون، إستراتيجية مكافحة الفقر، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية ،ص 

http://www.kantakji.com/fiqh/Economics.htm  23/1221/ 25اطلع عليه يوم . 

http://www.kantakji.com/fiqh/Economics.htm
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 بببل

 الفقر متعدد الأبعاد اخطبوط( 1-3) مخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (بتصرف. )40: إخلاص عثمان عبد الله وآخرون، مرجع سابق، ص: المصدر

 
 

 .من الفقر د بالحداشعلاقة الحكم الر : الثانيالمطلب 
أو ممارستها بطرق ضعيفة وغير لائقة تؤثر  ا بالحكم، فإساءة استخدام السلطةا وثيق  ترتبط مشكلة الفقر ارتباط     

ا لمحدودية مواردهم وخياراتهم في ، نظر  ، فهم الأكثر عرضة للمعاناة(الفقراء)بالدرجة الأولى على أولئك الأقل قوة 
 .الكثير من الأحيان

سيئ يعني أيضا التنازل عن تقديم الخدمات والمنافع لهذه الفئة التي هي في أمس الحاجة إليها، وفي والحكم ال   
ا عن الفقراء نحو أصحاب المصالح القوية والنفوذ بعيد   تنحاز السياسات والبرامج والإنفاق( الحكم السيئ) وجوده

وهكذا يولد سوء الحكم ويعزز من الفقر، ويفسد ...وتنعدم حقوق الملكية، والحماية، والخدمات القانونية للفقراء،
  1.ا لتحسين حياة الفقراءا أساسي  شرط  يعد أيضا الجهود المبذولة للحد منه، لهذا فان تعزيز الحكم 

     
 .داشأسباب ربط الحد من الفقر بالحكم الر : أولاا 
ا تفكير جديد بشأن الفقر د، أدرجت المؤسسات المانحة أيضاشإلى جنب مع مفهوم الحكم الر  جنبا       

على البعد  ا  ا أن الفقر هو مفهوم متعدد الأبعاد، وليس مقصور والعلاقات بين هذين المتغيرين، وهي تدرك تمام  
الفقراء يعانون من نقص أو غياب كامل للخدمات والمرافق العامة . الاقتصادي وحده، فالي جانب انعدام الدخل

صحية والتعليم، والائتمان، وعدم المشاركة في القرارات الاجتماعية والاقتصادية ووسائل النقل العام، والرعاية ال
ا ما يشعرون بأنهم مستبعدون والسياسية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وبسبب هذا فالفقراء غالب  
 .وعاجزون عندما تنتهك حقوقهم، ويستغلون من طرف الأثرياء وأصحاب النفوذ

                                                   
1
 N. Girishankar, and other , governance and Poverty  reduction, discussion within the World Bank and from 

comments provided at PRSP workshops,2001,p p:2-3. 
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د شرط أساسي للحد من الفقر وذلك اشالبلدان المتقدمة ومؤسسات الإقراض تقر بأن الحكم الر هذا الأمر جعل 
 :للأسباب التالية

تزايد إدراج رأس المال الاجتماعي والسياسي والثقافي في تحليل الفقر، ما انعكس على تزايد أهمية الحكم لما  -
 .والمساءلة( حكم وسيادة القانون)شرعية ، وال(الشمولية)يتميز به من مبادئ خاصة المشاركة الواسعة 

الانتشار الواسع للفساد في البرامج التي تدعمها وتمولها المؤسسات الدولية المانحة، ما جعل المعونات لا  -
 .تحقق أهدافها في الكثير من الدول النامية، خاصة هدف التخفيض من أعداد الفقراء

ة فإن الدول والحكومات غير قادرة على التقدم في مكافحة د، ومع ندرة الموارد المتاحاشبدون الحكم الر   -
الفقر، وهذا غالبا ما يكون نتيجة لانعدام الشفافية، والفساد المستشري، والمنظومة القانونية غير المستقرة التي 

 1.تعيق النمو الاقتصادي

من خلال زيادة ن جميع جوانب الفقر يجب أن تنخفض، ولا يتم هذا فقط د أمر ضروري لأاشالحكم الر  -
 .الدخل، ولكن أيضا من خلال التمكين وزيادة الفرص الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية للفقراء

لاقتصادية، وتقلل من تكاليف المعاملات، من خلال التطبيق الفعلي لسيادة اجودة الحكم تعزز الكفاءة  -
ؤسسة وفرد في المجتمع، ما يعمل على القانون والشفافية في الحكومة وإدارة الشركات، والمساءلة لكل م
 .الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة نحو تحقيق أهداف التنمية المنشودة

 

 .د والحد من الفقراشمبادئ الحكم الر  إرساء: ثانياا 

 أوراقوطنية لمكافحة الفقر لا تشمل فقط على  إستراتيجية أوخطة  أين إد، فاشفي ظل سيادة الحكم الر       
وفقا  الإستراتيجيةمن ذلك هو كيف يتم تنفيذ هذه  أكثرة التي تنوي الحكومة تنفيذها حيال الفقر، ولكن السياس

التي  ،لمبادئ الحكم الرشيد، لاسيما أنه يقوم على مبادئ هامة وهي المشاركة وحكم القانون والمساءلة والشفافية
وأيضا أكثر تحقيقا للنتائج المسطرة وفق البرامج والخطط  متثلت لها الحكومة تكون فعالة في استخدام الموارد،إإذا ما 

 . الوطنية للحد من الفقر
 

 الإدماج عملية في وهي متأصلة الإنسان لحقوق أساسي مبدأ هي المشاركةف: (الشمولية)المشاركة الواسعة  -2

مكون  هو -الآخرين عم وتشاركها – فتبادل المعلومات ،والدولية والوطنية المحلية، على الأصعدة والديمقراطية
 وعملية .من الفقر الحد لإستراتيجية الرصد مرحلة أو التنفيذ التخطيط، أو مرحلة في سواء المشاركة لعملية حاسم

 المصلحة أصحاب ملكية تزيد من فهي، الفقر من للحد إستراتيجية أي في نجاح رئيسي عامل هي الفعالة المشاركة

                                                   
1
Sudarno sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, governance and poverty reduction: evidence from newly 

decentralized Indonesia, a paper from the SMERU research institute, with support from ausAid, the ford 

foundation, and DFID, march 2004, Indonesia, ,  p:04.  
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 استفادتهم المراد الناس لأوضاع المدخلاتتستجيب  أن ضمان على ساعدوت عليها التنمية ورقابتهم لعمليات

 1.امنه
 .تتطلب الشمولية هياكل إدارية تشمل مجموعات واسعة من المصالح المختلفة، بما في ذلك صوت الفقراءو     

  ية المستدامةا لتحقيق التنما أساسي  ومن المقبول على نطاق واسع إدراج المجتمعات المهمشة باعتبار ذلك أمر  
والآثار المترتبة على الاستبعاد من عملية صنع القرار، ويسعى إلى تصحيح  ومفهوم الشمولية يعتبر الحرمان والفقر

وهكذا فالشمولية تمس التمكين والديمقراطية التشاركية، ومنظمات المجتمع المدني  ،هذا عن طريق تمكين المحرومين
ال الاجتماعي والسياسي والثقافي، فضلا عن مقومات الرفاه الاجتماعي واللامركزية، كما انه قريب لرأس الم

 2.الكرامة واحترام الذات، والاندماج الاجتماعي  وغيرها: والحرمان والتي تشمل

جل تغيير حالة الفقراء أالحديثة المنتهجة من  الأساليببرز ألاحقا  من  إليهويعد التمكين الذي سيتم التطرق 
تعتمد بشدة على التنمية القائمة على المشاركة والتمكين، فقد تغيرت  أصبحتلحد من الفقر ففعالية سياسة ا

 .  ينظر لهم كشركاء ومساهمين في التنمية وليسوا متلقين لها فحسب أصبح إذالنظرة اتجاه الفقراء، 
على المستوى المحلي، من الحد من الفقر يتطلب دمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمادية بما في ذلك  وأصبح

أن تتضمن سياسات الحد من الفقر برامجا  تنفيذية ضرورة ، أي خلال التوعية والتعليم والتدريب وتقوية المهارات
وهو ما   3وتمكينهم من العطاء والمشاركة في إحداث التغيير على أرض الواقع المستهدفينتعزيز قدرات  إلىتهدف 
واحتياجات الفئات المهمشة  أولويات إدراجدني والمنظمات غير الحكومية لضمان المجتمع الم وإشراكوجود يتطلب 

  .ضمن السياسات التنموية الحكومية
إلى انه يروج للامركزية كمكون للشمولية لأنها تساعد على وضع هيكل صنع القرار بصورة  الإشارةوتجدر     
كز الدعائم التقليدية للحكومة المحلية على تعزيز القدرة قرب إلى السكان المحليين ما يعزز من مشاركتهم، كما تر أ

لاحتياجات الفقراء  أكثرمن أعلى إلى أسفل في تقديم الخدمات وإدارتها، وتسمح هياكل الحكم المحلي باستجابة 
 .المحليين باعتمادها على التخطيط التشاركي وإدارة الطلب

 

سيادة القانون، فهو يشير إلى قضايا العدالة، وتسوية  يستوجب على هياكل الإدارة احترام: سيادة القانون -2
السلام، والأمن وفض العنف الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وغيرها  وإحلالالصراعات، ومحاربة الإجرام، 

ا برأس المال ألقسري والاجتماعي والسياسي ومكونات الرفاه المتصلة بالأمن بالإضافة إلى ذلك يرتبط ارتباطا وثيق  
وسيادة القانون أمر ضروري، لأن الفقراء والفئات المحرومة غالبا ما يفتقرون إلى العدالة بسبب تكاليف  ،الشخصي

                                                   
1

 منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، حقوق الإنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر، سلسلة منشورات الصحة وحقوق 

 .25: ، مصر، ص1222سبتمبر  5الإنسان، العدد 
2
Oksana Popovych, Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation in Ukraine, university of  

Twente Enschede-the Netherlands, Ukraine, 2008, p: 32. Cite web: 
http://essay.utwente.nl/59267/1/scriptie_O_Popovych.pdf    accessed on 3 April 2011    

3
 .21:فاتح عزام، مرجع سابق، ص 
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التي تعد تكاليفها عالية بالنسبة لهم، وهو ما ( المحاكم)المعاملات، وصعوبة الوصول إلى النظم الرسمية القانونية 
 1.ى حقوقهمينقص من احتمال دفاعهم عن أصولهم وأراضيهم، والحصول عل

وفي هذا الشأن يعد وجود النظام القضائي المستقل أمر حاسم لحل الكثير من النزاعات التي يتخبط فيها     
أثبتت  وقد. ا من أصحاب النفوذله، والانتهاكات التي يتعرضون ..(نزاعات العمل، النزاعات على الأرض)الفقراء 

لتنمية الاقتصادية الشاملة، لما يحققه من عدالة خاصة لتلك التجارب أن استقلال القضاء له أثر ايجابي على ا
  2.الفئات الفقيرة التي تعاني التهميش، ما يساهم في النهاية من التخفيف من حدة الفقر على هذه الفئات

 

وتعني واجب المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية إعطاء إجابات وتفسيرات عن تصرفاتهم : المساءلة -3
وتبرير خياراتهم فيما يخص السياسات المنتهجة خاصة تلك المتعلقة  ،3وتحمل مسؤولياتهم أمام المواطنين في العمل
وحاجيات المواطنين خاصة الفقراء منهم كخدمات التعليم والصحة والحماية  لأولويات، ومدى تحقيقها بالإنفاق

ارد الدولة، حيث تهدف المساءلة إلى ضمان أن الضامن الأساسي للإدارة الجيدة لمو  اإذ  فهي . الاجتماعية وغيرها
موظفي ومسؤولي الدولة سواء كانوا يعملون بصورة فردية أو جماعية يجب أن يوضع لهم إطار يحدد بوضوح 

والوسائل لتحقيق تلك الأهداف، ويرصد التقدم المحرز نحو تحقيقها  الآليات أيضاالأهداف المطلوبة منهم، ويحدد 
ما يعمل على توفير الفرصة للمواطنين  ،ى السلطة القضائية وغيرها من عناصر النظام القانونيوهذا ينطبق أيضا عل

وجه ممكن دون تمييز وبيروقراطية، وليكون لهم  أحسنبما فيهم الفقراء للاستفادة من الخدمات العمومية على 
 .في الشؤون الداخلية لحكوماتهم أكثرصوت مسموع، وليشاركوا 

هام  أمرتدفق الحر للمعلومات وانخفاض تكلفة الحصول عليها، وتوفرها في الوقت المناسب ال إن: الشفافية -1
توفر الشفافية في السياسات  أنفي تسهيل وصول الفقراء إلى الخدمات العامة والاستفادة منها بشكل أفضل، كما 

لمنظمات المجتمع المدني للدفاع  يتيح الفرصةإذ وبرامج التنمية مهم جدا،  بالإنفاقالحكومية خاصة تلك المتعلقة 
 .وأولوياتهمكانت تلك السياسات لا تخدم مصلحتهم، ولا تستجيب لتطلعاتهم   إذاعن حقوق الفقراء في حالة ما 

 تتمتع وتنفيذ ومراقبة تصميم من الفقر من الحد عمليات إستراتيجية تكون أن يتطلب المساءلة مبدأ أنكما      

 ومن. خياراتهم ويتحملوا تبعات السياسية العملية في الخلل يبرروا القرار أن صانعي علىكما يوجب ،  بالشفافية

 والعمليات التي المؤسسات تلك مع الصلات تقوي أن الفقر من الحد إستراتيجية على ينبغي ذلك تحقيق أجل

                                                   
1
 Regina Birner,  Improving Governance to Eradicate Hunger and Poverty. 2020 Focus Brief on the World’s 

Poor and Hungry People. Washington, DC: IFPRI, 2007, p:01.  
2
 Vatroslav Divic, Poverty, what influences it ? An investigation about poverty from two theoretical approaches. 

Master thesis: ST 2006 Supervisor: Jan Bohlin Institute for Economic History, Gothenburg University, p: 23   
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http://www.hgu.gu.se/files/ekonomisk_historia/h%C3%B6greseminariet/divic.pdf
http://www.hgu.gu.se/files/ekonomisk_historia/h%C3%B6greseminariet/divic.pdf
http://www.vietnamconsult.de/


 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتوالإد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
211 

قصِيين الناس تمكّن
َ
المنتظم للمعلومات ويمكن تعزيز الشفافية من خلال النشر  .صانعي السياسة محاسبة من الم

 .وكذلك من خلال تعزيز النقاشات وتبادل المعلومات بين المواطنين والمسؤولين وصانعي السياسات
 

في المقام الأول من القوانين واللوائح المحققة تشير إلى سيادة القانون والنتائج حيث : القدرة على التنبؤ -5
 .وبشكل موحد، وإنفاذها بفعالية والميزانيات التي ينبغي أن تكون واضحة ومعروفة سلفا  

وإمكانية التنبؤ إذا توفرت الشفافية سوف يكون لها أهمية في تسريع وتيرة التنمية، فهي تساعد على عمل القطاع  
التي يمكن التنبؤ بها، والتي تسهل عليها اتخاذ القرارات الاستثمارية " قواعد اللعبة"الخاص ضمن مجموعة مستقرة 

 وقوانين متطورة، والتي لا ،ال وأكثر وضوحتثمرين، وفي هذا المجال هناك حاجة إلى نظام قانوني فعَ وتعزيز ثقة المس
، والحد الأدنى من الكفاءة التقنية داخل السلطة القضائية ضروري تخضع للتغيير التعسفي، واستغلال القضاء

تكاليف المعاملات والصفقات مرتفعة لضمان القدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية، ومن دون هذا قد تكون 
 .مما ينجر عليه الزيادة في مستويات الفقر ،1النشاط الاقتصاديما يعمل على خنق 

 

جهودها على توفير  استجابة المؤسسات العامة، حيث يكون الأفراد محورها، وتركيزأي : الاستجابة والتركيز -6
دوره إلى رضا المواطنين خاصة الفقراء منهم، مع التقليل الخدمات التي هم في أشد الحاجة إليها، هذا ما يؤدي ب

التركيز الاستراتيجي ضروري في بيئة تتعدد فيها و . السلع الأقل أولوية أو لا لزوم لهامن تحويل الموارد إلى 
 الاحتياجات وتعاني الموارد من المحدودية، وبالتالي يجب على المنظمات في القطاع العام أن يكون لديها إحساس

فمن المرجح أن تبدد الطاقة والموارد على مجموعة من الأنشطة التي قد لا   واضح بالهدف، وتحمل المسؤولية وإلاَ 
 .بأهدافها الأساسيةتكون ذات صلة مباشرة 

يوضح العلاقة بين الحكم فاهيمي مطار وضع إمصرف التنمية الأسيوي وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن     
أن الحد من الفقر يرتكز على أساس من النظام  ويوضح فيه( 2-3)رقم والمبين في الشكل  من الفقرالرشيد والحد 

المدني والاجتماعي، ويركز على الحكم الرشيد والقواعد المؤسسية، والأسواق الفعالة، والنمو لصالح الفقراء، أما 
تضعف فعالية  فمن جهةب بالفقراء نقاط الضعف باتجاه الجزء السفلي من هذا الإطار مثل ضعف الحكم، تضر 

السوق، وبالتالي استمرار هبوط النمو الاقتصادي، وقد أظهرت الأبحاث عبر الوطنية أن النمو في الاقتصاد الكلي 
ضعف  ومن جهة ثانية .وبدون نمو قوي هناك فرص ضئيلة للحد من الفقرفي المتوسط يرافقه نمو في دخل الفقراء، 

خلال قنوات غير اقتصادية، النمو والتنمية البشرية، فهناك حاجة لتمكين الفقراء من الحكم يؤذي الفقراء من 
ا ما يكون وغالب   ،وتقوية نوعية الحكم على المستوى المحلي والوطني خلال استهداف البنى التي تخدم الحد من الفقر،

 .الارتباط أمر حيوي لجعل الحد من الفقر على نحو فعال

 
 

                                                   
1

 Pikay Richardson, Good Governance: The Challenge of Leadership in Africa, Nigeria  institute of 

management, Nigeria,  2008, p:4 
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 .الإطار المفاهيمي لعلاقة الحكم الراشد بالفقر(: 2-3)رقم  المخطط

 
Source: Edmund attridge, S.nachuk, D.dung, op cit, p:03 

 1:للحد من الفقر في نظر البنك الاسيوي للتنمية مسائل أخرى تتمثل في الراشدويشمل الحكم 
 .في استخدام الأموال العامة لصالح الفقراءتركيز الموارد للحد من الفقر وخلق المساءلة  -

 .بناء القدرات الوطنية للفقراء عن طريق صياغة السياسات المناصرة لهم وتنفيذها -

 .تحسين الإدارة ومشاركة القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للفقراء -

 .تحويل صنع القرار ليكون اقرب من الفقراء، ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم -

لفساد لأنه يؤثر على الشرائح الأكثر فقرا، وتعزيز سيادة القانون مع إنفاذ الإجراءات بوضوح محاربة ا -
 .لصالح الفقراء

 .إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تمثل الفقراء -

خاصة في  الحكم وإصلاحه وتعزيزهفان المؤسسات تحتاج إلى دعم  أهداف برامج التخفيف من الفقر،لتحقيق و 
برامج دعم الحكم التي ل من خلال إنشائهاالمؤسسات المانحة في العقد الماضي وهو ما سعت إليه ، الدول الفقيرة

تساعد البلدان النامية على إصلاح الخدمة المدنية وتعزيز مؤسساتها، مع الأمل في أن تحسين الحكم سيخلق مناخ 
زيادة النمو الاقتصادي في هذه البلدان ما يعمل في النهاية على إخراج وإنقاذ  نهأاقتصادي وسياسي من ش
 .السكان من براثن الفقر

 

 
 

                                                   
1
 Edmund attridge, S.nachuk, D.dung, op cit, p:03. 

 فعاليـــــــة الاسواق     

 

 النــظــام الاجتــماعي والمــــــــدني

 داشــــــــــــــــالحكـــــــــــم الر                               

-  
 

 اللوائح التنفيذيةالعقود والقواعد المؤسسية  و      
 

 الاستثمار لصالح الفقراء

-  
 

 التدخل لصالح الفقراء و النمو لصالحهم 

-  
 

 تخفيض الفقر

-  
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 .د والتصدي لمخاوف الفقر من وجهة نظر البنك الدولياشالحكم الر : ثالثا
ة تتراوح يشمل النظر في كيفية عمل المؤسسات في الدولة في مجالات عد أند موضوع واسع يمكن اشالحكم الر   

، وغيرها من المجالات وإدارتهاالموارد البشرية، وتفاصيل عن النفقات  وإدارة، والنظم القانونية الإنسانما بين حقوق 
تصال بين الاهتمامات الرئيسية التي تتعلق بكيفية ممارسة السلطة من إكل ذلك قصد توفير عملية   ،التي يهتم بها

وكذا التدابير المحددة التي يمكن اتخاذها لتحسين  ،جتماعية والسياسيةخلال مؤسسات الدولة الاقتصادية والا
 .تنمية مستدامة تصب في مصلحة الفقراء لإحداثالترتيبات المؤسسية 

ينبغي تحقيقها للتصدي لمخاوف الفقر  أساسية برنامج البنك الدولي لإدارة الحكم أربعة أهداف حددوقد      
تحسين الخدمات الأساسية، توفير الفرص الاقتصادية التي  اتهم من خلالين قدر تمكين الفقراء، تحس وتتمثل في 

 .توفير الأمن من الصدمات الاقتصادية ومن الفساد والجريمة والعنفوأخيرا الوصول للأسواق،  في همتساعد
 

من المحتمل فالمشاركة في العمليات السياسية والإدارية  :بناء القدرات من خلال التمكين وتعزيز المشاركة  -2
أن تمكّن الفقراء من توجيه النقاش، والتأثير على السياسات، والأولويات في الميزانية وتصميم البرامج وكذا توفير 

تمكن الفقراء من المشاركة  آلياتتصمم  أنكانت مهتمة بهذا فينبغي عليها   إذافالدولة  ،الخدمات الأساسية للفقراء
  1.ةلقرارات المتعلقة بالخدمات الأساسيفي صنع ا والتأثير أصواتهم وإسماع

الحكم المحلي يساعد على منح الفقراء فوترتبط مشاركة الفقراء بشرط تحقيق اللامركزية للمؤسسات السياسية،   
 ، وكذا توسيع فرصهم في التمثيل السياسي على المستوى المحلياكبر للتعبير وتعبئة شواغلهم الأكثر إلحاح  أفرصة 

فقد استطاعت . في سياسات الحكومة التأثيربوجود منظمات مجتمع مدني قوية وقادرة على  مرالأويتعزز هذا 
زيادة –صوت الناس " ـمشروع سمي ب إطلاقمن  2111مثلا  عام  أوكرانيامجموعة من منظمات المجتمع المدني في 

 تم قدو  ،الحكومة عمل على والتأثير الشأن العام في بفعالية الانخراط العامة من تمكينهدف إلى " -مشاركة الجماهير
 الحياة تهم والتي بتقديم الخدمة المرتبطة العاجلة المسائل والمشاكل على وركز البلديات على صعيد المشروع هذا تنفيذ

 توظيف إلى من منظمات المجتمع المدني الائتلاف هذا دوعم   ،الفساد مخاوفهم من لاسيّما المحليين، اليومية للناس

 وجودة أداء المواطنين في لرأي مسح وإجراء الاستماع العلنية جلسات قبيل من إشراك المواطنين آليات نم العديد

 في ملحوظ حدوث تقدم النتائج أظهرت  2003 بحلول عامو  2".الإفادة بطاقات " خلال الحكومية من الخدمات
المسوحات  وإجراء الخدمة عملية تقديم رصد لىع المحلية القدرة وتحسنا  في المحليين، المسئولين الوصول إلى إمكانية
 3.وجودها تبين التي والثغرات للنواقص المباشرة والمعالجة التصدي إلى البلدية الرامية المبادرات من العديد وإطلاق

                                                   
1

 .212: ، مرجع سابق، ص1223برنامج الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  
2

من  بطاقات الإفادة هي عبارة عن نوع من الاستبيان تقدمه منظمة المجتمع المدني إلى المواطنين لأجل تقييم جودة خدمة عمومية ما أو مجموعة 

 .لخدماتا
3

 .32: منظمة الصحة العالمية، مرجع سابق، ص 



 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتوالإد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
215 

بأنهم غير مستبعدين وبإمكانهم  اهماشعر يالفقراء ثقة بأنفسهم، و  انحيمالمشاركة التمكين و  أن إلى ذلك أضف    
، وسوف نتطرق بشيء من التفصيل في مباحثنا ساهمة في تحقيق رفاهم وأمنهم، وكذا المساهمة في تنمية بلادهمالم

 . القادمة لمساهمة كل من التمكين والمشاركة في التخفيف من الفقر
 

ة المادي الفرص أهمية إتاحة على بانتظام الفقراء يؤكد :بناء القدرات من خلال تحسين الخدمات الأساسية -1
 اللازمة والأسواق والكهرباء، والائتمان، والطرق، توفير الوظائف، هذا ويعني، من خلال توفير الخدمات الأساسية

 الصحية الحالة تستند إليها التي الصحية والخدمات ومرافق الصرف الصحي، والمدارس، والمياه، منتجاتهم، لبيع

 الحال بالنسبة وكذلك. الفرص لإتاحة الأهمية بالغ الشامل والنمو الاقتصادي ،للعمل الأهمية البالغة والمهارات

 للفقراء المتاحة الفرص وزيادة توسيع في الأهمية الأسواق بالغة إصلاحات تكون أن ويمكن ،النمو نوعية أو لنمط

 يةعال درجة من تعاني التي المجتمعات وفي. المحلية والهيكلة المؤسسية الأوضاع الإصلاحات تعكس يجب أن ولكن

الفقراء  أعداد تخفيض في سريع تقدم خاصة لتحقيق أهمية ذات الإنصاف درجة زيادة تعتبر المساواة، من عدم
 الفقراء استقلالية زيادة إلى الأسواق إلى الوصول الأصول وإمكانية توفير خلال من الفرص إتاحة تعزيز ويؤدي

 أنه كما ،والمجتمع الدولة في مواجهة المساومة ىعل قدرتهم تقوية طريق عن القوة أسباب من وبالتالي تمكينهم

وهنا تلعب اللامركزية  ،المناوئة للصدمات مخففا عاملا يعتبر الأصول من رصيد كاف وجود لأن انظر   الأمن، يحسّن
 .في الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات ذات الأولوية بالنسبة للفقراء لأسباب سيتم تناولها لاحقا هاما   ا  دور 
 التي الأساسية ومرافق البنية والأراضي البشرية الأصول بناء لمساندة الدولة إجراءات تتخذها هذا ويتطلب      

وجودة الخدمات الأساسية على الصعيد  استخدامها، ولتحسين تغطية وكفاءة لهم يتاح التي أو الفقراء يمتلكها
ماعات المحلية، يمكن التنبؤ بها، قصد وضع الترتيبات المحلي فان الحكومة تحتاج إلى تخصيص وتوفير موارد كافية للج

مواقف مختلف مستويات الحكومة من خلال إطار قانوني اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، كما ينبغي تعزيز 
ومن المهم  .لتسوية النزاعات بين الاختصاصات المقدمة للخدمات لاسيما تلك التي تقدم الخدمات الاجتماعية

دوار التي تؤديها مختلف مستويات الحكومة، وهذا ما يتطلب توفير الترتيبات الهيكلية القادرة، والموظفين تعيين الأ
ولتمكين الفقراء من خدمات أفضل لابد من معالجة الممارسات  .المتحمسين، والمعينين على أساس الكفاءة

 1.ء أو إعفائهاوفرض رسوم اقل على الخدمات ذات الأولوية بالنسبة للفقرا ،التمييزية
 

في تحديد وتطبيق القواعد  ا محوريا  تلعب الدولة دور   :بناء القدرات من خلال توفير فرص الوصول للأسواق -3
التي تحكم الوصول إلى الأسواق، والتي تحد من التمييز والإقصاء الاجتماعي الذي يبقي الفقراء خارج سوق 

كثير من الأحيان إلى مضايقات من قبل مفتشي الضرائب   العمل، والأراضي والائتمان، فالفقراء يتعرضون في
والمنظمين ومن أصحاب النفوذ والمسؤولين ورجال الأعمال، وإزالة هذه الحواجز يتطلب جهد كبير وطني ومحلي 
لمكافحة التمييز وتوسيع حرية الفقراء وفتح باب المشاركة لهم في المؤسسات التقليدية، وقد يحتاج هذا من 

                                                   
1
 N. Girishankar, and other, op cit, p:07. 
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جراء إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعميق الأسواق، وإعادة النزاهة للجان التفتيش الحكومات إ
والضرائب، والعمل بجدية على نشر المعلومات للفقراء عن إمكانية التوظيف، وملكية الأصول، والحصول على 

 .الائتمانات وغيرها
 

ويقصد : ن الفساد والجريمة والعنفبناء القدرات من خلال توفير الأمن من الصدمات الاقتصادية وم -1
تقوية  أو هذا التعرض مخاطر تخفيض طريق عن وذلك المعاكسة للظروف الفقراء تعرض تقليلو الأمن  تعزيز بها

وعادة ما تتمثل في  ضعف الاقتصاد الكلي الذي يؤثر على كافة الفعاليات . المخاطر هذه مجاراة في آلياتهم
لنسبة للفقراء، كما يتضح من الضريبة التنازلية التي يفرضها التضخم، والعجز الاقتصادية، ولكن مكلف أكثر با

الموازني المصطنع، والنفقات المبالغ فيها على الصفقات العامة، والفساد، وحصيلة الضرائب سعر الصرف 
 .المضاعف، القيود التجارية التي تعمل على زيادة الفساد

هاك حقوق الملكية هو أمر يتكرر في حياة الفقراء، عندما لا يتم حماية بالإضافة إلى أن فقدان العمل أو انت   
حقوق ملكية المواطنين الفقراء، أو حتى الاعتراف بها في بعض الأحيان، وعدم اليقين الناجم عن ذلك يولد 

خرى مين الاجتماعي والخدمات الأساسية الأأمثبطات قوية لتراكم الأصول، إلى جانب الأحكام التي توفر الت
 .مثل الرعاية الصحية، والتدريب المهني، الذي يحد من الضعف على جبهات متعددة

ا ما يكون يمثل ا للفقر، وغالب  ا رئيسي  وفي كثير من المجتمعات، التعرض للجريمة والعنف والفساد يشكل بعد     
ذه الأشكال من العمل القلق الذي يعرب عنه بقوة الكثير من الفقراء، ويمكن للحكومات أن تعمل لمحاربة ه

التعسفي عن طريق إيجاد ترتيبات وفتح الأبواب لنظام العدالة ومكافحة العنف والاستغلال من قبل الشرطة، وفي 
مثل هيئات تسوية المنازعات التي تكون اقل تكلفة وأسرع من نظم  بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك بديلا  
كن الفقراء من كتابة تقرير سواء علنا أو إدخال الأساليب التي تمَ المحاكم التقليدية، ويمكن للحكومات أيضا 

 .مجهول على سلوك الموظفين العموميين
 والإعاقة المرض وكذلك القاسي والطقس المناخية، التغيرات من مخاطر بالإضافة إلى هذا ينبغي توفير الأمن    

 1.هرة الفقرا رئيسية لزيادة تفشي ظاتعد هي الأخرى أسباب  والتي . وغيرها
    

 .التقليل من الفقر لأجلمكافحة الفساد : الثالثالمطلب 
 الإنسانانتهاكات حقوق  إلىتؤدي  أنالتنمية، فمن شأن تفاقم هذه الظاهرة  في وجه تحقيق عائقا  يعد الفساد   

 المبذولة الجهودير حيث تشة الفقر، أالتخفيف من وط إلىالبرامج الهادفة  وإعاقةوعدم احترام السلطات الدستورية 

 السياسية التغييرات لإحداث تسعى التي للبلدان يشكل عقبة بالنسبة الفساد أن إلى الفقر من للحد حاليا

ً   الفساد المنشودة لتنميتها، ويعتبر والاجتماعية والاقتصادية  يؤثرفهو الدول  تلك مختلف في للفقر ونتيجة سبباَ

                                                   
1

المياه بالشرق ستيفن تايلر، إدارة الطلب على المياه، الفقر والعدالة، سلسلة تقارير بحوث الطلب على المياه، المبادرة الإقليمية لإدارة الطلب على  

 21: ، ص1221كندا،  ديسمبر الأوسط وشمال إفريقيا، 
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 ووضع القرار، صنع الانحرافات في بسبب التنمية مبادرات أصل في ينوالقطاع الخاص، والمواطن الحكومات على

 تحقيق مكاسب بهدف لها الموكلة استخدام السلطة الفاعلة الجهات هذه تسيء عندماف ،الميزانيات، وعملية التنفيذ

 يجدو  ،عينالمنتف إلى أيدي لتذهب العامة الموارد المواطنين وإهدار مشاركة عدم على يعمل الفساد فإن شخصية،

 .يحتاجونها التي الخدمات على الحصول أوالدولة  من دعم ودون سلسلة الفساد نهاية في خاسرين أنفسهم الفقراء
    

  .علاقة الفساد بالفقر:  أولاا 
 .  التالي علاقة الفساد بالفقر، وكيف يؤثر الفساد على زيادة مستويات الفقر المخططيوضح لنا    

 الفساد بالفقر ابطرو (: 3-3)رقم  المخطط

 
 . 11:، ص2442، نيويورك، ديسمبر "مكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفساد والتنمية : المصدر

 
      

من  الحكم، ويثبت كلاَ  وهما نموذج الاقتصاد ونموذج .ثر الفساد على الفقرأهناك نموذجان مفيدان في فهم     
مرتبطة  وأخرىالفساد يفاقم ويزيد الفقر نتيجة عوامل معقدة ومتداخلة تشمل عوامل اقتصادية  أنالنموذجين 

 .بالحكم الرشيد
الذي  الأمرعلى عوامل النمو الاقتصادي،  تأثيرهالفساد يؤثر على الفقر من خلال  أنيظهر نموذج الاقتصاد     

فهو يحول الاستثمار الحكومي عن الخدمات القيمة بالنسبة للمجتمع كالتعليم . يات الفقريؤثر بدوره على مستو 
ن ويقلل من جودتها، لأ الأساسيةوالرعاية الصحية، ويضعف فرص الحصول على الخدمات بما فيها خدمات البنية 

ة جدا للمتورطين فيها العمولات الخفية في المجالات ذات الصلة، مثل مشتريات المعدات، عادة ما تكون مربح
 والأطرمن غيرها من خلال تشويه السياسات  أكثرن تستفيد أالفساد يسمح لبعض الفئات ب أنذلك  إلى أضف

ذات الدخل المنخفض تنفق حصة كبيرة من دخلها على  الأسرويجعل الفساد . الاقتصادية والقانونية المتصلة بها
ويقع عبء الفساد الصغير  ،المرتفع أوذات الدخل المتوسط  سرالأما تدفعه  الأحيانالرشاوي، تفوق في بعض 

بشكل غير متناسب على الفقراء، كما يعوق الفساد تقدم نظام الضرائب، ويزيد من عدم المساواة في الدخل 
 .، وكل هذه الآثار تعود سلبا بالدرجة الأولى على الفقراء نظرا لمحدودية مواردهم وخياراتهموالثروة

 الفســاد      الفـقر

يضعف من قدرة الحكومة على 
 الاستجابة لاحتياجات الناس

يحد من النمو الاقتصادي ويفاقم 
 عدم المساواة
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الفساد يؤثر على الفقر من خلال بسط نفوذه على مؤسسات الحكم، والتي تؤثر  أنج الحكم فيؤكد نموذ  أما   
وسيادة نه يضعف المؤسسات السياسية، أ إذفالفساد يقلل من قدرة الحكم،  .بدورها على مستويات الفقر

ت في القطاع العام والخاص والجماعات ذات النفوذ، والشركا الأفرادالقواعد عن طريق قيام  إطارالقانون، ويشوه 
على تشكيل القوانين، والمراسيم واللوائح والسياسات لبلدانهم، والتي تخدم مصلحتهم وتضر بمصلحة  بالتأثير
يقلل من جودة الخدمات والبنية الحكومية ن هذا النموذج أإلى ذلك  أضف، المواطنينمشاركة تحد من و  ،1الفقراء

ا عن تلبية لى تقديم خدمات عامة عالية الجودة، ويحول الاستثمار العام بعيد  ويقوض القدرة المؤسسية للحكومة ع
 الأمرالسلامة والصحة،  بأنظمة، ويضعف الالتزام الأموالا على مشروعات رؤوس المصلحة العامة ويجعله منصب  

 .سوءا اءالذي يزيد الفقر 
 

 .الفساد على الفقراء آثار: ااـ ثاني
غير مباشرة، وقد  أولفساد يؤثر على الفقراء بشكل كبير، سواء بطريقة مباشرة ا أنهناك اتفاق واسع على   

يضر الفساد بالفقراء في البلدان النامية على نحو غير من منظور اقتصادي واجتماعي وسياسي، و  الآثاروصفت 
قرا، من خلال لأنه يؤثر على حياتهم اليومية بالعديد من الطرق المختلفة، ويميل إلى جعلها أكثر ف. متناسب

حرمانهم من نصيبهم العادل من الموارد الاقتصادية والمساعدات المنقذة للحياة، ومن الخدمات العامة الأساسية 
غير قادرين على دفع الرشاوى، ويزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل تلك المتعلقة بالصحة  لأنهم

لذا . عات المختلفة في المجتمع، ويغذي عدم المساواة والظلم، ويعرقل النموويخلق التمييز بين المجمو . والغذاء والتعليم
  2.عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي فهو يشكل

من هذه الدراسة  الأولفي الفصل  إليهاالتي تم التطرق  والإنفاقالفساد على النمو والاستثمار  لآثار وبالإضافة   
 3:المتمثلة في النقاط التالية الأخرى ألآثاربعض  إضافةا على الفقراء، يمكن تنعكس سلب  حتما سوالتي 

 

 على أساس العامة المنافع كلما وزعتف: الاجتماعية الخدمات من مستوى أدنى على الفقراء حصول  - أ

 التقاعدية المعاشات في توزيع روعالمش غير للسعر نظام فاستخدام .ذلك من الفقراء وعانى إلا   الدفع، على القدرة

 على يصح كما الرسوم المشروعة على ويصح هذا ،الدفع عن العاجزين سيحرم والصحة العام والتعليم والسكن

 .قائما يظل المشكل أن غير ،سبيل الرشوة على مشروعة غير بصورة المدفوعة المبالغ
 

                                                   
1 N. Girishankar, and other , op cit, p:5   

2 Walter Eberlei, Bettina Führmann, Fighting Poverty and Corruption Integrating the Fight Against Corruption 

into the PRS Process – Analysis and Recommendations for Development Cooperation, Deutsche Gesellschaft für 

, Eschborn 2004,p:6      www.u4.no/document/literature/gtzfightingpoverty.pdf   le 04/06/2010.     

3
-11، ص ص 2111الفساد والحكم الرشيد،  نيويورك ،  3ري وإدارة الحكم،ورقة مناقشة رقم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شعبة التطوير الإدا 

11. 

http://www.u4.no/document/literature/gtzfightingpoverty.pdf
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ففي : الفقراء تساعد التي للمشاريع ساسيةالأ الهياكل استثمارات الموارد العام، وتفادي إدارةسوء  - ب
كالدفاع  الاقتصادية من وجهة نظر هذه الحكومة الأولويةحكومة فاسدة تخصص الموارد العامة للمشروعات ذات 

 الأولويةا عن النفقات ذات قد يمنح المزيد من فرص الرشاوي، بعيد   المال، ما رأسومشروعات البنية التحتية كثيفة 
تتجه الاستثمارات الحكومية نحو المشاريع الجديدة  الأسبابراء كالتعليم والصحة، والتشغيل، ولنفس بالنسبة للفق

 من ترميمها وصيانتها للتسوس والتدهور بدلا   الأخرىوتترك الطرقات القائمة والمستشفيات والبنية التحتية العامة 

 اتوجيه   للفقراء موجهة المشاريع قد تكون ذلك، على وعلاوة ،1الجهات المستهدفة  إلىالنفقات  أيضاوقد لا تصل 
 والمنح المعونة وقروض الضرائب وستغطي ،الفساد دخل من لا يزيد هذا الهدف أن اعتبار على محكم، غير

  .افقر   أشد هم من منها يستفيد مشاريع في استخدامها بدل هذه المشاريع تكاليف

 وغير المباشرة أشكاله بجميع الفساد نأ على. 1220 لعام دالفسا مدركات مؤشر يؤكد الإطاروفي هذا        
 نطاق وعلى .العامة الموارد إدارة وتساء الفقراء حق يُسرق عندما اخصوص   الفقر، حدة زيادة على يساعد المباشرة

 جتماعيةوالا الاقتصادية التباينات وزيادة اقتصادي جمود إلى المطاف نهاية في الكبير الفساد يؤدي أن أوسع، يمكن
 لجمع المنخفضة والقدرات عامة خدمات لتوفير المرتفعة التكاليف في وقت واحد تجتمع عندما الوقت، مع

 الفساد أن وعلى ،فقر ا الأشد تعتبر التي الدول في والفقر الفساد بين قوية علاقة وجود على التقرير ويؤكد .ضرائب
 الفرص على الحصول في الحق ضياع إلى الأمر يصل حين شمولية أكثر ويكون الموارد تخصيص سوء عن ينجم

 من الرغم على" التقرير صدور بمناسبة "لابيل هوجيت" الدولية الشفافية منظمة رئيس وقالت. بعدالة والحقوق
 عمله ينبغي مما الكثير هناك أن تبين اليوم نتائج لكن الفساد لمكافحة ولوائح قوانين وضع في التقدم من عقد مرور
 ."العالم في المواطنين أفقر حياة في مغزى ذو تحسنا نرى أن قبل

 

 نسبة تزداد ،بصورة كبيرة الفساد انتشر فإذا: أقل لخدمات أو أثقل ضريبي لعبء الفقراء مواجهة - ت

 من الحال وبطبيعة ،الضرائب لجباة الرشوة والثروة لدفع القوة يملكون لا من المفروضة على الإجمالية الضرائب

 الملزمون يقرر أن ذلك على النتائج المترتبة من تكون وقد .دخل واعد مصدر الفقراء أفقر يكون ألاَ  المرجح

 جهة ومن ،يضبطوهم أن الضرائب جباة يستطيع لا حيث النظامي المستتر الاقتصاد غير إلى التحول بالضريبة

وعجزها  الدولة تقلصفي  ستتجسد الفاسدة الصفقات حصيلة فإن الضرائب، دفع عن إذا عجز الفقراء أخرى
  .الخدمات من العديد توفير عن

النفوذ  أصحابالتي يحصل عليها  ةالضريبي الإعفاءاتالضريبية والناتج عن  الإدارةارتفاع الفساد في  أنكما      
يعمل على حرمان خزينة الدولة من عائدات  ،مقابل دفعهم للرشاوي الأعمالمن مسؤولين حكوميين ورجال 

ما ينتج عنه  عون دفع الرشاوي من الفقراء سد تلك الفجوة من التمويل، وهوييستط مل من لاويح ،الضرائب

                                                   
1
N. Girishankar, and other, op cit, p:3   
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تزيد الفجوة بين الطبقة الفقيرة والغنية، وتتسع قاعدة الفقر من خلال تحول  إذ .زيادة تفاوت الدخل أيضا
  1 .اشد فقرا لأفرادتحولون المشاريع الصغيرة وغير القادرين على دفع الرشاوي إلى فقراء، والفقراء ي أصحاب

 

 صغار المنتجين من هم من الفقراء فالعديد :مواتية غبر ظروف في لمنتجاتهم الزراعية الفقراء بيع   - ث

 تخويلهم على الدولة هؤلاء الوسطاء لحمَ  فإذا. السوق إلى لإيصال منتجاتهم الوسطاء على ويعتمدون.  الزراعيين

 للموظفين ويكون .مناسب غير وضع يصبحون في المزارعين فإن عينة،م جغرافية مناطق في احتكارات محلية

 .شخصية مكاسب استخلاص في الاحتكارات لاستخدامها تلك خلق إلى يدفعهم حافز المرتشين
 

المشاريع الصغيرة الذين  أصحابا ما يؤثر على فالفساد كثير  : الصغيرة المحلية المؤسسات نمو من الحد  - ج
، وهو ما يتسبب في الإجراءاتفين العموميين في مقابل الاستفادة من مزايا تسهيل رشوة الموظ إلىيضطرون 

المشاريع والصفقات الجديدة  أنبعض المشاريع للتوقف عن العمل بسبب  تضطر، كما قد الإنتاجارتفاع تكاليف 
 يتركهمتثمار و يجعلهم يعزفون عن الاس الذي الأمروهو  ،بسبب رشوتهم للمسؤولين الأثرياءدائما يفوز بها 

في  الفقراء من يتمركز العديد البلدان بعض ففي ،من غيرهم أكثر يتخبطون في الفقر، ولهذا يضر الفساد بالفقراء
 من براثين الإفلات قدرتهم على بشدة وقد تتقيد ،صغيرة تجارية مؤسسات على ويعيشون المناطق المعزولة نوعا ما،

 وهذا الفساد. والضريبي الحكومي التنظيمي الجهاز فساد بسبب ذلكو  تلك المؤسسات استخدام خلال من الفقر

 على أو عمومية صفقة على من سيحصل الرشوة تحدد وقد ،النمو على قدرتهم من ويحد يقصيهم أن شأنه من
 تحويلا   الرشوة تمثل وعندها ،الفساد لاحتمال مراعاة الأساسية دون الشروط تحدد عندما تتم خصخصتها، شركة

 . المرتشي جيوب الموظف وخزانة الحكومة إلى الفائز أرباح من غلمبال

بيئة صحية واقتصادية مواتية للاستثمار، وهو  إنشاءيعيق  لأنهالفساد يخلق الاقتصاد ذو التكلفة العالية  أنكما 
 .ضروري للفقراء للعمل والقيام بمشاريعهم التجارية البسيطة أمر

 

ا مع تقديم يحدث الفساد متزامن   أنفمن الممكن  :بعيدا عن المستهدفينتحويل المعونة الخاصة بالفقراء   - ح
ا المعونة وتوزيع المساعدات، كأن يتم اختيار المشاريع والاستثمارات القطاعية في البلدان المتلقية للمعونات بعيد  

ة، ما يعمل تحت قيادة فاسد أوفاسدة  لأنظمةتقدم تلك المساعدات  أن أووحاجيات الفقراء،  أولوياتعن 
يؤثر في  ، ماالمستهدفينا عن على تغذية التجاوزات والاختلاسات، وتحويل نسبة كبيرة من تلك المساعدات بعيد  

ا ما المساعدات غالب   أصبحتولهذا . النهاية على الموارد المحلية للبلد ويثبط الجهود المحلية والدولية للحد من الفقر
اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد وإفضاء  إصلاحات بإجراءالمانحة  تكون مشروطة من قبل الدول والهيئات

ابعد من  إلى الأخيرةعن العمليات الممولة من قبلها، وذهبت هذه  الإفصاحالمزيد من الشفافية في توزيعها وفي 

                                                   
1
 Mitchell, Seligon, the impact of corruption on regime legitimacy, A comparative study of four Latin American 

countries, journal of politics , may 2002, vol64, issue 2, p:02.  
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تقوم بتقديم مساعدات مالية لدعم اطر السياسات المحلية وجهود  أصبحتذلك في بعض الحالات حيث 
  1.حة الفساد داخل البلدان المتلقية للمعوناتمكاف

 

ا ما يجبر الفقراء على بسبب المسؤولين الفاسدين حيث كثير   :الفساد يعرض حقوق ملكية الفقراء للخطر - خ
تعويض، لغرض استخدامها في مشاريع التنمية العمومية والتي  أيبدون  أراضيهمالخروج من منازلهم، والتنازل عن 

من التفاوت  ما يدفع لخلق المزيد وهو ،2النفوذ والمقدمين للرشاوي أصحابتحت رعاية  يانالأحتكون في بعض 
 .في الدخل

 

الرشاوى ويستخدمونها  والمرشحون على السياسية الأحزاب تحصل أخرى، حالات في: شراء أصوات الفقراء - د
 فعلا تمثل فإنها والمشروع الفعال للحكم الرشاوى وصفة تلك تكون ماقلَ  أنه ورغم. أصوات الفقراء شراء في

الساسة  كان إذا بالناخبين يضر الحملات تمويل في الطريقة لهذه العام أن الأثر غير. للموارد تحويلا توزيعيا
 لهم يكون غير أنه كمجموعة يعاني الفقراء وقد ،المانحين كبار لإرضاء مردودية ليس لها مشاريع يؤيدون المنتخبون

 .الرشوة قبول إلى يدفعهم حافز ذلك مع
، على الأعمالوممثلي الشعب من مصادر خاصة كالشركات ورجال  الأحزابومن جهة ثانية يعمل تمويل    
المزايا التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولين عند فوزهم بالانتخابات، بحيث يتحولون لموظفين لتلبية مطالب  إلغاء

من  والإعفاءقوانين التخفيض  إقرار) السياسات المنتهجة الممولين، ومدافعين على مصالحهم، من خلال القوانين و 
ما ينجر عنه في النهاية تلبية ...( الضرائب، قوانين تزيد من الاحتكار وتحد من المنافسة، قوانين لتمليك العقارات

  3.مصالح تلك الفئات على حساب مصالح الفقراء
 : في الجدول التالي الفساد على الفقر آثار أهميمكن تلخيص و
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 Transparency International, Poverty, aid and corruption, Berlin, Germany, 2008, pp:4,5. 

www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7HEDBS/$file/TI_Apr2008.pdf?openelement  
2
 Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, op cit,  p:5 

3
Argandona, Antonio, political party funding and business corruption, January,2002, p:12 

www.jese.du/research/pdfs/01-0458-E   

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7HEDBS/$file/TI_Apr2008.pdf?openelement
http://www.jese.du/research/pdfs/01-0458-E
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 على الفقر الفساد آثار( 2-3)الجدول رقم 

 
Source: SIWI, Making Anti-Corruption Approaches Work for  the Poor,  REPORT 22, 2007,p:7. 

 

مة على الفقر، تتمثل في خفض الاستثمار والنمو، وتخفيض للفساد عواقب وخي أنفمن خلال الجدول نلاحظ 
على هيكل  أيض ا تأثيره، وكذلك الأساسيةحصة الفقراء من هذا النمو، والحد من فرص الحصول على الخدمات 

 .وسيادة القانون الإنسانالديمقراطية وحقوق 
وزيع الدخل، ويستمر التفاوت في توزيع ملكية ففي البيئة التي ينتشر فيها الفساد ترتفع فيها عدم المساواة في ت    

، ويسود عدم التكافؤ في (على التعليم الإنفاق تخفيض)المال البشري  رأس، وتنخفض الاستثمارات في الأصول
الفساد على هذا فحسب، بل  آثاركالصحة والتعليم وغيرها، ولا تقتصر   الأساسيةفرص الحصول على الخدمات 

 .، واستبعاد الفقراء وتهميشهم، وتقويض الديمقراطيةالإنسان انتهاك لحقوق أيضاتشمل 
الفقراء، يجب النظر  لأجلنه حتى تكون استراتيجيات مكافحة الفساد فعالة أإلى  الأخيرنشير في  أنويبقى لنا    

ادية الذي يتيح الفرص للمواطنين بما فيهم الفقراء من المشاركة في الحياة الاقتص الأوسععن كثب في السياق 
مصلحة في مكافحة الفساد وليس ضحايا  كأصحابوالاجتماعية والسياسية، بحيث ينبغي النظر إلى الفقراء  

فقط، كما ينبغي العمل على الحد من عدم المساواة في توزيع الدخل، وكذا محاربة الاستبعاد والتهميش لهذه الفئة 
 .من المجتمع

 
 
 

 الفــقر تأثير الفساد على 
 
 

 انخفاض الاستثمار والنمو لصالح الفقراء

 .انتهاج سياسات اقتصادية خاطئة بسبب المصالح الشخصية -

 .تشويه عملية تخصيص النفقات -

 .غياب سيادة القانون وحقوق الملكية -

 .وجه تطوير القطاع الخاص عقبات السياسات الحكومية في -

 .احتكار القوانين والحد من تطوير السياسات لغرض الحفاظ على مصالح الشركات القومية -
 
 

 حصة الفقراء قليلة من النمو

 .استيلاء نخب الدولة على السياسات الحكومية -

 .إعاقة التقدم والتراجع في النفقات  والاستثمارات العمومية -

 .لدخلعدم المساواة في توزيع ا -

 .التخصيص السيئ للموارد  -

 .ارتفاع مستوى الضرائب على المشاريع الصغيرة للفقراء بسبب الفساد -

 
 ضعف الحصول على الخدمات العامة

 استيلاء النخب وأصحاب المصالح على الخدمات المخصصة للفقراء  -

 .غيرهاارتفاع وانتشار الرشاوي  يفرض ضريبة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة و  -

نقص الرعاية الصحية وانخفاض المستوى 
 التعليمي

 .انخفاض تراكم  رأس المال البشري -

 .انخفاض نوعية التعليم والرعاية الصحية -
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 .قرلحد من الفااللامركزية و  :الثانيالمبحث 
، لما تحققه من تعزيز لإنجاحه أساسية أداةتعتبر  أنهاقضايا ومميزات الحكم الراشد، كما  أهمتعد اللامركزية من   

فهي . القطاع الخاص في سياسات الحكم والتنمية أوومنظمات المجتمع المدني  للأفرادللديمقراطية والمشاركة سواء 
 فيالمجتمع المحلى من المشاركة الفعالة والحقيقية  في المواطنينتمكين  ايمكن من خلاله التيالنظم  أهمحد أ تعد اليوم

المحلية  التنميةتحقيق  مكانيةإبيمكن القول  نه بدون تطبيق سليم للامركزية لاأإدارة الشئون العامة المحلية، كما 
عدد  تناميوخاصة مع ظل عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع  فيالمستدامة، لاسيما 
 وبدون تلك اللامركزية لا أخرىسوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية من ناحية  أووندرة  ،السكان من ناحية

لمشاركة باتسمح للجمهور  التي الآليات تتيح اللامركزيةف ،الحديث عن سياسات كفؤة للحد من الفقر أيضايمكن 
 أنكما ،  صالح المجتمع ممثلة في هياكل صنع القرار في الحكومةمن تكون أ الذي يضمنطار الإو  ،في عملية الحكم

توليد و  ،زيادة كفاءة الضرائببسمح ي، يمكن أن والمحلية الإقليميةبعض السلطات والمسؤوليات إلى المستويات  نقل
ومن  ،1الكافية للمواطنين إيجاد بيئة مواتية لتوفير الخدمات العامة إلى بالإضافة ،الإيرادات المحلية وترشيد النفقات

 .لتحقيق التنمية بها اأساسي افي الدول نحو اللامركزية مطلب إصلاحات لإجراءهنا كانت الدعوة 
 

 .، أنواعها ومحدداتهااللامركزية، مفهومها: الأولالمطلب 
التي على  اتهاتنوعت محددتعد اللامركزية مطلبا أساسيا من مطالب تحقيق الحكم الرشيد، وقد اختلفت تعاريفها و 

 . أساسها تعمل اللامركزية لصالح الفقراء
 

 .مفهوم اللامركزية: أولا
كثيرة  صناعية دول به تأخذ حيث .المعاصر العالم على الجديد بالمفهوم ليس المحلية الإدارة في اللامركزية مفهوم   
 اقتصاد نحو توجهها لتعميق يةأساس كخطوة المركزي بالنظام الشرقية أوروبا دول أخذت كما ،طويلة عقود منذ

 مدفوعا اللامركزي التوجه جاء فقد آسيا شرق جنوب فى أما ،الأوربي للاتحاد الانضمام بمتطلبات السوق والإبقاء

 . السكان من أوسع لقطاع العامة الخدمات تقديم تحسين بالحاجة إلى

تنظيم القطاع  إعادةمجموعة واسعة من  نهاأفقد عرفها البنك الدولي على  ،وقد وردت عدة تعريفات للامركزية   
 أوالسلطات المحلية والوسيطية،  إلىنقل السلطة والمسؤولية في الوظائف العامة من الحكومة المركزية  إلىالعام، تشير 

 .القطاع الخاص أو/وكالات حكومية شبه مستقلة و
 الحكومة المركزية من العامة الخدمات يمتقد ومسئولية سلطة تحويل عملية أنها مبسطة على بصورةكما تعرف     

 .الخاص القطاع إلى أو مستقلة شبة حكومية هيئات أو الحكومية المحلية المستويات إلى

                                                   
1
Isabelle Hentic et Gilles Bernier, Rationalisation, Décentralisation et participation dans la Gestion du Secteur 

Public des pays en Développement, CAFRAD, Morocco, 2000,p:7. Cite web :  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan006269.pdf le 19/02/2010. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan006269.pdf
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وكان وراء تبني سياسة اللامركزية عدة دوافع اهمها السعي وراء الحرية السياسية الاقليمية وتسوية النزاعات وضغوط 
رار، الى جانب طلب العدالة والكفاءة في الخدمات العامة المحلية بعد ان تم اعتماد المنافسة العالمية، وتحقيق الاستق

تغييرات رئيسية في استراتيجيات التنمية في العديد من البلدان، حين لاحظت عدم الكفاءة في إدارة وتقديم 
الجودة والكفاءة والمساواة  الخدمات العامة، وعدم عدالة التوزيع، فانتهجت اللامركزية أملا  منها في تحسين مستوى

 .في تقديم الخدمات العامة
 

 .اللامركزية أنواع: نياثا
 .وإداريةرئيسية، سياسية ومالية  أنواعتقسم اللامركزية إلى ثلاثة 

سلطات التشريع والقضاء  أيوهي التي تقوم على توزيع السلطات السياسية، : اللامركزية السياسية -2
الولايات المكونة لها، وبالتالي فان نظام اللامركزية السياسية  أولمركزية والدويلات ولة اد، فيما بين الوالإدارة

حيث ( المركبة) ةالاتحاديفي الدول  إلايكون متصلا بالتنظيم الدستوري للدولة، واللامركزية السياسية لا تكون 
في  ت تشريعية وقضائية وتنفيذيةسلطا الأعضاءالدويلات  أوالمقاطعات  أوتمارس الهيئات المنتخبة في الولايات 

، وتفقد الأعضاءبالدويلات  الفيدراليةوينظم دستور الدولة عادة علاقات الحكومة . الذي تمثله الإقليمحدود 
شخصيتها المعنوية في مجال السياسة الخارجية، وفي مجال القوات  راليةدالفيالمقاطعات المكونة للدولة  أوالولايات 

مظاهر السيادة في المجال الداخلي، وتعتبر  الفيدراليةولكنها تتقاسم مع الحكومة  المسلحة، وصك العملة
كندا والبرازيل والهند بهذا   وتأخذباللامركزية السياسية،  أخذتالدول التي  أوائلمن  الأمريكية ةالمتحدالولايات 

 1.العربية المتحدة الإماراتالنظام وفي الدول العربية توجد فقط دولة 

وتحدث عندما يتنازل المستوى الأعلى عن سلطاته في عملية الموازنة والقرارات المالية :  كزية الماليةاللامر  -1
للمستويات الأدنى، وفي هذه الحالة تعطي الدولة الحكومات دون القومية السلطة للقيام بوظائف معينة وزيادة 

 أو إلغاء تلك السلطة المخولة للحكومات الموارد وفقا لقواعد واضحة، مع احتفاظ السلطة المركزية بحق تغيير
دون القومية، وبالتالي فدرجة حرية التصرف في تقديم الخدمة مقيدة بالقواعد التي تضعها السلطة المركزية، كما 

 .أن السلطة أو حرية التصرف في زيادة الضرائب محدودة بشكل واضح
 

مين الخدمات والمنافع العامة من أومسؤولية ت سلطة صنع القرار والمواردوهي نقل : اللامركزية الإدارية -3
قد تكون ممثلي الحكم المحلي، وفي هذه الحالة يقود الحكم المحلي  ،2أدنى أخرى إلى مستويات الحكومة المركزية

وقد تكون أجهزة عامة في نطاق الوحدات .  ممثلون منتخبون ويحاسبون جزئيا أو كليا أمام المنتخبين المحليين
لمحلية، وفي هذه الحالة يتم نقل سلطة اتخاذ القرارات المحلية من الحكومة المركزية إلى هذه الأجهزة المعينة الجغرافية ا

                                                   
1

تنظيم الإدارة المحلية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، صفوان المبيضين، حسين الطراونة، توفيق عبد الهادي، المركزية واللامركزية في  

 .32-11، ص ص، 1222الأردن، 
2

 حسين أبو رمان، دور البرلمان في تعزيز اللامركزية والتنمية الإقليمية في الأردن، دراسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات 

 .122: ل العربية، مرجع سابق، صالبرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في الدو



 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتوالإد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
255 

، وتمثل الإدارة المحلية في هذه الحالة ذراع (المحافظ أو والي الولاية) من قبل السلطة المركزية والمسؤولة أمامها 
 . ة تصرف محدودة حول سبل تقديم هذه الخدماتالحكومة المركزية لتوصيل الخدمات وهي تملك حري

 

 

 .محددات اللامركزية لصالح الفقراء :ااـ ثالث
سياسي وطني داعم  إطاروجود اللامركزية في  لأجل الإصلاحالعوامل ذات الصلة في تصميم وتنفيذ تتمثل    
المشاركة  لياتآو ؤسسات المحلية، الالتزام من النخب المركزية، والصلاحيات المفوضة والموارد، والمعلومات عن المو 

 .مجموعات أربعفهذه العوامل ضرورية لنجاح اللامركزية لصالح الفقراء، لهذا سوف يتم حصر هذه المحددات في 
 

عملية شفافة للامركزية مبنية  بإقامةوتتمثل في التزام النخب على مستوى الحكومة المركزية : الوظيفة السياسية -2
تكون السلطات المحلية قادرة  أن لابدالمجتمع، ولكي تكون اللامركزية في صالح الفقراء  أطرافعلى مشاركة كافة 

وعلى استعداد تام للقيام بذلك، وهو ما يتطلب حصول السلطات المحلية على موارد  الإصلاحاتعلى تحمل 
واسعة في المسائل مستقرة، موثوقة، وبكمية كافية، واستثمارات في القدرات البشرية المحلية وكذا صلاحيات 

القدرة والاستعداد  لهاتكون  أنذلك ينبغي على الحكومات المركزية  إلى بالإضافة، والموارد المالية والقانونية، الإدارية
تعلقت بالحد من  إذاعلى مراقبة ورصد النزاهة والمساءلة عن تنفيذ السياسات على المستوى المحلي، ولاسيما 

كان هناك عدم المساواة في القدرات والموارد ما بين   إذاالحكومة المركزية في حالة ما  تدخل أيضاالفقر، ومن المهم 
يكون هناك تدفق جيد للمعلومات بين الحكومة المحلية والمواطنين، ما يسمح  أن، كما ينبغي 1الجماعات المحلية

  .لهم بالمشاركة في صنع القرار، وفي تعزيز تمكين الفقراء وتحسين كفاءة الحكم
 

تقسيم واضح للمهام بين مختلف الجهات الفاعلة، وهو ما يتطلب  إلىهناك حاجة ماسة : الإداريةالوظيفة  -1
لبعض البلدان النامية خاصة الفقيرة منها، وبالتالي اللامركزية يجب  والإقليميةبعض الوقت لتعزيز القدرات المحلية 

 إعدادفي  أكثرقيق التنمية المحلية، وتمنحها صلاحيات جل تحأا سلطات واسعة للهيئات المحلية من تفوض رسمي   أن
تقدم الدعم والمساعدة للسلطات المحلية في  أنولهذا ينبغي على السلطات المركزية . ميزانيتها وخططها التنموية

 مواطنيها، وهو ما فعلته مثلا   أمامبناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها لتكون جاهزة لتحمل مسؤولياتها  لأجلالبداية 
عليه  أطلقاللامركزية السريع والجذري حيث  إجراءختارت إ، و "التعلم بالممارسة" مبادرة  أطلقتاندونيسيا حين 

غالبا ما  نلأ ،مستوى كاف إلىنهج الانفجار الكبير، ما ساعد على زيادة القدرات المحلية حتى ولم يتم التوصل 
، وهي قناع عام الإدارةبحجة نقص القدرات والخبرة المحلية في تبرر الحكومات المركزية تدخلها في السياسة المحلية 

 .على عزوف حقيقي في بعض البلدان على انتداب السلطات المحلية
 

                                                   
1
 Narayan Lakshman, the political economy of good governance for poverty alleviation policies, Asian 

Development Bank, 2003,  Manila ,Philippines, p:17 
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حيوي، فحجم الموارد المالية للسلطة المحلية  أمرفحصول السلطات المحلية على موارد مضمونة : الوظيفة المالية -3
استطاعت تحمل مسؤولية  فإذالصالح الفقراء،  الإنفاقالمشاركة في  هو العامل الحاسم الذي يحدد قدرتها على

. سوف تنجح في تخفيف الفقر فإنها، ...(التعليم الابتدائي، الرعاية الصحية)المهمة للفقر  الأبعادعلى  الإنفاق
 يةغير كاف نالأحيافي بعض  لأنهاالمالية للحكومات المحلية على الضرائب  الإيراداتتقتصر  أنولهذا لا ينبغي 

يخلق تفاوت بينها، بسبب اختلاف حصيلتها  أننه من الممكن ألتغطية جميع الخدمات العمومية المحلية، كما 
، وفي الوقت نفسه، فان تمويل معظم النفقات المحلية من تحويلات الحكومة لأخرىومستويات النمو من منطقة 

تخفيض هذه  إلىبعض الحكومات المركزية  أ، فقد تلجنحو المركزية الإصلاحالمركزية قد يخلق تقويض لعملية 
التحويلات للحد من شرعية السلطات المحلية، وهو ما يتطلب من السلطات المحلية تنويع مصادر تمويلها، وكذا 

 أصحابشراكات بين مختلف  وإبرام، 1السعي للبحث عن مصادر من القطاع الخاص لتوفير الخدمات العامة
 لعام والخاص ومنظمات المجتمع المدنيالمصلحة من القطاع ا

 

 الإشارةوتحسين السياسات المناصرة للفقراء، وتجدر  لإنشاءهو بمثابة نقطة دخول : دور السلطات المحلية -1
في تنفيذها للسياسات المناصرة  والإقليميةا في متابعة السلطات المحلية ا هام  الحكومة المركزية تلعب دور   أن إلى

قيق اللامركزية ينبغي اتخاذ التدابير التي تسمح برصد التقدم المحرز في تحسين الاستهداف مجرد تحبللفقراء، ف
العام وتقديم  الإنفاقوالتوجيهية التي تضمن متابعة التحقيقات في  الإدارية والإجراءاتوالمشاركة، وتقديم الخدمات 

 . الخدمات

المؤسسي الناجح، ما  الإصلاحلمساءلة التي تعد دليل على على المستوى المحلي تحقيق ا أيضا  كما انه من المهم     
في استخدام  إساءة أيكانت هناك   إذاالمجالس للمساءلة  وأعضاءوالمسؤولين  السياسيينيمكن من استدعاء 

هذا، فان التزام السلطات المحلية بانتهاج سياسات مؤيدة للفقراء يواجهها تحدي الفئة  إلى وبالإضافة .2السلطات
الشفافية ومحاربة الفساد، وهذا  إلى، التي لا تخدمها السياسات الداعية (المصالح الشخصية أصحاب)لية المقاومة المح

 إلىالمؤسسية الرامية  للإصلاحاتيعني انه من الضروري على الحكومات المركزية المشاركة في دعم السياسات المحلية 
تكون هناك تدابير للحد من  أنذلك يجب  إلى بالإضافةتوى المحلي، زيادة المساءلة الرسمية ومحاربة الفساد على المس

 . علاقات النخب داخل الدولة على كفاءة التنفيذ تأثير

 

 

 

 
 
 

                                                   
1
 Johannes Jütting, Elena Corsi et Albrecht Stockmayer, Décentralisation et réduction de la pauvreté, centre de 

développement de L’OCDE, France, 2005, pp: 3-4.  
2
 Narayan Lakshman, op cite, p:18. 
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 .علاقة اللامركزية بالتخفيف من الفقر :المطلب الثاني
 الحكومة وليقدرات مسؤ  وعلى الوطنية الأنظمة على الغالب في التقليدية الإنمائية الاستراتيجيات اعتمدت  

 خاصة تلك المتعلقة بالتخفيف من الفقر الإنمائية وتنفيذ الاستراتيجيات تصميم يعد لم وفي الوقت الحاضر المركزية،

 مؤسسية أنظمة وجود على حد كبير إلى يعتمد الإنمائية الاستراتيجيات تلك نجاحوأصبح . محضة وطنية مسألة

من اجل تحقيق   على المستويات اللامركزية الضرورية المهارات ستوياتوم وفرة الأطر وعلى ملائمة وإقليمية محلية
والتي تتماشى مع مفاهيم وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى باللامركزية المجتمعية، . نتائج أفضل
مة ن العاارات المتعلقة بالشؤو الحكم الرشيد، حيث تعني نقل السلطة فيما يتعلق بصناعة واتخاذ القر  ومتطلبات

إلى مجالس مؤسسية محلية مجتمعية يمثل فيها كافة الأطراف المعنية بالشأن العام ( الوزارة ) المحلية من الحكومة المركزية 
المحلى، ويتم تشكيل غالبية أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب وسواء كانت تلك المؤسسية المجتمعية تأخذ مسمى 

 1.مجلس أو لجنة
 

 .مات العامة والاستثمار لصالح الفقراءاللامركزية والخد :أولا
عدة دراسات لتوضيح العلاقة التي تربط ما بين اللامركزية وتحسين الخدمات لصالح الفقراء، ففي دراسة  أجريت    

من البلدان  أفضلالبلدان اللامركزية يكون فيها الحكم  أن إلىخلصت huther and shah ،(2111 ) أجرتها
جنب مع تحقيق اللامركزية  إلىا مشاركة المواطنين والمساءلة في القطاع العام تسير جنب   أن إلىسة المركزية، وتشير الدرا
 ايلات المواطن في تقديم الخدمات، وتبذل جهد  ضاستجابة لتف أكثرن البلدان اللامركزية هي أفي اتخاذ القرار، و 

لعة جيدا  وبشكل مناسب على الاحتياجات المحلية في خدمة الناس من البلدان المركزية، التي قد لا تكون مطّ  ا  كبر أ
ويصعب عليها أيضا  تعديل البرامج وفقا  لمتطلبات معينة قد تتغير من منطقة إلى أخرى من الناحية . ومفضّلاتها
ن اللامركزية المالية تعمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتخفض عدم المساواة إوعلاوة على ذلك ف. المركزية
 .زيادة المشاركة والمساءلة العامة ما يعمل على تحسين الخدمات إلىتؤدي تلقائيا  أنهاكما . الدخل في

نجاح اللامركزية يكون فقط في  أنcrook and sverrison (1222 ) أجرتها أخرىوفي المقابل وجدت دراسة      
مية والحكم المحلي تتم بصورة جيدة البلدان التي لديها خطط راسخة للمشاركة العامة، حيث الممارسات الحكو 

ن اللامركزية من دون حكومة محلية تمارس الحكم أوقادرة على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة للجمهور، و 
 2.المرجوة أهدافهاناجحة في تحقيق  الجمهور لن تكون أمامالرشيد ومسؤولة 

 :فقراء والاستثمار لصالحهم في النقاط التاليةثير اللامركزية على تحسين نوعية الخدمات للأوعموما يمكن تحديد ت
ن المشاركة المحلية في إ، فالمبدأا لهذا ووفق  المشاركة للجميع  أفاللامركزية تقوم على مبد :مبدأ المشاركة تعزيز -1

بشكل  ستجابةإو ، الأهدافكفاءة في تحقيق   إلىوالرقابة على توزيع الخدمات، سوف تؤدي  والإشرافصنع القرار 

                                                   
1

 15يومي سامي الطوخي، اللامركزية المجتمعية مدخل للتمكين والتنمية المحلية المستدامة، ورقة مقدمة لمؤتمر الإدارة المحلية الفرص والتحديات  

 .21-1:ص -، شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، القاهرة، ص1221ماي  10و 
2
 Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto,  Op. cite, p:7.       
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، ويتحقق (من خلال تحسين دعم الظروف المحلية، وتحسين الحكم والمساءلة) الأولويةلاحتياجات ذات ل أفضل
. دين المباشرة وغير المباشرة في التخطيط لتخصيص الموارد العامةيخاصة في ظل مشاركة المستف أفضلهذا بشكل 

وسيلة ناجحة للتقرب إلى المواطنين ومن جهة ثانية تعمل اللامركزية على تقريب الحكومة من الشعب ويعد هذا 
ودفعهم للعمل لصالح ( خاصة الفقراء الذين يعانون دائما من التهميش والاستبعاد)من سلبيتهم  وإخراجهم

كما تقوم اللامركزية بتعزيز التعاون بين مانحي الخدمات الحكومية ومستخدمي هذه الخدمات  ،1منطقتهم المحلية
المحلية، والصحة  والتتمةلأساسية، مثل تخطيط الأراضي، والبنية التحتية الأساسية، على غرار الخدمات المحلية ا)

ويسمح ذلك بتحديد احتياجات السكان وتلبيتها بفعالية تفوق تلك التي تتمتع بها الحكومة (. والتعليم، إلخ
  ،حكوماتهم أعظم وأكثر أهميةونتيجة لهذا الارتباط المباشر، تصبح الرقابة التي يمارسها المواطنون على  ،المركزية

 .2الأمر الذي يجعل الحكومة أكثر استجابة  لاحتياجات سكانها وأكثر مسؤولية تجاهها
 

تحسين كفاءة  بفضل الحكم المحلي الجيد علىتساعد اللامركزية ف: تحسين كفاءة استخدام الأموال العامة  -2
مواءمة  أكثر لأنهاالجماعات المحلية لبرامج التنمية، وثانيا  زيادة ملكية إلى أولا  ويرجع ذلك  استخدام الأموال العامة
وعملية اللامركزية التي هي انسب . اشرةا وتتم بطريقة مبعدد   أكثرالمساءلة  آلياتن ا لأمع السياق المحلي، وثالث  

دمات بطريقة تجمع وتدمج بين استراتيجيات التمكين السياسي وتعبئة الموارد، وتحسين تقديم الخ أنللفقراء يجب 
  3.عادلة ومتوازنة

 

تركز الدعائم التقليدية للحكومة حيث  :السكان المحليين إلىقرب أوضع هياكل صنع القرار بصورة  -3
 أكثرهيكل السلطات المحلية هي  أن، كما وإدارتهافي تقديم الخدمات  أسفل إلى أعلىالمحلية على تعزيز القدرة من 

 وإدارةبسبب قيامها على عناصر التخطيط التشاركي  وأولوياتهمالمحليين  عرضة للاستجابة لاحتياجات الفقراء
  4.أسرعما يسمح بتحقيق مختلف مصالح هذه الفئة وبصورة  ،الطلب وقربها منهم

تستخدم الكفاءة التخصيصية  لأنهاهذا فان اللامركزية المالية تستجيب بفعالية للاحتياجات المحلية  إلى بالإضافة
ارد، على عكس المركزية التي تربط مخصصاتها للجماعات المحلية بالمشروطية، ما يحد من حرية تصرف في توزيع المو 

لا تخدم  أوجه إلىتوجيه تلك الموارد  الأحيان ضالذي ينتج  عنه في بع الأمرالسلطات المحلية في توزيعها، وهو 
 .مصلحة الفقراء

 

المواطنين في السياسات المحلية يعزز سياسة فاشراك  :المزيد من المشاورات بشأن تخصيص الموارد -0
تعزيز ثقة  إلىمساءلة للسلطات المحلية، ما يؤدي  لإجراءص المزيد من الفر التشاور بشان تخصيص الموارد  ويمنح 

                                                   
1

اللامركزية، اتحاد جمعيات خبراء اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، ورقة بحث حول مجموعة السياسات والاستراتيجيات والإجراءات الخاصة ب 

 . 21: ، ص1222وتنمية الدخل، جمهورية مصر العربية،  ةالتنمية الاقتصادي
2

 .52: ، ص1221جورج لوتز، وولف ليندر، البنى التقليدية في الحكم المحلي للتنمية المحلية، بيرن، سويسرا، ماي  
3
 Hans Bjørn Olsen, la décentralisation et la gouvernance locale, Département fédéral des affaires étrangères 

DFAE, Novembre 2007, suissera, p: 15. 
4
 Oksana Popovych, op. cit, p: 33 
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ينتج عنه نمو في موارد و الذي يزيد من استعدادهم لدفع الضرائب،  الأمرالمواطنين بسلطاتهم المحلية، وهو 
  1.للفقراء الأساسيةية التي تلبي جزء من الاحتياجات الجماعات المحل

 

قرب المسؤولين الحكوميين المحليين من المجموعات المستهدفة من برامج تخفيف ف :تقليل تكاليف المعلومات -1
الفقراء ويضع المسؤولين في  إحصاءالفقر، يقلل تكاليف المعلومات المرتبطة بتحديد الفقر، وبالتالي يسهل عملية 

، وهو ما وأولوياتهم، واختيار الاستثمارات التي تناسب احتياجاتهم لتقديم الخدمات لصالح الفقراء أفضلوضع 
 .الإنمائية الأهدافيسهم بشكل مباشر في تحقيق  أنيمكن 

 

اللامركزية تسهل الاتصال وتدفق المعلومات بين واضعي السياسات ف :تسهيل الاتصال وتدفق المعلومات -6
كبح جماح الفساد على   على عديين، وتحسن الشفافية، وتتيح قدر اكبر من المساءلة، وهو ما يساالمحلية والمواطن

 إلغاء أن ا  بلد 55على  أجريتوقد وجدت دراسة  ،2المستهدفين إلىالمستوى المحلي، ويضمن وصول الخدمات 
، وتقليص نسبة الجهات البيروقراطيينالحكومي مرتبط على نحو وثيق بتدني الفساد في صفوف  الإنفاقمركزية 

 3.للفقراء أساسيةعلى خدمات  لإنفاقها الأموالمخفضة، مما يترك مزيدا من  إيجاراتالخاصة الساعية إلى 
 

اللامركزية تؤدى إلى سعى الهيئات المحلية إلى خلق مصادر تمويل جديدة ف :تنويع وخلق مصادر التمويل -7
وترشيد استثمارات جيده للموارد المتاحة وتوجيهها . وعات المفيدةإنجاز المشر  فيواستنهاض همم الأفراد للمساهمة 

من  أحياناتوزيع الموارد وما يترتب عليه  فيويقلل هذا من الضغوط على السلطة المركزية . نحو المشروعات الضرورية
  4.بعض المشروعات لاعتبارات سياسية تلبية لرغبة هذه الضغوطلتمويل 

 

 المركزية الحكومة جعل في تساهم أن ناجحة، تكون عندما للامركزية يمكنيث ح :زيادة انفتاح الحكومة  -2

 الخلافات وتسوية واستدامة، توازنا أكثر قروية تنمية وتحقيق أفضل، خدمات وتقديم وشرعية ومساءلة، انفتاحا   أكثر

 للحكومة يمكن كما،وحرمانا   استضعافا   الأكثر للمجموعات الإمكانيات من أكبر قدر ومنح بشكل أسرع، المحلية

 5.ةالعام الشؤون ولإدارة السياسية للقيادة تدريب أرضية أن تقدم المحلية

المسؤولين المحليين يمكن  أنوهي  أساسيةاللامركزية لديها ميزة ف :تسهيل الرقابة على المسؤولين ومساءلتهم -9
المسؤولين في الحكومة المركزية، وهو سهولة ورصد ومراقبة من قبل المجتمعات المحلية، على عكس  أكثريكونوا  أن

ال وشفاف للمحاسبة ولكن هذا يتطلب وجود نظام فعَ  .أفضلالذي يجعلهم عرضة للمساءلة بشكل  الأمر
يكون الهيكل  أنالجماعات المحلية، بما في ذلك وجود صحافة محلية قوية، كما يتطلب  أنشطةعن  والإبلاغ

                                                   
1
 Human Rights, Decentralization and Local Governance From the Perspective of Poverty Reduction, world 

bank ,  June 2002,  p:5. cite web: 

www. info.worldbank.org/.../ Decentralisation%20and%20Local%20Governance%20june02.doc   le 04/03/2011.     
2 UNDP , Fiscal Decentralization and Poverty Reduction, November 2005, p:7. cite web:  

www.uneca.org/acgd/events/2009/.../Uganda.pdf  le 04/03/2011. 
3

 .235: ، نيويورك، ص1223برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام  
4

 . 22-1:ص -سامي الطوخي، مرجع سابق، ص 
5

: ، ص1221تقرير الرابع لمؤتمر العمل الدولي، الطبعة الأولى، جنيف، سويسرا، مكتب العمل الدولي، تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر، ال 

10. 

http://www.uneca.org/acgd/events/2009/.../Uganda.pdf
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ما يساعد على . 1اللوم على المسؤولين عند الفشل إلقاءليكونوا قادرين اللامركزي واضح بما فيه الكفاية للناس 
والاستثمار لصالح  الأساسيةتوفير الخدمات  إزاءالقرار على المستوى اللامركزي  أصحابالتحسين من سياسات 

ة انتخابية ا من عدم الظفر بعهدخوف   الأحيانا من التعرض للانتقادات والمحاسبة، وفي بعض المجتمع، خوف   أفراد
  .كان المسؤول المحلي منتخبا وليس معينا  إذا أخرى

 

 علاقة اللامركزية بالتمكين والحد من الفقر( 0-3)رقم  المخطط

 
             

  Source: Joachim von Braun and Ulrike Grote, op cit,p:7.     
انه هناك رابطين مهمين يربطان ما بين اللامركزية والفقر، وهما رابط نلاحظ  المخطط أعلاهمن خلال        

التمكين ورابط الكفاءة، فاللامركزية من ناحية الاقتصاد السياسي هي وسيلة لتمكين المجتمع إذ تعمل على تعزيز 
تأخذ بعين ( السلطات المحلية)مشاركة الفقراء في السياسات المتخذة من قبل السلطات ما يجعل هذه الأخيرة 

الاعتبار خيارات الاستثمار لصالحهم، وتستجيب لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم بشكل أكثر، وتستطيع الوصول إليهم 
ومن وجهة نظر الإدارة الاقتصادية، تعمل اللامركزية على . بأكثر سرعة طالما السياسة المحلية تسمح بذلك

لعامة، عن طريق استهداف الفقراء، واخذ أولوياتهم ضمن مساعدة الحكومة المحلية لتحسين كفاءة تقديم الخدمات ا
سياستها في تقديم الخدمات العمومية أو الاستثمار، وذلك بفضل امتلاك السلطات المحلية المعلومات والحوافز 
لاتخاذ القرارات الأنسب لتلك الاحتياجات، كما نلاحظ من الشكل أن وجود المساءلة يدعم بشكل أفضل 

 . تقديم السلع العامة، ويجنب وقوع الفسادفعالية وكفاءة 

 
 

                                                   
1
 Ivar Kolstad and Odd-Helge Fjeldstad, Fiscal decentralization and corruption A brief overview of the issues,  

U4 Utstein Anti-Corruption Resource Centre,  2006, p:05. 

www.u4.no/themes/pfm/u4issue3_06kolstad.pdf  le 19/03/2011. 
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   الحكم            

 الاستثمار/ الخدمات العمومية
 الأولويات  -

 الاستهداف/الكفاءة  -

                                                                
 

       

 

 اللامركزية     
 .السياسية -

 .الإدارية -

 .المالية -

 

 القوى المحركة الدافعة
 ة الكاملةالمنافس -
 الطلب على الاستقرار  -
 الطلب على كفاءة السلع العمومية  -
 الحرية السياسية الإقليمية  -

 

 
 تخفيف الفقر

 التمكـين

 المسـاءلة

 الاقتصاد السياسي-1
 (المجتمع المحلي)

 الإدارة الاقتصادية-2
 (الحكومة المحلية )
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 .معوقات اللامركزية في وجه الحد من الفقر: ثانيا
صالح الفقراء، فهي تخضع بدورها لـبعض الانتقـادات، كمـا أن الـدليل التجـريبي لا يتسـم لدائما لا تعمل فاللامركزية  

سـلطة إلى المسـتوى المحلـي في معظـم الـدول، غالبـا  مـا ففي حين يقوم نظام اللامركزية بنقل الموارد وال ،دائما  بالوضوح
 .لا تثبت التوقعات المتفائلة القائمة على التخفيض من حدّة الفقر

 :نذكر المشاكل التي تواجها والتي من بينها إلىيرجع ذلك و   
لة يستطيع قنوات للمساء إتاحةالحكومية في بعض المستويات المحلية، وعدم  للإدارة الإداريةضعف القدرة  -

  1.إليهاالشعب اللجوء 
فقد تعمل اللامركزية على التعزيز والزيـادة مـن تـأثير . محلية لا تستجيب بالضرورة للمتطلبات المحلية خلق نخب -

الذي  يدعم سلطة النُخب المحلية بدلا  مـن تسـهيل المسـاواة في  الأمروهو . النخب المحلية وليس السكان المحليين
ل، بمـــا لا يخـــدم تلبيـــة احتياجـــات وتفضـــيلات الســـكان المحليـــين، بســـبب اتجـــاه المـــوارد المحليـــة نحـــو المشــاركة والتمثيـــ

 . خدمة المصالح الشخصية الضيقة لتلك النخب
فقـد . عدم تحقيق آمال السـكان المحليـين فالحكومـات اللامركزيـة الـتي تفتقـر إلى المـوارد، لا تملـك الكثـير لتقديمـه -

في كلتــا الحـالتين، تكـون درجــة . طفيـف في التعلـيم، أو تحسّــن هامشـيّ في نظـام الصـحةيقتصـر الأمـر علـى تقــدّم 
ونتيجـة لـذلك، لا يُسـتغرب أن الحكومـات المحليـة قـد لا . محاولات التحسـين في أغلـب الأحيـان زهيـدة ولا تـُذكر

ن إمكانيــة زيــادة أضــف إلى أ. تــنجح في الغالــب في تأديــة دور طليعــي في المجتمــع بســبب آدائهــا المخيــب ل مــال
إيـــرادات الحكومـــات المحليـــة مـــن خـــلال جبايـــة الضـــرائب أو أشـــكال أخـــرى مـــن الإتـــاوات، ولا ســـيما في المنـــاطق 

 .الريفية، هي محدودة جدا  
تعمـل علـى التخفّـيض  أنهـافـالواقع يثبـت  ،اللامركزية السياسية بشكل سلبي بالسياسات المؤيدة للفقراء ارتباط -

ليـة علـى جبايـة الضـرائب، لأنـه غالبـا  مـا يسـتوجب علـى النّخـب المحليـة تأييـد الحكومـات من قدرة الحكومات المح
ذات تأثير أكبر وثراء ملحوظ؛ مما يعني أن الموارد المتوفرة لسياسات إعادة التوزيع، ولتلك المؤيدة للفقراء، سـوف 

 2.تنخفض
للازمة لتحقيق لامركزية ناجحة في تخفيف توفر بعض الدعائم والشروط ا الأمروللحد من هذه المشاكل يستدعي 

الفقر، ومن بينها التكامل ما بين الحكومة المركزية والمحلية والابتعاد عن التنافسية، وإجراء إصلاحات واتخاذ 
في الحكم المحلي  أكثرسياسات مشتركة لصالح الفقراء، تقضي إلى عدالة وكفاءة في توزيع الخدمات، ومشاركة 

ا فيهم الفقراء، واستعدادهما لتحدي النخب وأصحاب المصالح الذين يسعون للاستيلاء على فوائد المجتمع بم لأفراد
برامج مكافحة الفقر، إلى جانب توفير التمويل الكافي للجماعات المحلية، والقدرة الإدارية للاضطلاع 

  3.طويلبالمسؤوليات، وضمان الدعم طويل الأجل لان تحقيق النتائج الايجابية يتطلب وقت 
                                                   

1
 .20:، ص1221، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 1221، نوفمبر 11رياض بن جليلي، برامج الإصلاح المؤسسي، سلسلة جسر التنمية، العدد  
2

 .52:لف ليندر، مرجع سابق، صجورج لوتز، وو 
3
 Oksana Popovych, , op cit, p: 33. 
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 .التمكين والمشاركة للتخفيف من الفقر: الثالثالمبحث 
 إلى التعرض للمعاناة والافتقار أيضانه أالتنمية البشرية، بل  أومن مجرد عدم كفاية الدخل  أكثرالفقر يعد     

في  التعقيد من كبرأ بقدر للفقر الأبعاد المتعدد المفهوم ويقترن هذا ،والتمثيل الرأي والقوة عن التعبير على القدرة
، والثقافية الاجتماعية القوى مثل أكثر الاعتبار عوامل في تؤخذ أن يتعين لأنه الفقراء، تخفيض أعداد استراتيجيات
والوطنية  المحلية المشاركة وإتاحة القوة من أسباب التمكين خلال من هي والتشابك التعقيد هذا وطريقة معالجة

 ،وكرامة الفقر بحرية من من الخلاص أنفسهم الناس تمكين على اقادر   اعالمي   انظام   دونيري والرجال فالنساء ،والدولية
 جميع احتياجات التي تلبي الرزق سبل وإيجاد تنظيم أنفسهم على الناس قدرة يؤجج اعالمي   انظام   يريدون وهم

 تصميم يعكس يستدعي أن وهو الأمر الذي ،1المقبلة للأجيال بالنسبة بتوقعات المستقبل المساس دون الأسر

 الاجتماعي والتراث والمعايير الثقافية والأعراف والهياكل الاجتماعية المحلية الأوضاع والخدمات اللامركزية الهيئات

العناصر  هم فالفقراء، تعزيزها إلى تسعى وأن الفقراء لمصالح أن تنصت الدولية المؤسسات على ويجب ،والثقافي
 مكافحة استراتيجيات تصميم في الرئيسي الدور لهم يكون أن ما يستدعي ضد الفقر فاحالك في الفاعلة الرئيسية

  2.اومراقبته وتنفيذها الفقر
 

 .والحد من الفقر التمكين: الأولالمطلب 
في دراسات التنمية في الوقت الحاضر، وتتمثل الفكرة  اتأثير   الإيديولوجيات أكثرتعد عملية التمكين واحدة من 

وجعلهم يعتمدون مباشرة بهدف تلبية احتياجاتهم الخاصة،  إجراءاتلاتخاذ  الأفرادنه ينبغي تمكين أفي  الأساسية
 .، ويستغلون قدراتهم وقواهم الجسدية والفكرية للخروج من براثن الفقرأنفسهمعلى 

 

 .عناصرهو  أبعادهمفهوم التمكين، : أولا
 

  تطبيقاتها في أو التنمية عن الحديث في ساسي اأ مفهوم ا" التمكين"أصبح  التسعينات منذ :المفهوم -2
 جزء الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ويشكل المنظمات غير من قبل واسع بشكل مفهوم التمكين ويستعمل

وضع تعريف شامل  يصعب معقد مصطلح ولكنه يظل ،متعددة وثنائية الأطراف الهيئات وبرامج سياسات من
 المرأةمن التغييرات، ويشمل العديد من المجالات كتمكين الفقراء، تمكين  واسع لتنوع يخضع لأنه وموحد له،

  .تمكين العاملين وغيرهاو 
 .3"تفويض أو منح أو إعطاء السلطة القانونية لشخص ما: " بأنه "مريام وبستر"قاموس وعرف التمكين في    

                                                   
1

 .21: ، ص1223مكتب العمل الدولي، الخلاص من الفقر، تقرير مؤتمر العمل الدولي ، جنيف،  

a.pdf-i-ublic/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rephttp://www.ilo.org/p    11/21/1222تاريخ الاطلاع. 
2

 .21-23:، ص ص1222، عرض عام ، واشنطن، 1222/1222البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم   

rdan.org/downloads/files/Aroverv.pdfhttp://www.amanjo    21/23/1221تاريخ الاطلاع. 
3
 yen  Carol , and Lin yun ,“The Essence of Empowerment: A Conceptual Model and Case illustration ,” Journal 

of Applied Management Studies , volume 7 , Issue 2 , Abingdon , Dec. 1998, p:02 

http://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
http://www.amanjordan.org/downloads/files/Aroverv.pdf
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" الإستراتيجية الحياة اختبارات إتخاذ أجل من الناس قدرات توسيع" أنه علىمن قبل بعض الباحثين  كما تم تعريفه
ا يكن لم سياق في القدرات وتكون  من أنه والإيمان وقدرته بظروفه، الفرد معرفة التمكين ويشمل ،قبل من متاح 

 1.قدراته تحسين أجل من والاجتماعي الشخصي المستوى على يعمل بنجاح أن الممكن
 تتبناها التي التمكين أدبيات حسب محاورثلاث  والجماعات للأفراد امنحه يمكن التيالقوة  مصادرتتضمن و       

 من جزء ا الفرد يكون وأن والإنجاز، للعمل الضرورية الثقة وإمتلاك للذات، المعرفة إمتلاك: وهي الدولية المؤسسات

 وبناء ،الوعي بناء ذلك تتضمن تحقيق وآليات ،كاملة طاقاته تحرير من ويمكنه بالمواطنة فيه يشعر مجتمع أو جماعة

 .هب المحيطة البيئة علىو  ذاته، الفرد على المحددة الواضحة الاتجاهات وبناء المعرفية، القاعدة وبناء القدرات،
 قدرة الأشخاص زيادة على يقع فالتأكيد الاقتصادية التنمية مقترحات في" تمكين" صطلحم استعمال عند أما     

 أقل بشكل يعتمدون الذاتي بحيث تحقيقا للاكتفاء وأكثر، أنفسهم على تماد اواع استقلالية أكثر يصبحوا أن في
 وبالتالي التجاري النشاط على قدرات أكبر ويكتسبون العمل ولفرص للخدمات تقديمها في على الحكومة
 المشروعاتنشاط  تنمية هرم مستويات في أعلى إلى وأن يتحركوا ،فيه ويشتركون تجاري ا نشاط ا يخلقوا أن يستطيعون

 وبالتالي، السياسية والهياكل الأسواق مع التعامل على أفضل قدرة كتسابهمإ يعنيوهو ما  2،الصغيرة التجارية

 .والسياسية القرارات الإقتصادية المشاركة في تمكنهم من

ى الجماعة عل أوتحسين قدرات الشخص " :وفي سياق الحد من الفقر فان التعريف المؤسسي للتمكين هو     
 .ونواتج مرغوبة، وتوسيع سلطة الفرد وتحكمه في الموارد التي تؤثر على حياته أفعالصنع الخيارات وتحويلها إلى 

لعجزهم عن التفاوض على  أووالموارد،  للأصولبسبب افتقارهم  إمامحدودة للغاية  ن خيارات الفقراءولأ     
فان البنك الدولي عرف  ،أوضاعهمالتي تحكم  لرسميةغير ا أومع المؤسسات سواء الرسمية  لأنفسهم أفضل شروط

التحكم النفوذ والسيطرة و  أصحابعلى المشاركة في التفاوض مع  قدرات الفقراءع يتوسنه أتمكين الفقراء على 
 3."المؤسسات الخاضعة للمساءلة التي تؤثر على حياتهمفي  والتأثير
 وأنماطمجملها تركز على عناصر القوة من حيث مصادرها  في أنومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول      

للفقراء للوصول إلى  أكثرن التمكين الذي يساعد على التخفيف من الفقر هو ذلك الذي يتيح فرص أتوزيعها، و 
 أفرادالتمييز واللامساواة بين  أشكالوممارسة الخيارات، واستغلال القدرات، ويزيل كل  ،الأصولالموارد واكتساب 

                                                   
1

، السنة الثانية، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، جمهورية مصر العربية، 11اني مسعود، التمكين، سلسلة مفاهيم، العدد أم 

  . 21:، ص1220
2

، أمريكا الجنوبية، WEMANسارا بايت، تعريف التمكين والنوع الاجتماعي، أنظمة المعلومات في التمويل الأصغر النظرية والتطبيقات، منظمة  

 .21:، ص1221
3

 .22: أماني مسعود، مرجع سابق، ص 


 :تشمل الأصول خمسة أنواع رئيسية 

 .أصول بشرية، مثل القدرة على العمل، المهارات، والصحة الجيدة  -

 .أصول طبيعية، مثل الأرض -

 .أصول مادية، مثل فرص الوصول إلى البنية الأساسية -

 .رصة الحصول على الائتمانأصول مالية، مثل المدخرات وف -

 .أصول اجتماعية، مثل شبكات الاتصالات والالتزامات المتبادلة التي يمكن الاستعانة بها في وقت الحاجة، والتأثير السياسي على الموارد -
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الذي يتطلب بناء  الأمروهو   في القرارات والسياسات التي تخص حياتهم والتأثيرلمجتمع، ويفتح لهم باب المشاركة ا
 .   لاحقا إليهاقدراتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي سوف يتم التطرق 

 

تنموي، وبالتحديد تمكين سوف نركز في بحثنا هذا على التمكين من الجانب ال: الأبعاد المختلفة للتمكين -1
خاصة الفقراء منهم من الخروج من دائرة الفقر والتهميش والاستبعاد، ويتضح من التعاريف السابقة التي لها  الأفراد

خاصة بالوضع الداخلي  أحداهما: تسلط الضوء على عدة جوانب يمكن تصنيفها إلى فئتين أنهاعلاقة بالتنمية 
وهنا ينصب التمكين على توفير المهارات والثقة واحترام الذات والمعلومات  والأسرةوالذي تركز على الشخص 
تسمح للشخص بالسيطرة  أنها إذمن التركيز على الحياة اليومية،  أكثروالثانية هي . لتكون عاملا من عوامل التغيير

 . على بيئته والعوامل الخارجية التي تؤثر على حياته اليومية
يتحقق التمكين بتوفير  أنالتفرقة بين الوسائل والحاجيات المادية وغير المادية، فلا يمكن يجب  الإطاروفي هذا     

تحقيق غايات غير مادية  أيضا الأمريتطلب  إذ، (وغيرها والإسكانالدخل والائتمان والعمالة )الوسائل المادية 
وهو ما يسمى بالبعد النفسي، وهناك قادرون على اتخاذ القرارات  أنهم الأفراديشعر  أينتشمل الوصول إلى نقطة 

على السياسة العامة بالمشاركة في  التأثير للأفرادوهو الجانب السياسي والذي يمكن من خلاله  آخرجانب  أيضا
 . نشر المعلومات واتخاذ القرارات التي تمس حياتهم

 يساعدهم ويحفزهمس الذي هي الشيء الكامن في الناو  "القدرات"هذه الوسائل الضرورية للتمكين تسمى       
الصحة الجيدة والتعليم )البشرية و  الاقتصاديةبطرق مختلفة لزيادة رفاهيتهم، وتشمل القدرات  أصولهماستخدام  على

القيادة والانتماء وعلاقات من الثقة )، والقدرات الاجتماعية (وغيرها من المهارات التي تعزز الحياة والإنتاج
والحصول على  المشاركةالتنظيم و )السياسية  اتجانب القدر  إلى، (تي تعطي معنى للحياةوالشعور بالهوية والقيم ال

 (.الآخرين أوالمعلومات التي تضمن القدرة على تمثيل الذات 
رئيسية تتمثل في الاحتياجات الأساسية والشبكات  أدواتولتحقيق هذه القدرات ينبغي توفر ثلاث      

والملبس، والتي تعتبر  والأكلبالاحتياجات الأساسية مثل المياه  أولا   البدءفينبغي  ،الاجتماعية والمشاركة السياسية
من التمكين، وهذه الاحتياجات الأساسية هي بناء للقدرات الفردية من خلال  الأخرىالشرط المسبق للمراحل 

 أما. ية الصحية وغيرهاتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة مثل الطاقة والتعليم والرعا
 الأقرباءسواء  الأفرادالشبكات الاجتماعية فتوفر الدعم النفسي المطلوب من خلال خلق علاقات مابين 

من عزلتهم وشعورهم  وإخراجهممنظمات للمجتمع المدني، خاصة لزياد دعم الفقراء  إطارفي  أو، والأصدقاء
تساهم في التمكين، ويمكن من خلالها  أنركة السياسية التي يمكن الثالثة فتتمثل في المشا الأداة أمابالاستبعاد، 

 1.اتخاذ القرار وأصحاب المسئولينمن قبل  الأفرادسماع 
                                                   

1
Danielle Dierckx, Rapport de la consultante sur l’autonomisation des personnes confrontées à la grande 

pauvreté, Séminaire Européen, au travail, mais pauvre et sans le pouvoir de se faire entendre ?,  St Julians, 

Malte14 - 15 octobre 2009, pp:8-9. 
  



 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتوالإد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
205 

المستبعدين والفقراء  الأفرادتهدف إلى تحقيق هدف مشترك، هو تعزيز قدرات  الأدواتالثلاثة من  الأنواعهذه    
والتي بدورها تمنح لهم حماية وقدرة على مواجهة الصدمات ( ة والسياسيةالاقتصادية والبشرية والاجتماعية والثقافي)

 إطارجل التمكين في أوالقدرات من  الأدواتالتالي مختلف  الشكل البيانيالخارجية، ويوضح لنا  أوسواء الداخلية 
 .مدخل متعدد الأبعاد للفقر

 .تعدد للفقرمدخل م إطارالتمكين في  لأجلوالقدرات  واتدالأ(: 1-3)رقم  مخطط

 
Source: Danielle Dierckx, op cit, p:09. 
 

جهود  أنفسهمتبذل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى الفقراء  :تمكين الفقراءعناصر   -3
 :هي أساسيةر عناص أربعةناجحة لزيادة تمكين الفقراء ورفع حرية الاختيار لديهم ولتحقيق ذلك يجب توفر 

  
المشاركة الفعالة للجمهور حسبما  أساسالحصول على المعلومة اللازمة بصفة عامة ف: المعلومات إلىالوصول  - أ

قوة  لضأفالمعلومات عبارة عن كما يعد توفر   ،1ن البيئة والتنميةأبش" ريو" إعلانالعاشر من  المبدأورد في 
على الخدمات العامة، وممارسة حقوقهم، والتفاوض على نحو  للمواطنين للاستفادة من الفرص المتاحة والحصول

انحرافهم  أو إخلالهمللمساءلة في حال  الحكوميينفعال، وكذا المساهمة في تقديم المسؤولين في الدولة والفاعلين غير 
حافة السائدة في البلد حول حق الحصول على المعلومة وحرية الص القوانينمهامهم، ويتوقف هذا على  أداءفي 

الصحافة المحلية التي المهمشين والمقصيين، ك الأفرادتلك التي تكون قابلة للوصول من طرف ، لاسيما والإعلام
للمعلومات وفي الوقت المناسب  أسرعبصورة  الأفرادجانب توفير بيئة مواتية لوصول  إلىتكون اقرب للمواطن، 

 2.وباللغة المحلية التي يستطيع فهمها الجميع

هذه الفئة تعاني من سلسلة من  أن ،الدراسات الحديثة حول حاجة الطبقات الفقيرة إلى المعلومات أكدتوقد     
المشاكل في الوصول إلى المعرفة والمعلومات واستخدامها بشكل يعود عليها بالنفع، وهي تعاني من مشاكل في 

مات التي تحصل عليها غير مناسبة ولا تستجيب ا ما تكون المعلو ، فكثير  إليهاالوصول إلى نوع المعلومات التي تحتاج 
                                                   

1
لى التنمية المستدامة في منطقة الاقتصادية ع–، أثار عدم المساواة الاجتماعية (الاسكوا)الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  

 .21:، ص1221الاسكوا، بيروت، 
2
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction: Sourcebook, Washington, 2002, p:15. 
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كان تكون بلغة غير لغتها المحلية )طريقة العرض أو ( لا تعكس واقعها أنها أي) لمتطلباتها، سواء من حيث المحتوى 
  1(.مثلا
المؤسسي في الكثير من الدول بالقيام بمشاريع استثمارية تدعم  الإصلاحتقوم مشاريع  الإطاروفي هذا      
الحكومي والخاص  الأداءب أو الأساسية سواء المتعلقة بالخدماتبوسائل متطورة، لحصول على المعلومات ونشرها ا

في  إذاعيةقنوات  كإنشاءوغيرها، على الصعيد الوطني والمحلي،   والأسعار والأسواقوكذا حول الخدمات المالية 
خدمات لسكانها وخاصة  أفضلتوفير  لأجلك المناطق إلى تلخدمات الهاتف والانترنيت  وإيصالالمناطق المعزولة، 

 .الفقراء منهم الذين يقطنون المناطق المعزولة
 

الموارد المادية  وإدارةفينبغي النظر إلى الفقراء كمنتجين رئيسيين قادرين على اتخاذ القرار : والمشاركة التضمين - ب
التنمية والميزانية على  أولوياتة للمشاركة في تحديد المستبعد الأخرىالفرصة لهم وللفئات  إتاحةوالمالية، كما يجب 

المحلية  والأولوياتتستند الموارد العامة المحدودة إلى المعرفة  أنالمستوى المحلي والوطني وهذا ما يساعد على ضمان 
 سياساتعلى ال والتأثيرتوجيه النقاش من لفقراء امكن يت، والإداريةالمشاركة في العمليات السياسية من خلال ف

توفير معلومات قيمة عن الفشل في تقديم  منكنهم المشاركة تمفي الميزانية وتصميم البرامج، كما  والأولويات
 .الأساسيةالنفاذ المستديم للخدمات  أوالخدمات والعوائق التي تحول دون الوصول 

المحلية، وفي اتخاذ القرارات  وياتالأولالناس الفقراء وغيرهم من الجماعات المستبعدة في تحديد  إدراج ويتطلب    
في النظام  وإصلاحاتتغييرات  إجراءالمحلية  الأولوياتالموارد المحدودة سوف توزع بناء على  أنالحاسمة لضمان 

في  المواطنينما يسمح ويفتح المجال لمشاركة  زالحواج إزالةتنافسية في السوق يتم فيها  آلياتالقائم في البلاد، وبناء 
ترتيبات رسمية للحكم تعزز وتدعم العمليات القائمة على  إقامةفي البداية  يستدعيوهو ما  ،التي تهمهمالقضايا 

يضم قواعد المنافسة الانتخابية، التي تسمح بالفوز بالعهدة الانتخابية بطرق قانونية  الأولالمشاركة، فالترتيب 
يتمثل في توفر قواعد ونظم شاملة لممارسة السلطة  ، والترتيب الثانيالسياسيين المرشحينوعادلة وشفافة ما بين 

  تكون مضمونة من قبل هيئات قضائية مستقلة أنالتي توفر الحماية القانونية لجميع المواطنين، والتي يمكن 
ة الرقابة المختلفة كالبرلمان وهيئات الرقابة المستقلة، التي تعزز المساءلة والشفافي آلياتوالترتيب الثالث يتمثل في 

للتشاور  آليات وإنشاء منتظمةعلى مستوى السلطة التنفيذية، وتقديم التقارير السنوية، ونشر المعلومات بصورة 
إلى جانب حرية تشكيل  ،2الأعلامالمعلومات، وحرية وسائل  إلىحرية الوصول  وأخيرايسهم فيها الجميع، 

 .الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الفقر
     

العمل في القطاع الخاص  وأربابالحكوميين  المسئولينالقدرة على استدعاء  إلىتشير المساءلة : المساءلة - ت
فساد تضر بالصالح  بأفعالقيامهم  أوبواجبهم  إخلالهمللخدمة للتحقيق معهم ومساءلتهم في حالة  والمقدمين

                                                   
1

 : قععلى المو  .21: ،  ص1223برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تطبيقية بخصوص الوصول إلى المعلومات، واشنطن،  أكتوبر  

oct03a.pdf-practicenote-http://www.pogar.org/publications/other/un/undp/accessinfo   21/23/1222بتاريخ. 
2
 N. Girishankar, op cit , p:6 

http://www.pogar.org/publications/other/un/undp/accessinfo-practicenote-oct03a.pdf
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 قدرة على الوصول للخدمات الأقل لأنهمنهم، وخاصة الفقراء م بالمواطنين الإضرار، ما يتسبب في 1والمال العام
 .لديهم اقل عدد من الخيارات لاستخدامها كبديل أنكما 

 التعاون ويمكن تسهيل ،الأخرى المجتمع وفئات المتوسطة، والطبقة الفقراء، بين اا نشط  وتتطلب المساءلة تعاون     

 تقديممؤسسات و  لعامة والمؤسسات القانونيةا الإدارة تجعل الإدارةنظام  على تغييرات بإدخال كثيرا النشط

 السياسية العمليات في الفقراء المواطنين وبتقوية مشاركة جميع أمام للمساءلة وعرضة كفاءة أكثر الخدمات العامة

المعلومات التي تعد وسيلة ضغط من اجل تحسين  وإتاحةالمحلي، كما تتطلب توفر  على المستوى القرارات اتخاذ وفي
للمواطن بجودة عالية   الأساسيةفي توفير الخدمات  أوالوطني،  الإنفاق أولوياتلمساءلة، سواء في تحديد الحكم وا

 إلى بالإضافة ،لحماية حقوق الفقراء  الأهميةبالغ  أمراجانب توفير العدالة التي تعد  إلىكالتعليم والصحة وغيرها، 
 .لى التصرف في جميع الموارد العامة وعلى جميع المستوياتالمالية التي تعزز من المساءلة ع الإدارةتوفر شفافية 

تشير إلى مدى قدرة المواطنون على تنظيم أنفسهم، وتعبئة مواردهم من أجل حل : القدرة التنظيمية المحلية - ث
منظمات الفقراء شكلين فقد تكون غير رسمية  وتأخذ ،المشاكل ذات الاهتمام المشترك خارج نطاق النظم الرسمية

جل حل مشاكلها اليومية، كما قد تكون رسمية مع أو دون تسجيل قانوني، كما أتحتاج إلى الدعم والقوة من وهنا 
في حالة مجموعات المزارعين في الأرياف، أو لجان الأحياء، ومن المرجح أن يكون للجمعيات المنظمة صوت 

كما يكون لها دور فعال للغاية في تلبية كانت قائمة على العضوية القانونية،    إذامسموع وتستجاب طلباتها خاصة 
 .للحياة الأساسيةالاحتياجات 

قوي عندما تتواصل مع المجتمع المدني وتشكل جمعيات واتحادات  تأثيريصبح لها  أنويمكن لهذه الجماعات     
وتملك سلطة  الحقيقي على قرارات الحكومية، التأثيرفي  وتبدأووطنية معتمدة  إقليميةلتصبح في النهاية جمعيات 

  .التفاوض مع مختلف موردي الخدمات
      

التمكين وتهدف إلى  إطارتدخل في  أساسيةتحقيق التمكين هناك خمسة مجالات  لأجل :مداخل التمكين -1
 2 :مكافحة الفقر وتتمثل فيما يلي

ساسية يقصد بها تمكين المحرومين من زيادة فرص الحصول على الخدمات الأ :قديم الخدمات الأساسيةت - أ
المياه والطرق وغيرها، ويتم هذا من خلال مختلف المصالح العامة والخاصة  وإمداداتمثل الرعاية الصحية والتعليم 

 والمنظمات القطاعية والسلطات اللامركزية والمؤسسات المحلية، وكذا من خلال مختلف مشاريع التنمية المجتمعية
 3:أهمها الأمورة من جمل ينبغي تحقيق ولتوفير خدمات فعالة للفقراء

                                                   
1
 Colm Allan, social accountability, power, corruption and poverty, Conference The Poverty Challenge: Poverty 

Reduction ,South Africa, India and Brazil 26 – 29 June 2007, South Africa,p:12  site web :  

http://www.sasanet.org/curriculum_final/downlaods/SC/Books%20&%20Article/CON%20Ar4.pdf     le 06/03/2010.  
2
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction, op cit, p: 07.  

3
Deepa Narayan, Traduit par Sylvie Pesme; Autonomisation et réduction de la pauvreté, outils et solution 

pratique, Les Éditions Saint-Martin; Québec (Canada), 2004; pp: 38-39.  

http://www.sasanet.org/curriculum_final/downlaods/SC/Books%20&%20Article/CON%20Ar4.pdf
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عن طريق وضع المعلومات حول الأداء الحكومي في متناول  الأولتحسين الوصول إلى المعلومات في المقام  -
 .الأفراد

تسمح للقطاع الخاص بتصميم وتنفيذ مشاريعه واستراتيجياته التي توفر للتدخل والمشاركة  آليات إنشاء  -
 .انت حكرا على الدولة مثل التعليم والصحةللفقراء، بما في ذلك التي ك أساسيةخدمات 

تعزيز القدرة التنظيمية المحلية عن طريق تفويض السلطة للجماعات المحلية في اتخاذ القرار حول الموارد  -
 .مشاريع التنمية إطارالمخصصة لهذه المجموعات في 

 

الاستجابة للمشاكل ذات  علىقدر ، وزيادة الأفضلهام لتقديم خدمة  وهو أمر :الحكم المحليتحسين  - ب
ويتطلب تحسين الحكم المحلي منح السلطة والموارد اللازمة لتمكين الجماعات المحلية بالنسبة للفقراء،  الأولوية

التي تزيد من وصول المواطنين إلى المعلومات  الآلياتتدعيم  الإطاركما ينبغي في هذا لقيامها بالدور المنوط بها،  
الاستثمار في القدرات زيادة ، و لحكم المحلي، ما يزيد من مساءلة المواطنين للحكوماتفي ا وإشراكهم وإدراجهم

 1.التنظيمية المحلية
 

التي تصب في  سياسات الاقتصاد الكليونعني بها هنا اختيار  :تحسين الحكم على المستوى الوطني - ت
الوطنية هي التي تحدد وصول الفقراء  اءاتوالإجر صالح الفقراء، والتي تفتح لهم باب المشاركة المجتمعية، فالسياسات 

تشمل هذه التدابير جسر  أنتتضمن العناصر الأربعة للتمكين، كما ينبغي  أنللموارد والفرص، ولذا من الضروري 
 إصلاحات، وكذا الإقراضيسمح للفقراء بالحصول على المعلومات الخاصة بصياغة الموازنة العامة، وبسياسة 

للعمل على جمع المعلومات  وتعزيز قدراتها التنظيمية يتطلب تشجيع منظمات المجتمع المدني القطاع العام، وهو ما
 .لاحتفاظ بحقها في المساءلةا قصد ال في مراقبة النفقات الحكوميةوالمشاركة بشكل فعّ 

 وعصرنهالحكومي، وتتبع وجهته، وكذلك تحديث  الإنفاقالقطاع العام التي تركز على ترشيد  إصلاحوعمليات    
الخطوات الحاسمة نحو تعزيز المساءلة الداخلية والعامة، إلى جانب دعم مشاركة  أولىالمالية، هي  الإدارة أنظمة

وصوله تسهيل و وفي المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر الجمهور في تصميم وتنفيذ الموازنات، 
ا الحكومي وفق   الإنفاق أولوياتحول  الآراءإلى التوصل لتوافق في  تهدف كلها، الأمورللمعلومات المتعلقة بهذه 

 .أدائهامن تحسن و مساءلة الحكومة الرقابة و تزيد من لحاجيات المجتمع، وفي نفس الوقت 
 
 

حاسم لرفاهية الفقراء، فالتحرر من الجوع  أمرالتمكين الاقتصادي هو   :لصالح الفقراء الأسواقتطوير  - ث
 الإطارفي هذا  القضايا المركزية في حياة الفقراء، وهو ما يستدعي أهمالمادية هي  الأصولمن أوالدخل الكافي، و 

لما له من دور في رفع مستوى النمو والحد وتحقيق نمو واسع في المجالات التي يشغلها، تحفيز نشاط القطاع الخاص 
الفقراء من الاستثمار في  الأشخاصنع كان يم  إذالا يكون مستدام  أنفالنمو الاقتصادي من الممكن  .من الفقر

                                                   
1
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction, op cit, p:30.  
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، ومناخ الاستثمار العام الذي يشجع روح المبادرة ويخلق فرص العمل المناسبة الأمثلعلى النحو  الإنتاجية الأنشطة
حاسم لمشاركة الفقراء في نشاطات السوق، وقد يكون هذا  أمر، وحقوق الربح للأمنوالمنافسة، ويوفر ضمانات 

معوقات تواجه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالفقراء والتي تتطلب إلى جانب ن هناك غير كاف لإ
معرضة لمجموعة  وأنهاخاصة  إنتاجيتهااستدامة  لأجلتحسين مناخ الاستثمار رعاية خاصة من طرف الحكومات 

دها من طرف المشاريع واستبعا الأحيانلمنتجاتها في بعض  أسواقمن المخاطر مثل نقص التمويل، وعدم وجود 
 .   القوية المنافسة

     

فسيادة القانون والكفاءة القضائية مهمة، ليس فقط لتعزيز مناخ  :العدالة أوتشجيع الوصول إلى القضاء  - ج
نه هناك جيل جديد من ألحماية الفقراء وسبل عيشهم، والملاحظ في عالم اليوم  أيضا  الاستثمار، ولكن 

لعديد من الدول تسعى إلى بناء نظم قانونية قائمة على سيادة القانون، مع جعل تلك القضائية في ا الإصلاحات
 يخضع لها الجميع دون تمييز أنشفافة، مع ضرورة  آلياتوتنفذ بطريقة يمكن التنبؤ بها، وفق  القوانين معروفة علنا  

يكون للمواطنين  أن إمكانيةشر على مدى مبا تأثيرا لهونوعية القواعد القانونية في المجتمع والطريقة التي تنفذ بها 
ن ذلك يؤثر بشكل مباشر إصوت مسموع في عملية صنع القرار، وعندما تكون مؤسسات الدولة تمتثل للقانون ف

، بما في ذلك حقهم في اتخاذ قرارات الان حقوقهم تكون مضمونة ولا يمكن انتهاكهياة اليومية للفقراء الح على
  .النمو والحد من الفقر الاستثمار التي تساهم في

 

 
 

 .التمكين وفعالية التنمية: ااـ ثاني
 اشدالحكم الر يربط ما بين  الأول ،مدخلين رئيسيينتظهر العلاقة ما بين التمكين والتنمية من خلال  أنيمكن      

خلان لهما علاقة صالح الفقراء، وهذان المدل يعملانوالتنمية عل النمو بج الثاني فهو مرتبط أما، والتمكين والنمو
مع التمكين، فعلى سبيل المثال تعزيز وصول الفقراء إلى الخدمات الصحية والتعليم هو عنصر هام من  أساسية

ا ا مواتي  يخلق مناخ   لأنهعناصر التمكين، وهو بدوره يزيد من فعالية استراتيجيات التنمية على المدى الطويل 
وهدف منشود من التنمية، التي تهدف إلى توسيع نطاق خيارات  للاستثمارات، والتمكين هو غاية في حد ذاته

 .أهدافهمالناس وتتيح لهم الحرية في العمل عن طريق السماح لهم بتحديد 
   

لفعالية التنمية، فهو يعزز  وحاسما   أساسيا  ا د شرط  اشقد بات الحكم الر ف: د والنمو والتمكيناشالحكم الر  -2
تثماري، كما له علاقة ذات اتجاهين مع التمكين، فالحكم الرشيد يشجع التمكين النمو ويضمن ايجابية المناخ الاس
المجتمع في مختلف مجالات الحياة، وفي المساهمة في اتخاذ القرارات، على  أطيافبفتحه باب المشاركة لكافة 
 .ا من مظاهر جودة الحكمالتمكين يعد مظهر   أنالمستويات المحلية والوطنية، كما 
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من للاستثمار ما يفتح آالحكم الراشد في توفير مناخ  أسسحد أسيادة القانون وسرعة النظم القضائية  ويعتبر    
 أن والأسرفالبيئة العادلة التي تقوم على حكم القانون تستطيع فيها الشركات للنمو المستدام في البلد،  آفاق

 1.ةتحقق منافع غير مباشر  أنتستثمر وتنمو كما يمكن للمؤسسات القوية 
 أنبعض التجارب  أثبتتفقد  ، مؤشرات التنمية البشريةينبين سيادة القانون وتحس قويةنه هناك علاقة أكما    

 العمر المتوقع، وانخفاض وفيات الرضع، و الأميةزيادة في نسب محو ال سيادة وحكم القانون في البلد تساعد على
بفضل ما يوفره من بيئة مناسبة للاستثمار تزيد من  ،شةوغيرها من المؤشرات التي تدل على تحسن مستويات المعي

 .المجتمع أفرادمن جهة، ومن جهة ثانية يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة والنمو بين  معدلات النمو
نوعية النظام تحسين يسهل حصول الفقراء على عدالة نزيهة من خلال  إذويؤثر سيادة القانون على التمكين     
كما يمنح  ،، لاسيما من خلال زيادة نشر المعلومات المتوفرة حول عمل هذا النظامإليهالوصول حرية و قضائي ال

للفئات الفقيرة والمحرومة نوع من الثقة في نفوسهم، ويمكنهم من التغلب على المشاعر المغروسة فيهم والاعتقادات 
أضف إلى ذلك  .قهم وإصرارهم على الحصول عليهان ليس لهم صوت، وهذا بدوره يساعدهم على المطالبة بحقو أب

يساعد  ما الوعي بالحقوق يخلق  ما يسمى بالتمكين القانونيللجمهور  وإتاحتهاونشر قواعده أن سيادة القانون 
كثيرا على الحد من الفقر من خلال التغلب على القيود والمشاركة في الحكم والمساهمة في تنفيذ القوانين التي تساعد 

  2.أو رفض الهيئات العامة والمسئولين على إنفاذ القوانين القائمة التي تصب في صالح الفقراء ،واجهة الفشلعلى م
  ، ويعمل على تقويض مناخ الاستثمار وفعالية التنميةالإدارةا على حد سواء لسوء ا وعرض  ن الفساد سبب  ولأ     

اح السياسي والاجتماعي يساهم في الحد منه عن طريق ما يؤثر بشدة على الفقراء، يبقى التمكين في ظل الانفت
عد وسيلة ضغط شعبي يستخدمها المواطنون هو ما يو  ،بها بالإدلاءمشاركة كل من تتوافر لديه المعلومات حوله 

ا بحقوقهم، وأكثر قرب ا التي تجعل المواطنين أكثر وعي  شاركة تدعيم المعن طريق ، كما يتم ذلك للقضاء على الفساد
المسؤولين ما يزيد من مساءلتهم، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى منظمات مجتمع مدني قوية، حريصة على من 

 .مكافحة الفساد 
 أجراهادراسة  أظهرتفقد  من خلال الحريات المدنية، د،اشالتمكين والحكم الر  كما تظهر العلاقة بين     
ستويات العالية من الفساد تسود في ظل الحريات الم نأبلد  252وذلك باستخدام بيانات  1222سنة " كوفمان"

في البلدان التي ليس بها  أعلىمرة  11مرات من البلدان التي فيها حرية جزئية،  21 أعلىالمدنية المنخفضة، وهي 
 حاسم لمحاربة الفساد أمرالمزيد من الحرية هو  وإعطائهمتمكين الناس من المشاركة  أنوهو ما يؤكد  .حريات مدنية

بسبب عدم وصولهم للمعلومات  إماعن حالات الفساد  الإبلاغ الأفرادفي غياب هذه الحريات لا يستطيع  هلأن
بسبب خوفهم من فعل ذلك بسبب  وإماانعدام مشاركتهم في السياسات العامة والمساءلة الاجتماعية،  أوحولها، 

 .النظام السائد في البلد الذي يرفض مثل هذه التصرفات
                                                   

1
 .11:وائل فوزي عبد الباسط محمد، مرجع سابق، ص 

2
UNDP, Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction. Overview Report RETA 

5856: Legal Literacy for Supporting Governance 1997, p:12 
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يعزز التماسك والثقة الاجتماعية، ويزيد من  أنالفقراء والمساءلة  أصوات إدراجلتمكين من خلال ويمكن ل     
كانت   فإذاتتوقف على حجم التمكين بما في ذلك دعم الحكومة للحريات المدنية،  الأخيرةفعالية التنمية، فهذه 

ولد عواقب وخيمة ينتج عنها انهيار سوف ت فإنهاكانت ضعيفة   إذا أماايجابية،  أثارقوية سوف يكون للتنمية 
ا في زيادة التمكين ا حاسم  وهنا يلعب الحكم الرشيد دور  . التماسك الاجتماعي والثقة وتسود الصراعات والحروب

المشاركة الشعبية في الحياة  أبوابعن طريق تشجيع نمو الحريات المدنية في الدولة وفرض سيادة القانون، وفتح  
إلى جانب بناء قدراتهم من خلال توفير الخدمات الأساسية وضمان كفاءتها  .اعية والسياسيةالاقتصادية والاجتم

واستدامتها، وتحسين فرص وصولهم للأسواق حتى يتمكنوا من تحسين مستويات معيشتهم وتوفير لهم الأمن من 
 1.الصدمات الاقتصادية ومن الجريمة والفساد والعنف

، حيث تم المرأةا في هذا السياق تمكين ا خاص  اهتمام   أعطيتعزيز المشاركة التي ومن بين جوانب التمكين وت      
وخفض  والسياسية بالمشاركة في الحياة العامة أكثرعلى وجه التحديد، وبصورة  إدارتهاربطه بنظم الحكم وحسن 

 .نونمستوى الفساد، حتى في البلدان التي لديها نفس الدخل والحريات المدنية والتعليم والقا
 أصبحتالريفية، فقد  والمرأةالفقيرة،  المرأةفي الدول النامية، بما فيها  المرأةيهتم بتمكين  أصبح الأخيرة الآونةوفي    

الكثير من الدول تهتم بتمكينها عن طريق وضع برامج خاصة بها مثل البرامج التي تمنح القروض الصغيرة للنساء 
هذه  وتأهيلالصغيرة، وكذلك برامج خاصة بتعليم وتدريب  ناريعهمشالريفيات قصد مساعدتهن على تطوير 

 .في سوق العمل، لمساعدتهن في النهاية على الخروج من براثن الفقر لإدماجهنالفئات 
 

العام للدولة ومؤسساتها، بما في  الأداءفعالية التنمية والنمو يعتمد بشكل كبير على  أنيمكن القول  الأخيروفي      
السليمة للنفقات العامة  فالإدارة، الأولوياتالعام على التنمية حسب  للإنفاقخطة جيدة وفعالة  ذلك تصميم

من جوانب الحكم الرشيد، وتوفير المعلومات للمواطنين والتزام الحكومة بالشفافية والمساءلة فيما  أساسياجانبا 
المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني  صحابلأالعام، يعد محفزا للتمكين، لما له من دور بالغ  بالإنفاقيتعلق 

التجارب  أكدتهوهذا ما . العام وتتبع نتائجه الإنفاقفي رصد ( بما في ذلك الفقراء)والقطاع الخاص والمستهدفون 
لى صناديق المدارس الابتدائية والمناطق التعليمية، مما عمراقبة الجمهور  أوغندافبدعم من البنك الدولي، وضعت 

نحو  إلى 2115سنة  %11المدارس من  إلىرفع نسبة الوصول  إلى أدىرتفاع في مخصصات التعليم ما نتج عنه ا
فعالية )الحكومي  الأداءاختلف شكله سوف يعزز  التمكين حتى ولو أنوهذا يدل على  1222سنة  12-12%

يكون في شكل مواطن  مادعن الأخيرهذا  أنحاسم للتمكين، كما  أمرفتقديم الخدمات التعليمية هو ( التنمية
العام ويفتح  الأداءمن فعالية  الأخيرعلى التعليم للمستهدفين منه، ما يزيد في  الإنفاقالرصد يعد ضمانا لوصول 

 . للنمو أفاقا

                                                   
1
 Edmund attridge, op cit, p:05 .          
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الحكم الجيدة تتمتع عادة  إدارةالبلدان ذات مؤشر  أنالدراسات و التحاليل التي تبين  أنونشير إلى      
الروابط والعلاقات السببية لا  أن إلا، الأخيرة الآونةللفرد ازدادت في  الإجماليناتج المحلي بمستويات عالية من ال

الحكم، مثل الثراء  إدارةتفهم بهذا الوضوح، فالنمو ونتائج التطور الناجحة قد تتحقق بفعل عناصر عديدة غير 
الحكم الجيد يؤدي  أنم الرشد والنمو تنطلق من العلاقة السببية ما بين الحك أنبالموارد الطبيعية، ولهذا يمكن القول 

  1.داشلا تعني بالضرورة وجود حكم ر  الأفضلالنتائج  أن إلا، أفضلإلى نتائج 
 

نه هناك روابط بين أدراسات متخصصة كثيرة على تجارب التنمية  أظهرت: توجيه النمو لصالح الفقراء   -1
فقر الدخل قد انخفض بسرعة  أن 1222/1222لتنمية في العالم فقد اظهر تقرير ا. والحد من الفقر التمكين والنمو

كبر في الاقتصاديات التي نمت بشكل حيوي، ولا يزال بنسب مرتفعة وهو في ازدياد في البلدان التي لديها ضعف أ
 أو والمرأة، الرجل بين أو والفقير، بين الغني الهوة لردم كافيا ليس بأن النمو وحده بعدها تم الاعتراففي النمو، وقد 

مخاطر  من المستضعفة الأسر حماية أو مستقر للفقراء دخل توفير يمكنه لا كما ،الأرياف وأهل أهل المدن بين
 2.التعبير والتمثيل مجالات توسيع أو التمييز أو مكافحة العمل أماكن من الأطفال من العاملين انتشال أو المعيشة

فالكيفية مستويات مختلفة في الحد من الفقر  إلىتؤدي  أنتشابهة يمكن معدلات نمو م أن إلىوتشير المعطيات      
 فإذا. المتولد من النمو داخل البلد الإضافيالتي يؤثر بها النمو على الفقر تعتمد على الكيفية التي يوزع بها الدخل 
 بأسرعقراء سترتفع الناس، فان دخول الف أفقركان هذا النمو مصحوبا بزيادة في حصة الدخل التي يحصل عليها 

كان النمو الاقتصادي مصحوبا بتناقص في هذه الحصة فان نمو دخول الفقراء   إذاوبالمثل . من متوسط الدول
وعليه فان توزيع الدخل لصالح الفقراء ومحدودي الدخل يعتبر  ،3سيتعثر متخلف وراء النمو في متوسط الدخول
  4.الفقر وطأةا ضروريا لنجاحها، ناهيك عن التخفيف من مكونا رئيسيا من مكونات التنمية المستقلة وشرط

ولهذا   مساواة وعدالة أكثرمن الفقر في البلدان التي يكون فيها توزيع الدخل  أكثرتخفض فمعدلات النمو       
 على مستويات عدم المساواة في أيضاتتوقف  أنهاالحد من الفقر كمقياس لفعالية التنمية، باعتبار  لا يتم اتخاذ

تصبح قدرتهم على  إذففي ظل عدم المساواة يصعب دمج الفقراء والمحرومين في عملية النمو، توزيع الدخل، 
عرضة للوقوع في اقتصاد الكفاف، وهو ما قد  أكثرمساهمتهم في التنمية محدودة، ويصبح الفقراء  وإمكانية الإنتاج

 إمكانية إضعافم، كما تؤدي عدم المساواة إلى تحقيق نمو مستدا إمكانيةيحد من حجم السوق المحلية ويضعف 
             5.الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، والى انتشار الجريمة وزج المجتمع في الصراعات إعمال
على سبيل المثال من خلال  الأفرادالحد من عدم المساواة عن طريق توسيع قدرات  أساسويعد التمكين       

 كالأرض الأصول، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين ملموس لتوزيع الأساسيتعميم التعليم 
                                                   

1
 .21:، ص1221، 2، العدد 1البنك الدولي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجلة إدارة الحكم أخبار وأفكار، المجلد  
2

 .21:مكتب العمل الدولي، تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر، مرجع سابق، ص 
3

 .15:وائل فوزي عبد الباسط محمد، مرجع سابق، ص 
4

 .222: عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص 
5

، سويسرا، "التغيير الهيكلي والسياسية الاجتماعية والسياسة العامة" ة، مكافحة الفقر وعدم المساواة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعي 

 .25:، ص1222
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 وإتباعالعامة،  للأشغالالتحتية في المناطق الريفية، ووضع برامج  البنى، والاستثمار في المال رأسوالحصول على 
وهذا  .لمواطنين في التنمية الوطنيةجميع ا إشراكيضمن  إطارسياسات العمل الايجابي لصالح الفئات المحرومة ضمن 

المال المادي  رأس أنكد أت 2112فوفقا لتقرير التنمية في العالم سنة  .النهج يجلب القدرة على تعزيز الحد من الفقر
على زيادة  أيضاتشجع  وإنما ،ليس كافيا وان التحسينات في التعليم والصحة ليس هامة في حد ذاتها فحسب

ق العكس عندما تكون هناك نسب تفاوت عالية في توزيع الدخل، ما يجعل الفقراء يعانون دخول الفقراء، ويتحق
ضمانات الحصول على الائتمان، وبالتالي تزيد صعوبتهم في  إلى الأميةبدءا من محو  والأصولمن نقص القدرات 

وبالخصوص نمو لصالح  الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وهذا يحد من النتائج المحتملة لحدوث نمو بشكل عام
 أوبين الجنسين،  أوالية التنمية مبنية بشكل خاص على درجة المساواة سواء في توزيع الدخل ما يجعل فعّ . الفقراء
العامة للنمو ومن تحسين  الآفاقوعدم وجودها يحد من غيرها،  أومكان السكن  أو ألاثنيالانتماء  أساسعلى 

 . مستويات المعيشة والتخفيض من الفقر
التنمية لكافة فئات المجتمع بما فيهم  أهدافكما يعني التمكين في هذا الخصوص المزيد من المشاركة في تحقيق      

يلاء الفقراء يعطي المزيد من الحرية في اتخاذ القرارات إنهج التنمية المبني على  أنالفقراء، فهناك اتفاق واسع على 
البارزة  الأمثلةلى المستوى المحلي من حيث التصميم والتنفيذ والنتائج، ومن يعزز التنمية ع الاقتصادية الحاسمة، ما

المشاريع الشعبية للفقراء وفتح المجال لتنفيذ  وإقامةن التجربة الصينية، في تشجيع نظام البلدة والقرية، أفي هذا الش
ع للشعب الصيني، ما نتج عنه عن طاقات المشاري والإفراجمن المناطق الريفية،  للأفرادالخيارات الاقتصادية 

مليون سنة  152الصين من  أريافمساعدة هذا البلد في تحقيق نمو سريع لصالح الفقراء، حيث انخفض عدد فقراء 
2112مليون سنة  31الى  2111

كما أثبتت الدراسات أن مشاركة الفقراء في تصميم وإنشاء وإدارة برامج . 1
مشروع خاص بالري وتزويد الريف بالمياه، أثبتت  212الايجابية، ففي دراسة عن التنمية تجعلها أكثر تحقيقا للنتائج 

، في حين أن المشروعات التي  %01النتائج أن المشاريع التي حضيت بمشاركة مرتفعة للمعنيين كانت ناجحة بنسبة 
  2.%22كانت فيها المشاركة قليلة أو معدومة لم تحقق نجاح سوى ب

الحكومات  صة في المجالات التنموية التي تساعدهم على الخروج من دائرة الفقر اتخاذويتطلب تمكين الفقراء خا
 :تدابير تعمل على تعبئة مواردهم وتعزيز قدراتهم الفردية، من خلال

كالقروض المتناهية   الإقراضمشاريعهم الصغيرة، وذلك بتسهيل لهم سياسة  إنشاءمساعدة الفقراء على  -
 .من الفقر، خاصة ما عرف ببنك غرامين رائد في المساهمة في الحدالصغر، والتي كان له دور 

 .الأميةن دراسات جدوى مشاريعهم، خاصة وان الكثير منهم يعاني من أتقديم لهم المشورة بش -

 .مناسبة، وذلك لحمايتهم من الاستغلال وبأسعارلسلعهم،  أسواقتوفير لهم  -

                                                   
1
 Deepa Narayan, op cit, p:09. 

2
 11:، ص2111لانت بريتشيت، دانيال كوفمان، الحريات المدنية،  الديمقراطية، وأداء المشروعات الحكومية، مجلة التمويل والتنمية، مارس  
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من الفقراء يعملون بالقطاع الزراعي، ويعانون من عدم ، فالكثير الأراضيخاصة  الأصولتسهيل لهم ملكية  -
 .ملكيتهم لها، ودفعهم لمبالغ كبيرة لاستئجارها

 

سلبية على نتائج الجهود التي تبذلها الدول للحد من الفقر  أثارعدم وجود التمكين له  أنيمكن القول  الأخيروفي 
ن المجتمعات التي يسود فيها أن حدة الفقر، و بما في ذلك تلك الدول المانحة للمساعدات والدعم للتخفيف م

على برامج التنمية  الإنفاقللحكومات على نتائج  أكثرالفقراء يكون فيها مساءلة  أصواتالتمكين وتسمع فيها 
 إن إصلاحات أيمن طرف مواطنيها، ويتحقق فيها التماسك الاجتماعي ويسود العمل الجماعي اللازم لقيام 

ا تزداد بها درجة الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يحقق في النهاية تنمية مستدامة ذلك، كم الأمراستدعى 
 . لصالح الفقراء وإنمائيةمنصفة 

  .العلاقة بين المؤسسات والتمكين وتحسين نتائج التنمية لاسيما بالنسبة للفقراءالمخطط الموالي ويوضح لنا 
 

 .فقربالحد من ال التمكين علاقة(: 6-3)رقم  المخطط

 
 

Source: world bank, empowerment and poverty reduction, op cite, p:20. 
   

سواء اللازمة لتشجيع الاستثمار لصالح الفقراء  بالإصلاحاتقيام الدولة  أن أعلاه المخططويتضح من خلال      
 أداءتائج التنمية بما في ذلك تحسين الحكم وتحسين تحسين ن إلىيؤدي الخاص،  أومن طرف القطاع العام 
تعزيز منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية  إلى بالإضافة، للأسواق إنصافا الأكثرالخدمات، والوصول 

 نتائج التنمية     
تحسين الحكم   -

 .والوصول إلى العدالة 
المزيد من توفير   -

وتأدية الخدمات 
 .موليةبصورة أكثر ش

وصول أكثر   -
إنصاف للأسواق 

 .والخدمات التجارية 
تعزيز المجتمع  -

 .المدني
تعزيز الفقراء  -

 .والمنظمات الشعبية
زيادة الأصول  -

 .وحرية الاختيار

 طبيعة البنى الاجتماعية والسياسية

 الفقراء ومنظماتهم      
                            إصلاح مؤسسات الدولة                                                                

 والمحلية الوطنية
 
 

 والعمليات القواعد      
 

 المعايير والسلوكيات     

 الأصول والقدرات    
 الفردية

 .المادية -
 .البشرية -
 .الاجتماعية -
 السياسية -

 الجماعية 
 .الصوتية  -

 .التنظيمية -

 التمثيلية -
 

 ن دعم التمكي        
 توفير المعلومات -
 الإدراج والمشاركة  -
 .المساءلة  -
القدرات التنظيمية   -

 المحلية 
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المؤسسي على دعم وتمكين الفقراء ما يعني تغيير  الإصلاحوحرية اختيارهم، كما يساعد  أصولهمالفقيرة، وزيادة 
لصالح قدرات الفقراء سواء  الأصوليركز على الاستثمار في  لأنهبين الدولة والناس الفقراء ومنظماتهم،  العلاقة
الجماعية لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والتفاعل مع حكوماتهم، وهو ما يتطلب من الدولة  أوالفردية 
للتمكين، بحيث  الأربعةوالسلوكيات التي تدعم العناصر  المؤسسية والقيم والآلياتعلى القواعد والقوانين  التركيز
إنشاء ، و وضع آليات لدعم وصول الفقراء إلى المعلومات يستوجب ماتصب في صالح تمكين الفقراء،  أنيجب 

توفير هياكل سياسية مشاكلهم التنظيمية، و الاستثمار في قدرة الفقراء على حل ، و آليات المساءلة الاجتماعية
 1.قادرة على دعم آليات التمكين للفقراءواقتصادية 

 
 

 .التمكين والتنمية البشرية والحد من الفقر: ااـ ثالث

 ببســاطةالتفاعـل مـابين التمكـين والتنميــة البشـرية والحـد مـن الفقــر، فالتنميـة البشـرية  المــوالي المخطـطيوضـح لنـا       
اقتصـــادي، وبعضـــها اجتمـــاعي وبعضـــها سياســـي هـــذه الأخـــيرة بعضـــها  "أمـــام البشـــر عمليـــة توســـيع الخيـــارات" تعـــني

تركيـز جهـود التنميـة، لـذا فإنـه ينبغـي توجيـه هـذه الجهـود لتوسـيع نطـاق  وروبعضها ثقـافي، بحيـث أن الإنسـان هـو محـ
خلـق بيئـة يمكـن للنـاس فيهـا تطـوير كامـل طاقـاتهم والتمكين هو  ،2خيارات كل فرد، في جميع ميادين سعي الإنسان

علــى  ، وتتــيح لهــم القــدرةتــؤدي إلى حيــاة منتجــة وخلاقــة تلــبي احتياجــاتهم ومصــالحهمل، قــدراتهمواســتغلال  الكامنــة
ويسـعيان   الآخـرحدهما أ، وبالتالي يعد التمكين والتنمية البشرية عنصران متلازمان يكمل يةالمشاركة في حياة المجتمع
 .وهو التخفيف من الفقر ألا  لتحقيق هدف مشترك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 Deepa Narayan,op cit, p:29. 

2
 .1: علي حميدوش، مرجع سابق، ص 
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 .للتمكين والتنمية البشرية ألمفاهيمي الإطار(: 7-3)قم ر  المخطط

 
 

Source: Shawna Tropp, Nepal Human Development Report 2004, Empowerment and Poverty 

Reduction, UNDP,  Printed in Nepal by Jagadamba Press Design and layout by Words cape,  

Kathmandu, Nepal, 2004, p: 14. 

 

تحالفات  إجراءجل خلق تنمية وتوليد فرص عمل، وزيادة الدخل على مستوى القاعدة الشعبية ينبغي أومن     
 الأهدافتقدم ملموس في تحقيق  ولإحرازالمصالح الاقتصادية الكبرى، والحكومات المحلية،  أصحابجديدة بين 

من الفقر العمل على بذل جهود منظمة لتعزيز وتنسيق العناصر الثلاثة للتمكين ينبغي لوضع خطة للحد  الإنمائية
 1.الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية الثقافية

التمكين ف .الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي الثقافي، أنواعللتمكين ثلاثة  أنوعليه يمكن القول     
، بما في ذلك الفرص المادية والمالية الإنتاجية الأصول يشمل على قدرات التوسع في الوصول إلى الاقتصادي

المال، وفرص الدخل، وضمان  رأسومواصلة المكاسب الاقتصادية، وينطوي هذا العنصر بالضرورة على توزيع 
ينخفض دون دعم وتقوية النشاط  نأالفقر لا يمكن  أنهنا إلى  الإشارةالنسبية، ولا بد  والأسعارعمل السوق 

                                                   
1
Shawna Tropp, op  cit, pp:14-15.  

 ريةــــمية البشــــالتن     

 الفرد، المنظمة 
  وجماعات التمكين

 جانب العرض
 :التخلي عن السياسات والقيود المؤسسية

 اتساع الحريات  -
 الحكم الديمقراطي  -
 .الإدراج  -
 مؤسسات المساءلة  -
 عالمية الوصول إلى المعلومة -

 

 تخفيف الفــقر

 العدالة  الاستدامة الانتاجية

 جانب الطلب
 اللامركزية  -
 .الحركة الاجتماعية  -
 .المشاركة  -
 منظمات بناء القدرات  -
 الأصول وشبكات القدرات والمشاركات -

 

 ر الفقر والصراعمكافحة جذو 
 الحرمان من القدرات -

 الضعف  -

عدم العدالة في الوصول  -
 للموارد والفرص

 

 دعم التمكين

     

 

 التمـــكين

اقتصاد اجتماعي
 ي

 سياسي

A 

B C 

D 
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، وتحقيق المساواة في الأفراديشمل قاعدة عريضة من  أنيكون مستديم دون  أنالنمو لا يمكن  أنا الخاص، كم
 .المدرة للدخل الأعمالفئة من المشاركة العادلة في العمالة المنتجة وغيرها من  أيالتوزيع بحيث لا يجوز استبعاد 

كم الذاتي والديمقراطي، وهو يضمن ليس ينطوي على توسيع القدرات المرتبطة بالحف التمكين السياسيأما    
التمثيل العادل في  أيضاالتي حددتها المعايير الدولية، ولكن يضمن  للإنسانفقط احترام الكرامة والحقوق الأساسية 

عملية اتخاذ القرار وفي مؤسسات الدولة، لاسيما تلك التي تتطلب مساءلة الموظفين العموميين وهيئات القطاع 
...( حق الانتخاب، حق المعارضة)ة بالموارد العامة، وهو يشمل حرية المشاركة في المجال السياسي الخاص المكلف
التمكين السياسي ما يسمى بالتمكين القانوني والذي يقصد به عادة الحصول على المعرفة  أيضاكما يشمل 

 .سائدعليها طبقا للقانون ال والتأكيدالقانونية الضرورية لحماية الحقوق الشخصية، 
تعزيز النسيج الاجتماعي من خلال زيادة وخلق شبكة  فهو يتضمن التمكين الاجتماعي الثقافيوبخصوص    

ما يسمى بـ  هو والتآزرومجموع هذه العلاقات  -الفردية والجماعية على حد سواء-  الإنسانمعقدة من صفات 
والجماعات التفاعل في بيئة من القوى  الأفراد، وهذه العملية من خلالها يستطيع "المال الاجتماعي رأس"

 .الاجتماعية والثقافية
ويشمل التمكين الاجتماعي الثقافي على مجموعة واسعة من معايير التنمية البشرية، من الحصول على المياه      

تصال  واكتساب المهارات، بما في ذلك القدرة على استخدام وسائل الا الأساسيالنقية والرعاية الصحية والتعليم 
من  الأسرالحالة الاجتماعية، والتعبير الثقافي، والانتماء إلى الكيانات الاجتماعية التي تتراوح بين  أيضاكما يشمل 

المجتمع  لأفرادخلال نوادي الشباب والطوائف الدينية، والجماعات العرفية وهو يولد الثقة في الانتماء التي تتيح 
 .شعور بالقيمة، والثقة بالنفسالعمل سويا لتامين وحماية وزيادة ال

في القدرات  من التمكين هي متكاملة فيما بينها وتؤثر في بعضها البعض، فالتحسين مثلا   الأنواعهذه      
التمكين )تحسين الدخل  أنغير مباشر على التمكين الاقتصادي والسياسي، كما  تأثيركيد له أالبشرية بالت
، وهكذا فان تحقيق (التمكين الاجتماعي)لنفس والشعور بالكرامة والقيمة بدوره  يخلق الثقة في ا( الاقتصادي

 .مدخل متكامل يشمل تمكين الناس اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا إتباعتمكين مستديم يتطلب 
 

التفاعل بين التمكين الاجتماعي والسياسي دون الاقتصادي يجعل تمكين  أننلاحظ  السابق خلال الشكلمن و 
التمكين  أيضالا يكون هناك تمكين سياسي، سيجعل  أين( D)، وبالمثل المنطقة (Bالمنطقة )ستديم الناس غير م

جل أهو المطلوب من ( Aالمنطقة)الاجتماعي والاقتصادي غير مستديم، وبالتالي تعزيز التمكين المستديم 
 .متكاملة للحد من الفقر والتنمية البشرية إستراتيجية

 أساسيةا، هناك ثلاث دعائم سابق   إليهاللعناصر الأربعة للتمكين التي تطرقنا  الإضافةبنه أ أيضاكما نلاحظ    
الحواجز  وإزالةلمؤسسات الدولة للناس،  أوسعستجابة إفعالية، وتشمل  أكثرأخرى ضرورية لجعل التمكين 

 .المال الاجتماعي ورأسالتمييز، وتعزيز القدرات التنظيمية المحلية  وأشكالالاجتماعية 
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العرق  أوالمنطقة  أساسعلى كان هذا التمييز سواء   أفضلضروري لتمكين الحواجز الاجتماعية والتمييز  إزالةف    
من فرص التقدم  استفادة الجميعوذلك قصد  ،غيرها أوالوضع الاقتصادي والاجتماعي  أوالدين  أوالجنس،  أو

الخدمات الصحية والتعليم والخدمات )  والأصول الإنتاجيةالاقتصادي والاجتماعي، ومن الوصول إلى الموارد 
 المال الاجتماعي ورأسلانتشالهم من الفقر، وهو ما يتطلب تعزيز وبناء قدرات المنظمات المحلية، ...(  العامة،

المتاحة للفقراء، وفي حماية تلبية  الأصول إنتاجيةخاصة من خلال التعبئة الاجتماعية التي تلعب دورا هاما في تعزيز 
المال الاجتماعي ليس فقط للحصول على الموارد ولكن  رأسوبناء . المخاطر والصراع وإدارةاحتياجاتهم الأساسية، 

 .للمساهمة في حل النزاعات، وتجنب الصراعات التي هي سببا في تزايد الفقر أيضا
، وبين أنفسهم رادالأفنحصر على الفرد فقط، بل يجب خلق علاقات تشابك بين ي أنوبناء القدرات لا ينبغي 

من خلال الديمقراطية الحقيقية التي  إلا الإطاروالمؤسسات، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة وايجابية في هذا  الأفراد
ضروري لتعزيز  أمروتحقيق حكم خاضع للمساءلة والحريات، فتعميق الديمقراطية  الإنسانتضمن احترام لحقوق 

 .الأفرادواستجابة شفافة لاحتياجات 
     

 .طر المشاركة للتخفيف من الفقرأتفعيل :المطلب الثاني 
غير مباشر حيث  أوسواء بشكل مباشر  الفاعلين في المجتمعمنذ تسعينيات القرن الماضي زاد الاهتمام بمشاركة     

 أولية عد العاملين في مجال التنمية سواء على المستويات المحوي   ،يعد السمة المميزة للمجتمع الديمقراطي أصبح
 .للمشاركة في المساهمة في إحداث التنميةالمؤيدين  أقوىالدولية من بين  أوالوطنية 

  

 .الحد من الفقرو أهمية المشاركة : أولاا 
عنصر لا ينفصل عن الجهود المبذولة لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس والحد تعد المشاركة       

المشاركة  أهميةعلى ( 2112اروشا )للمشاركة الشعبية في التنمية والتحول  الإفريقيالميثاق  أكدمن الفقر، فقد 
لاستخدام طاقات ومواهب الناس في  أداةمنه، حيث اعتبرت المشاركة  22الشعبية وجاء ذلك واضحا في  المادة 

التي تؤثر على حياتهم  يضمن لهم المشاركة الكاملة والفعالة في اختيار القرارات أساسيتحقيق التنمية، وهي حق 
لاتفاق  الأساسيةالمبادئ  إعلان، وتعزز الحق في المشاركة من خلال الأوقاتعلى جميع المستويات وفي جميع 

 مبدأمن الاتفاق على  1المتعلق بالجهات الفاعلة غير الحكومية،  فنصت المادة  1222جوان  13في " كوتونو"
من الجهات الفاعلة، من اجل تعزيز مشاركة جميع شرائح المجتمع والقطاع المختلفة  الأنواعالانفتاح والشراكة مع 

  1.الخاص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة
المصلحة في سياسات وبرامج مكافحة الفقر باعتبارها  أصحابمشاركة  أوقد ترتب على  هذا الاعتراف بمبد     

المصلحة الرئيسية في تلك البرامج، وفي  أصحابالمحليون بما فيهم الفقراء يعدون  منها، فالسكان أساسياا عنصر  

                                                   
1
Lamine mandiang, réflexion autour du concept de gouvernance, «consolider et élargir la communication 

citoyenne pour une gouvernance démocratique au Sénégal »,  Dakar, 06-09 mai 2008, P:08  
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قامت اليونسكو بتشجيع المشاركة الكاملة والحقيقية للفقراء والمستضعفين في تصميم برامج الحد من  الإطارهذا 
مشاركة المواطنين   أدرجتما هذه البرامج على المستويات المحلية والوطنية، ك آثارالفقر، والتنفيذ ورصد وتقييم 

 أكد، حيث 1222سنة  الإنمائيالمتحدة  الأممكعنصر هام في نجاح جهود التخفيف من الفقر من طرف برنامج 
غلب أالذي جاء في  الأمروهو نفس  ،الحد من الفقر إلىمشاركة المواطنين في البرامج الهادفة  أهميةعلى  البرنامج

 .الحالية الألفيةالمؤسسات الدولية المانحة في نهاية القرن الماضي وبداية  اأطلقتهبرامج مكافحة الفقر التي 
قدر ممكن في مختلف البرامج، ما يعني في نهاية المطاف  بأقصىووفرت الحرب على الفقر تشريع المشاركة       

 إبداءلي والوطني في ازدهار عمل المجتمع على مستوى القاعدة الشعبية وكذا النخب الممثلة لهم على المستوى المح
 .ومواقفهم  من السياسة العامة للدولة والمساهمة في تصميمها وتنفيذها أرائهم

المصلحة في عملية التنمية المجتمعية  أصحابمجموعة متنوعة من مساهمات  إدراجشاركة بصفة عامة المتعني و     
الاستراتيجي المتعلق ببرامج مكافحة الفقر، وهو  التخطيط وإدارةمن تحديد المشكلة، ووضع وتنفيذ  ابتداءالجارية، 
  1.التقييم إلىعلى المستويات الوطنية والمحلية في مختلف جوانب البرامج من التخطيط  همإشراكما يعني 
تعتبر تنمية  أنالمشاركة يمكن  أنمن سبب، منها  لأكثرللتنمية  أساسيةالمشاركة في كونها ركيزة  أهميةوتكمن       

جماعات  أو أفرادا أكانواومجال الحرية التي ينعم بها المواطنون سواء  الإنسانتها لمساهمتها في توسيع خيارات بحد ذا
وغيرها من  أساسيةن التنمية بما تحققه من نمو اقتصادي واجتماعي وبما توفره من خدمات صحية وتعليم وبنية أو 

 .أفضلت الاستمتاع في حياتهم بصورة ، تعمل على توسيع خيارات الناس وتفسح لهم مجالاالأمور
 يكون لهم دور هام في تشكيل نمط حياتهم بحيث ينعمون بالكرامة أنالمجتمع في  لأفرادوعليه فان المشاركة تتيح 

كما تساهم في نمو شخصية الفرد عن طريق تنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على المنافسة والوصول إلى 
 2.إليهاموحات التي يسعى المصادر لتحقيق الط

رئيسية في المساهمة في التخفيف من الفقر وهي مشاركة كل من  أطرافونركز في بحثنا على مشاركة ثلاثة      
 .في سياسات وبرامج الحد من الفقر اتأثير   الأطراف أكثرالبرلمان، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لكونهم 

 

 .ت في سياسات التخفيف من حدة الفقرمشاركة البرلمانا :ااـ ثاني
. الأخيرينالحكومية في معظم دول العالم خلال العقدين  الأطرالبرلمانات وتطور في  وأهميةتوسع شكل     

المعنيين حاليا بصنع القرار والتوجيهات الدولية  الأطرافبين مختلف  أساسيةصيغ ربط  إلىوتحولت البرلمانات 
 أجريتوقد  ،وتعمقت الشبكة المتطورة للمؤسسات والقوى الاجتماعية المعنية بالحكمتوسعت  أنبعد  والإقليمية
على سياسات ونشاطات  للتأثيرفي الكثير من الدول من اجل تمتين ورفع مستوى القدرات  إصلاحاتعدة 

فعيل المشاركة وت والإعلامالمعلومات للمواطنين  إيصالالبرلمانات تشدد على زيادة الشفافية في  فأصبحتالدولة، 

                                                   
1
 Glenn A. Bowen, An analysis of citizen participation in anti-poverty programmers, Community Development 

Journal Vol 43 No 1 January 2008, p:66.  
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 . 211:، ص1221ار الحضري ، مطبعة روزانا، الأردن، هيام عمر كلمات توغوظ،، الحاكمية الحضرية الرشيدة المشاركة في صنع القر 
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حترام حكم القانون وتدعيمه فعليا بقضاء مستقل وكفؤ إفي نظام الحكم من قبل كافة فئات المجتمع، وتثبيت 
 .السلطات التنفيذية والردع الفعال للفساد أعمالوتفعيل المحاسبة على 

 النقاش الوطني حول والهيئات التشريعية لديها دور هام تضطلع به عن طريق التعبير عن احتياجات ناخبيها في
المتزايد  تأثيرهاعن طريق استغلال الاستفادة من  تحقيق ذلك بإمكانهاكما   ،1مبادرات واستراتيجيات الحد من الفقر

 أفضلاقتصادي  أداءمين أالسياسات العامة، وت أولوياتمحاربة الفساد على سلم  إدراجومن التحسن في الحكم في 
 .المالي ءوالأدامن خلال تطوير السياسات 

 2:يساهم في الحد من الفقر عن طريق ما يلي أنكما يمكن للبرلمان 
 

النشاط البرلماني  أدوات أهمفاللجان البرلمانية من : الأجلالمتوسط  الإنفاقفي دورة الموازنة على  التأثير -2
امها تخطيط الموازنة ومراجعة الفعال حاليا وبالعلاقة مع دورة الموازنة، وخاصة لجان المالية والموازنة التي تتضمن مه

ا في تقييم فعالية البرامج ا مهم  للجان المحاسبة العامة دور   أنالتقرير المالي، كما  أهدافتفاصيل توزيع الموازنة وتحقيق 
وتتطلب قضايا بنية وتوزيع الموازنة المؤثرة في  ،من سلامة العمليات المالية ووضع الضوابط لمحاربة الفسادوالتأكد 

بحيث  ،البرلمان في المجالات التقليدية للعمل البرلماني أعضاءشمل من نشاط أر نشاطات برلمانية واسعة النطاق، الفق
دورة الموازنة المستمرة مراجعة تفاصيل توزيع الموارد على مختلف القطاعات والوزارات  إطارتتضمن مهامهم ضمن 
القدرة على  وتأثيراتهاالضرائب الجديدة  وكذا تفاصيل تطبيقا من هذا التوزيع، فقر   الأكثرومدى استفادة الطبقات 
 .الشرائية للطبقة الفقيرة

 

 :من خلال ما يلي الأجلالمتوسط  الإنفاقعلى  بتأثيرهامن الفقر  تساهم في الحد أنوعموما يمكن للبرلمانات   
عملية الروتينية والتدريجية لعملية شمولية من ال أكثرفعالية على دورة الموازنة، تكون  أكثرفرض رقابة برلمانية  -

للسياسات  الأساسيةينبغي على البرلمان واللجنة المالية التابعة له تحديد الخيارات  الإطاروضع الموازنة، وفي هذا 
كبرى للشفافية والمساءلة   أهميةخلال مرحلة تحليل ومراجعة السياسات، بحيث تولى  أصعدةالاقتصادية على عدة 

 .الفقراءوزيادة مشاركة 

وخياراتهم لتطبيق  أولوياتهماللجان البرلمانية، وذلك لتفسير  أمامضرورة مثول دوري للوزارات والمؤسسات  -
اقتراحات البرلمانات وقراءاتها لهذه القضايا وخاصة للتوجيهات المتعلقة  بإضافةالسماح  إلى بالإضافةالمشاريع، 

 .من الفقر بسياسات الحد

 أولويات، كالتعليم والصحة والسكن وغيرها من أكثرالات التي تخدم الطبقات الفقيرة نحو المج الإنفاقتوجيه  -
توزيع الدخل  إعادةالحياة، مع محاولة تخفيف الضرائب التي تضر بالمستوى المعيشي لهذه الطبقات، والعمل على 
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 UNDP, Strengthening Parliamentary Involvement in the Poverty Reduction Strategy Process and the 

Millennium Development Goals, New York, 2005, p:01 

 
2

فيف من حدة الفقر، ورقة مقدمة ضمن اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية ستيفن لانغدون، البرلمانات وعملية الموازنة في سياسات التخ 

 .11-10: الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، مرجع سابق، ص ص
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دخلا وغيرها من  الأقلالفئات  وإعفاءدخلا،  الأكثربين طبقات المجتمع من خلال فرض الضرائب على الفئات 
 1.المالية التي تخدم هذه الفئة من المجتمع الإجراءات

 

والدخل  للإنفاقمراقبة التفاصيل المحددة ف: نشاط الموازنة للتخفيف من حدة الفقر أولوياتالتركيز على  -1
 إطارر ضمن يرتكز عليها عمل البرلمانات للتخفيف من حدة الفق أنلا تشكل بحد ذاتها كل المحاور التي يجب 

 :للحد من الفقر يجب على البرلمانات التركيز عليها أولويات أربعفهناك  ،دورة الموازنة
 

التي تمثل الفقراء بشكل  والوطني ويمكن للبرلمانات التعامل مع مجموعات المجتمع المحلي: مشاركة الفقراء - أ
ه في بناء الصلات بين للبرلمان لجدي، وتتمحور الاستراتيجيات الجديدة للحد من الفقر على الالتزام اأفضل
هم من يملكون المعلومات حول العوائق التي يواجهونها والمبادرات التي تزيد ف ،المستوياتجميع على  الفقراء وبين

ولسد الفجوة بين المواطنين والبرلمان، تتيح اليوم العديد من البلدان الحق للمواطنين  ،وتحقق أولوياتهم من فرصهم
عن طريق منظمات المجتمع المدني، في تقديم مبادرات يعبرون من خلالها وبشكل مباشر عن  أوة سواء مباشر 
تعديل تشريعات موجودة، تهدف إلى تحسين مستويات معيشتهم  أوتشريعات جديدة،  لإدخالاقتراحاتهم 

شكاوي المواطنين هناك مواقع انترنيت للبرلمانات تستقبل )وتحقيق رفاهيتهم، خاصة مع تطور وسائل الاتصال 
 2(.وملاحظاتهمواقتراحاتهم 

 

الفقر يستمر بالرغم من وضع السياسات المناسبة في  أنفمن الملاحظ  :فعالية تنفيذ الخدمات العامة - ب
قطاع الخدمات  أوالالتزام من قبل الحكومة  أوالافتقاد للقدرة  الأمريعكس هذا  أنويمكن  ،العديد من البلدان

في وضع سياسات الحد من الفقر في تحقيق نتائج عملية  الأكبرذا يبقى التحدي العامة في تنفيذها، له
 أهمتؤثر ايجابيا على وضع الفقراء، لذا تشكل مراقبة فعالية البرامج واحدة من  أنجل أللمشاريع والبرامج من 

 .المساهمات البرلمانية في محاربة الفقر
 

في عملية الموازنة في الدول النامية  الإخفاقاتخطر ف: على الفقر وأثرهامراجعة ومراقبة السياسات  - ت
الاجتماعية  الأوضاعا على يتمثل في عدم تحليل ومتابعة فعالية السياسات والمشاريع والبرامج التي تؤثر فعلي  

ا على النتائج والنفقات بشكل خاص، عوض   الإيراداتفالمحاسبة البرلمانية تركز في الغالب على  ،والاقتصادية
ندرة الموارد في البلدان  أن إلاصعوبة قياس النتائج في القطاع العام،  إلىويعود السبب جزئيا  ،ية المحققةالفعل

كبر فعالية ممكنة للنفقات أتحتم ضمان  إليهمالفقيرة والعوائق التي يواجهها الفقراء في وصول الموارد المتوفرة 

                                                   
1

راقبة لم الأهليو المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، التعاون البرلماني  الإنمائيالمتحدة  الأممللمزيد من التفاصيل انظر ، برنامج  

تم الاطلاع بتاريخ   www.aswat.com/files/governance12_ar.pdf: ، على الموقع 1221مبادرات الحد من الفقر، واشنطن، 

11/23/1222. 
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 .1220والعشرين، دليل للممارسة الجيدة،  الاتحاد البرلماني الدولي، جنيف، للمزيد انظر، ديفيد بيثام، البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي  

http://www.aswat.com/files/governance12_ar.pdf


 ثة للحد من الفقر ـــيجيات الحديستراتوالإد ــــــالحــكم الراش  :الثالث الفصل

 
211 

الفعلي  الأثرفي تحديد  والإبداعانية المالية وغيرها الاندفاع على اللجان البرلم أنمما يعني  ،الفقراء إلىالموجهة 
 .للسياسات والبرامج الموضوعة للحد من الفقر بشكل عام

 

يخلق عدم توازن داخلي حاد، وتضخم  قدعدم استقرار الاقتصاد الكلي  إن: الاقتصاد الكلي إدارة - ث
يار البنية التحتية وقطاع الخدمات العامة انه إلىويؤدي ذلك بدوره  ،مالية مدمرة لمالية الدولة وأزمات
 وائيلجن أمستمرة و  أهميةيولوا هذه القضايا  أنلة الحد من الفقر أمس إلىوعلى البرلمانيين الواعيين . الأساسية

الخبرات المحلية والدولية من اجل مراجعة ومتابعة السياسات الموضوعية وتقديم تقاريرهم عن  إلىفي عملهم 
ويتفاوت . اكبر قدر من النقاش والفهم للسياسات الاقتصادية إلىلكي يتم التوصل  لمواطنينا إلىالنتائج 

 أيا للبنية الاقتصادية وطبيعة العلاقات الخارجية في حجم واتجاه سياسات الاقتصاد الكلي بشكل كبير وفق  
ن في السياسة النقدية الاقتصاد الكلي السائدة مثل عدم وجود استقرار وتواز  أوضاع إلى بالإضافةمجتمع، 
وهل هناك  ،عدمه واللاتوازن في المالية العامة للدولة أوواستقرار التضخم  الأجنبيةصرف العملات  وأسعار

هذه العوامل  أساسالفروقات الكثيرة على  إناستقرار مصحوبا بنمو اقتصادي مضطرد في الاقتصاد الوطني؟ 
 .كلية مختلفة تتطلب وجود خيارات اقتصادية

 

 .مشاركة القطاع الخاص والحد من الفقر :ااـ الثث
لم يعد مجرد ذلك القطاع  لأنهفي التنمية،  أساسيتنظر اليوم الدول والحكومات إلى القطاع الخاص كشريك     

يضطلع بمسؤولية اجتماعية تهدف إلى المساهمة في تحقيق  أصبح وإنمابشتى الطرق،  أرباحهالذي يبحث عن تعظيم 
 .كمستهلكين وعاملين ومنتجين  الأعمالالفقراء في قطاع  إشراك بإمكانه أصبح ، كماالتنمية

التزام بالمساهمة في التنمية " أنهاالقطاع الخاص على  تآلمنشوقد عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية     
 بأسلوبة الناس المستديمة من خلال عملها مع موظفيها والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيش

لتزام من طرف القطاع الخاص اتجاه المجتمع الذي يعمل فيه وذلك إ إذنفهي ". واحد آنيخدم التجارة والتنمية في 
الاجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة  الأنشطةعن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من 

  1.التلوث وخلق فرص عمل، وغيرها
ا عل خلق فرص عمل جديدة، وتوليد الدخل، ما يعزز من قادر   أصبحقطاع الخاص في الوقت الحاضر فال    

غير قادرة على  أصبحتن المؤسسات المملوكة للدولة قد أالتنمية المستدامة ويساعد على الحد من الفقر، خاصة و 
وعدم قدرتها على  جيتهاإنتابسبب زيادة طالبي العمل من جهة، ونقص  إمااستيعاب كل طلبات التوظيف 

بسبب الاتجاه السائد اليوم نحو الخوصصة ما نتج عنه غلق  وإما، أخرىالمنافسة العالمية من جهة  أمامالصمود 
 .العديد من هذه المؤسسات وتسريح عمالها
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حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة : صالح السحيباني، المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية 

 .21:،بيروت، لبنان، ص1221مارس  15-13ييم واستشراف، تق: ضمن المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية
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  ـت بسمي 1220مبادرة سنة  أطلق الإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج  أن إلىفي هذا السياق  الإشارةوتجدر       
 تلبية الاحتياجات على التركيز مع ،تحفيز القطاع الخاص على العمل إلىتهدف " الشاملة المتنامية الأسواق"

، وفهم التمكين الاقتصادي من تعزز التي الكسب وفرص والخدمات السلع إلى الوصول فرص وتوفير الأساسية
الحد  رأسهاوعلى  للألفية الإنمائية الأهدافتحقيق شرية، و للكيفية التي يمكنه المساهمة بها في تحقيق التنمية الب أفضل

 أنالتعامل مع الفقراء يمكن  أنكيفية   إظهاررفع مستوى الوعي من خلال  إلىهذه المبادرة من الفقر، كما تهدف 
  .1الأعمالا بالنسبة للفقراء، وجيدا لقطاع يكون جيد  

 

قنوات يستطيع من خلالها القطاع  أودة طرق هناك ع: لحد من الفقرلقنوات مشاركة القطاع الخاص  -2
 :يساهم في الحد من الفقر يمكن حصرها في ما يلي أنالخاص 

إن الهدف النهائي للتنمية البشرية هو التحرر من الجوع، وضمان حياة طويلة  :توفير مناصب الشغل - أ
عد في الممارسة العملية، من خلال التحرك المتصا إلاوصحية، وتوفير المزيد من الخيارات، وهذا لن يتحقق 

قوة هائلة لتوليد فرص  الخاص الأعماليعد قطاع لصالح الفقراء، و  وأفضل أكثرما يعني توفير وظائف 
قوم بها، خاصة تلك التي تعتمد بكثرة على اليد العاملة كالفلاحة يالعمل عبر المشاريع المتنوعة التي 

حتى  أومنتجين  أويكونوا كعاملين  أنن هذا المجال حيث يمكن للفقراء ضم ،2العمومية وغيرها والأشغال
 أشخاصتاج إلى يح الخاص عادة ما الأعمالقطاع  نأولكن المشكل الذي يطرح هو . أعمال أصحاب

الفقراء الذين يعانون  أوساطؤهلة، وهو ما لا يتوفر خاصة في معاملة كفؤة و  أيديذوي مهارة وخبرة، والى 
 أو الأغنياءمعينين يكونون في الغالب من  أشخاصا على حكر   ا يجعلهت، مونقص المهارا الأميةمن  أصلا

، وهو ما لا أجنبية الأحيانعاملة من جهات ثانية تكون في بعض  بأيديستعين ميسوري الحال، كما قد ي
لعمل وبالتالي لن يساهم في الحد من الفقر، ولهذا تسعى الدول النامية افرص المزيد من توليد  لىإيؤدي 

والتكوين، حتى  والتأهيلخاصة في المناطق الريفية، وفتح مراكز للتدريب  الأميةلعمل جاهدة على محاربة ل
 .اليد العاملة المؤهلةالمهارات و توفر 

، فتوفير الوظائف لا يعني آليا  الفقر  إزالة إلىخلق فرص العمل الجديدة لا يؤدي  أنهنا إلى  الإشارةوتجدر 
كان دخل الشخص منها لا يوفر   إذافقر، فقد تكون الوظيفة وسيلة لتخليد الفقر، بالضرورة القضاء على ال

العائد من الوظيفة  أوجر العامل أيكون  أنوهو ما يستدعي  ،3له فائضا كافيا لسد احتياجاته الأساسية
 .يتحرر من فقره حتىمناسب ويلبي احتياجات العامل 
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ع الخاص سوف يتيح المزيد من الضرائب التي تدفع فتوسع نشاط القطا  :توفير العائدات الضريبية - ب
  أساسيللحكومة، والتي تستخدم في تمويل الخدمات العامة، خاصة تلك التي يستفيد منها الفقراء بشكل 

كالصحة والتعليم، والتامين والشبكات الاجتماعية وغيرها، وبهذا يساهم القطاع الخاص في التخفيف من 
النظام الضريبي القائم في الدولة يشجع على العمل، كأن تكون هناك مثلا  ما كان إذاالفقر خاصة  وطأة

سلبية  آثارتسهيلات في دفع الضرائب، وتحفيزات جبائية ما يساعد على تفادي التهرب الضريبي الذي له 
يكون المتضرر الكبير منها هم الفقراء، لاعتمادهم الواسع على الخدمات الأساسية التي  أنوخيمة، يمكن 

 .بإيراداتها بالأساستوفرها الدولة والتي مرتبطة 
 

ا على الدولة فقط كما  لم يعد اليوم توفير بعض الخدمات الأساسية حكر   :الأساسيةتوفير الخدمات  - ت
تلبية حاجات الناس بما فيهم الفقراء في كثير العمل على  بإمكانهالقطاع الخاص  أصبحكان في الماضي، فقد 

والطرق  والإسكانكالصحة والتعليم الخدمات الحكومية،   إليهاالمناطق التي لا تصل  بما في ذلك الأماكنمن 
جنوب الصحراء الكبرى، معظم  إفريقيا، فمثلا في بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الهند وفي وغيرها
وكينيا  اإثيوبيمنخفضة، وفي  وبأثمانمحليون  أعماليتمدرسون في مدارس خاصة يديرها رجال  الأطفال
ونيجيريا نسبة كبيرة من الفقراء وذوي الدخل المنخفض يحصلون على الرعاية الصحية من الخدمات  وأوغندا

   1.التي يوفرها القطاع الخاص

يحسن  أنمشاركته في توفير البنية التحتية، والخدمات الأساسية يمكن  أنالقطاع الخاص  إحلال أنصارويرى     
المجتمع بما فيهم الفقراء، وبالتالي  أفرادلخدمات الأساسية، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة من كفاءة وجودة تقديم ا

بزيادة الكفاءة في خصخصة المرافق  ونوخيارات المستهلكين، ويطالب الإنصافزيادة حجم الموارد المتاحة، وتحسين 
للاستثمار من وجهة نظرهم يعمل  ففتح المجال للقطاع الخاص ،فائدة على جميع فئات الدخل أكثرالعامة لجعلها 

 أسعار، ويساعد على تخفيض الإنتاجيحسن في نوعية الخدمات وزيادة  أنعلى زيادة المنافسة، ما من شأنه 
  2المجتمع ما يرفع من قدرتهم الشرائية أفرادمن  أوسعالخدمات والمنتجات ويجعلها متاحة ومعقولة بالنسبة لشريحة 

يخفف من الضغوط على الميزانيات العامة، وبالتالي تتمكن الحكومات من  أنن الاستثمار الخاص يمك أنكما 
 .الاجتماعي للإنفاقتوجيه المزيد من الموارد 

مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الأساسية سوف يترتب عليه  أننقاد القطاع الخاص فيرون  أما    
لا يملكون مقابل تلك  لأنهملفقراء من الاستفادة منها، ا إقصاء رأسهاعلى  يأتيالعديد من المخاطر، والتي 
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بسعر رمزي من قبل الدولة كالصحة والتعليم، ما يعزز من عدم  أوكانت تقدم لهم بالمجان   وأنهاالخدمات، خاصة 
 .العدالة في الاستفادة منها ويزيد من حدة فقرهم

 أبقىوالسياسات، فمنها من  تراتيجياتالاس، فقد وضعت الدول مجموعة من الإشكاليةحل هذه  ولأجل    
الفقراء في الغالب إلى القطاع  أيلج إذالقطاع الخاص يعمل إلى جنب مع القطاع العام في توفير هذه الخدمات، 

يقدم دعم مادي للفقراء لاستفادتهم من هذه الخدمات في القطاع الخاص، وقد طرحت  أصبحالعام، ومنها من 
إلى انتشار بعض  أدت، كما الإعانةالمؤهلين للاستفادة من  الأشخاصفي تحديد الطريقة صعوبات كثيرة هذه 
 .السلبية كالرشاوي والاختلاسات الآفات
      

المال البشري  رأسيساعد على تنمية  أن بإمكانهفالقطاع الخاص   :والمساعدات والتأهيلتوفير التدريب  - ث
 بإمكانهاقوية لمكافحة الفقر، فالشركات الخاصة  أسلحةعد العاملة، والتي ت الأيدي وتأهيلبالتعليم والتدريب 

. تطوير القدرات البشرية من خلال الاستثمار في التدريب وتنمية المهارات والصحة والسلامة في مكان العمل
الخيرية  الأعمالالقطاع الخاص تقديم بعض  بإمكانفي الحد من الفقر، كما  بآخر أووكلها تساهم بشكل 

في الصحة والتعليم  الأمدلذوي الاحتياجات والفقراء، وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة والمساعدات 
قبل خصم  أرباحهاذات المردود الاجتماعي، فهناك شركات خاصة مثلا تلتزم بمنح نسبة من  الأخرىوالمبادرات 

1 .الضرائب لخدمة القضايا المجتمعية
 

الصغيرة المتناهية الصغر و تلعب المشاريع   :الصغيرة والحد من الفقرغر و المتناهية الصدعم المشاريع   -2
ا هاما في خلق فرص العمل والدخل والقيمة المضافة، وتوفر مصدرا لتطوير المواهب وروح المقاولتية والمتوسطة دور  

خاصة في الدول  مثل هذه المؤسسات وإنشاءنه هناك العديد من الدول تسعى لتنمية أوالملاحظ في عالم اليوم 
والمشاريع الصغيرة تعد العمود الفقري لتوفير سبل العيش لفئات   فالعمل الحر ،للحد من الفقر كإستراتيجيةالنامية  

نمو محدود بسبب  آفاقتوفر  الأحيانكبيرة من السكان خاصة في البلدان المنخفضة الدخل، ولكنها في كثير من 
 أوبتوفير قوتهم  أصحابهابل يكتفي  الإنتاجتسعى إلى زيادة العمالة ولا تعتمد على سياسة الكفاف، حيث لا  أنها

تساهم في توفير  إنتاجهاما يحتاجونه لضمان عيشهم، ولكن تبقى هذه المشاريع بالرغم من صغرها ومحدودية 
 2.الحصول على الدخل، والسلع والخدمات ما يساهم كثيرا في التخفيض من الفقر

يدعم من تمكين الفقراء، فرديا اصة للفقراء لا يعزز الجانب الاقتصادي فحسب، بل ودعم المشاريع الخ     
عن طريق رفع مستوى الوعي، من خلال توفير المعلومات . من السيطرة على حياتهم وجماعيا، لكسب مزيد

ح الثقة ، فهذه المشاريع تمنالأملوالتدريب، بتضمين جماعات المهمشين، من خلال توفير فرص جديدة ومنحها 
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، تؤثر التنميةعلهم قوة مساهمة في تجو  ،1للناس، وتزودهم بمصادر جديدة من القوة للهروب من الفقر بوسائلهم
 . اتخاذ القرار ةعلى سياس

 على القطاع وأساسيوتسود النسبة الكبيرة للفقراء في المجتمعات الريفية والبدوية، والتي تعتمد بشكل كبير      
سواء باستغلال   والصادرات، ومصدر رئيسي للعمالة الإجماليبنسبة كبيرة من الناتج القومي الذي يسهم  الزراعي
هذه المناطق من عدم توفر  كعمال فقط عند مستثمر ما، ويعاني الفقراء في  أوالزراعية،  للأراضيمباشرة  الأفراد
وغيرها، وهو ما يستدعي  كانياتالإم ، والتمويل، ونقصكالأراضيالتي تعينهم على كسب قوتهم   الإنتاجمصادر 

وحمايتهم من المنافسة غير شرعية من   من الحكومات تقديم المساعدات لهذه الفئات من اجل تنمية مشاريعهم،
 .المحليين كبار المزارعين والصناعيين، ومن الاستغلال حتى من بعض المسؤولين

لصغار   سواءن طريق دعم القطاع الخاص وتطوير مصادر الدخل لديهم ع الأريافويمكن مساعدة سكان       
غير  الأخرىالمشاريع  لأصحاب أو، إنتاجيتهمقصد زيادة  والإرشادالمزارعين في شكل تقديم البحوث، والتدريب 

مساعدة  وأخيراتنمية المهارات والتدريب وتقديم المشورة،  أيضاالزراعية مثل الصناعات التقليدية والحرف عن طريق 
توفير لهم علاقات بينهم وبين وسطاء السوق، و  بإقامةعلى تسويق منتجاتهم وربطهم بالسوق  هؤلاء المنتجين

     .وسائل التخزين والنقل وغيرها من المتطلبات اللازمة لتصريف منتجاتهم

جل مساعدة القطاع الخاص على النمو والتطور وجعله يساهم بفعالية في الحد من الفقر في المناطق أومن      
 2:ينبغي تحقيق عدد من الركائز تتمثل في، فيةالري
 

 أنشطتهويشمل قواعد عادلة وشفافة تنظم : القانوني والتنظيمي والمؤسسي لتنمية القطاع الخاص الإطار - أ
 الأراضيوتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحكم الفعال، إلى جانب توفير القوانين الخاصة بملكية 

     التي تحدد السياق الذي يعمل فيه القطاع الأخرىية حقوق الملكية، ومجموعة من العوامل وبالمنافسة الحرة، وحما
وضع نظام يساهم في تخفيض تكاليف  أي" قواعد اللعبة"وبالتالي يتعين على الحكومات الوطنية وضع . الخاص

 الأنظمة أنالعمليات، ذلك  جراءإتؤثر على كيفية  والإداريةالقانونية  فالأنظمةالعمليات بجعلها قابلة للنفاذ، 
تبقى غير رسمية  أوتصبح  أنالرسمية صعبة وتدفع الشركات إلى  الأعمالالقانونية المربكة والمتناقضة تجعل ممارسة 

 .3في غياب تطبيق القانون الأولىوربما يكون الفقراء هم الضحية 
 

للفئات  ديد مستوى نمو القطاع الخاصعاملا حاسما في تح أيضاوالتي تعد : البنية التحتية الاجتماعية - ب
التي تعاني من الافتقار للمعارف والمهارات اللازمة لتقديم منتجات جيدة وخدمات بشكل مستمر، في ، الفقيرة
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من التعليم، والتكوين  أعلىمستويات البنية التحتية الاجتماعية وتشمل  ،1الوقت المناسب وبتكلفة محددة
  .وظيفته تأديةة الفعالة تسهم جميعها في توفير بيئة تساعد القطاع على والتدريب، فالهياكل المجتمعي

 

ا ضروريا البنية الأساسية المادية في المناطق الريفية تعد شرط   نأفمن المسلم به عموما : البنية التحتية المادية - ت
ما تعاني من رداءة البنية  ن المناطق التي يتركز فيها الفقراء عادةأخاصة و . لتنمية القطاع الخاص، وكذا نوعيتها

 إدارةهياكل البنية التحتية وتشمل ، (سبل نقل معقدة بسبب الافتقار إلى الطرق والبنية التحتية الداعمة)التحتية 
الطاقة، والبنية التحتية  وإمداداتوالطرق بما في ذلك الفرعية والجسور والسكك الحديدية  والأراضيالمياه 

قويا في نمو  تعد عاملا   الأشياء، كل هذه بالأسواقلومات التي تربط المجتمعات المحلية وتكنولوجيا المع للاتصالات
 .للفئات الفقيرة وتطور القطاع الخاص

 

حد التطورات أكن من تنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية، وقد كان وهو ما يمَ : الحصول على التمويل - ث
 أنلصغير في المناطق الريفية، والاعتراف بالدور الهام الذي من الممكن ، فنمو التمويل االأخيرينالهامة في العقدين 

قادة  أكديقوم به لاسيما في مجال تنمية المشاريع الفلاحية كان له صدى هام في سياسات الحد من الفقر فقد 
لمشاريع المتناهية على ضرورة توفير التمويل المتناهي الصغر والائتمانات ل 1221الدول المشاركون في مؤتمر مونتيري 
مؤسسات مالية ريفية محترفة وسريعة الاستجابة، لا  إنشاءوهو ما يتطلب ، 2الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم

، بل وتعرض (شراء مستلزمات زراعية أومحددة مثل التسويق  لأغراضلاسيما الائتمان )تقدم الائتمان فحسب 
إلى جانب خدمات التأمين التي لها  ،3لى المدخرين والمقترضين الريفينمجموعة من المنتجات المالية المناسبة ع أيضا  

 ...(.الجفاف، المرض، الحرائق) الفقراء من الصدمات المختلفة  وأصولدور مهم في حماية مشاريع 

الحرفي والتقليدي وبعض الخدمات  الإنتاجتشجيع المؤسسات غير الزراعية مثل  أيضا  هذا، ينبغي إلى جانب و       
السوق التي  أحوالفتنويع مصادر دخل الفقراء يقلل من المخاطر المتمثلة في ، التي يمارسها الفقراء المحلية البسيطة

 هو ما يستدعيو   تتغير بسرعة، ويساعد على التقليل من التفاوت الموسمي الذي يحدث في الدخل وفي الاستهلاك
هذه المشاريع لمساعدتهم على  أصحابلخدمة نتجات المالية الوصول إلى النظام المصرفي وتطوير الم إجراءاتتسهيل 

 .تخطي عتبة الفقر

يتواجد  أين الأريافمتطلبات تفعيل وتنمية المشاريع، خاصة تلك المنتشرة في  أهمويوضح الشكل البياني التالي    
 .الفقراء أغلبية

 

                                                   
1

 .52:، مرجع سابق، ص"الشاملة المتنامية الأسواق" استراتيجيات القيام بمشروعات مع الفقراء : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلق قيم للجميع 
2

 .25:الأمم المتحدة، تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ، مرجع سابق، ص 
3

ة دعن طريق تمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر، مسودة وثيقة مناقشة مائ للألفية الإنمائية الأهدافالصندوق الدولي للتنمية الريفية، تحقيق  

 .22: ، ص1223لدورة ذكرى الخامسة والعشرين لمجلس المحافظين، فيفري مستديرة 
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Source: I F A D, Corporate-level evaluation, op cit, p: 10. 
 

دعم القطاع الخاص لصغار المزارعين والمنتجين، سوف يساعد على تعزيز قدراتهم في الانخراط في  أنيمكن القول و 
وتوسيع نشاطاتهم، ما يعمل على توفير مناصب  إمكاناتهمالنشاط الاقتصادي المنتج، ويتيح لهم مع الوقت تطوير 

لمواجهة التهميش والفقر  أفضلرة للدخل، تجعل سكان هذه المناطق في موقع أخرى مد وأنشطةعمل جديدة، 
 .المنتشرة بها الآفاتوالبطالة والتفاوت الاجتماعي وغيرها من 

هذه المشاريع الصغيرة التي يملكها الفقراء عادة ما تكون في  أنلكن يظل المشكل المطروح في هذا الصدد هو       
الفقراء إلى  أرسمي، الذي ينتشر بشكل واسع في كثير من البلدان النامية، حيث يلجالقطاع الخاص غير ال إطار

في القطاع الرسمي بسبب الضرائب المفروضة والبيروقراطية  الإنتاجا لارتفاع تكاليف العمل ضمن هذا القطاع نظر  
اط مؤسسات الفقراء نظرا الذي يضع قيود كبيرة على نمو نش الأمرالعمومية، وهو  الإداراتالممارسة عليها في 

 أياتخاذ هذا عند يستدعي  و. لمحدودية مواردهم وعدم قدرتهم على الوصول لمصادر التمويل من طرف البنوك
 لأصحابحلول  إيجاداستراتيجيات للحد من الفقر القطاع غير الرسمي بعين الاعتبار في البلدان النامية، ومحاولة 

مين ضد أللتوسع في النشاط، وت إمكاناتضمن القطاع الرسمي لما يوفره من هذه المشاريع لمساعدتها على العمل 
 .هذه المشاريع أصحابيتعرض لها  نأالمخاطر التي من الممكن 

 لأجلا من خلال ما يقدمه من خدمات ا مميز  الصندوق الدولي للتنمية الريفية يؤدي دور   أننشير إلى  الأخيروفي    
ساهمة الفعلية في التنمية والحد من الفقر، من خلال تمويله للمشاريع المتناهية الصغر تنمية وتطوير هذا القطاع للم

للنهوض بموارد الرزق، ما يمكن السكان الفقراء من التغلب على فقرهم  أكثروالصغيرة خاصة تلك التي تتيح فرص 
  .  دها وتقييمهاعليها، ودعم تنفيذها ورص والإشراف، كما انه يقوم بتصميم هذه المشاريع بأنفسهم

 
 

الإطار : 1العامل
 يالقانوني والتنظيم

 والمؤسسي

البنية التحتية  : 3لعامل ا
 المادية

البنية التحتية : 2العامل 
 الاجتماعية

 

 

 المشاريع غير الزراعية

تدعم القطاع الخاص 
 الزراعي 

 سلسلة القيمة
 روابط السوق

الحصول على : 0العامل
 التمويل

 الفقر المكونات والعوامل الرئيسية لإشراك القطاع الخاص في الحد من(: 2-3)رقم  المخطط
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 .مشاركة المجتمع المدني والحد من الفقر: رابعاا 
 في المساهمة القطاع الخاص أو الحكومي القطاع دور عن شأنا   يقل لا المدني المجتمع مؤسسات دور إن      
 وتحسين رحدة الفق وتقليص ،معيشة الأفراد مستوى لرفع التنمية تلك وإدامة ،للمجتمع الشمولية التنمية بتحقيق

 مواقعهم في لأفراد المجتمع العديدة الخدمات خلال تقديم من والتعليمي والصحي، الاجتماعي الرفاء مستوى

الخاص  الأعمالجدول  أولوياتعلى  التأثير بإمكانهكما  .1النائية أو المناطق الأرياف أو المدينة في سواء المختلفة
 . بالاشتراك مع الهيئات الحكومية المركزية منها والمحليةخدمات وبرامج اجتماعية  وإيصال ،الأموربهذه 

 :تساهم منظمات المجتمع المدني في التخفيف من حدة الفقر عن طريق ما يلي أنوعموما يمكن 
 

صوتهم  وإسماعالمجتمع المدني  أفرادعلى مدى وصول  الأمرويتوقف هذا : على السياسة العامة للدولة التأثير -2
المجتمع المدني في الاستشارات والحوار  أطراف إشراكلدولة، كما يرتبط ذلك بجدية الحكومة في لصانعي القرار في ا

فمنظمات المجتمع المدني إذا أتيحت لها الفرصة في  ،حول السياسات المنتهجة من قبلها للتخفيف من حدة الفقر
لحكومات بمعلومات وتفاصيل عن المساهمة في وضع السياسات الحكومية المستهدفة للفقر فبإمكانها أن تزود ا
ا للاتصال المباشر لهذه المنظمات بهؤلاء حاجيات وأولويات الأفراد خاصة الفقراء منهم في مختلف ربوع الدولة، نظر  

الأفراد، كما بإمكانها أن تساعد على ذلك من خلال خلق أفكار ونقاشات عبر المؤتمرات والمنشورات والتجمعات 
يساعد على إعطاء تصور للسياسة الحكومية المنتهجة تستجيب لحاجيات هذه الفئات من في مختلف المناطق مما 

في الإنفاق لصالح الفقراء عن طريق قيامها بتحليل الموازنة بعد  أضف إلى ذلك انه باستطاعتها التأثير ،المجتمع
وإزالة الغموض على الجوانب عرضها على البرلمان، وذلك بتحليل تأثير وانعكاسات مختلف المقترحات والتعيينات، 

التقنية للميزانية، وخلق الوعي العام، واطلاع وتدريب البرلمانيين للضغط على الحكومة لإحداث تغييرات ايجابية 
  2.للحد من الفقر

 

 فجمع ،للمساءلة رئيسيان عنصران والتقييم يعد الرصد: رصد وتقييم سياسات الحكومة اتجاه الفقراء -1

تصب  الالتزامات إذا كانت ما تقييم من ويمكّن الحكومات مسئولية يزيد من السياسة تنفيذ لحو  البيانات وتوزيع
العامة  إيصال الخدمات مجال في خاصة السياسات، وصنع فعالية الإنفاق من الرصد كما يحسّن. في صالح الفقراء

 .الإدارية والممارسات السياسات أو في الميزانية اعتمادات في الضرورة دعت ما التعديلات، إذا عمل من يمكّن و
المناصرة  السياسات بتنفيذ التزام الحكومة خلال إظهار من للتغيير السياسية الإرادة بناء في أن يساعد ويمكن
 السياسية الأطر المساواة في عدم وإبراز عواقب الإصلاح فيها التي نجح المواقع على والاطلاع والتعريف للفقراء،

  .الإستراتيجية تطبيق مراحل طوال ويستمر رصديجرى ال و ،القائمة

                                                   
1

 .15: ، مرجع سابق، صزهير عبد الكريم الكايد 
2
 Swarnim Waglé et Parmesh Shah, op cit, p: 05. 
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 تنفيذ السياسة حول تقديم بيانات في ا هامادور   وعلى الدوامالنشطة والفعالة  المدني المجتمع وتلعب منظمات     
اللقاءات وجلسات الاستماع )المشاركة  على الطرق القائمة المنظمات هذه تستخدم ما وعادة ،العامة للحكومة

 الالتزامات على الخدمة قياسا   أداء تقييم من المحلية المجتمعات لتمكين..( المستهدفين، المسوحات،للفقراء و 

ويساعد  الإبلاغ ومجال عمق من ويزيد المساءلة الاجتماعية، من يعزز الرصد في المدني فانخراط المجتمع ،السياسية
.دمات للمستهدفينوالخ كفء للسلع غير أو فعال غير إيصال لأي الاستجابة بناء في

 1 
وقد رأينا في فصلنا السابق كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وهو ما يعمل في    

 .النهاية على تحقيق حاجيات وأولويات الفقراء
 

فهناك منظمات مجتمع مدني تقدم خدمات اجتماعية، كالجمعيات : القدرة على تقديم خدمات اجتماعية -3
وعية والخيرية وغيرها، حيث تقدم مساعدات مالية ومادية لبعض العائلات المعوزة، كما تساعد على تقديم التط

العلاج والعناية الصحية للفقراء بالمجان، ويتوقف هذا العمل الخيري على مصادر التمويل حيث  يبقى هاجس هذه 
المال وغيرها من  أوتطوعين سواء بالجهد م وأفرادالتنظيمات، ويتنوع ما بين مصادر دولية ووطنية، وخاصة، 

منظمات المجتمع المدني تقوم بمشاريع تنموية لصالح الفقراء وذلك بالشراكة  أصبحت الأخيرة الآونةالمصادر، وفي 
 .مع المؤسسات الدولية المانحة

 ولهايمفي البرامج التي البنك الدولي يقوم بتشجيع مشاركة المجتمع المدني  أن إلى الشأنفي هذا  الإشارةوتجدر     
 البنك ويقومالتيسير والحوار والتشاور والشراكة : وتندرج مشاركته مع المجتمع المدني في ثلاث فئات من النشاط

 الفقراء أعداد لتخفيض إستراتيجيات بتصميم تقوم التي البلدان في المدنية ةكالمشار  بمساندة مُيسِّرة جهةك الدولي

 البنك يُشرك والتشاور الحوار خلال ومن الدولي، البنك يمولها التي المشروعات من ةمجموع ورصد بتنفيذ وتقوم

 معلومات على للحصول ويسعى المشترك الاهتمام ذات القضايا في مباشر بشكل المدني المجتمع منظمات الدولي

 المدني المجتمع منظمات إلى الموارد توجيهب كما يقوم باتفاق مع حكومات الدول المتلقية،. حيالها تقييمية وتعليقات
 المنح آليات من مجموعة بإدارة أيضا   الدولي البنك ويقوم ،الاجتماعية الخدمات برامج تنفيذعلى  بنفسها لتضطلع

 المجتمع منظمات تنُفذها التي للمشروعات مباشرا   دعما   توفر والتي المانحون يساندها التي ئتمانيةالا والصناديق

 .المدني
 المالية للسنوات استعراض"  المدني المجتمع منظمات مع الدولي البنك بين ةكالمشار  "بعنوان قريرت يوضحو     

 في القطرية المساعدات إستراتيجية تحضير خلال المدني المجتمعمع  المشاورات تساعد أن يمكن يفك  1221-1221
 وتوصيات نتائج إلى تؤدي وأن القومية، ةالتنمي بشأن الحوار في ةكالمشار  على المدني المجتمع منظمات قدرة زيادة

 الذي السنوي الاستعراض ينص ماك.القطرية المساعدات لإستراتيجية الكلية النوعية تحسن أن شأنها من هامة

 فعالية أن على 2002  (ARDE)   الإنمائية للفعالية السنوي الاستعراض بعنوان العمليات تقييم إدارة أعدته

                                                   
1

 .55: منظمة الصحة العالمية، حقوق الإنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر، مرجع سابق، ص 
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 ةكمشار  بمدى تتأثر يزكالتر  بمحاور المعنية وتلك القطاعية الأهداف أجل ولي منالد البنك إقراض عمليات
 إجراء 2004 الإنمائية للفعالية السنوي الاستعراض وشجع. ةكالمشار  هذه ونوعية المباشرة المصالح أصحاب

 المنظماتو  الخاص القطاع منظمات مع المبتكرة اتكوالمشار  النتائج إلى تستند عمليات باستخدام التجارب

 لعمل العمليات تقييم إدارة به قامت الذي التقييم أيضا   خلص ماك .الإنمائية الفعالية لزيادة وسائلك التطوعية

 تصميم في المباشرة المصالح أصحاب ةكمشار  أن إلى الاجتماعية التنمية مجال في 2004 في الدولي البنك

 منظمات وإشراك المدني المجتمع لمنظمات المحلية قدراتال وتعزيز المشروع، دورة خلال مستمر بشكل المشروعات

 المسؤولية تحمل" من يمكنها وضع في تكون حتى المجتمعات مع اتكشرا  في تدخل أن يمكنها التي المدني المجتمع

 في التنمية عن تقرير مطبوعة أبرزت وقد .الدولي البنك يمولها التي الناجحة للمشروعات هامة عوامل لهاك  "بمفردها
 منظمات فيهم بما( الحكوميين غير الخدمات مقدمو يتيحها التي للخدمات الهامة المئوية النسبة 2004 العالم
 إلى البلدان من العديد في الإنفاق من ثركأ أو80%  يوجّه حيث الصحية، الرعاية مثل مجالات في) المدني المجتمع

، بلدان ستة في الخدمات حول المتحدة بالمملكة الدولية ةالتنمي وزارة مولتها دراسة وأبرزت .الحكومي غير القطاع
 الدور هذا نسبة ازدياد جديد من دةكمؤ  الخدمات تقديم في الحكومية غير الجهات تلعبه الذي زيكالمر  الدور
 وفضلا   .الصحي والصرف والمياه والتعليم، الصحية الرعاية مجالات في (الأول المقام في المدني المجتمع منظمات)

 السياسات، واضعي بين للمساءلة خاضعة علاقات بإقامة 2004 العالم في التنمية عن تقرير نادى ذلك، نع

 المدني المجتمع ومنظمات المواطنون يلعبه أن يمكن الذي الأهمية الحاسم الدور موثقا   والفقراء، الخدمات، ومقدمي

 والرعاية والتعليم، الصحي، والصرف ياهالم خدمات على الحصول تحسين أجل من للخدمات، وعملاء موردينك

1ونوعيتها الصحية
 لىــــع يزيد ما إعداد في شارك المجتمع المدني أن 1221تقرير البنك الدولي لعام  أوضحكما  .

 وشاركت منظمات، 2009 في السنة المالية عليها الموافقة تمت التي الدولي البنك التي مولها المشروعات من % 80

 إستراتيجيات من %100و إستراتيجيات المساعدة القطرية الكاملة من % 87 حوالي إعداد في نيالمد المجتمع

وهذا مؤشر جيد على  .2أخرى وثائق سياسات وإستراتيجيات صياغة في وأيضا   الكاملة، تخفيض أعداد الفقراء
 .إمكانية توجيه السياسات وبرامج التنمية لخدمة وتمكين الفقراء

 

 إلى المحلية في المجتمعات تعيش التي والجماعات الأفراد يحتاج: وتدريبهم الأفرادوثقافة التأثير في وعي  -1
 لبناء دعما   يتطلبون والإيذاء التمييز عانوا من الذين فالأفراد ،بحقوقهم المطالبة أجل المهارات من من مجموعة

 كما  .والمسئولين الخدمة مقدمي مع لالتعام يتوجب عليهم عندما حازمين يكونوا أن يمكنهم الذاتية بحيث ثقتهم

 التحلي إلى والسياسة بالإضافة والمناصرة التنظيم، مهارات إلى المجتمع المحلي ضمن والجماعات الأفراد يحتاج

 والمنظمات وتعد منظمات المجتمع المدني ،بحقوقهم وللمطالبة القرار صنع في والتدريب للمشاركة القانوني بالوعي

تنظم مصالح الفقراء  أنهذه المنظمات  فبإمكان ،المهارات هذه بناء في ادوم   األأفضل موقع   الحكومية هي غير
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 .0:، ص1225، قضايا وخيارات لتحسين المشاركة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، مارس، وآخروندولي البنك ال 
2

 .10:، ص1221، واشنطن، 1221البنك الدولي، الاستعراض السنوي لتقرير البنك الدولي،  
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والمبتكرة، في النقاش حول السياسة  الإبداعية الأفكاروالرقابة الحاسمة، وتغذية  الإشرافوالضعفاء من خلال مهمة 
في السياسات  آرائهم وإبداءتهم للمسؤولين صو  وإسماعزيادة مشاركتهم في المطالبة بحقوقهم  بإمكانهاالعامة، كما 

المحلي، ويعتمد ذلك على التوعية والتدريب، مما يساعد في بناء  أوالمنتهجة لصالحهم سواء على المستوى المركزي 
قدرات المجتمعات المحلية لمعالجة قضاياها المتعلقة بالتنمية، وحل مشاكلها، مع التقليل من اعتمادها على 

 بأفكارمساعدة العاطلين عن العمل في البحث عن الوظائف وتزويدهم  ، كما بإمكانها1ارجيةالمساعدات الخ
 . تناسب قدراتهم الفكرية والتعليمية وأعمالحرف  إيجادتساعدهم على 

منظمة بطريقة  أنها التأكيدمنظمات المجتمع المدني تزيد من شرعيتها عن طريق  أن إلىهنا  الإشارةوتجدر       
ن تنظيمها الداخلي يتم بطريقة ديمقراطية أ، و الأخرىمستقلة عن الحكومة والجهات الفاعلة  وأنهاوشاملة،  تمثيلية
الذي يزيد من تمسك وثقة المواطنين خاصة الفقراء منهم بهذه المنظمات لمساعدتهم على المطالبة  الأمروهو 

  2 .بحقوقهم
 

منظمات المجتمع  بإمكان: الإصلاح إستراتيجيات أجل من المحلي والالتزام الآراء في التوافق تعزيز -5
 إنشاء طريق عن والتنمية، الفقراء أعداد بتخفيض المعنية الوطنية الإستراتيجياتن أالمدني خلق نوع من التوافق بش

 بعض وفي والخاص، العام القطاعين بين التعاون وتشجيع للتفاهم، ةكمشتر  أسس ووضع المعارف، ةكلمشار  شبكات

الفقراء من جراء تلك  أعدادوالصراعات، ما يساعد على تفادي زيادة  التوترات نشوء دون الحيلولة الأحوال
 . النزاعات

 

فعال على تهيئة المناخ  تأثيرلها من خلال منظمات المجتمع المدني  المواطنينمشاركة  أنيمكن القول  الأخيروفي 
المهارات والقدرات والمعارف  بإبرازتسمح  لأنهانين، المناسب لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواط

ا في انتهاج سياسات تحقق نتائج ملموسة في التنمية، ولكن المشاركة الصحيحة مهم   للمواطنين التي تعد عاملا  
ويبقى التحدي  .جميع الفئات المكونة للمجتمع، بما في ذلك الفقراء بإشراكوالصادقة تتطلب ايلاء اهتمام خاص 

 لقدرات تقييم إجراء يتطلبهو ما و . الفقراء بصفة شرعية يمثلون أفراد أو منظمات إيجاد في يكمن روحالمط

 بين ينشأ أن يمكن الذي التوتر الأمر احتواء يستدعي قد بل ،فيها الداخلية وآليات المساءلة وتمثيلها المجموعات،

 الانخراط الأقل في الخبرة ذات المنظمات وتحديد عليه المشاركة يجب منها من حول ذاتها الحكومية المنظمات غير

 .العملية من إقصاءها لتجنب الأطفال تمثل التي تلك مثل السياسة في

 

 

 
                                                   

1
 Glenn A. Bowen, op cite, p: 76. 

2
 Walter Eberlei, “Accountability in Poverty Reduction Strategies: The Role of Empowerment and 

Participation”, Social Development Papers: Participation and Civic Engagement (104). (Washington, DC: The 

World Bank, 2007)., p:04 
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  : خلاصة
لم تعد مشكلة الفقر محصورة  في أطر وطنية وجغرافية محددة بل أصبحت مشكلة ذات طابع واهتمام دولي      
 في القرن الماضي على كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية والتنظير لها، تبيَن فبعد أن انصبت الجهود المكثفة  ،بامتياز

يتلخص ذلك السبب بمشكلة ، حديثا  أن هناك خللا  يعترض مسيرة التنمية، ويبطئ معدلات النمو الاقتصادي
لمال، ولم يعد يعد مجرد الافتقار إلى ما يكفي من احيث لم  ، الفقر التي أصبحت عائقا  أساسيا  لعملية التنمية

يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، فالي جانب انعدام الدخل، الفقراء يعانون من نقص في الخدمات 
والمرافق العامة، والرعاية الصحية والتعليم والائتمان، وأكثر من ذلك عدم المشاركة في القرارات السياسية 

و ما يشعرهم بالاستبعاد والتهميش ويزيد من عجزهم في والاقتصادية والإدارية على المستوى المحلي والوطني، وه
 .وبهذا انتقل مفهوم الفقر من الفقر المادي إلى الفقر متعدد الأبعاد، المطالبة بحقوقهم

اتفقت عليها وسلمت بها الهيئات حيث  ،تسعى جميع الدول إلى تحقيقهاأولويةّ  اليوميُشكّل الحد من الفقر و      
والحكومات الوطنيّة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والملايين الذين يكافحون لتلبية  ،الإقليميّةو الحكوميّة الدوليّة 

وارتبطت هذه الأولوية وتحقيقها بضرورة تبني الدول المنتشر فيها الفقر سياسة الحكم . احتياجاتهم الأساسيّة
هود الحد من الفقر لا يكمن فقط في نقص الراشد، بعدما تبين أن الخلل في عدم تحقيق نتائج جد ايجابية من ج

تلك الأموال، وعدم جدية السياسات المنتهجة للتخفيف من الفقر  إدارةالموارد المالية، وإنما يرتبط أيضا بسوء 
  والافتقار إلى التنسيق والفساد وضعف بناء القدرات البشرية والمؤسساتية في المنظمات الحكومية وغير الحكومية

 التي أثبطت جهودهي من أهم العوائق و  ،في المؤسساتوحكم القانون وجود الشفافية والمساءلة  إلى جانب عدم
 .الحد من الفقر

المداخل التقليدية لمكافحة الفقر بشكل حصري على الدخل والاحتياجات الأساسية وبعدما كانت تركز      
ركزت الاستراتيجيات اد والضعف، جعلها تفشل بشكل عام في خفض مستويات العجز والاستبعالذي  الأمر

 درجأصبح عائقا في وجه جهود الحد من الفقر، كما أالذي الحديثة على ضرورة العمل على مكافحة الفساد 
يشدد على تعزيز الاستحقاقات الفردية، والقدرات والحقوق  لأنهستراتيجيات، لااتلك مدخل التمكين ضمن 

المشاركة الكاملة والحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز  نمية البشريةلتا ركانأوالحريات، والتي تعد واحدة من 
، والتنفيذ ورصد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلك الاستراتيجياتوالحقيقية للفقراء والمستضعفين في تصميم 

لفعَالة، وكذا مشاركة عن طريق منظمات المجتمع المدني ا وتقييم آثار هذه البرامج على المستويات المحلية والوطنية
 . القطاع الخاص الذي أصبح يضطلع اليوم بدور ريادي في تعزيز النمو والتنمية والتخفيف من الفقر
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 : تمهيد
 "النيباد"لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا حتلت الجزائر موقعًا قيادياً في عملية التحضير والإعداد إ       

وقد ارتبطت . تشغل مقعدا بارزا في أجهزتها العليا كما أنها،  لها من بين الدول الإفريقية المؤسسة وإدارتها، فكانت
من  وتحريرهاكم الراشد في الدول الإفريقية كمطلبًا أساسيا لتحقيق التنمية بها هذه المبادرة بإرساء مبادئ الح

وفي هذا السياق تم إنشاء آلية خاصة لتقييم ، الألفية الجديدة في الدوليالنزاعات المزمنة والتخلف والفقر والتهميش 
لدول المنظمة لها وضع مؤشرات للحكم والتي تحتًم على ا" آلية مراجعة النظراء" ومراقبة الحكم الراشد أطلق عليها 

السياسية )بكتابة تقرير توضح فيه مشاكل الحكم الراشد يتم من خلالها تعزيز الرقابة الذاتية، كما تلتزم هذه الدول 
 .دولتها بالتفصيل وبشفافية في( والاجتماعية والاقتصادية

 

لتجسيد أهداف النيباد المختلفة منها كمحاولة وبانضمام الجزائر لهذه الآلية أطلقت عدة برامج إصلاحية        
ومنها الإدارة الاقتصادية السليمة القائمة على إدارة جيدة للمالية العامة، وتعزيز المساءلة والنزاهة وكفاءة النظم 

دامة الهادفة إلى النقدية والمالية، وشفافية الموازنة، ومحاربة الفساد، وكذا تعبئة الموارد المحلية لأجل تحقيق التنمية المست
والاهتمام بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، وزيادة تدفقات رأس المال والنفاذ إلى الأسواق . الحد من الفقر

بعد أن أكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على أن الحكم الراشد هو أداة أساسية . وغيرها من الأهداف
تطلب تجذير مبادئ الديمقراطية في الجزائر وتعزيز دولة الحق والقانون وتعبئة جميع لتحقيق التنمية والازدهار وهو ما ي

 .موارد الأمة لأجل تحقيق التنمية المستدامة
  

وقد رافق تلك الإصلاحات إطلاق مشاريع تنموية كبرى تندرج في إطار سياسة الحكم الراشد وتحقيق تنمية       
ا خلال ا مستمرً يع الأثر البالغ  على النفقات الحكومية حيث عرفت تزايدً مستدامة في البلاد، كان لتلك المشار 

العشرية الأولى من الألفية الجديدة بسبب الأموال الضخمة التي رصدت لتلك المشاريع، والتجاوزات التي صاحبت 
ر الذي استدعى تنفيذ هذه المشاريع من سوء تسيير للأموال العمومية، واختلاسات وغيرها من أوجه الفساد، الأم

إدارة جيدة للموارد المالية للدولة والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي حتى يتم تجسيد تلك المشاريع وتحقيق 
أهدافها المنشودة على أحسن وجه، ولم يكن ليتحقق ذلك إلا عن طريق تعزيز إجراءات الوقاية من الفساد 

لأموال العمومية والرقابة عليها، وتفعيل كل آليات الشفافية ومكافحته، وإتباع سياسات محكمة في إدارة وتسيير ا
 . والنزاهة في الموازنة العامة للدولة بما يحقق الكفاءة والفعالية للأموال المنفقة لأجل التنمية

 :وانطلاقا من هذا سيتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى المحاور التالية
 

 ؛"النيباد" شد ضمن المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا الحكم الرا: المبحث الأول              
  ؛واقع الحكم الراشد في الجزائر من خلال قراءة لمؤشراته: المبحث الثاني              
 ؛داشآليات ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل سيادة الحكم الر : المبحث الثالث              
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 ".النيباد" ة الجديدة لتنمية إفريقياالمبادر  ضمنالحكم الراشد : الأول المبحث
سمهرررا إلحكرررم الراشرررد، في مبرررادرة الشرررراكة الجديررردة للتنميرررة في إفريقيرررا المعرررروف اتتعررررذ هرررذه المبرررادرة إلي مفهررروم     

،  ومدى إمكانية تطبيرق هرذا المفهروم، فتحليرل مبردأ الحكرم الراشرد ( NEPAD)، باللغة الإنجليزية "نبياد"باختصار 
ومردى تريرثير ذلرك  ،يعتبر أساساً للحكم على مدى إمكانية التزام الحكومات الإفريقية بقواعرد هرذا المبردأفي النيباد 

علررى المبررادرة بصررفة عامررة، فالنيبرراد تعررد برنالاررا للتنميررة الاقتصررادية والاجتماعيررة والسياسررية السررريعة وتطرروير البنيررات 
كة بررين الرردول الإفريقيررة نفسررها وبررين القطرراع ا ررا  التحتيررة، وهرري ليسررت منظمررة أو مؤسسررة اقتصررادية لكنهررا شرررا 

 .وبين إفريقيا وبقية دول العالم ،والعالم في كل دولة
 

 .وأهداف مبادرة النيبادنشأة  : المطلب الأول
في إطررار التحررولات الجديرردة للاقتصرراد العررالمي في ظررل العولمررة، وبررروز التكررتلات الاقتصررادية كسرربيل لإحرردا       

ت الرردول الإفريقيررة إحيرراء حركررة الوحرردة الإفريقيررة في شرركل جديررد مررن الشررراكة، أطلررق عليرره اختصررارا التنميررة، حاولرر
 .، وكان يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"مبادرة النيباد"
 

 .نشأة مبادرة النيباد: أولا
قيرام مبرادرة نيبراد، حيرث أطلرق  ،1005 جويليرةعقردت في أقرت منظمة الوحدة الإفريقية في قمة لوسراكا الرتي      

عليها في البدايرة المبرادرة الإفريقيرة الجديردة، والرتي تعرً إطراراً متكراملاً للتنميرة الاقتصرادية والاجتماعيرة في إفريقيرا،   
 اجتماعررات أبوجررا في تغررير اسررم المبررادرة الشررراكة مررن أجررل التنميررة في إفريقيررا، وتم إقرررار الصرريغة النهائيررة للمبررادرة في

المبرررادرة الأولى الرررتي عرفرررت باسرررم مشررراركة الألفيرررة : ، وتبلرررورت نيبررراد عررربر دمرررج ثرررلا  مبرررادرات هررري1005أكتررروبر 
، وقادهررا رئرريس جنررو  إفريقيررا ثررابو مبيكرري مررع الرئيسررين الجزائررري بوتفليقررة والنيجرريري أوبررا (مررا )لإنعرراإ إفريقيررا 

وكانرت عبرارة عرن مشرروع مفصرل لإعرادة  ،1005فروس بسويسررا في ينراير سانجو، وكشف عنها النقا  في مؤتمر دا
إحيرراء القررارة الإفريقيررة اقتصررادياً واجتماعيرراً وسياسررياً، فكانررت قضررايا الأمررن والسررلام وأسررلو  الحكررم الرشرريد علررى 

لنمرررو رأس أولويررات المشررروع، ونظررررت للحكررم الرشرريد علرررى انرره هرردفا تنمويررراً أساسررياً ولرريس وسررريلة فقرر  لتحقيررق ا
 .الاقتصادي 

الررتي أعلنررت خرررلال  أوميجــاوأعرردت المبررادرة الثانيررة بواسررطة الررررئيس السررنغالي عبررد اه واد وأطلررق عليهررا خطرررة     
وقررررد ركررررزت علررررى قضررررايا الاسررررتثمار والبنيررررة  1005مررررؤتمر القمررررة الفرنسررررية الإفريقيررررة المنعقررررد في ياونرررردي في ينرررراير  

الاسررتثنائية المنعقرردة في مررارس " سرررت"بشررري، ورحررب القررادة الأفارقررة في قمررة الأساسررية وتنميررة رأس المررال المررادي وال

                                                   

، فعلى سبيل ليست  هذه المرة الأولى التي تم فيها الإشارة للحكم الراشد في إفريقيا كأساس للتنمية، بل سبق الإشارة إليها في مبادرات أخرى سابقة 

مبادرات التنمية الإفريقية واطر التعاون مع الدول الغربية في بداية التسعينيات، وبالتحديد في وثيقة كامبالا لمؤتمر الأمن  المثال تم ذلك في

إلى ضرورة الالتزام  ة، واعتبرت الوثيقة أن الحكم الرشيد هو أساس تحقيق الاستقرار مشير5995والاستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا لعام 

  1000سنة لقانون، والمشاركة الشعبية، والشفافية، وقد تم  الاتفاق على إنشاء آلية خاصة بالمتابعة إلا أن ذلك لم يحدث ، وبعدها وبالتحديد في بحكم ا

وثيقة كامبالا تم الاتفاق عن إعلان جديد لم يختلف عن  ثفي إطار القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بتوجو حي

  .جعل من مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد احد المبادئ الرئيسية له ، واحد شروط تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية
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، وتقرر دلاها في مبادرة واحدة تتقدم بها إفريقيا إلى شركائها الدوليين، وتعربر عرن "ما  وأوميجا"بالوثيقتين  1005
تي تضرررم دول مرررا  الررر "التسررريير"موقرررف إفريقررري موحرررد تجررراه القضرررايا الملحرررة، وتم ضرررم مصرررر والسرررنغال إلى لجنرررة 

الررثلا ،   كانررت المبررادرة الثالثررة والررتي عرفررت بالتعاهررد العررالمي الجديررد مررع إفريقيررا، والررتي أعرردتها اللجنررة الاقتصررادية 
.في مؤتمر لوزراء المالية والتخطي  2001لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة وطرحتها الجزائر في مايو 

1  
يغة نهائيررة لمبررادرة إفريقيررة موحرردة هرري مبررادرة الشررراكة الجديرردة مررن أجررل تنميررة وتم دمررج المبررادرات الررثلا  في صرر    

ويقرروم التفرراوذ مررن خررلال المبررادرة حررول علاقررة جديرردة مررع بلرردان العررالم  ."نيبرراد"إفريقيررا والمعروفررة اختصررارا باسررم 
يتفررق عليهررا الطرفرران، حيررث  المتقرردم والمنظمررات الدوليررة، كمررا تنطرروي المبررادرة علررى التزامررات متبادلررة ومعررايير لررلأداء

يتعهد الجانب الإفريقي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنميرة المسرتديمة في لارالات واسرعة النطراق تشرمل الأمرن 
والسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، والاستقرار الاقتصادي، وتنظيم الأسرواق الماليرة والتعلريم والصرحة، ودور المررأة 

ة في التنميررة، وترسرريا قواعررد القررانون والنظررام، والبنيررة السياسررية، والتنرروع الزراعرري والتصرردير، مقابررل ومشرراركتها الفعالرر
أن يقرررردم العررررالم ا ررررارجي الجررررزء الأكرررربر مررررن مسرررريرلة تعبئررررة المرررروارد ا ارجيررررة، الررررتي تشررررمل خفرررر  الررررديون، وإدارة 

 2.نبينسيا  رأس المال ا ا  الأجإالمساعدات الإنمائية ا ارجية، وتشجيع 
حررد شررروت التنميررة المسررتدامة، كمررا أشررارت في أشررد باعتبرراره اوقررد تناولررت الوثيقررة الأساسررية للنيبرراد الحكررم الر       

طرر سياسرية وإداريرة تقروم علرى مبرادئ أطرحها لمبادرة الديمقراطية والحكم الرشيد إلى أن الهدف من المبادرة هو دعرم 
وقرد تضرمنت  3 .ة واحترام حقوق الإنسران وحكرم القرانون في الردول الإفريقيرةالديمقراطية والشفافية والمساءلة والنزاه

مبررادرة الديمقراطيررة والحكررم السياسرري الرشرريد لاموعررة مررن الالتزامررات علررى الرردول المشرراركة بقواعررد و ارسررات الحكررم 
عرربر النيبرراد وبهرررذا الرشرريد، والتزامهررا بمبررادرات ترردعم هرررذا الأخررير، وإضررفاء الطررابع المؤسسرري علرررى هررذه الالتزامررات 

 ".شد والسلوك الديمقراطياالمعايير الأساسية للحكم الر " تكون الدول الإفريقية قد أعلنت التزامها بما أسمته 
 

 .أهداف النيباد: ثانيا  
قيرا الرؤية المشرتركة لقرادة المبرادرة بشريرن الموقرع الإفريقري العرالمي ومكانرة إفري: تضمن المبادرة أربعة معالم رئيسية هي   

في المجتمع العالمي المعاصر وأسبا  إمكان إفريقيا التعرف على المعالم الرئيسية للإطرار العرالمي الرذي تردور فيره عمليرة 
برنررررامج عمررررل المبررررادرة وإسررررتراتيجية تحقيررررق التنميررررة المسررررتديمة في إفريقيررررا في القرررررن الحررررادي  وثانيررررا ،التنميررررة الإفريقيررررة

مبررادرة  الإدارة وثالثررا السررلام والأمررن، الديمقراطيررة والحكررم السياسرري الجيررد، : ادوالعشرررين والررتي تركررز علررى ثررلا  أبعرر

                                                   
1
john k. akokpari, the au, nepad and the promotion of good governance in Africa, Nordic journal of African 

studies 13(3): 243–263 (2004), university of cape town, south africa, p 246.  
2
، 1001 مؤسسة الأهرام، جمهورية مصر العربية، جانفي، 519السياسة الدولية، عدد مجلة المبادرة بعد ثلاث سنوات، : نيبادالعلاء جمعة ،قمة  

 .110ص 
3
 Kempe Ronald  hold, the uneca and good governance in Africa, Harvard International Development 

Conference 2003, Governance and Development in a Dynamic Global Environment  Boston,  4-5 April 2003, 

p:3 
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وأخرريرا الأهررداف طويلررة الأجررل وتشرمل القضرراء علررى الفقررر، وتحقيررق التنميررة المسررتدامة  .الاقتصرادية وإدارة الشررركات
 .ووضع نهاية لتهميش إفريقيا في عملية العولمة

يررة في إفريقيررا دفعررة جديرردة، وتنميررة التعرراون مررع الرردول المتقدمررة مررن خررلال وتهرردف نيبرراد، مررن اجررل مررنح التنم    
جرررررذ  الاسرررررتثمارات الأجنبيرررررة ولررررريس المسررررراعدات المباشررررررة، علرررررى تشرررررجيع الحكومرررررات الإفريقيرررررة علرررررى الإسرررررراع 
بالإصرررلاحات السياسرررية والاقتصرررادية والاجتماعيرررة عررربر الحكرررم الراشرررد الرررذي يعرررد مطلبرررا أساسررريا للأمرررن والسرررلام 

التطررررور السياسرررري والاجتمرررراعي والاقتصررررادي، ودعررررم الاسررررتقرار لجررررذ  الاسررررتثمارات والحصررررول علررررى مزيررررد مررررن و 
 .الإعفاءات من الديون من جانب الدول الغنية

 : بالإضافة لهذا كانت تسعى المبادرة إلى تحقيق ما يلي

قتصررررررادية، السياسررررررية الاسررررررتفادة المثلررررررى مررررررن تكنولوجيررررررات الإعررررررلام والاتصررررررال في سرررررربيل خدمررررررة التنميررررررة الا -
والاجتماعيررة وذلررك برردعم تكرروين شررراكة بررين القطاعررات العموميررة وا اصررة بإنشرراء الهياكررل القاعديررة لتكنولوجيررا 

 .الإعلام والاتصال

يرررى النيبرراد أن التكنولوجيررات الجديرردة : مضرراعفة المعررارف، تحسررين وترقيررة التربيررة ونشررر اسررتعمال النظررام الرقمرري -
هررردفا أساسررريا للتنميرررة الاقتصرررادية والإنسرررانية لإفريقيرررا ذلرررك بإعرررداد وتنفيرررذ المخططرررات  للإعرررلام والاتصرررال تعرررد

فيمررا  ررتر التربيررة للجميررع وتشررجيع المجتمررع الرردولي لرردعم هررذه  "داكررار"ا اصررة بررالتعليم الرروطب المطابقررة لأهررداف 
قيررا والتسررديد بوجرره خررا  علررى المخططررات كمررا تؤيررد هررذه ا طررة القيررام بتقرروي النظررام الجررامعي في كافررة أ رراء إفري

الحاجررة إلى تعزيررز وجرررود معاهررد التكنولوجيررا والعنصرررر الهررام في التعلرريم هرررو بنرراء المرردارس الابتدائيرررة في جميررع القررررى 
والمرردارس الثانويررة في جميررع الأقرراليم بالإضررافة إلى دعررم الجهررود الررتي تبررذل لضررمان المسرراواة في التربيررة للمرررأة وذلررك 

 . 1تماعية والثقافية التي تمنع المرأة من الاستفادة من إمكانية التعليمبكسر العوائق الاج

اسررتمرار وجررود الأمررراذ مررن قررى المسررتنقعات والررتي تعرقررل بشرردة تنميررة ف :تحسررين الصررحة ومحاربررة داء السرريدا   -
تسربب في عرقلرة كرل لهذا العبء الكبير التكلفة الفردية والجماعية للتكفل بالمصابين بالسيدا والرتي ت يضاف ،إفريقيا

نسربة الحيراة في إفريقيرا وعربء جديرد في ل انخفراذ كبرير يسرجتو  ،المجهودات التي بذلت في سربيل تنميرة هرذه القرارة
من الضروري بذل جهرود كبريرة للقضراء علرى المشراكل المتعلقرة بقطراع الصرحة  كان .فيهاللاقتصاد وأنظمة الصحة 
 2.هود للتلقيح ضد الشلل عند الأطفال والأمراذ الأخرىمضاعفة الجوجو  الذي تعرفه إفريقيا وأيضا 

أنها تتقار  في تحقيق الهدف الرئيسي الذي تنشده النيبراد وهرو تحقيرق  إن الأهداف السابقة الذكر رغم تنوعها إلاا   
 .التنمية المستدامة والتي تؤدي بالضرورة إلى التخفيف من حدة الفقر والحرمان واللامساواة

 

 

                                                   
1
Le rapport du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) Abuja, le 23/10/2001, p : 16. 

2
 PWUD rapport mondial sur le développement humain et mondialisation a pauvreté : espoirs et 

déboires, 1999, p: 21 
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 .آلية مراجعة النظراء وفقد اشمؤشرات الحكم الر  :انيالمطلب الث 

ا عليهرا مراجعرة النظرراء، فكران لزامًر آليرةالمنظمرة للنيبراد طرحرت  الإفريقيرةد بالردول اشرجرل تقيريم الحكرم الر أمن      
 .النيباد أهداففي تحقيق  الإفريقيةالدول  أداء أساسهاعلى  الآليةالبحث عن مؤشرات ومعايير تقيس 

تحقيرق الأهرداف  إلىالوصرول  لأجرلالشرروت الرتي تعتربر النيبراد تحقيقهرا ضرروري  إلىالتطرق لهذه المعايير نشير وقبل  
الديمقراطيرررة والحكرررم الراشرررد "، "السرررلام والأمرررن"وترررتلختر في " شرررروت التنميرررة المسرررتدامة"السرررابقة الرررذكر وتسرررمى 

  ".الإدارة الاقتصادية السليمة" و "  الإنسانوحقوق 
 

 .شروط التنمية المستدامة من وجهة نظر النيباد: أولا
 :هناك لاموعة من الشروت ينبغي توفرها من وجهة نظر المبادرة حتى يتحقق الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي    

 

إن السرلام والأمرن شررطان أساسريان لا يمكرن دونهمرا الحرديث عرن التنميرة : توفير السـمم والأمـن فـي إفريقيـا -1
وإفريقيررا المشرربعة بالنزاعررات وا لافررات والانقلابررات والمكبلررة بررالفقر والجرروع والأمررراذ لا حررل لهررا في أي بلررد كرران، 

لزامررا عليهرا إحرلال الأمررن والسرلام والتكفررل بمصريرها بررداءً مرن الاسررتثمار  أصربحاليروم إلا رفرع هررذا التحردي، لررذلك 
ة إفريقيرررة مهمرررا كانرررت مؤهلاتهرررا ومواردهرررا دولررر لأيفبررردون امرررن لا يمكرررن . في الإنسررران لأنررره مصررردر التنميرررة ومحركررره

تعزيرررز : يجرررب تحقرررق ثرررلا  عناصرررر هررري والأمرررنالطبيعيرررة أن تخطرررو خطررروة  رررو التنميرررة والتطرررور، ولتحقيرررق التنميرررة 
المبكرر، عرلاوة علرى دعرم مقردرة  للإنذار الإفريقية، بناء قدرة المؤسسات والأمنالظروف طويلة المدى المواتية للتنمية 

الصرررفة المؤسسرررية علرررى الالترررزام برررالقيم  إضرررفاءوتسرررويتها، وثالثرررا  وإدارتهررراعلرررى منرررع النزاعرررات  ريقيرررةالإفالمؤسسرررات 
 .إفريقياالجوهرية للشراكة الجديدة لتنمية 

 

السياسية فلقد حصرت الشروت  والإدارةعليه مبادرة الديمقراطية  أطلقوهو ما  :الديمقراطية والحكم الراشد -2
ويل عكس تباينا تنظيريا وأيديولوجيا في هذا المجال وتتمثل هذه الشروت أسبابا في السياسية للتنمية بعد جدل ط

والتي ترتب  بدورها بكل من الشفافية وتوسيع نطاق ( الحكم الراشد( الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع 
 : ادرة من العناصر التاليةوسيادة القانون، وتتكون المب الإنسانالمساءلة والديمقراطية والنزاهة واحترام حقوق 

 .تعزيز عمليات و ارسات الحكم السياسي أوسلسلة من الالتزامات بواسطة البلدان المشاركة باستخدام  -

 .داشتعهد من جانب البلدان المشاركة بلعب دور طليعي في دعم المبادرات التي تشجع الحكم الر  -

لضرررمان الالترررزام  إفريقيرررالشرررراكة الجديررردة لتنميرررة الصررربغة المؤسسرررية علرررى الالتزامرررات عرررن طريرررق قرررادة ا إضرررفاء -
 .بالقيم الجوهرية للمبادرة

والغرذ من مبادرة الديمقراطية والحكم السياسري هرو المسرافية في تعزيرز الإطرار السياسري والإداري للبلردان المشراركة  
م مناقشرات الاجتماعرات خاصة في ظل الانتشار الكبير لظاهرة الفساد في هذه المجتمعات والذي شكل محور اهتمرا

السررنوية لصررندوق النقررد الرردولي وتقررارير التنميررة الدوليررة، حيررث تتفررق آراء المحللررين علررى أن الفسرراد ينشررير ويترعرررع في 
ضررعف المجتمررع المررردني و   نمررو اقتصررادي مررنخف  وغررير مررنظمو ضررعف المنافسررة السياسررية، بالمجتمعررات الررتي تتصررف 
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الراشرد حسرب هرذه المبرادرة  فالحكم، ات والمؤسسات التي تتعامل مع الفسادغيا  الآليو وسيادة السياسة القمعية، 
وهررذا غررير  كررن  ومسررئولةشررفافة،   يررتم  ارسررته مررن قبررل المؤسسررات المختلفررة للحكومررة بطريقررة فعالررة أمنيررة، عادلررة

 .للتجسيد في ظل غيا  نظام قانوني وعدالة مستقلة متاحة للجميع
 

فبناء قدرات الدولة هو جانب حاسم لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيرق : منشآتال وإدارةالاقتصادية  الإدارة -3
التنمية، خاصة وان للدولة دور رئيسي في تعزيز النمو والتنميرة وفي تنفيرذ بررامج الحرد مرن الفقرر، لهرذا ينبغري تشرجيع 

الاقتصرادية والماليرة العامرة عرلاوة  الإدارةتعزيرز نوعيرة  إلىلاموعة من الربرامج المحرددة والمرفقرة لردول زمرب والرتي ترمري 
التوجيهيرة والتنظيميرة  الأطرر إلىالمنشات في البلدان المشراركة، خاصرة وانره هنراك الكثرير مرن البلردان تفتقرر  إدارةعلى 

القررردرة علرررى تنفيرررذ الررربرامج حرررتى ولرررو تررروفر  إلى أيضررراتفتقرررر  أنهرررااللازمرررة للنمرررو الرررذي يقررروده القطررراع ا رررا ، كمرررا 
 .التمويل

 

 .آلية مراجعة النظراء: ا ـ يثان

أنشررريرت في إطرررار النيبررراد، وهررري عبرررارة عرررن آليرررة تخرررتتر بتقيررريم أداء بررررامج الررردول الإفريقيرررة الأعضررراء بهرررا وفقرررا      
   الررذي أقرترره قمررة الاتحرراد الإفريقرري في" الديمقراطيررة والحكررم السياسرري والاقتصررادي الرشرريد" للمبررادئ الررواردة بررإعلان 

ومررردونات السرررلوك الأخررررى المتفرررق عليهرررا ، والهررردف منهرررا الوقررروف عنرررد نقرررات الضرررعف  1001جويليرررة " ديربررران" 
والقوة لهذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التي تواجه بع  الدول في هذا الصدد، بعيدا عرن أيرة مسراءلة أو إجرراءات 

ديمقراطية ودعم أسرس الحكرم السياسري عقابية، ولتبادل ا برة والمعرفة بين الدول الإفريقية من اجل تعزيز الممارسة ال
 . د، وترسيا مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنساناشوالاقتصادي الر 

بعررردما تم الانتهررراء مرررن وثائقهرررا الأساسرررية بمشررراركة البرنرررامج الإنمرررائي  1002اعتمررردت آليرررة مراجعرررة النظرررراء في عرررام 
يررا التابعررة للأمررم المتحرردة ، وبعررد أن أقرررت القمررة السادسررة لرؤسرراء دول للأمررم المتحرردة، واللجنررة الاقتصررادية لإفريق

 :وثائقها التفصيلية وهي  1002وحكومات النيباد بابوجا في مارس 
 .وثيقة تنظيم وعمل الآلية والتي تفصل هياكل الآلية ومراحلها -
 .وثيقة أهداف ومعايير ومؤشرات عملية المراجعة -

 .لعمل المنوت بها القيام بعملية المراجعةمذكرة تفاهم بشان زيارات فرق ا -

د اشرأما بالنسبة للمؤشرات والمعايير، فقد تم تقسيمها وفقا للمجالات التي حددها الحكم السياسي والاقتصرادي الر 
 :وهي
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  1 :ويشمل تحقيق تسعة أهداف وهي  :داشالحكم السياسي الر   -5
 .منع الصراعات الداخلية والإقليمية والحد منها -
تطبيق الديمقراطية الدستورية بما في ذلك المنافسة السياسرية الدوريرة، والحرق في الاختيرار وحكرم القرانون   -

 .وأولوية الدستور

 .قاية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية -

 .الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وكفاءة البرلمان -

 .تاز بالمساءلة والكفاءةوجود خدمة مدنية تم -

 .مكافحة الفساد في المجال السياسي -

 .قاية ودعم حقوق المرأة والطفل والجماعات المهمشة -

 :ويقاس من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:  داشالحكم الاقتصادي الر  -1
 .امةماذا فعلت الحكومة لوضع إطار عام كفء للسياسات الاقتصادية وداعم للتنمية المستد -
 .إلى أي مدى أدى هذا الإطار إلى دعم التنمية المستدامة -
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل التنمية والإسراع بها في القطاعات الاقتصرادية الرئيسرية وفي  -

 . لاال تشجيع الاستثمار
 :اقتصرت المؤشرات على: التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -2
 .لتحقيق أهداف الألفية التنمويةالاقتصادي والاجتماعي لتي اتخذتها الحكومة في هذا المجال الإجراءات ا -
 .التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال -
 

قررررد وجرررردت ضررررالتها في تبررررب مبررررادرة النيبرررراد الررررتي تحمررررل في طياتهررررا رؤى  الإفريقيررررةالرررردول  أن إلى الأخرررريرونشررررير في 
لتحقيررق التنميررة، كمررا اعتمرردت المبررادرة في حررل  كيرسرراس داشررمهررا بمبررادئ الحكررم الر جديرردة، عرربرت فيهررا عررن التزا

مشرراكلها وفرر  النزاعررات بهررا ومعالجررة ومحاربررة الفسرراد وسرروء الإدارة المحليررة، وضررمان الأمررن والسررلام واحررترام حقرروق 
م مررردى تحقيقهررررا لتقيررري آليرررة، كمرررا وضرررعت لنفسرررها الأمرررام إلىالمشرررترك خطررروات  الإفريقررريالإنسررران، ودفرررع العمرررل 

 .مراجعة النظراء آليةالاتفاقية وهي  إطارالمسطرة في  للأهداف
 
 
 
 

                                                   

ا هناك بعض الدول المنظمة للاتفاقية اعترضت على أن تقوم آلية مراجعة النظراء بتقييم ومراجعة الحكم السياسي في إفريقيا، فجنوب إفريقي 

خل الاتحاد الإفريقي مسؤولة عن ذلك وبالتحديد لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن الإفريقي وبرلمان عموم إفريقيا اعتبرت أن هناك مؤسسات دا

فقد اعتبرت أن ولا يمكن أن تحل آلية مراجعة النظراء محلها، أما بتسوانا فرفضت الانضمام للآلية بحجة أنها لن تضيف إلا أعباء مالية، وأما ناميبيا 

 .ية تبنت هذه الآلية فقط لإرضاء الدول المانحةالدول الإفريق
1
 .510:راوية توفيق ، مرجع سابق، ص 
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 .موقع الجزائر ضمن المبادرة: المطلب الثالث
مسررؤولة عررن  أنهرراالنيبرراد، كمررا  إفريقيرراالرردول ا مررس المؤسسررة لمبررادرة الشررراكة الجديرردة لتنميررة  إحرردىتعررد الجزائررر   

للمبررادرة، مررن خررلال مشرراركتها مررع  الأولىا في المراحررل ا وبررارزً ا هامًررعبررت الجزائررر دورً وقررد ل .لجنررة المرروارد البشرررية بهررا
، وقرد 1000سرنة " لرومي"في  الإفريقيةوبتكليف صادر عن القمة " ما "ونيجيريا في صياغة مبادرة  إفريقياجنو  

لتنفيذيررة لرؤسرراء دول وحكومررات كنائررب لرررئيس اللجنررة ا  الجزائررريمهررد الاهتمررام الجزائررري بالمبررادرة باختيررار الرررئيس 
 1.النيباد
وبالنسرربة لمسررتوى التمثيررل الرسمرري في الاجتماعررات المختلفررة المتعلقررة بالمبررادرة يلاحررض حررر  الرررئيس علررى حضررور    

مررن خررلال  أو ثلررة مررن خررلال الرررئيس الجزائررري كانررت الجزائررر فرري الغالررب  ف. القمررم والاجتماعررات ا اصررة بالمبررادرة
كمرا عكرف الررئيس كيرحرد مؤسسري مبرادرة النيبراد   .لمبرادرةا نجرا بإاهتمرام الجزائرر مدى وهذا يعكس  ثليه ا اصين 

ولاموعررة الثمرراني، وقررد أكررد مررن خررلال تدخلاترره في العديررد مررن المرررات علررى ضرررورة  إفريقيرراعلررى المشرراركة في قمررم 
المنشرر ت القاعديررة في   والأجنرربيلمحلري عررن طريررق فرتح بررا  الاسررتثمار ا الإفريقيررةتعزيرز النمررو الاقتصررادي في البلردان 
جانرب المروارد البشررية، وبنراء  إلىوالاتصرال  الإعرلاموالمراء والفلاحرة وتكنولوجيرات  لاسيما منها الطرقرات والكهربراء

يكررون تعرردد هررذه الشررراكات نتيجررة أو مظهرررا لمطررامع جديرردة تخررتر  ألاشررراكات قويررة مررع البلرردان المتقدمررة، بشرررت 
مرن التهمريش الردائم والمطررد الرذي  الإفريقيرةالقرارة  إخرراجا كان الرئيس حريصا دائما على ضررورة كم. ثروات القارة

 ،عرفترره في السررابق مررن طرررف الرردول المتقدمررة، وذلررك بالاعتمرراد في المقررام الأول علررى مواردهررا وتضررحيات مواطنيهررا
منطلررق رو  التكامررل  لتنسرريق فيمررا بيررنهم مررن، وتعزيررز آليررات اإفريقيرراوالتررزام قادتهررا بمبررادرة الشررراكة مررن اجررل تنميررة 

 .الاقتصادية والسياسية  والفعالية بما يجعل النيباد برنالاا حقيقيا للتنمية الاجتماعية
 1002استضررافت الجزائررر القمررة الثانيررة عشررر للجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء دول وحكومررات المبررادرة في نرروفمبر  وقررد    

تررزامن انعقادهررا مررع مرررور ثررلا  سررنوات كاملررة علررى المبررادرة، لررذلك فقررد خاصررة حيررث  أفييررةواحتلررت هررذه القمررة 
الرتي يرتم  والإجرراءاتناقشت القمة انجازات المبادرة خلال هذه المدة وقامت بمراجعة شاملة للمبادرات والمشروعات 
واصردر الاجتمراع  ،برادرةاتخاذها لتنفيذ المبرادرة، كمرا تمرت مراجعرة تنفيرذ التزامرات الردول والمؤسسرات الما رة اتجراه الم

الفرعيرة والحكومرات الوطنيرة  الإقليميرةفي تنفيذ بع  البرامج، ودعم قردرات المنظمرات  للإسراععدد من التوصيات 
 .لتمكينها من تنفيذ المبادرة ودعم مشاركة القطاع ا ا 

يذ الشراكة الجديدة من لتنف للجنة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائيةأشغال القمة كما احتضنت الجزائر     
في هذه الأشغال التي تميزت بحضور ستة رؤساء دول حوالي  ، وشارك1001في مارس (  النيباد) إفريقياأجل تنمية 

وتوج الاجتماع  بقرار إدماج أمانة النيباد في مفوضية الإتحاد الإفريقي في أجل أقصاه سنة  .عشرين بلدا إفريقيا
اجتماع خبراء البلدان المؤسسة  أشغال 1009من مارس  51ضافت الجزائر في كما است. 1001جوان  ابتداء من
الدول المؤسسة  وذلك بحضور الممثلين الشخصيين لرؤساء( نيباد) إفريقياالشراكة الجديدة من اجل تنمية  لمبادرة

                                                   
1
 .251: نفس المرجع السابق، ص 



 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
102 

ع الذي دام يومين بتحضير وسمح الاجتما  ،الإفريقيعلاوة على  ثل رئيس الاتحاد  الآليةالعامة لهذه  والأمانةللنيباد 
بلامادالينا  في شهر جويلية أجريتخلال القمة التي  1رفي الحوار مع نظرائهم من لاموعة ال الأفارقة مشاركة القادة

الذي كان مرتقبا خلال السداسي  إفريقيا علاوة على تحضير الدورة المقبلة للمنتدى من اجل الشراكة مع( ايطاليا)
 المالية الأزمةمنها اثر  الإفريقيةلتنمية القارة  أفييةذات  أخرىا براء مواضيع  ما تناول لقاءك  ،من نفس السنة الأول

 . التغيرات المناخية وأثارالعالمية 
في  إفريقيراالجزائرر حرول البيئرة في  إعرلانمبرادرة النيبراد استضرافت الجزائرر قمرة البيئرة الرتي تمخر  عنهرا  إطاروفي      

 الإفريقيرةعمل المفوضرية  إطارومنظمة الكومنولث في  الإفريقيالاستثمار بين دول الشمال  ، ومؤتمر1002ديسمبر 
 .1002العام للتكنولوجيا في ديسمبر  الإقليمي، والمؤتمر 1002في نوفمبر 

دول شمال  أولمراجعة النظراء كانت الجزائر  آلية وأفيهاالطوعية للمبادرة  الآلياتوفيما  تر المشاركة في      
رئيسة لاموعة الشخصيات  أجرت الإطاروفي هذا ، 1001المبادرة، وخضعت للمراجعة سنة  إلىانضماما  إفريقيا

خلال زيارتها للجزائر محادثات مع " ماري انجيليك سافاني"للتقييم من قبل النظراء السيدة  الإفريقية الآليةالبارزة في 
 الإفريقية للآليةالجزائر  هتقدمر الوطب للتقييم الذاتي الذي مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني حول تحضير التقري

لها  أعر ، وقد استقبلت من قبل الوزير المنتد  المكلف بالشؤون المغاربية الذي فيما بعد للتقييم من قبل النظراء
كل الفئات   اكبإشر للتقرير الوطب للتقييم الذاتي  أفضل لإعدادالتي يوليها رئيس الجمهورية شخصيا  الأفييةعن 

الوطنية و ثلي مختلف الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمتعاملين 
للتقييم من قبل النظراء على مختلف  الإفريقية الآليةوقد اطلع السيد عبد القادر مساهل مسؤولة . الاقتصاديين
 .جستية والمالية التي اتخذت لضمان السير الحسن لمسار التقييم الذاتي التنظيم لاسيما اللو  إجراءات

مراجعررة  آليررةفي الاجتمرراع الثرراني لمنترردى رؤسرراء دول وحكومررات  ألقاهررافي كلمررة  الجزائررريالرررئيس  أعلررنوقررد        
الجزائررر قررد  أن النظررراء، والررذي عقررد علررى هررامش  الاجتمرراع الثرراني عشررر للجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء حكومررات النيبرراد

لعمليررة  الأولىبالفعرل ا طرروات  برردأتبرنرامج العمررل الروطب، وهرري برذلك تكررون قرد  لإعرردادشركلت لاموعررة عمرل 
ودعم الشراكة مع الدول الغربية كونهرا تؤكرد عرزم  إفريقيافي تحقيق نهضة  الآلية أفييةالمراجعة، كما ركز في كلمته على 

 .عم الديمقراطية والحكم الرشيد في القارةعلى المضي قدما في د الإفريقيةالدول 
مسررتوى القطاعررات الرسميررة تقرروم بعرر  القطاعررات ذات الصررلة بالملفررات  مررا يتعلررق بالاهتمررام بالمبررادرة علررىوفي     

مختلفررة للوفرراء بالتزاماتهررا تجرراه المبررادرة، فررالجزائر عينررت  ثررل شخصرري للرررئيس مكلررف بشررؤون  بيرنشررطةالموكلررة للجزائررر 
 .القطاعات الرسمية فيها اهتماما بالمبادرة أبدتو النيباد 

يدة الرتي تعينهرا علرى الوفراء بالتزاماتهرا دبع  المؤسسات الوطنية الج تيرأنشتعزيز التزام الجزائر بالمبادرة  ولأجل      
ن مررن هيئررة للتشررغيل والحررد مررن الفقررر تتكررو  إنشرراء بررإقراروفقررا للمبررادرة، حيررث قررام لالررس الرروزراء علررى سرربيل المثررال 
للدراسررات ا اصررة بالموضرروع ودعررم الشررراكة مررع  بالإعررداد ثلرري المؤسسررات العامررة المختصررة والمجتمررع المرردني، وتقرروم 

 .المؤسسات الدولية
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 . من خمل قراءة لمؤشراته واقع الحكم الراشد في الجزائر: المبحث الثاني 
يعرف البنك مفهوم إدارة الحكم الصالح على حيث  سيتم التركيز على المؤشرات التي تصدر عن البنك الدولي،   

ا الأعراف والمؤسسات التي تماراس بواسطتها السلطة في بلد ما من أجل المصلحة العامة ويضع لقياس إدارة  ،أنهه
  داشتصدر عنه كل سنة لتقييم مدى تقدم البلد  و ترسيا مبادئ الحكم الر  ستة مؤشراتالحكم في البلد 

 ".1050-1000"الي تطور قيم هذه المؤشرات في الجزائر خلال الفترةويوضح لنا الجدول الت
 ".2212-2222"مؤشرات الحكم في الجزائر خمل الفترة (: 1-4)الجدول رقم 

 

 مؤشر الحكم السنة % النسبة  مؤشر الحكم النسبة معيار ا طير
نوعية التنظيم  23 0.7-

 والإجراءات

التمثيل السياسي  2000 14.4 1.18-
( وتالص)

 والمساءلة 

-0.6 28.9 -1.06 18.3 2002 

-0.55 29.9 -1.11 17.8 2003 

-0.54 29.4 -0.76 26.4 2004 

-0.43 37.3 -0.74 26.4 2005 

-0.58 28.9 -0.94 21.6 2006 

-0.63 27.2 -0.99 19.2 2007 

-0.8 21.4 -0.98 20.2 2008 

-1.05 15.3 -1.03 18.5 2009 

-1.15 10.5 -1.01 18.5 2010 

  2000 8.2 1.59- حكم القانون  13.9 1.14-
 
الاستقرار 

وغيا   السياسي
 العنف 

-0.61 32.5 -1.72 6.3 2002 

-0.55 36.4 -1.81 5.3 2003 

-0.59 34.4 -1.43 8.7 2004 

-0.71 30.6 -0.99 17.8 2005 

0.63 31.6 -1.11 15.4 2006 

-0.69 28.2 -1.11 14.9 2007 

-0.72 25.5 -1.08 14.9 2008 

-0.76 25.6 -1.23 12.8 2009 

-0.76 27 -1.25 11.8 2010 

  2000 14.1 0.96- ضب  الفساد  0.95- 14.6
 فعالية 

 
 الحكومة 

34.9 -0.54 -0.61 31.2 2002 

21 -0.94 -0.65 28.3 2003 

30.7 -0.67 -0.5 37.1 2004 

29.8 -0.64 -0.42 40.5 2005 

40.5 -0.42 -0.56 33.7 2006 

39 -0.45 -0.64 29.6 2007 

36.9 -0.51 -0.65 29.6 2008 

34.5 -0.55 -0.66 31.6 2009 

37.8 -0.48 -0.56 34 2010 

Source : world bank, worldwide governance indicators 1996-2010, web cite: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm le 28/04/2011. 

 
 
 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm
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 .التمثيل والمساءلة والاستقرار السياسي: المطلب الأول
، فعنردما يكرون هنراك تمثيرل سياسري حقيقري نراتج الآخرريرتب  هرذان المؤشرران ببعضرهما الربع  فكلافيرا يعرزز      

لتعزيررز الديمقراطيررة  أساسرريشرررت  الأخرريرعررن انتخابررات نزيهررة فرران ذلررك يرردعم الاسررتقرار السياسرري، وسرريادة هررذا 
 .  ة وحرية التعبيروالمساءل

 (.Voice and Accountability)التمثيل والمساءلة  :أولا
يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة « والمساءلة التمثيل» مؤشرن إ، ف1050بحسب تقرير البنك الدولي للعام 

 .لحرحكومتهم، فضلًا عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام ا ثليهم و في انتخا  
  

 .2212-2222تطور مؤشر التمثيل والمساءلة في الجزائر خمل الفترة (: 1-4)الشكل رقم 

0
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 .(1-4)الباحث بناء على الجدول  إعدادمن : المصدر
 

 إلىنه لم يصل أأي "  1050-1000" خلال الفترة %20هذا المعيار لم يتعدى  أننلاحض من الشكل البياني     
بر 1000، حيث كان يقدر سنة "1001-1000"، حتى وإن عرف بع  التحسن خلال الفترة إطلاقاالوضع الجيد 

الوضع  إلىوبهذا انتقل من الوضع الضعيف  ،%11.2بر  1001و 1002معدل له سنة  أعلى إلىليصل  52.2%
عرف هذا  1001من سنة  بتداءاولكنه  %11، وقدر معدل الزيادة بما يقار  1001و 1002المتوس  خلال سنتي 

قل من أو  50من  أعلى)ضمن المستوى الضعيف " 1050-1001 "المؤشر هبوطا حيث كان يصنف خلال الفترة
11.) 
حرية التعبير وحرية تكوين  أنالوضع المتدني لهذا المؤشر في الجزائر، وهو ما يدل على  الأرقاموتعكس هذه     

 الأسبا  أهمة السياسية في الجزائر تبقى محدودة ودون المستوى، ولعل من بين والمشارك الإعلامالجمعيات، وحرية 
والذي نتج عنه المزيد من التضييق على الحريات  5991وراء هذا هو فرذ حالة الطوارئ في البلاد منذ 
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ائر في ، ويؤكد هذا الكلام تصنيف الجز والإعلاموالجمعيات، وكذا حرية الصحافة  الأحزا والنشاطات، وتكوين 
  .مؤشر الديمقراطية

 "2211-2222 "تطور مؤشر الديمقراطية خمل الفترة (:2-4)الجدول رقم 
 1001 1001 1050 1055 

 520 511 522 521 الترتيب
 3,44 3,44 3,32 3,17 قيمة المؤشر الكلية

 2,17 2,17 2,67 2,25 العملية الانتخابية والتعددية
 2,21 2,21 2,21 2,21 الحكومة أداء

 2,78 2,78 3,89 2,22 المشاركة السياسية
 5,63 5,63 4,38 5,63 المشاركة الثقافية
 4,41 4,41 3,53 3,53 الحريات المدنية

 
 (.الأكثر ديمقراطية)درجات 12إلى ( الأقل ديمقراطية)درجات  12تتراوح رتبة الدولة من ناقص 

Source: the economist intelligence unit’s, index of democracy, a report 2006-2011. cit web 

www.economist.com     le 10/11/2011.  
 

تقريبا تصنف ضمن )لمؤشر الديمقراطية  الأخيرةدائما في المراتب  الجزائر تصنف أن أعلاه  الملاحض من الجدول 
رغم التحسن الطفيف ديمقراطية،  الأقلضمن الدول  ، وبالتالي فهي تندرج(لةدو  511من لاموع  الأخيرةدولة  21

ولكن يبقى ضعيف فهو لم يصل في  1055سنة  3,44 إلى 1001سنة  3,17نتقل من إ إذالذي عرفه هذا المؤشر 
  راطيةالدولة تتمتع بديمق أنالتي تعب  50عن القيم القريبة من  النصف، ويبقى بعيد إلىحتى  الأحوال أحسن
 ".1005-1001"ترة رررررررررررتكاد تكون ثابتة ولا يوجد هناك تحسن كبير في قيمها خلال الف المؤشرمكونات وحتى 

 

سوف نركز على النقات  فإننا لل معيار إبداء الرأي والمساءلة حسب ما يقيسه هذا المؤشر  أن أردناما  وإذا
  :التالية

التعددية  5919قر دستور أفقد : خابات ممثليهم وحكوماتهمعلى المشاركة في انت المواطنينقدرة  - أ
   نم  المشاركة إلىالتعددية، ومن نم  التعبئة  إلىالسياسية والحزبية في الجزائر، وبموجبه تم الانتقال من الحز  الواحد 

يكون لها  ألابشرت  الأحزا  تيرسيسضمن حرية  أينليعزز النهج الديمقراطي في الجزائر  5991كما جاء دستور 
5991منه دستور  21ما نصت عليه المادة  وهو. مهب أوعرقي  أولغوي  أواعتبار ديب  أي

ولكن رغم هذا  ،1
محاصرة وتحجيم النشات الحزبي بالقيود القانونية والتضييق عليها ميدانيا سيما تلك استمرت السلطات الحاكمة في 

                                                   

عضو في  511دولة ذات سيادة و 511بلداً ، منها  511لقياس حالة الديمقراطية في  وحدة التقصي الاقتصاديةه تهو مؤشر أعد مؤشر الديمقراطية 

العملية الانتخابية : مؤشرات مجمعة في خمس فئات مختلفة  01وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على .  الأمم المتحدة

   .والحرية المدنية والحريات المدنية وأداء الحكومة ، والمشاركة السياسية والثقافة السياسيةوالتعددية 
1
 .51: ، ص5991ديسمبر  01، الصادر بتاريخ 11 ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة 5991 دستور الجزائر 

http://www.economist.com/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لبع  الأحزا  لتمارس نشاطها السياسي وبالأختر تلك وعدم منح التراخيتر الإدارية  ،المعارضة لتوجهاتها
 1.لكل الشروت القانونية المحددة في القانون العضوي للأحزا  استوفتالقادرة على التجنيد الجماهيري، حتى وإن 

فيما  تر حق الاقتراع في الجزائر فهو مضمون ويشمل جميع الجزائريين، رجالا ونساء،  ن تجاوزوا الثامنة  أما   
 إلى بالإضافةالوطب و الولائي و يتيح لهم القانون الحق في انتخا   ثليهم على المستوى المحلي  إذ ،شرة من عمرهمع

تغييرات هامة على   5991المشاركة في الاستفتاءات الشعبية، وقد ادخل التعديل الدستوري الذي تم إقراره سنة 
زائريين المقيمين في ا ارج في البرلمان الجزائري، وتعديل ومن هذه التغييرات تمثيل الج ،الإجراءات الانتخابية

كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية   ،الإجراءات المتعلقة بالاقتراع وبتنظيم الحملات الانتخابية
تقييد  إلغاءحيث تم فيه  1001للدستور في نوفمبر  آخرللأحزا  بدلا من قاعدة جهوية، كما اجري تعديل 

من الدستور  ا يسمح لرئيس الجمهورية الترشح لولاية  12الترشح لمنصب الرئاسة المنصو  عليها في المادة فترات 
للقانون العضوي  كما منح التعديل الجديد  ،5991من دستور  12ثالثة بعدما كان ذلك  نوعاً بموجب المادة 

 الترشيحفي قوائم  للمرأةتحديد نسبة ية من خلال المرأة لاالًا أوسع للمشاركة في الحياة السياس، 1051للانتخابات 
 . سياسية لأحزا تابعة  أوسواء كانت هذه القوائم حرة 

 .في الانتخاباتنسب المشاركة  ويوضح لنا الجدول التالي
 ".2222-2222" نسبة مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات خمل الفترة(: 3-4)الجدول رقم 

 2002 1001 1001 2004 2007 1001 1001 2009 

طبيعة 
 الانتخابات

انتخابات 
 تشريعية

انتخابات 
 بلدية

انتخابات 
 ولائية

انتخابات 
 رئاسية 

انتخابات 
 تشريعية

انتخابات 
 بلدية

انتخابات 
 ولائية

انتخابات 
 رئاسية

  نسبة المشاركة
71.64% 05% 05.55% 05.55% 50.10% 77.54% 75.74% 47.% 

 .22/23/2211تاريخ الاطمع    constitutionnel.dz-www.conseil : ري الجزائري على الموقعالمجلس الدستو : المصدر
  
نسب  أن إلانه على الرغم من ضمان حق الاقتراع للمواطن الجزائري أمن خلال الجدول السابق نلاحض      

% 10قل من أت ليست عالية، خاصة في الانتخابات التشريعية التي سجلت نسب مشاركة المشاركة في الانتخابا

ن الشعب من والتي تعد انتخابات جد مهمة لأ%( 21.11) 1001وبا صو   في الانتخابات التشريعية لسنة 
طة التنفيذية ويرجع السل أعمالخلالها  تار  ثليه على المستوي الوطب الذين يؤدوا وظيفة التشريع والرقابة على 

ضعف التمثيل الحقيقي  إلى الأساسفقدان الثقة في العملية الانتخابية والذي يعود في  إلىهذا العزوف في المشاركة 
ومطالبهم خاصة تلك المتعلقة بتحسين  مبانشغالاتهلالس الشعب، وعدم الاهتمام  أعضاءللمواطنين من طرف 

بمصالحهم الشخصية الضيقة على حسا   أكثر ثليه يهتمون  أنالمواطن يرى  أصبحمستوى المعيشة، حيث 
مصالحه، والسبب الثاني وراء هذا العزوف هو التجاوزات المسجلة في مختلف الانتخابات من جراء التزوير حيث 

                                                   
1
عدد ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الممارسة الديمقراطية بناء قدرات آلياتالانفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة صالح زياني، صالح زياني،  

 .212: ، جامعة ورقلة ، ص1055خاص افريل 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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صوته ب أدلىنتائج الانتخابات محسومة مسبقا، وانه لن يغير شيئا في نتائجها سواء  أنالمواطن الجزائري يعتقد  أصبح
السياسية للانتخابات، ففي  الأحزا مقاطعة بع   إلىالسبب الثالث وراء تدني نسب المشاركة فيعود  أمالا،  أم

العملية الانتخابية كجبهة القوى الاشتراكية  الأحزا قاطعت لاموعة من  1001الانتخابات التشريعية لسنة 
 الأطرافدعوة بع   1001بات التشريعية لسنة والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، كما شهدت الانتخا

المنحلة  أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات، كما دعا جنا  عبد " الجبهة الإسلامية للإنقاذ"حيث دعت للمقاطعة، 
بزعامة " جبهة القوى الاشتراكية"وقاطع الانتخابات حز  . إلى المقاطعة" حركة الإصلا  الوطب"اه جا  اه في 

 1 .أقد حسين آيت
نتائج معتدلة وهو ما يوضحه الجدول حسب منظمة النزاهة العالمية فقد سجل مؤشر المشاركة في التصويت أما 
  :الموالي

 .7022-7002مؤشر المشاركة في التصويت (: 4-4)الجدول رقم 
  1112تقرير  1112تقرير  1122تقرير 

 تصويتمشاركة المواطنين في ال 27 معتدل 32 معتدل   38 معتدل

  www.globalintegrity.org/report/algeria . 7022، 7002، 7002منظمة النزاهة العالمية، تقارير : المصدر
 

 مصالحه على خلالها من يدافع مهنية نقابات تكوين في المواطن قر الدستور الجزائري حقأ :حرية التعبير -  

تضييق من السلطة التنفيذية  ا حد من  لكن هذه النقابات عرفت بالشيرن العام، المتعلقة الأمور تسيير في ويشارك
 لمنح رسميا المؤهلة العمل وزارة فإن  1990لتنظيمه منذ قانون وصدور الحق بهذا الدستور اعتراف فرغم ،  نشاطها

 الصحة – والتعليم التربية– قطاع من أكثر في نقابات عتراف بعدةالا رفضت قد المهنية، للنقابات العمل تصاريح

القوانين، وكانت الحكومة تمارس عدة ضغوت حتى لا يتم تشكيل مثل هذه النقابات خاصة  مع واضح تعارذ في
 ملبالع لها تسمح نقابية كنفدراليات بتكوين لها يسمح لم بها الاعتراف تم التي المعارضة منها، وحتى النقابات

الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو النقابة الوحيدة ) المركزية  المفاوضات في والمشاركة العمومية الإدارة قطاع خارج
، وما يميز النقابات الموجودة على المستوى (العمل وأربا مفاوضات مع الحكومة  وإجراءالمسمو  لها بالتشاور 

في مستوى ا دمات  أو، الذي يعاني عدة مشاكل سواء في التسيير جلها نقابات تابعة للقطاع العام أنالوطب 
 .وتبقى نقابات القطاع ا ا  محدودة ،المقدمة للمواطن

كوسيلة للدفاع عن حقوق   الإضرا للحق في تكوين النقابات فقد شرع الدستور الجزائري حق  وبالإضافة  
يمنع القانون  أنالقانون، ويمكن  إطارف به ويمارس في معتر  الإضرا الحق في  أن 11المواطن، حيث جاء في المادة 

 الأعمال أومات دفي جميع ا  أو والأمنيجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطب  أو ارسة هذا الحق 
 .العمومية ذات المنفعة الحيوية للجميع

                                                   
1
 : برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، ملامح الدولة، الانتخابات في الجزائر، على الموقع  

s/theme.aspx?cid=1&t=3pogar.org/arabic/countrie-http://www.undp       22/23/2211تاريخ الاطلاع. 

http://www.globalintegrity.org/report/Algeria
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=3
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كومة، وعادة ما تواجهها عن طريق في الجزائر تعرف تضييقا شديدا من طرف الح الإضراباتلكن رغم هذا فان    
شهدت العشرية  دالعمل، ورغم كل هذا فق فاستئناوضرورة  الإضرا القضاء، الذي يحكم في العادة ببطلان 

 .قطاع التربية والصحة إضرابات أفيهاعمالية لعل  إضراباتعدة  الأخيرة
5991طوارئ منذ سنة الحق في التظاهر فكان شبه محرم في الجزائر بسبب فرذ قانون ال أما   

،  حيث كانت
وزارة الداخلية   أنكما . التي تقوم بتفريقها بالقوة في العديد من المرات الأمنالمظاهرات تقابل من طرف قوى 

العام، وقد عمل هذا القانون على التضييق على  الأمنكانت تشدد على منح تصاريح التظاهر بحجة الحفاظ على 
في  الأشخا  من كبير عدد باعتقال فعلا سمح وقد الفردية الحقوق والحريات من الحدو الحريات العامة للمواطنين 

 الطوارئ لحالة كان كما الحرية، من محاكمة وحرمانهم أو اتهام توجيه دون الغرذ، لهذا أحدثت للاعتقال مراكز

 منع أو بالحد إقليميا لمختترا وللوالي الداخلية لوزارة تسمح والسياسية حيث المدنية الحقوق معالجة أثر على أيضا

وبزيادة مراكز التفتيش والحواجز العسكرية الكثيرة، فرذ  ،1محددة وأوقات أماكن في والعربات الأشخا  تجول
 . للأشخا الجبرية على البع ،  ا قلتر من الحريات الفردية  الإقامة

1055انه تم رفع حالة الطوارئ سنة  إلىيشار فق   
، ما عرفتها العديد من الدول العربيةالتي  الأحدا ، بعد 2

 . عربية أنظمة إسقاتوالذي نتج عنه " الربيع العربي" أطلق عليه اسم
  

الدستور الجزائري في الفصل الرابع منه المتعلق  أكد :(المجتمع المدني)حرية تكوين الجمعيات  - ت
الحقوق  أنطريق الجمعية على عن  أوالتي تنتر على الدفاع الفردي  22بالحقوق والحريات لا سيما المادة 

كما تشجع   .الجمعيات إنشاءحق  22والحريات الفردية والجماعات مضمون، وجاء في المادة  للإنسان الأساسية
الفروقات بين الجمعيات  أكثر أيضا دالجمعيات، وحد إنشاءالدولة ازدهار الحركة الجمعوية وضب  شروت كيفية 

الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، وقد وسع القانون  أنتنتر على التي  11والنقابات من خلال المادة 
90/25

المتعلق بالجمعيات من فر  تيرسيس الجمعيات في مختلف المجالات المهنية والثقافية والدينية والرياضية  3
 القضائية ةالسلط أن القانون نفس من الثامنة المادة وأكدت. الدعم المالي لهذه الجمعيات إمكانيةفضلا عن 

 مكونة الجمعية اعتبرت وإلا بالحكم للنطق آجالا وتمنح الجمعية الاعتراف بتيرسيس رف  في الحق وحدها لها

 في مهما دورا منح الذي القضاء استقلالية مسيرلة إلى مباشرة يعود مثل هذه قوانين ولكن يبقى تطبيق ،قانونا
 علاقاته في انه لم يعرف استقلالية تامة الجزائري اءوما يعا  على القض .للجمعيات الأولى التيرسيس مرحلة

                                                   

 تمثل حالة الطوارئ انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته، فهي تجرد المواطن من كثير من حقوقه الدستورية مثل حرمة المسكن، والحرية الشخصية، 

أي والتعبير والصحافة، وسرية المراسلات، والحق في التنقل، والحق في الاجتماع، وتنزع قدر من سلطة التشريع في البرلمان المنتخب، وحرية الر

 . ، كما أنها تحد من استقلالية القضاء نظرا لتدخل السلطة التنفيذية في عمله (سلطة الطوارئ)وتضعه في يد السلطة التنفيذية أو الحكم العسكري 
1
 و الانتخابات الانتخابات الرئاسية و التشريعية و الاستفتاءات) تقييم إطار تنظيم الانتخاباتالمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية،  

  reporting.org/files/algeria_rapport_arabe.pdf-http://www.democracy: على الموقع . 51: ، ص1001، (الولائية و الجماعية
2
، 1005فيفري  12الصادر بتاريخ  51والمتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد  1055فيفري  12المؤرخ في  05-55الأمر رقم  

 .02:ص
3
ديسمبر  01، الصادر بتاريخ 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ق بالجمعيات، المتعل 5990ديسمبر  2المؤرخ في  90/25القانون  

5990. 

http://www.democracy-reporting.org/files/algeria_rapport_arabe.pdf


 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
150 

 على الرسمية الجهات منه ،استفادت القضايا في البث في التيرجيل الكبير عنه عرف التنفيذية، كما بالسلطة

 1.هإمكانيات بمحدودية المواطن حسا 
 

 إذا مصداقيته من الكثير لجمعياتا لتكوين المنظم الجزائري القانون على نظريا الملاحض النسبي يفقد التسامحو    

 ضبطا الدولة لممارسة توجه تؤكد والتي العمومية، السلطة لدور المنظمة القانون نفس من الأخرى المواد تصفح ما تم

 الأفراد تحرر إمكانية أمام يمثل حاجزا ما وهو الأمنية، أو القانونية الناحية من سواء والمجموعات الأفراد على معتبرا

القانوني الذي يحكم الجمعيات في الجزائر يضع العديد من  فالإطار، المختلفة المدني المجتمع مؤسسات لواستقلا
كاهلها بالمصاريف عند   وإثقالالتصريح المسبق بتشكيل الجمعيات  رأسهاالقيود التي تؤثر على هذا النشات، وعلى 

 على ينحصر هذا الأمر لاو  2.لعمل الجمعويتعدد الجهات الوصية على ا إلى إضافة، الإداريتكوينها لملفها 

 الخ..تمويلها والدولي الوطب بالمحي  علاقاتهاو  الجمعية، لعمل اليومي التسيير أثناء عملية بل فق ، التيرسيس مرحلة
 أن الجمعيات على يجب على انه  17 المادةحيث تشير ، من القانون 18 و 17 في المادتين جاء ما مثلا ذلك من

 على تدخل التي التعديلات بكل القانون هذا من 10  المادة في عليها المنصو  المختصة العمومية طاتالسل تعلم

 هذا في تتخذ التي للقرارات الموالية يوما  30 خلال القيادية على هيئاتها تطرأ التي التغييرات وجميع الأساسي قانونها

 مصادر أموالها وكذا فيها المنخرطين بعدد المتعلقة علوماتالم كل تقدي الجمعيات على فتوجب 18 المادة أما، الشيرن

 .يحددها  التنظيم التي للكيفيات وفقا المختصة، العمومية السلطة إلى منتظمة بصفة المالي ووضعها

 القانون يفرذ إذ العمومية، السلطة لوصاية خاضعة الأخرى هذا فالعلاقات الدولية للجمعيات هي إلى بالإضافة

 بين عددا الأكثر وهي – البلدية أو الولائية – المحلية الجمعيات ويمنع الداخلية وزارة موافقة  21دته ما خلال من

 . كانت مهما دولية تنسيقيات أو تجمعات لأي انضمام أي من الجمعيات،
 

على  الحصول فشرت ا ارج، من الوطنية الجمعيات عليها تحصل أن يمكن التي للهبات بالنسبة الشيء نفس     
تجار   في شائع هو لما خلافا و الجزائرية الجمعيات بان علما .كذلك هنا مطلو  القبلي الداخلية وزارة موافقة
 كما.ا ارج لصالحها من والهبات الأموال بتجنيد الأمر يتعلق عندما عاجزة لازالت المثال سبيل على أخرى عربية

 محدودا يبقى – بلديات– ولايات – وزارات – الجزائرية العمومية السلطات قبل من المساعدات على حصولها أن

 رأس على يبقى بصفة عامة المادي والوضع فالتمويل، الجمعيات رؤساء من الكثير شهادة حسب منتظم، وغير

 .الساعة لحد الجزائرية الجمعية اهتمامات
  

 :أفيهالعل  أخرىمن عدة مشاكل  تعاني فإنهاالجمعيات ونشاطها،  تيرسيسللقيود المفروضة على  بالإضافة      

                                                   
1
، مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية الجزائر في العام القطاع إصلاح في المدني والمجتمع المواطنين لمشاركة وطني تقييمعبد الناصر جابي،  

 .51:الحكم في الدول العربية، صفي الدول العربية، برنامج إدارة 

a.pdf-http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/algeria        02/02/1055تاريخ الاطلاع. 

، كلية 1009، مجلة المفكر، العدد الرابع، افريل الجزائر في المشاركاتية الديمقراطية وإرساء ادالفس لمكافحة الجمعوي العمل صالح زياني، تفعيل 2

  .15: الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص

http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/algeria-a.pdf
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 فيه وبما المتبادلة المطلوبة الثقة تتوفر لا إذ، الكافي بالقدر شفافة ليست والجمعيات، الرسمية الجهات بين العلاقات -

 كمحاور فعليا بها معترف،  ا يجعل هذه الجمعيات غير الرسمية والجهات المؤسسات وبين الجمعيات بين الكفاية

 .الرسمية والجهات المؤسسات قبل من وشريك
 .الكافي بالقدر شفافة ليست الرسمية المالية المساعدات من الجمعيات استفادة  -

 .لاستقبال المشاريع مقرات أو للجمعيات دائمة مقرات على الحصول بهدف معروفة وإجراءات قنوات توجد لا  -

 جراءاتالإ من للكثير تخضع لازالت، و ا ارج من والمساعدات الهبات استقبال في الحرية تملك لا الجمعيات  -

 .عملها على سلبا يؤثر  ا ا ارج، من هبات أو على مساعدات حصولها عند الضرائب من والعديد الجمركة
سياسية، ومع السلطة نفسها، والهدف من وراء  أحزا تربطها مصالح ضيقة مع  أصبحتالعديد من الجمعيات  -

احتواء وتوجيه نشات  تحاول العديد من أجهزة السلطة أصبحتحيث . يل الكافيذلك هو الحصول على التمو 
 1 .الجمعيات لأغراذ تكون في بع  الأحيان زائلة، لعل هذه الجمعيات مكاتب خدمات ودعاية

عدد الجمعيات الوطنية قد  أنالموجودة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية  الإحصائياتوتشير       
23213جمعية، في حين بلغ عدد الجمعيات المحلية المعتمدة  243غ بل

عدد الجمعيات الوطنية  أنويوضح هذا  ،2
الجمعيات المحلية  بحكم أن قانون وهذا ما يحد من نشاطها( %2)قليل جدا مقارنة بعدد الجمعيات المحلية 

 .كانت مهما دولية تنسيقيات أو تجمعات لأي نضماملاا
صنقت منظمات المجتمع المدني في الجزائر في  ،1112و  1112ها لعام ينزاهة العالمية في تقرير نظمة اللم ووفقا

 :، حسبما يوضحه الجدول التاليمستوى ضعيف جدا
 

 .7002، 7002حسب منظمة النزاهة العالمية في الجزائر  تصنيف منضمات المجتمع المدني (: 5-4)الجدول رقم 
  1112حسب تقرير  1112حسب تقرير 

 الإعلاموسائل  والإعلامالمجتمع المدني  17 ضعيف جدا 42 ضعيف جدا

 .7002و  7002منظمة النزاهة العالمية، تقريري : المصدر
 

1121قانون جديد للجمعيات سنة  إصدارنه تم أ إلى الأخيرفي يشار فق       
هذا القانون على  أبقىحيث  ،3

بالتمويل ، وفيما يتعلق عية على أساس قاية السيادة الوطنيةالترخيتر من أي جمحق وزارة الداخلية في سحب 
، ومنع اشترت القانون على الجمعيات استخدام مواردها الذاتية لتحقيق الأهداف التي حددتها أنظمتها الأساسية

  على أية جمعيةسياسية، كما منع القانون  أحزا وصايا مهما يكن شكلها من طرف  أو إعانات أوتلقيها لهبات 
ماعدا  تلك  الناتجة  ، تنظيمات  أجنبية  ومنظمات  غير  حكومية  أجنبية الحصول  على  أموال  ترد  إليها  من

                                                   
1
  .215: ، صمرجع سابق ، الممارسة الديمقراطية الانفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلياتصالح زياني،  

2
 : ل مجالات نشاط الجمعيات المحلية والوطنية انظر الموقع الالكتروني لوزارة الداخليةللمزيد حو 
3
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، ، يتعلق بالجمعيات1051يناير سنة  51الموافق  5222صفر عام  51مؤرخ في  01-51قانون رقم   

 .22:، ص1051جانفي  51، الصادر بتاريخ 01العدد 
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وقد  .تصةلمخا سبقة  للسلطةالموافقة  المهذا  التمويل  إلى  مع خضوع ،قانونا  ؤسسةلماعن  علاقات  التعاون 
حيث وصف  أحزا سياسيون معارضون، ورؤساء  أيضاو وجهت انتقادات لاذعة لهذا القانون من قبل حقوقيون 

منع الجمعيات من النشات وحلها فيما  إجراءاتيبس  ، و ويكبل المجتمع المدني الأولىامب بالدرجة انه القانون 
  .تطوره وترقية أمامالمنافذ  وإغلاقحجيم المجتمع المدني ، وهي نية صريحة لتمساعدتها أواعتمادها  إجراءاتقد يعا 

 

يعتبر هو السلطة الرابعة في أي بلد، نظرا لما يتمتع به من دور فعال في تغيير  الإعلام إن: الحر عممالإ -  
هيئة حكومية فضلا  أوالعام، كما يعد القلب الناب  والعصب المحرك لكل مؤسسة  الرأيوقلب الموازين وتوجيه 

 الأنظمة وإسقاتت الانتقال الديمقراطي، عمليا وإنجا السياسية  الأنظمةعن مساندته الفعلية في تغيير نم  
 الإعلام أنالمرئي والمكتو  والمسموع،  وما يلاحض في الجزائر  الإعلاميشمل  الإعلاموالحديث عن  ،الديكتاتورية

ا اصة  والإذاعيةغلب دول العالم فتحت البا  للقنوات التلفزيونية أ أنالمرئي بقي حكر على الدولة فق ، فرغم 
 . زائر تحتكر هذا المجاللا زالت الج

 01 الحكومية حيث بلغ عدد القنوات الفضائية الأخيرةالجزائر تطورا خلال الفترة  وقد عرف الإعلام في    
حيث وطنية ومحلية  إذاعيةمحطات  إنشاءمن خلال  اا محسوستطورً  الآخرفقد عرف هو  الإذاعيالبث  أماقنوات، 

 .1001إذاعة محلية سنة  29إلى  1000إذاعة سنة  15من  ارتفع عدد القنوان الإذاعية المحلية
عدد النسا  أوزيادة كبيرة من حيث عدد الجرائد اليومية،  الأخرىوبخصو  الصحافة المكتوبة فقد عرفت هي     

 :المسحوبة ويوضح الجدول التالي ذلك
 ".1001-1000" تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر خمل الفترة(: 2-4)الجدول رقم 

 

 1000 1001 1001 1001 1001 
 11 11 22 22 25 عدد الصحف اليومية

 1215010 5191111 5211910 5212121 5250121 سحب الصحف اليومية إجمالي
 19 91 10 12 25 الأسبوعيةالصحف 

 5120111 1212101 5110500 5109100 150000 الأسبوعيةسحب الصحف  إجمالي
 22:، ص2222ل حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، نوفمبر تقرير الجزائر حو : المصدر

 

تمارس ضغوطا كبيرة على وسائل لازالت الدولة  أن إلاالمرئي والمسموع والمكتو   الإعلامورغم هذا التطور في      
ادية والتسهيلات وسلطات وباستخدام الإمكانيات المالية والم... من خلال قوانين الإعلام والعقوبات هذهالإعلام 

وكل تلك الممارسات مؤشر على أن وسائل الإعلام ليست مستقلة تماما عن الدولة في الجزائر وما ... الحل والحظر
 :في الجزائر يعاني من بع  النقائتر والتحديات نذكر منها الإعلامما يبقي وهو  ،1زالت تخضع لهيمنتها وتسلطها

                                                   
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، افريل العملية الانتخابية في الجزائر علاقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيرها علىمباركية،  منير 1

 . 251: ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص1055
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في التوعية  هاماً ا يلعب اليوم دورً  أصبحمعي البصري للقطاع ا ا  الذي فتح لاال السالتيرخر الكبير في  -
ويشار   ا فعالا في المجتمعبحقوقه وواجباته، ليكون عنصرً  أكثرالسياسية والاقتصادية والثقافية للمواطن، ويعرفه 

 .فق  1051تم فتح القطاع السمعي البصري للاستثمار ا ا  سنة نه أ إلىفق  
الصحافة عن طريق تشديد العقوبات على الصحافة وحريات الصحفي، عن طريق السجن  الحد من حرية -

الذي كان يحمي الفئة الممتازة في المجتمع  1005والغرامات المالية، خاصة ما جاء به قانون العقوبات لسنة 
القادة وكبار الموظفين الحكومة والجيش الوطب و  وأعضاء الأمةالبرلمان و لالس  وأعضاءوالمتمثلة في رئيس الدولة 

  1.، والذي كان الهدف من ورائه هو عدم فتح الملفات الساخنة والمواضيع الحساسةالأمن وأعوانالدولة  وإطارات

المطبوعة والمبثوثة تحت  الإعلاناتوهي شركة عامة تحتكر كل ( ANEP) والإشهاربقاء الوكالة الوطنية للنشر  -
لة ضغ  في وجه الصحف التي تتحد  بصراحة، عن طريق منع ، والتي تستخدمها كوسيسيطرة الدولة
 أنهيمنتها على معظم شركات الطباعة الكبرى رغم  إلى بالإضافةعنها ووضعها في ميرزق مالي،  الإعلانات

2 .شركات طباعة خاصة الآنلديها  أصبحهناك بع  الصحف 
 

 . وهو ما يوضحه الجدول المواليوتبقى الجزائر تصنف ضمن الدول التي تتميز صحافتها بعدم الحرية 
 

 ".2222-2222" مؤشر حرية الصحافة في الجزائر خمل الفترةتطور (: 7-4)الجدول رقم 
 

 1050 1009 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1001 1005 1000 السنة
 12 11 11 11 15 12 12 11 11 12 12 القيمة الرقمية

 .صحافة غير حرة 500-15صحافة حرة جزئيا،  10-25حرة،  افةحص 20-0حيث تشير القيم الرقمية من 
Source: freedom of the press, selected data from freedom house’s annual survey of press 

freedom, 2000-2010. Cit web :   http://www.freedomhouse.org   le 17/09/2011. 
 

ضعف الإعلام في الجزائر، حيث تصنفه ضمن   1009و  1001وتؤكد تقارير المنظمة العالمية للنزاهة لعامي    
تحسنت  1009، وسنة 500 أصلنقطة من  15على  1001حصلت الجزائر سنة  إذالمستوى الضعيف جدا، 

ف ضمن الإعلام في الجزائر يصن الإعلامولكن بقي  500 أصلمن  19بشكل كبير حيث حصلت على 
 .الضعيف

 الرأي إبداءالتي جعلت الجزائر تتحصل على علامات متدنية في مؤشر  الأسبا ومن خلال ما سبق تتضح    
 .والمساءلة، وتصنف ضمن الدول ذات المستويات الضعيفة في هذا المؤشر

 

، حيث الإعلام إصلا  1055قرها رئيس الجمهورية سنة أالتي  الإصلاحاتنه من بين أ إلىنشير  الأخيروفي     
على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي  الإعلامانفتا  صر  في خطابه بضرورة 

                                                   
1
 .520:، ص1002، 2+2، العدد 59محمد قيراط، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، المجلد  
2
 : على الموقع. 01: ، ص1001، دار الحرية، "الجزائر"رد ديلمان، دول في مفترق الطرق برادفو 

ArabicCCR.pdfAlgeriawww.freedomhouse.org/.../       55/05/1050بتاريخ  عتم الاطلا. 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/.../AlgeriaArabicCCR.pdf
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 1051جانفي  51والمؤرخ في  01-51القانون رقم  إصدار الإصلاحات، وقد نتج عن هذه تحكم أي نقاإ كان
فتح لاال القطاع السمعي البصري بعد عقود من الزمن حيث سمح  والذي. 1الجديد الإعلاموالمتضمن قانون 

، ومع ذلك وجهت له عدة انتقادات الصحفيينعقوبة الحبس على  وألغى، قنوات فضائية وإذاعية مستقلة إنشاءب
 .ملونهايرالطموحات التي كانوا ي إلىنه لم يرقى أ، يرون وإعلاميينمن صحافيين 

 

 (Political Stability and Absence of Violence)ياب العنف الاستقرار السياسي وغ: ثانيا 

بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك  بها يقيس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة هذا المعيار  
داخلي  توترات إثنية، نزاع مسلح، قلاقل اجتماعية، تهديد إرهابي، صراع) الدوافع السياسية والإرها  والعنف ذ

 آلياتالاستقرار السياسي يتضمن عدة  أنكما   (.تشقق الطبقة السياسية، تغييرات دستورية، انقلابات عسكرية
وكذا الوسائل الشرعية والدستورية ومنطق  ونزاهة الانتخاباتتعتمد في محتواها مبادئ التداول السلمي للسلطة 

بناء نظام سياسي شرعي وقوي يشتغل  إلىقرار السياسي القوة في الاستيلاء على الحكم، كما يهدف مفهوم الاست
 .الاجتماعية والإرادةاحترام سيادة الشعب  إطارفي 

 

 ".1050-1000"تطور مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف خمل الفترة (: 2-4)الشكل رقم 
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 .(1-4)رقم الجدول  معطيات بناء على الباحث إعدادمن : المصدر

 

وما  1002قيمة سنة  كيردنى% 1.2قيم هذا المعيار تراوحت ما بين  أننلاحض  أعلاهمن خلال الشكل البياني     
ضمن " 1002-1000"تصنيف الجزائر كان خلال الفترة أن، وهذا يدل على 1001على قيمة سنة يرك% 51.1بين 

 إلىالمستوى الضعيف وهو بذلك لم يصل حتى  ضمن" 1050-1001"المستوى الضعيف جدا، ليصبح خلال الفترة
حيث عرف  "1001-1002" وبالرغم من التحسن الملحوظ في هذا المؤشر خاصة خلال الفترة. الوضع المتوس 

 أسبا نه بقي يتميز بالضعف، وربما تعود أ إلا 1001و  1002ما بين سنتي  %511هذا المؤشر ارتفاعا بحوالي 
الذي شهدته الجزائر خلال العشرية السوداء في  الأمبالوضع  إلى "1002-1000" ةخلال الفتر تسجيل قيم متدنية 

                                                   
1
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-: للمزيد من التفاصيل راجع نص هذا القانون على موقع وزارة الاتصال 

ar.pdf  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
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، ما 5991سنة  للإنقاذ الإسلاميةالانتخابات التشريعية وحل حز  الجبهة  إلغاءتسعينيات القرن الماضي، بعد 
سلحة المتطرفة بقيت الجماعات المحيث ، أهليةحر   إلىتحول ت أن تكادودوامة عنف  ادخل البلاد نفق مظلم 

في البلاد حتى في  الأمبثر على الوضع أحتى بعد قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وهو ما  الإرها تمارس 
ولكن اقل حدة عن سنوات  استمرت بع  عمليات القتل والتخريب أينالجديدة  الألفيةمن  الأولىالسنوات 
التطورات ا طيرة التي  أفيهاخلال هذه الفترة من توترات سياسية لعل ما عرفته الجزائر  إلى بالإضافة ،التسعينيات

مثل  الأحزا السياسية داخل  والأزماتذلك بع  الانقسامات  إلىأضف  ،1005شهدتها منطقة القبائل سنة 
 .وغيرهاوحركة لاتمع السلم حز  النهضة وجبهة التحرير الوطب 

في البلد بعد عزم السلطات  الأمبتحسن الوضع  إلى، فيعود 1002نة التحسن الذي عرفه المؤشر بعد س أما       
 قيمة له خلال الفترة أعلى إلى 1001، وقد وصل هذا المؤشر سنة الإرها على القضاء على الفلول المتبقية من 

في البلاد بشكل كبير، وتراجع  الأمناستتبا   إلىويعود السبب في ذلك  %51.1حيث سجل " 1000-1050"
مراقب دولي الذين لم  520 إشراففي ظروف حسنة وتحت  1002الانتخابات الرئاسية سنة  إجراءنف، والى الع

الاستفتاء الشعبي الذي افرز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في  إلى بالإضافة ،1يكتشفوا أي دليل على وجود تزوير
من دوامة العنف التي شهدتها خلال  خراجهاوإوالذي كان هدفه تعزيز امن واستقرار البلاد  1001سبتمبر  19

 . من القرن الماضي الأخيرةالعشرية 
، حيث بلغت نسبة التراجع 1001فقد سجل المؤشر تراجعا مستمرا عما حققه سنة  "1050-1001" الفترة أما   

 :ذلك نذكر أسبا  أهم، ومن 1050و  1001مابين سنة  %22ما يقار  
وكانت  %11والتي وصلت فيها نسبة الامتناع عن التصويت ما يقار   1001الانتخابات التشريعية لسنة  -

بمثابة رسالة واضحة من المواطنين بعدم الثقة في العملية الانتخابية، وكذا في البرلمان المنتخب المحروم من 
تقدم أحزا  كما عرفت . وقد عرفت هذه الانتخابات مقاطعة حز  جبهة القوى الاشتراكية. الصلاحيات

الديمقراطي، وحركة لاتمع السلم، ما  لتحالف الرئاسي  ثلة في حز  جبهة التحرير الوطب، والتجمع الوطبا
.كما هي من دون تغيير كبير  ظلتو اتجاهاته و انجازاته  ا يعب أن أسلو  الحكم أهلها لتشكيل الحكومة 

 2 
أقر هذا التعديل  أني للسلطة، بعد التداول السلم مبدأوالذي قلتر من  1001التعديل الدستوري لسنة   -
 .من عهدتين لأكثرانتخا  الرئيس  وإمكانيةتقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة  إلغاء

ثر على مشاركة المواطنين وزاد أالتجاوزات الناتجة عن التزوير في الانتخابات في بع  الاستحقاقات،  ا  -
 1009،1055، 1001لعالمية للنزاهة في تقاريرها للسنوات على الاقتراع، وقد وصفت المنظمة ا إقبالهممن عدم 

نقطة على التوالي من  59، 11، 11نزاهة الانتخابات في الجزائر بالضعيفة والضعيفة جدا، حيث سجلت 
3 .نقطة 500 أصل

  

                                                   
1
 .ولة، الانتخابات في الجزائر، مرجع سابقبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية، ملامح الد 
2
 .511: استمرارية أم حل، مجلة دفاتر السياسة والقانون، مرجع سابق، ص 1001-5999مصطفى بلعور، الانتخابات التشريعية في الجزائر  

3
 Global Integrity, Report Algeria, 2007, 2009,1122 cit web:  http://www.globalintegrity.org/report  

http://report.globalintegrity.org/Algeria/2009
http://www.globalintegrity.org/report
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الكبرى في الساحة السياسية مثل  الأحزا ، خاصة الأحزا ا لافات السياسية والانشقاقات داخل  -
 .وغيرها والإصلا التحرير الوطب، وحركة لاتمع السلم، وحز  النهضة حز  جبهة 

في بع  مناطق الوطن خاصة تيزي وزو وبومرداس، حيث عرفت هذه الفترة  الإرهابيةاستمرار العمليات  -
حصانة  ضد أهداف إستراتيجية ذات وأخرى، والدرك والجيش الأمن أجهزةمست  إرهابيةعدة عمليات 

 .غيرهامة، والمجلس الدستوري و كقصر الحكو  عالية

 
 

 .وفعالية الحكومة والإجراءاتنوعية التنظيم : المطلب الثاني
يرتب  هذان المؤشران بصورة مباشرة بعمل الحكومة، وقدرتها على تنفيذ برالاها وسياساتها، والتزامها بوعودها، وكذا 

 .جودة وفعالية بيركثرتوفيرها للخدمات للمواطنين 
 

 (.Regulatory Quality) جودة التشريعات أو لتنظيم والإجراءاتنوعية ا: أولا
تنمية و تشجع بتسمح  ولوائح وأنظمةعيار قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة هذا الميقيس  

دى حدو  سياسات لمالإدراكات الحسية  عناصر هذا المؤشر من مصادر مختلفة تقيس وتم تجميع .القطاع ا ا 
 ، والإدراكات الحسية السائدة(التحكم بالأسعار والرقابة غير الوافية على البنوك مثل)حيال السوق غير ودية 

 .التجارية للأعباء الناجمة عن الضب  المفرت في لاالات مثل التجارة ا ارجية وتيرسيس المشاريع
 .ويوضح لنا الشكل البياني التالي تطور هذا المؤشر في الجزائر 

 

 .2212-2222خمل الفترة   والإجراءاتتطور مؤشر نوعية التنظيم (: 3-4)الشكل رقم 
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تصنيف الجزائر في هذا المؤشر لم يسجل وضعا جيدا، وتراو  بين الوضع الضعيف  أنمن خلال الشكل نلاحض 
 : إلىفي ذلك  الأسبا فترة الدراسة، وتعود  والوضع المتوس  خلال

بقي القطاع العام هو المهيمن على السوق وتعود  إذعدم تحقيق الجزائر تقدم ملموس في لاال ا وصصة،   -
فبورصة )غيا  سوق مالية فعالة في سبيل استقطا  المدخرات المالية ا اصة  إلىذلك في الجزائر  أسبا 

وجود فائ  عمالة، ووجود العديد من  إلى بالإضافة، (ورة مع القطاع العام فق الجزائر تبقى معاملاتها محص
 وإتاحة رأس تعبئة وصعوبة الصناعية، المناطق في العقارات على الحصول كصعوبة  ،1والتشريعية الإداريةالعراقيل 

التنظيمية  اللوائح ترونواق المعلومات، على الحصول على القدرة ومحدودية البالغة، الإدارية والحواجز المال،
 جدوى وعدم الأساسية البنية كفاية وعدم المهارات، ذوي من العاملين أعداد وقهلة العمل بسوق ا اصة

وحسب تقارير لمنظمة النزاهة العالمية سجلت الجزائر مستويات وصفت بالضعيفة في ، والقضائي الإطار القانوني
 إذ 1009، وعرفت مؤشر ا وصصة تحسنا في 1001ة سن 500 أصلنقطة من  21سجلت  إذلاال ا وصصة، 

 .نقطة لكنه بقي ضمن المستوى الضعيف 11بلغ 
 

نقتر الرقابة على البنوك، والذي إنجر عنه إفلاس لاموعة من البنوك ا اصة وحلها، على غرار بنك ا ليفة  -
 . والبنك التجاري والصناعي، والصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار

تشديد الرقابة على البنوك، كتطبيقها التدقيق على الوثائق والذي  إطارفي  إجراءاتن الدولة تتخذ فا للإشارة
مؤسسات  1بنك و  51للنظام البنكي، ويغطي  أفضلوالذي يسمح برصد  الإنذارلنظام  الأولىيشكل ا طوة 

المالية المعنية يشمل على وجه البنوك والمؤسسات  إلى إخطار 1111 إرسال، تم 1001-1001مالية، وخلال الفترة 
والتناقضات وطلبات الحصول  الأخطاءالتصاريح، عدم الامتثال للمعايير السارية،  إرسالا صو ، التيرخير في 

بالبنوك تم وضع قوانين داخلية جديدة تتبً لجان للفحتر  أكثرتعزيز الرقابة  ولأجل ،إضافيةعلى معلومات 
 .والتدقيق المحاسبي

 

، فإن المستثمرين في الأعمال أنشطةلممارسة  رير البنك الدولياوفقا لتقستثمار في الجزائر فضعف مناخ الا -
الجزائر لا يزالون يواجهون عقبات، نتيجة عوامل كثيرة، من بينها البيروقراطية والرشوة، وثقل الإجراءات والسياسة 

الجزائر في  رتبتوعلى ضوء ذلك  ، والتشريعاتالضريبية والجبائية والجمركية، وعدم الاستقرار في منظومة القوانين
 521، 521، 522 511، 511،حتلت المراتبإحيث  الأعمالنشطة أساس سهولة  ارسة أمراتب متدنية على 

 .على التوالي 1055، 1050، 1009 ، 1001، 1001 دولة للسنوات 512من بين 

 .الترتيب ساسهاأويوضح لنا الجدول التالي نتائج بع  المؤشرات التي تم على 
 

                                                   
، مجلة  علوم إشارة إلى واقع الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية" الأخضر عزي، غالم جلطي، الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسات   1

 15:،  ص1001، 11 انسانية، العدد
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 .النشاط التجاري و استخراج تراخيص البناء أترتيب الجزائر وفق معيار بد(: 2-4)الجدول رقم 

 

 1055 1050 1009 1001 1001 1001  السنة
 النشات التجاري أبد
الكيان  تيرسيس)

 (القانوني للمشروع

 الإجماليعدد الدول /الترتيب
/ 

510/511 525/511 525/515 521/512 
 

512/512 

 الإجراءاتعدد 
67 52 14 52 52 

 
52 

  بالأيامالوقت 
61 12 24 12 12 

 
12 

متوس  من % التكلفة 
 51.5 50.1 13.2 15.1 60.5 الدخل القومي للفرد

51.9 

استخراج تراخيتر 
 البناء 

 الترتيب
/ 551/511 501/511 551/515 550/512 

 
552/512 

 الإجراءاتعدد 
60 11 11 11 11 

 
11 

  بالأيامالوقت 
677 122 120 120 120 

 
120 

من متوس  % التكلفة 
 .880 .650 .8.0 .750 7.05 5.07 الدخل القومي للفرد

 .  2222ماي  إلى 2222يغطي بيانات العام المالي من جوان  2212يغطي تقرير كل سنة بيانات العام المالي السابق، فمثلا تقرير : ملاحظة

 .الأعمال أنشطةالطالب بناء مجموعة من تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة  إعدادمن : المصدر
  

تظل من الوجهات الصعبة، ، حيث الأعمالالجزائر لم تحسن كثيرا في لاال مناخ  أنويتضح من الجدول     
بع  الهيئات  المركزي والبيروقراطي للإدارة، فضلا عن عدم فعالية بالنظر إلى إجراءاتها المعقدة والطابع

 .مشروع تساهم في كثرة وتعدد الإجراءات والتدابير والمطالبة بالعديد من الوثائق للقيام بيري والمؤسسات التي

تعرف نوعا من التشديد، ويوضح لنا الجدول  الأخرىالجمركية على الاستيراد والتصدير هي  الإجراءات -
 المتعلقة والتكلفة والوقت المستنداتلذي يقاس وفقا لعدد التالي ترتيب الجزائر في مؤشر التجارة عبر الحدود وا

 .والاستيراد التصدير بإتمام
  

 ".1055-1001" ترتيب الجزائر وفق مؤشر التجارة عبر الحدود الدولية(: 2-4)الجدول رقم 
 

 1055 1050 1009 1001 1001 1001   السنة
التجارة عبر 

الحدود 
 الدولية

عدد الدول التي / الترتيب
 ضمنتها الدراسةت

/ 509/511 552/511 
551/515 511/512 

512/512 

 الإجراءاتعدد 
 01 01 1 01 09 01 تصدير

 09 09 9 09 09 01 استيراد

  بالأيامالوقت 
 51 51 51 51 51 19 تصدير

 12 12 12 12 11 15 استيراد

التكلفة 
 (الشحنة/الدولار)

 5121 5121 5121 5591 5101 / تصدير

 5211 5211 5211 5211 5111 / استيراد

 .الأعمال أنشطةمن تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة الطالب بناء مجموعة  إعدادمن : المصدر
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وفقا لهذا المؤشر وذلك بسبب كثرة  الأخيرةالجزائر تصنف دائما في المراتب  أنويتضح من خلال الجدول      
البنك  جعلتكلفتهما العالية، وهو ما  إلى بالإضافة، لإتمامهاوطول الوقت اللازم التصدير والاستيراد  إجراءات
بلد في لاال الفعالية التجارية والاقتصادية  511من لاموع  520في المرتبة  1055سنة صنف الجزائر في يالعالمي 

الأخيرة مقارنة  ر في المراتبوقد جاءت الجزائ ،اللوجستيكية والتنظيمية خاصة في المجال التجاري وتوفير الوسائل
الذي قل عنوان الارتبات أو التراب  من أجل  وحدد التقرير الدولي. بعدد من البلدان النامية منها جيبوتي وليبريا

لاموعة من المؤشرات التي تدل على وجود أو غيا   1050الاقتصاد الشامل لسنة  المنافسة اللوجستية التجارية في
 .تجاري والاقتصادي لبلد ماالمجال ال فعالية في

والقطاع ا ا   الأفراداحتكار السوق من طرف الدولة خاصة في المجالات الحيوية، والتضييق على نشات  -
، الذي يعطي صورة عامة عن مناخ الاستثمار في في بع  المجالات، وهو ما يوضحه مؤشر الحرية الاقتصادية

والبيروقراطية، و ارسة التضييق من طرف الحكومة  الإداريةقة بالمعوقات بعين الاعتبار التطورات المتعل وييرخذالبلد 
 . على القطاع ا ا 

 

 ".2212-2222" تطور مؤشر الحرية الاقتصادية في الجزائر خمل الفترة(: 12-4)الجدول رقم 

 1050 1009 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1001 1005 1000 السنة

 56,9 56,6 56,2 55,4 55,7 53,2 58,1 57,7 61 57,3 56,8 قيمة المؤشر

Source: Index of Economic Freedom, Wall Street Journal and The Heritage Foundation, Washington,  

http://www.heritage.org/index/    le 04/03/2011. 

 

 "1050-1000"مؤشر الحرية الاقتصادية في الجزائر لم يعرف تحسنا كبيرا خلال الفترة  نأ ويوضح الجدول     
وبهذا لم يقتر  من القيم ، 1001قيمة سجلها سنة  كيرقصى 15قيمة له و  كادني 12حيث بقي يتراو  ما بين 

الجزائر تتمتع  أنا يعب والتي تعب وجود حرية اقتصادية قوية، وبقي عموما يتراو  في المتوس  م 500القريبة من 
تراجع حرية الاستثمار  إلىذلك حسب المعايير التي يعتمدها هذا المؤشر  أسبا وتعود . بحرية اقتصادية متوسطة
تراجع الحرية من الفساد الذي عرف هو  وأيضا، 1002مقارنة بسنة  1050نقطة سنة  11التي عرفت انخفاضا بر 

تراجع طفيف في الحرية النقدية بدء من  إلى بالإضافة، 1002قارنة بسنة م 1050نقطة سنة  51انخفاذ بر  الآخر
 (. 05نظر الملحق رقم أ) 1001سنة 

 

 1051الجزائر تراجعت في مؤشر الحرية الاقتصادية سنة  أن 1051لعام " Heritage" تقرير مؤسسة أشاروقد      
 أسبا رجع أقل من المتوس  في العالم و ألا يزال ن هذا المؤشر أ، و (11.2) 1055نقطة مقارنة بسنة  5.2بر ( 15)

تدخل النفوذ السياسي في القضاء  إلى بالإضافة، الأعمالالحكومي، والتضييق على حرية  الإنفاقسوء  إلىذلك 
نه رغم أ وأوضحوانتشار الفساد في قطاع الجمارك، وضعف حقوق الملكية، ما يقوذ جهود التنمية المستدامة، 

                                                   

هو مؤشر يصدر عن معهد هيرتاج بالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال، يقيس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مواجهة الحرية  

وم، حرية السياسة حرية قطاع الأعمال، حرية التجارة والرس: للحرية الاقتصادية تشملمعايير  50الاقتصادية لأفراد المجتمع ، ويستند المؤشر إلى 

 .الضريبية، إدارة الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، الحرية المالية، حقوق الملكية، الحرية من الفساد، حرية العمل

http://www.heritage.org/index/
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. الميزانية إدارةالمالية العامة، وتحديث  إدارةجل فان الحكومة لا تزال تواجهها تحديات في تحسين بع  التقدم المس
غير الفعالة، نظرا لحالة عدم  الإصلاحاتالكفاءة التنظيمية لا تزال تتعرذ للتقوي  بسبب  أن إلى أشاركما 

 الأسواقتعزيز حرية  إلىلسياسات الرامية ا وإفيال، الأجنبيالاستقرار السياسي، والموقف السلبي من الاستثمار 
، وتشدد على التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية الأسعارحيث لا تزال الحكومة تمارس سياسة تسقيف 

الوساطة المالية لدى البنوك الجزائرية لا تزال  أن، كما الأسعارتوزيع سيطرتها ورقابتها على  لإعادةوتضع خط  
 1.ضعيفة
ومنها تقليتر عدد ومدة  الأعمالقصد تحسين مناخ  إجراءاتالجزائر قامت بعدة  أن إلى الإشارةدر وتج     

بنفس الدرجة والمتضمنة  والأجانب، فقد تضمنت التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتي تختر الجزائريين الإجراءات
تر عليه القانون صراحة كما تم تكريس كل تصريح مسبق لم ين  إلغاء، 1001جويلية  51الصادر بتاريا  الأمرفي 

 إرساءمن اجل ( ANDI)قبول الملفات على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  إمكانيةمبدأ التحقق من 
ساعة، في  11 إلىالقرارات من شهر  لإصدارالقانونية  الآجالالعمل على تقليتر  إلى بالإضافةالرقابة البعدية، 

بابيك وحيدة لامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وعليه تم تقليتر الوثائق المطلوبة ش إنشاءتم  الإطارهذا 
بالنسبة  2 إلى 1المعنويين، ومن  للأشخا  ةبالنسبوثائق  01 إلى 52في ملف التسجيل في السجل التجاري من 

  2.حديوم وا إلىالسجل التجاري من شهرين  إصدار آجالالطبيعيين، وانخفضت  للأشخا 
   
 

 (.Government Effectiveness) فعالية الحكومة: ثانيا

عن الضغوت  االمدنية ودرجة استقلاليته اتا دموكفاءة عيار نوعية ا دمات العامة، ونوعية هذا الميقيس 
 قية التزاماصدمونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى  والاتصال، الإعلامواستخدامها لتكنولوجيا  السياسية،
قيس الإدراكات الحسية للمفاهيم تمن مصادر مختلفة  عناصر هذا المؤشرتم تجميع  .ذه السياساتبهالحكومة 
  .نوعية الجهاز البيروقراطي، تكاليف المعاملات، نوعية الرعاية الصحية العامة ودرجة استقرار الحكومة: التالية
 
 
 
 
 
 
   

                                                   
1
: على الموقع ALGERIA, Economic Freedom Score: للمزيد من التفاصيل انظر 

http://www.heritage.org/index/pdf/2012/countries/algeria.pdf  
2
 .10:تقرير الحكامة في الجزائر، مرجع سابق، ص 

http://www.heritage.org/index/pdf/2012/countries/algeria.pdf
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  ".2212-2222"ل الفترة خم مؤشر فعالية الحكومةتطور  (:4-4)رقم الشكل 
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 .(1-4)الطالب بناء على الجدول رقم  إعدادمن : المصدر

 

الصوت والمساءلة )من المؤشرين السابقين  أعلىا هذا المؤشر عرف قيمً  أنمن خلال الشكل نلاحض      
حسب تقسيم دليل المؤشر، باستثناء سنة ا ا متوسطً ، حيث سجلت قيمه وضعً (الاستقرار السياسي وغيا  العنف

ترة ررررررررررررررررررررررانه عرف تطورا كبيرا خلال الف أيضا، والملاحض (%14,1) %11قل من أالتي سجلت قيمة  1000
بما يفوق  1000بمعدل زيادة عن سنة  ،%(40,5) 1001قيمة له سنة  أعلى إلىحيث وصل  ".1000-1001"

والذي  1005الاقتصادي الذي تبنته الجزائر سنة  الإنعاإبرنامج  إلى الأولىبالدرجة ويرجع هذا التحسن . 511%
افرز نتائج ايجابية انعكست على تحسين مستوى التنمية البشرية في البلد، تمثلت في تراجع مستوى الفقر والبطالة، 

رق بنوع من التفصيل لهذه وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وا دمات الصحية والتعليمية، وسوف يتم التط
 .من هذه الدراسة الأخيرالمؤشرات في الفصل 

ورغم ذلك فقد بقيت في الوضع المتوس  . 1001ا عما سجل سنة فعرفت تراجعً  "1050-1001"الفترة  أما
 %22سجل  إذانخفاضا، ليعرف المؤشر ارتفاعا مستمرا بعد ذلك،  1001و  1001للمؤشر، حيث شهدت سنتي 

 .1001و  1001سنتي  %29,6 إلىكان قد تراجع   أنعد ب 1050سنة 
انه خلال هذه الفترة واصلت الدولة جهودها التنموية حيث أقرت البرنامج التكميلي لدعم النمو  إلىيشار فق   

 وتليحقق نتائج ملموسة في التنمية، انعكست على جميع القطاعات في الوطن،  الآخر، والذي هو 1001-1009
وتعكس هذه البرامج بوضو  جهود الدولة . "1052-1000"لي، برنامج التنمية ا ماسي يالتكمهذا البرنامج 

 . لتحسين رفاه المواطن وأمنه
 

 الإعلامالتقدم النسبي في ا دمات العامة، واستعمال تكنولوجيا  إلىكما تعود أسبا  التحسن في هذا المؤشر       
 1000 أوت 01الصادر بتاريا  02-1000زائر بموجب القانون والاتصال، حيث تم فتح سوق الاتصالات في الج

متعاملين في الهاتف النقال، وعشرات مقدمي خدمات  02وتعزز سوق الاتصالات بمتعاملين في الهاتف الثابت و 
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يد متعاملين في خدمة البر  01بريد الجزائر، هناك  إلى فبالإضافةالانترنيت، كما تدعم قطاع البريد بمتعاملين جدد، 
تتم عن  فيرصبحتوتم تطوير طرق الدفع في البنوك والبريد  ،1شركة تهتم بالبريد السريع المنزلي 21السريع الدولي، و

الضرائب  كإدارةالعمومية   الإداراتفي مختلف  الآلي الإعلامطريق البطاقة المغناطيسية، كما تم تعميم استخدام 
 ا جعل العديد من ا دمات التي تقدمها الدولة تتم بطرق  والجمارك، والسجلات التجارية و القضاء وغيرها،

 .سرعة وبيرقصىحديثة 
 

، وذلك 1050-1000ذلك عرفت ظروف تقدي ا دمات العامة للمواطن تحسنا خلال الفترة  إلى بالإضافة     
رقات والمدارس للتنمية الريفية، واستفادة العديد من المناطق النائية من الط جواريهمشاريع  إنشاءعن طريق 

النقل المدرسي وانجاز العديد من المطاعم المدرسية، والمراكز الصحية بالبلديات  إلى بالإضافةوالكهرباء والغاز، 
 .السكن في الجزائر أزمةنسبيا من  ننسى برامج السكن المختلفة التي سافيت في الحد ولو أنوالقرى، دون 

العمومية بهدف خف  وطيرة البيروقراطية في خدمات  الإداراتكما عملت الدولة على ترقية  العديد من    
المصالح العمومية، حيث قامت بتسهيل ا دمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالحالة المدنية وتم في هذا المجال 

 بيومتريبطاقة تعريف وطنية رقمية، والشروع في انجاز جواز سفر  وإنشاءرقمنة مصلحة الحالة المدنية في البلدية، 
نظام خا   إعدادقطاع القضاء، حيث تم  أيضاموقع انترنيت مركزي للجماعات المحلية، كما تم تحديث  وإنشاء

هناك سهولة في منح هذه الشهادة واستخراجها من  وأصبحتبتسيير شهادة السوابق العدلية عن طريق الانترنيت، 
قضائي منذ البداية حتى الحكم النهائي، يسمح بالتوصل نظام معلوماتي لتسيير الملف ال إنشاءمحكمة، كما تم  أي

تسهيل حصول  لأجلالمنتهجة  الأخرىالملفات لكل المتدخلين بما فيهم المتقاضين، ومن بين التدابير  إلىالسريع 
 02تسيير الضمان الاجتماعي بفضل توسيع استعمال بطاقة الشفاء التي تم توزيع  عصرنهالمواطن على ا دمات 

 2.مليون مستفيد 52منها لفائدة  ملايين
 

هذه الجهود تبقى غير   أن إلاتحسين تقدي ا دمات للمواطن،  لأجلورغم كل المجهودات التي تقوم بها الجزائر 
الجزائر في لاال تقدي  1009و  1001في تقريرها لعام فقد صنفت المنظمة العالمية للنزاهة  كافية من وجهة نظر

 :،كما يبينه الجدول التالي1009دا رغم التحسن الطفيف الذي شهدته ا دمات في وضع ضعيف ج
 

 .2222، 2227تصنيف الجزائر في مجال تقديم الخدمات العامة (: 11-4)الجدول رقم 
 سنة التقرير  1001 1009

 الإدارة وا دمة المدنية 21 ضعيف جدا 12 ضعيف جدا

 عد ا دمة المدنيةاللوائح التنظيمية وقوا 21 ضعيف جدا 29 ضعيف جدا

 .2222، 2227تقرير المنظمة العالمية للنزاهة : المصدر
 

                                                   
1
 .591: تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص 
2
 : ، مصالح الوزير الأول، على الموقع1050ر ملحق بيان السياسة العامة للحكومة، أكتوب 

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf-http://www.premier      55/51/1055اطلع عليه بتاريخ. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf
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 :إلى الأساسالمستويات الجيدة فهي تعود في  إلىالتي جعلت هذا المؤشر لا يرقى  الأسبا عن  أما
ة المتبنية، كانتشار الرشو  الإصلاحاتالتي بقي يعاني منها الجهاز البيروقراطي في الجزائر رغم  المشاكل  -

في تقدي بع  ا دمات للمواطنين  والإدارية، ونقتر الكفاءة الفنية الإداريالجهاز  أوساتوالفساد في بع  
 أدىما  ،لعناصر لا تتمتع بالكفاءة، مع بروز ظاهرة المحسوبية الإداريالمراكز القيادية في الجهاز بع   وإسناد
 بالإضافة، الإداريعلى قيادة منظمات الجهاز في ضعف قدرة هذه العناصر تمثلت ظهور مشاكل أساسية  إلى
المسؤوليات  وإناطةالتي ترتب  بقضايا التعيين،  الإداريتفشي بع  النزعات والممارسات ا اطئة في الجهاز  إلى

من المحسوبية والعلاقات الشخصية وسيادة  أسس، والترقية، والحوافز المعنوية والمادية على الأداء، وتقوي الإدارية
في انجاز بع  ( الواسطة) أسلو الروتين الطويل وشيوع ننسى  أندون  .ظرة غير الموضوعية لعلاقات العملالن

 الإنتاجيةحيث برزت بع  نتائج ذلك في انخفاذ  ،الإداريالمعاملات التي تضطلع بها منظمات الجهاز 
 .الحكومية المختلفة الأجهزةمع  وتقليل استثمار الوقت، والتيرثير على مصالح الجمهور المستفيد وعلى علاقاته

التعليمي  والنظام الحيوية كالقضاء، الأجهزةخاصة في  النوعية، جيدة عامة خدمات على الحصول محدودية -
 الالتحاق على القدرة حيث من المناطق بين المساواة وعدم المتزايد، الطلب مواجهة ضعف في الذي يعاني

للخدمات الصحية فعلى الرغم من  بالإضافةصة في المناطق الريفية، التعليمية خا حيث النواتج ومن بالمدارس
 الإصلاحات تتطلب المزيد من أنها إلا تحسهنت، قد الرعاية الصحية خدمات على الحصول على القدرة أن

 لنظام الصحي الوطب غيرفا ،ا دمات وبا صو  في المناطق النائية والمعزولة تقدي وجودة وكفاءة فعالية لزيادة
 وسوء قادر على الاستجابة لحاجات الأفراد الصحية سواء من حيث الكم أو النوع بسبب قلة الهياكل الصحية

إضافة إلى ذلك، نجد أن هناك العديد من العوامل البيئية السلبية التي أثرت على المستوى الصحي . توزيعها
يزال القطاع الصحي  لهذا لا ،1انية وغيرهاالمياه وزحف الاسمنت في المناطق العمر  نقتر للجزائريين كالتلو ،

 الوقائية كفاية ا دمات وعدم المزمنة والمعدية الأمراذ وانتشار النمو الديموغرافي، سرعة أفيهايواجه تحديات 

 تقهلتر المالية نتيجة استمراريتها صعوبة تواجه التيرمينات أنظمة أن كما ،والأطفالالنساء  بصحة المعنية

 المياه والصرف إمدادات وخدمات المساكن على الحصول على القدرة ومازالت ،المنافع يدوتزا الاشتراكات

 2.ءوالفقرا الوسطى الطبقة في خاصة بصفة تؤثر فهي الأفيية، بالغة الصحي

والاتصال  الإعلامدم تقدم الجزائر بالشكل المطلو  في لاال تقدي ا دمات باستعمال تكنولوجيا ع -
تطور مؤشر الحكومة  المواليويبين لنا الجدول  ،مستوى عال إلىترونية التي ما زالت لم ترقى ومنها الحكومة الالك

، ويقيس هذا المؤشر مدى قدرة واستعداد الجهات الحكومية "1050-1002"الالكترونية في الجزائر خلال الفترة 
قدرة  الأقل)قيمة المؤشر بين الصفر ، وتتراو  وظائفهالاستخدام الانترنيت وتكنولوجيا الهاتف المحمول في تنفيذ 

 (قدرة لتطور الحكومة الالكترونية الأكثر)، والواحد الصحيح (واستعداد لتطور الحكومة الالكترونية

                                                   
1
،  جامعة قاصدي مرباح 1050-1009، 1عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد  بومعراف الياس، 

 .21:ورقة، الجزائر، ص
2
 02:البنك الدولي، موجز إعلامي عن الجزائر بخصوص التقدم المحرز في التنمية، ص 
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 "2212-2223" تطور مؤشر الحكومة الالكترونية في الجزائر خمل الفترة (:12-4)الجدول رقم 

 1050 1001 1001 1002 1002 السنة

 0.2515 0.2152 0.2121 0.2121 0.210 العلامة

Source: united nations, department of economic and social affairs, e-government survey, 

reports 2003-2010,  new York. 
 

الجزائر لا زالت تعتمد  أنالنصف، وهذا يدل على  إلىهذا المؤشر لم يصل حتى  أنويلاحض من خلال الجدول 
دولة شملهم  512من بين  525فقد احتلت الجزائر المرتبة  للإشارة ، ا دمات على الطرق التقليديةفي تقدي أكثر

 .1050هذا المؤشر سنة 
 

 .حكم القانون وضبط الفساد: المطلب الثالث
يرتب  حكم القانون ارتباطا قويا بضب  الفساد، فحين يسود القانون على الجميع دون استثناء، ويضم في حيثياته 

حجم  ويقلتر من، فان ذلك يعمل على ردع المفسدين ويطبق فعلا مواده نصوصا تعاقب المجرمين والمفسدينو 
 . شاع الفساد وعمً في المجتمع فان القانون يصبح غير معترف به وغير رادع إذاوعلى العكس من ذلك  الفساد،

 

 (.Rule of Law) حكم القانون/معيار سيادة :أولا
، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، وقوانينه في والالتزام بقواعد المجتمعوالمواطنين دى ثقة المتعاملين مهذا المعيار يقيس  

 ،أساسيينعلى عنصرين  وينطوي .وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، فضلًا عن احتمال وقوع الجريمة و العنف
 .ابه إلزامهم أو/و المواطنين والتزام تقيد ومدى القوانين؛ حيادية: فيا
 

 ".2212-2222"تطور مؤشر حكم القانون خمل الفترة (: 5-4)الشكل رقم 
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 .(4-1)الجدول رقم بناء على  الباحث إعدادمن : المصدر
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هذا المعيار بقي يتراو  ما بين متوس  وضعيف خلال فترة الدراسة، على  أنأعلاه نلاحض من خلال الشكل    
 أعلى إلىحيث وصل ( %511معدل زيادة يقار ) 1000مقارنة بسنة  1002انه عرف تحسنا سنة الرغم من 

، حيث 1002ليعرف بعد ذلك تدهور مستمرا عما سجله سنة  ،"1050-1000"مستوى له خلال الفترة
 .1002عن سنة  %21انخفاضا بحوالي  1050سجلت قيمة 

للمنظمة العالمية للنزاهة النتائج  1009و  1001ب تقريري القانون وسيادة القانون حس إنفاذوقد سجلا مؤشري 
 .الموضحة في الجدول التالي

 .2222و  2227وسيادة القانون لسنتي  إنفاذ(: 13-4)الجدول رقم 
 السنة 1001 1009

 سيادة القانون 12 ضعيف جدا 11 معتدل
 لقانون إنفاذ 21 ضعيف جدا 21 ضعيف جدا

 .العالمية ةالنزاهبناء على تقارير منظمة  الباحث إعدادمن : المصدر                               

 

ليسجل وضع  1009انه عرف تحسنا سنة  إلا 1001سيادة القانون سجل مستوى ضعيف سنة  أنفالملاحض    
 .انه بقي في وضع ضعيف جدا إلا 1009القانون فرغم التحسن سنة  إنفاذ أمامعتدل، 
 :جعلت الجزائر تسجل مستويات ما بين الضعيفة والمتوسطة في هذا المؤشر نذكرالتي  الأسبا ومن بين 

فرررالجزائر تصرررنف ضرررمن الررردول الرررتي لا تتمترررع بقضررراء مسرررتقل، وهرررو مرررا يؤكرررده مؤشرررر : عررردم اسرررتقلالية القضررراء -
السرلطة  المتحردة، والرذي يقريس مردى اسرتقلال للأمرماستقلالية القضاء الذي يصدر ضمن تقارير التنافسية العالميرة 

 1، و(ثر بشرردةيرتترر)الحكومررة والمررواطنين والشررركات، وتررتراو  قيمررة المؤشررر بررين نقطررة  أعضرراءثيرات يرالقضررائية عررن ترر
 .ة تمامالنقات مستق

 

 ".2211-2222" في الجزائر خمل الفترة مؤشر استقملية القضاءقيم  (:14-4)رقم الجدول 
 1055/1051 1050/1055 1009/1050 1001/1009 السنة
 1.1 2.8 1.1 2.5 القية

 511/521 551/522 551/522 500/522 الرتبة

Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Switzerland, 2008-2015. 
 

ضعيفة نسبيا، وقد شهدت انخفاضا الجزائر قد تحصلت على قيم في هذا المؤشر  أن أعلاهمن الجدول والملاحض 
المستوى المتوس  ضمن هذا المؤشر، وقد شهد  إلىحيث لم تصل حتى  ،"1055-1001"ا خلال الفترةمستمر 
، ما يدل على 1001/1009عما سجله في الموسم % 59.21في قيمة المؤشر    انخفاضا 1055/1051الموسم 

الذي  الأمر، وهو أخرى فأطرا أوثير على السلطة القضائية في الجزائر سواء من الحكومة، يرانه هناك زيادة في الت
 . وسيادة القانون بالشكل الصحيح إنفاذيعد عقبة في وجه 
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للقضاء الذي يعد مسؤولا عن تعيين وترقية ونقل القضاة يرأسه رئيس  الأعلىوالى جانب هذا يبقى المجلس    
 1.لقضائيةفي البلد، والذي يتمتع بنفوذ كبير في تشكيل الهيئة ا الأولالجمهورية الذي يعد القاضي 

عدم التزام الحكومة بتطبيق جميع القوانين التي تم تشريعها وصدورها في الجريدة الرسمية، فبع  القوانين بقيت  -
حبرا على ورق وقيد التنفيذ في انتظار دائما صدور القوانين التنظيمية، وهذا موجود في كثير من مناحي الحياة، وقد 

 .إحصاؤهايصعب 

غيرهم، والتي نشيرت وتكونت خاصة  أودرك وطب  أوسواء شرطة  الأمنطنين ورجال نقتر الثقة ما بين الموا -
 إطاروما صاحب ذلك في  الإرها في فترة التسعينيات أين كانت تعيش الجزائر في وضع امب متيرزم من جراء 

طنين، وسجن من اعتقالات عشوائية وتحقيقات مع كثير من الموا 5991حالة الطوارئ التي سادت البلاد منذ سنة 
 أعوانفي البلاد بقيت هذه الحساسية موجودة بفعل تصرفات بع   الأمنالبع  منهم، وحتى بعدما استتب 

، التي يحس فيها المواطن بعدم المساواة في تطبيق القانون بين كافة فئات المجتمع حيث يشعر العديد من الأمن
 .ذالمال والنفو  لأصحا المواطنين بيرنه هناك دائما ا ياز 

. العديد من العائلات لم تعرف مصير ذويها أنالعشرية السوداء مطروحة، حيث  أثناءبقاء مشكلة المفقودين  -
شخصا ما  1521مصير  أنذكرت  1001في مارس  الإنسانففي تقرير للجنة الاستشارية لتعزيز وقاية حقوق 

 أحكام أن إلىيشار  1000.2و  5991بين سنتي  الأمنيزال غير معروف، بعدما تم اعتقالهم من طرف قوات 
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد عالجت جزء من مشكل المفقودين، فقد ترتب عن الموافقة على هذا الميثاق في 

الوطنية  الميرساةيتعلق بتعوي  ضحايا  1001فيفري  11صدور مرسوم رئاسي بتاريا  1001استفتاء 
 (.المفقودين)

، وتعاطي والأطفالالوس  الجزائري، من سرقة وقتل وعنف خاصة ضد المرأة انتشار الجريمة والعنف في  -
المكتو  دائما يطلعنا على  فالإعلامفي الشارع الجزائري،  تا طيرة التي انتشر  الآفاتالمخذرات وغيرها من 

نسبة  إنر أشا 1009العديد من هذه الجرائم على صفحاته، وفي تقرير للتنمية البشرية في الدول العربية لسنة 
وربما يعود السبب الرئيس في ، 3 1001سنة ( العنف الجسدي)من النساء في الجزائر تعرضن للاعتداء  25.2%

 الأحيانفي بع   الوساطةالقانون وتطبيقه على الجميع، وتدخل  إنفاذعدم  إلىازدياد مثل هذه الجرائم في الجزائر 
سياسة العفو الرئاسي على المساجين في الكثير من المناسبات  إلى بالإضافةوتساهل القضاء مع مثل هذه الجرائم، 

 . للإجراموالتي عادة ما تكون سببا في عودة الشختر 

حقوق الملكية التي تعرف نوعا من الغموذ في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالملكية العقارية، والتي تعرف نزاعات  -
 . الأحيانالنمو والاستثمار في كثير من  أمامما جعلها تغدو حاجزا  الأراضيدائمة حول ملكية 

                                                   
1
شيخي شفيق، انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة ماجستير غير  :للمزيد من التفاصيل حول استقلالية القضاء الجزائري راجع 

 .1055-1050منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
2
 .50: برادفورد ديلمان، مرجع سابق، ص 
3
 .11: ، ص1009تقرير التنمية البشرية في الدول العربية،  
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 ويتم ،تجاري نزاع في الفصل في الجهاز القضائي كفاءة مدى همؤشرات تقيسالعقود والذي  لإنفاذبالنسبة  -

البيانات  وتجمع. بخطوة خطوة المحلية المحاكم التجارية أمام النزاعات أحد تطور تتبع طريق عن على بياناتهالحصول 
 استقصاءات تشمل عن فضلاً  بالمحاكم، المتعلقة من اللوائح وغيرها المدنية المرافعات انينقو  دراسة خلال من

وفقا لتقارير  الأخيرةفقد رتبت الجزائر في المراتب  .قضاة إلى التقاضي بالإضافة في متخصصين محليين محامين
 بتسوية المتعلقة والتكلفة والوقت الإجراءات، ويوضح لنا الجدول التالي 1055و  1050التنافسية العالمية لسنة 

 .تجاري نزاع
 

 ".2211-2222"ترتيب الجزائر وفقا لمؤشر نفاذ العقود خمل الفترة(: 15-4)الجدول رقم 

 1055 1050 1009 1001 1001 1001 سنة التقرير 
 511/512 512/512 511/515 551/511 15/511 / الترتيب

 21 21 21 21 29 29 الإجراءاتعدد 

 120 120 120 120 291 201  بالأيامت الوق

 15.9 15.9 15.9 51.2 50.2 11.1 % التكلفة كنسبة من الدين

 .الأعمال أنشطةبناء على مجموعة من تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة  الباحث إعدادمن : المصدر
 

 (.Control of Corruption) الفسادضبط  معيار: ثانيا
لمرردى الررذي يمارسرره بعرر  المررؤثرين في القرررارات السياسررية لتحقيررق مكاسررب خاصررة، فضررلاً اهررذا المعيررار يقرريس  

مؤشررررر ذاتي علرررى إدارة الحكررررم تم تجميررررع وهررررو  .عرررن سرررريطرة الدولرررة علررررى النخررررب وربطهرررم بمصررررالحهم ا اصرررة
ين الفسراد  الحكرومي المسرئولينالفسراد برين : عناصره من مصادر مختلفة يقيس الإدراكات الحسية للمفاهيم التاليرة

إلى الرررسميين والقضرراة ومرردى إدراك " أمرروال غررير قانونيررة"كعقبررة في وجرره الأعمررال التجاريررة، مرردى تررواتر تقرردي 
 .وجود الفساد في سلك ا دمة المدنية

 ".2212-2222"تطور معيار ضبط الفساد خمل الفترة (: 2-4)الشكل رقم 
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 (1-4)بناء على الجدول رقم  باحثال إعدادمن : المصدر
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، فبعدما كان يسجل قيما 1000هذا المؤشر عرف تحسن ملحوظ بعد سنة  أنمن خلال الشكل نلاحض     
يتحسن شيئا فشيئا، وانتقل من المستوى الضعيف الذي سجل سنة  أصبحالجديدة،  الألفيةمتدنية في بداية 

عزم  إلىلت في باقي السنوات الثمانية، ويعود هذا التحسن المستويات المتوسطة التي سج إلى، 1001و 1000
 الأمم اتفاقيةكالتصديق بتحفض على   إجراءات، وتجسد هذا من خلال عدة أنواعهالدولة على محاربة الفساد بكل 

 وإصدار لمنع الفساد ومكافحته الإفريقي، والتصديق على اتفاقية الاتحاد 1002سنة  المتحدة لمكافحة الفساد
قانون العقوبات والقانون ا ا  بالوظيفة  إلى بالإضافة، 1001ون خا  بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة قان

سوء استخدام  أو، الإفيال أوالعمومية واللذان شددا العقوبات على كل المفسدين، سواء عن طريق الاختلاس 
عن منظمة النزاهة العالمية مستوى جيد وقد سجل مؤشر قانون مكافحة الفساد الذي يصدر .  النفوذ أوالسلطة 

 .الجزائر تملك تشريعات قوية في مكافحة الفساد أنوهو ما يدل على 
 

 2211-2227مؤشر قانون مكافحة الفساد في الجزائر (: 12-4)الجدول رقم 
 السنة 1001 1009 1055

قانون مكافحة  500 قوي جدا 500 قوي جدا 500 قوي جدا

 الفساد

 .2211، 2222،  2227 اريرمنظمة النزاهة العالمية، تق: المصدر             
 

ورغم كل التشريعات التي صدرت للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، لم يرقى هذا المؤشر طوال الفترة    
استمرار تفشي الفساد في  إلىفي ذلك  الأسبا ، وتعود ( %10من  أعلى)الوضع الجيد  إلى" 1000-1050"
 لدليلما تنشره الجرائد اليومية من فضائح للفساد  أن إلاائر رغم تكتم السلطات الرسمية عن قضايا الفساد، الجز 

بين الموظفين العموميين المقدمين للخدمات العامة من خلال  أوفي الدولة،  المسئولينعلى شيوعه سواء بين 
 الأولىالقضاء، ويعود السبب في ذلك بالدرجة  الرشاوي التي يتلقونها مقابل تقدي بع  ا دمات، وحتى في سلك

 . عدم الالتزام الكلي بتطبيق قوانين وتشريعات مكافحة الفساد إلى
فقد تحصلت الجزائر على  1050/1055، ووفقا لتقرير التنافسية العالمية لسنة الأعمالوبالنسبة للفساد في قطاع 

 5تتراو  قيم هذا المؤشر بين)نتشار ظاهرة دفع الرشاوي دولة في مؤشر ا 529من  91واحتلت المرتبة  2.2علامة 
، و يقيس هذا المؤشر مدى انتشار (عدم حدو  هذه الممارسات 1بشكل كبير وما بين  الممارساتانتشار هذه 

رشاوي فيما يتعلق بالواردات والصادرات، المرافق  أوغير موثقة  إضافيةإقدام الشركات على تقدي مدفوعات 
وعات الضرائب السنوية، منح العقود العامة والتراخيتر، والحصول على قرارات قضائية مواتية، وذلك العامة، مدف

هذه الممارسات لا تزال قائمة  أن، وتعب العلامة المتحصل عليها من طرف الجزائر 1 أعمالمن وجهة نظر رجال 
 .الجزائري الأعمالفي قطاع 

 

                                                   
1
 .210: ، مرجع سابق، ص1050/1055تقرير التنافسية العالمية  
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 . وأسبابهفي الجزائر العام  الإنفاقتزايد حجم : المبحث الثالث
سواء في نفقات التسيير الجديدة تزايدا مستمرا،  الألفيةمن  الأولىالحكومي في الجزائر خلال العشرية  الإنفاقعرف 
رفع  إلى الأساسبرامج تنموية ضخمة، تهدف في  إطلاق ت الجزائر قد عرفت خلال هذه الفترةوكانالتجهيز،  أو

البترول  أسعارمن جراء ارتفاع  إيراداتهالمواطن، وما ساعدها على ذلك هو تزايد النمو وتحسين المستوى المعيشي ل
  .الأخيرةارتفاعا محسوسا خلال العشر سنوات  الأخرىالتي شهدت هي 

 

 ".2212-2222" العام في الجزائر خمل الفترة الإنفاقتطور حجم : الأولالمطلب 
 وهو معدلاته، وارتفاع العام الإنفاق بنمو"  1050-1000 " فترةال خلال الجزائر في الإنفاقية السياسة تميزت   

 وثيقا ارتباطا معدلاته وتصاعد العام الإنفاق نمو ويرتب  ،-التوسعية الإنفاقية بالسياسة -عليها نطلق أن يمكن ما
 في لظاهرا وبالتوسع الفترة، خلال هذه الجزائر شهدتها التي والسياسية والاجتماعية الاقتصادية بالتطورات
 المشاريع لتمويل الاستثماري الإنفاق في التوسع جانب إلى الخ،...والصحية والتعليمية الاجتماعية ا دمات

 .(التنمية خط و  مشاريع )العامة المنفعة ذات الاقتصادية
 

 ".2212-2222" خمل الفترةالموازنة العامة للدولة  وضعية: أولا
 

 ".2212-2222" ازنة خمل الفترةتطور بنود المو  (:17-4)رقم الجدول 
 مليار دينار : الوحدة                                                                                               

 
 السنوات

معدل الزيادة في   الإيرادات
 %الإيرادات

معدل الزيادة في  النفقات
 %النفقات

 رصيد الموازنة 

1000 1124,9 18,34 1178,1 22,5 -53,2 
1005 1389,7 23,53 1321,0 12,12 +68,7 
1001 1576,7 13,45 1550,6 17,38 +26,1 
1002 1525,5 -3,24 1690,2 25,53 -164,7 
1002 1606,4 5,30 1891,8 11,92 -285,4 
1001 1714,0 06,69 2052,0 08,46 -338,0 
1001 1841,8 07.45 2453,0 19,54 -611,2 
1001 1949,0 05,82 3108,5 26,72 -1159,5 
1001 2902,3 48,91 4191,0 34,28 -1288,7 
1009 3275,3 12,85 4246,3 01,31 -971,0 
1050 3061,3 -06,53 4512,8 06,27 -1451,5 

نفقات سنة مليار دينار و  252.5وقدرت ب  1222 إيرادات  أساستم حسابه على  2222سنة والنفقات ل بالإيراداتالخاص معدل الزيادة : ممحظة
 .مليار دينار 221.22والتي قدرت ب  1222

 . مجموعة تقارير لبنك الجزائر عن الوضعية المالية للجزائر: المصدر
 

العامة قد عرفت زيادات مستمرة في قيمها خلال الفترة  الإيرادات أنحض نلا أعلاهالجدول من خلال    
التي  1050، وسنة 1001التي شهدت نوعا من الانخفاذ مقارنة بسنة  1002باستثناء سنة " 1000-1050"

 خلال الفترة  12,05%، وقد بلغ متوس  معدل الزيادة 1009انخفاضا مقارنة بسنة  الأخرىعرفت هي 
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 أسعارالمحروقات الناتج عن ارتفاع  إيراداتارتفاع حصيلة  إلى أساساويعود السبب في ذلك  "1050 -1000"
ارتفاع مستمر في حجم النفقات  نفسه بالنسبة للنفقات العامة حيث نلاحض والأمر .البترول خلال هذه الفترة

وهي الفترة التي شهدت " 1002-1005"، وقد بلغ متوس  معدل الزيادة خلال الفترةنفس الفترةالعامة خلال 
وهي فترة البرنامج التكميلي فقد  1009-1001الفترة  أما، %11,78الاقتصادي حوالي  الإنعاإبرنامج دعم 

 الإنفاقوهو دليل على استمرار الدولة في سياستها التوسعية في % 18,26بلغ متوس  معدل الزيادة فيها حوالي 
الح ولايات الهضا  العليا وولايات الجنو ، واستمرت زيادة حيث تدعمت هذه الفترة ببرامج خاصة رصدت لص

برنامج التنمية  إلىوهذا راجع % 16,65حوالي  1050و 1009حيث بلغت نسبة الزيادة ما بين سنة  الإنفاق
 . مليار دينار  15.152الذي رصد له " 1052-1050"ا ماسي

" 1050-1000"العامة خلال الفترة  لإيراداتاالعام كان اكبر من  الإنفاقحجم  أنكما نلاحض من الجدول 
 .،  ا سبب ذلك عجزا في الموازنة العامة، كما يوضحه الشكل البياني التالي1001و  1005باستثناء سنتي 

 

 "2212-2222" العجز والفائض في ميزانية الدولة خمل الفترة(: 7-4)الشكل رقم 
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 .بناء على الجدول السابق لباحثا إعدادمن : المصدر
 

، باستثناء 1050-1000الموازنة العامة للدولة شهدت عجزا خلال الفترة  أن أعلاهفالملاحض من الشكل      
، وقد الأخرىحققت فائ  ولكنه يضل بسي  مقارنة بالعجز المحقق في السنوات  أين 1001و  1005سنتي 

 بكثير حيث كان معدل نمو النفقات العامة اكبر ،"1050-1002" فترةعرف عجز الموازنة ارتفاعا رهيبا خلال ال
، لكنه عاود الارتفاع سنة   1001مقارنة بسنة  1009العامة، وقد تقلتر العجز سنة  الإيراداتمن معدل نمو 

 الأساسيويعود السبب  ،مليار دج 5215.1بحوالي" 1050-1000" قيمة خلال الفترة أعلى إلىليصل  1050
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النفقات العمومية جراء قيام الدولة ببرامج تنموية رصد لها  عرفتهاالزيادة الكبيرة التي  إلىق عجز في الموازنة في تحقي
 .الاقتصادي الإنعاإسياسة  إطارفي  مبالغ ضخمة

 الأخرىالنف  التي سجلت هي  بيرسعارارتباطا وثيقا  مرتب  العام بالجزائر الإنفاقحجم  أن إلى الإشارةتجدر و 
 .التالي الشكلوهو ما يوضحه لنا "1050-1000" عا كبيرا خلال الفترةارتفا

 

 .رتباط الإنفاق العام في الجزائر بأسعار النفطإ: ا ـ ثاني
 :يرتب  الإنفاق العام في الجزائر بشكل وثيق مع أسعار النف  وهو ما يوضحه الشكل التالي    

 

 .لعام بالجزائرعمقة أسعار النفط بحجم الإنفاق ا (:2-4)الشكل رقم 
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 ".2212-2222" تقارير بنك الجزائر حول الوضعية الماليةبناء على  الباحثمن إعداد : المصدر

 

، حيث كان التحسن الإنفاقالنف  و حجم  أسعارتظهر لنا العلاقة الطردية ما بين من خلال الشكل أعلاه      
مثلت الجباية  وقد، الإنفاقما سمح لها بالتوسع في  الدولة إيراداتفي زيادات  الأولالنف  السبب  أسعارفي 

وقد سمح هذا  ،"1050-1000"الدولة خلال الفترة إيراداتمن حجم  %85,18البترولية لوحدها ما يفوق 
 البترولية الجباية إيرادات فائ  امتصا  على صندوق ضب  الموارد الذي يعمل إنشاءالبترول ب الارتفاع في أسعار

 المالية قانون خلال من الصندوق هذا تيرسيس تم وقد سنويا، إعداده يتم الذي قانون المالية تقديرات يفوق الذي

2000جوان  27 في صدر الذي التكميلي
 .الحكومة في رغبة في يكمن الموارد ضب  صندوق إنشاء وكان مبرر 

  ا للدولة، العامة الموازنة استقرار على الحفاظ وبالتالي للدولة العامة الإيرادات على ضب  تعمل آلية استحدا 

                                                   

نشير هنا إلى انه تم إجراء تعديلات على أهداف الصندوق بعدما كان يمول فقط عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط تحت المستوى  

أي سبب للعجز بشرط ألا يقل  يمول أي عجز في الخزينة دون تحديد 1001المحدد في قانون المالية، أصبح بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

مليار دينار، ومن ذالك الحين أصبحت تستخدم موارد الصندوق في تغطية عجز الموازنة الناتج عن التوسع في الإنفاق الاستثماري  120رصيده عن 

 .1005من اجل حفز النمو الاقتصادي في إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ سنة 
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 لها يتعرذ التي الصدمات حدة من التخفيف إلى بالإضافةمختلف السياسات والبرامج التنموية،  من تنفيذ يمكنها
  1.الاقتصاد

ل عجز واستخداماته المتعلقة بتموي" 1009-1000"ويوضح لنا الجدول التالي موارد الصندوق خلال الفترة
 .ا زينة

 ".2212-2222"وضعية صندوق ضبط الموارد خمل الفترة(: 18-4)الجدول رقم 
 مليار دينار: الوحدة                                                                                                           

يل قيمة الاستخدامات المتعلقة بتمو  الموارد  السنوات
 عجز ا زينة

 %النسبة

1000 435,237 0 0 

1005 356,001 0 0 

1001 198,038 0 0 

1002 476,092 0 0 

1002 944,391 0 0 

1001 2090,524 0 0 

1001 3640,686 91,530 2,514 

1001 4669,839 531,952 11,391 

1001 5503,690 758,180 13,775 

1009 4680,747 364,282 7,782 

، مرجع دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والأفاق مع الإشارة إلى حالة الجزائربوفليح نبيل، : المصدر
 (بتصرف) .2224: سابق، ص

 

باستثناء سنتي  لأخرىموارد الصندوق قد عرفت زيادة في قيمتها من سنة  أننلاحض  أعلاهمن خلال الجدول     
انخفاذ الجباية البترولية  إلى الأساسالتي عرفت فيها نوعا من الانخفاذ، والذي كان راجعا في  1001و  1005

 أصبحت 1001دولار للبرميل، كما نلاحض انه ابتداء من سنة  11ما دون  إلىالبترول  أسعارجراء انخفاذ 
خلال هذه السنة  أهدافهعلى  أدخلتتستخدم موارد الصندوق في تغطية عجز ا زينة بناء على التعديلات التي 

 على المدى المتوس  ما أسعارهن انهيار يرتراجع مخاوف الحكومة بش إلىالنف   أسعارالتحسن في  أدىحيث 
الاستثماري كما ذكرنا  الإنفاقعلى استخدام موارده لتغطية عجز ا زينة الناتج عن التوسع في تقدم شجعها 

مليار  52.111 إلى 1001سنة مليار دينار  1.152الصندوق من  سابقا، وقد ارتفعت نسبة تمويل العجز من
، وكان القصد من تمويل جزء فق  من مليار دينار 1.111 إلى 1009، لتتراجع قليلا سنة 1001سنة دينار 

 .العجز بموارد الصندوق هو المحافظة على مستوى منخف  من التضخم
 
 
 
 

                                                   
1
 .100: نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية، مرجع سابق، ص بوفليح 
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 .م في الجزائرالعا الإنفاقتزايد حجم  أسباب :المطلب الثاني
ما بين نفقات  الإنفاقهيكل فلا بدا من معرفة  الإنفاقالتي كانت وراء الزيادة في  الأسبا معرفة  أردنا إذا

 .التسيير ونفقات التجهيز
 ".2212-2222" العام في الجزائر خمل الفترة الإنفاقهيكل (: 12-4)الجدول رقم 

 مليار دينار: الوحدة

 
 السنوات

 النفقات إجمالي
 العامة

النسبة من  معدل الزيادة النفقات الجارية
 إجمالي
 %الإنفاق

النفقات 
 الرأسمالية

النسبة من 
 إجمالي
 %الإنفاق

 معدل الزيادة

1000 1178,1 838,9 / 71,2 339,2 28,8 / 

1005 1321,0 798,6 -4,8 60,4 522,4 39,6 54,0 
1001 1550,6 975,6 22,1 62,9 575,0 37,1 10.0 
1002 1690,2 1122,1 15,0 66,3 568,1 33,7 -1,2 
1002 1891,8 1251,1 11,4 66,1 640,7 33,9 12,7 
1001 2052,0 1245,1 -0,4 60,6 806,9 39,4 25,9 
1001 2453,0 1437,1 15,4 58,6 1015,1 41,4 25,8 
1001 3108,5 1637,9 13,9 52,7 1434,6 47,3 41.3 
1001 4191,0 2217,7 35,3 52,9 1973,3 47,1 37,5 
1009 4246,3 2300,0 03,7 54,1 1946,3 45,9 -1,3 
1050 4512,8 2683,8 16,6 59,4 1829,0 40,6 -6,0 

 .مجموعة تقارير لبنك الجزائر عن الوضعية المالية للجزائر: المصدر
 حيث "1050-1000"طيلة الفترة الإنفاقمن  الأكبرالنسبة  مثلت النفقات الجارية أن أعلاهالجدول  يتضح من

 عارتفا  أفيها العوامل من لاموعة إلى الارتفاع يعزى هذاو  ، 60,45%   خلال هذه الفترةمتوس  نسبتها  قدر
سجلت النفقات  المقابل وفي الدين العمومي، سداد عمليات إلى بالإضافة الاجتماعية، والتحويلات الأجور أعباء

 ارتفعت إذ لأخرى، سنة من هاماعرفت نموا  الأخرى، وهي الإنفاق إجماليمن  %39,55 ما نسبته   الرأسمالية

لتتجاوز هذه النسبة  1001 عام % 41,42 إلى 1000سنة  الإجمالي الإنفاقمن حجم  %28,8  من نسبتها
 على تعتمد 1005 منذ سنة جديدة اقتصادية لسياسة الحكومة تنفيذ عن ناتج تطور وهو 1009سنة  45,84%

 .النمو الاقتصادي معدل رفع أجل من الاستثماري الحكومي الإنفاق في التوسع
غاية  إلى 1001ابتداء من سنة   الرأسمالية انه هناك تحول واضح لصالح النفقات أعلاهوما نلاحظه من الجدول 

نه وبالرغم من بقاء النفقات الجارية تفوق أالاقتصادي، حيث  للإنعاإوهي تقريبا فترة البرنامج التكميلي  1001
كانت تفوق معدلات نمو النفقات الجارية حيث قدر   الرأسماليةمعدلات نمو النفقات  أن إلا، الرأسماليةالنفقات 

 الرأسماليةنفقات المعدل نمو متوس  في حين بلغ  %51خلال هذه الفترة  الجاريةنمو النفقات  متوس  معدل
 510والذي قدر بحوالي " 1009-1001"وهذا بفضل المبلغ المرصود للبرنامج التكميلي لدعم النمو ،32,6%

 .مليار دولار
 
 
 



 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
122 

 . النفقات الجارية وأسباب زيادتها: أولا

 "2212-2222" ل النفقات الجارية خمل الفترةهيك (:22-4)رقم الجدول 
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 :شكل التالينستعين بال أكثروللتوضيح 
 "2212-2222" هيكل النفقات الجارية خمل الفترة(: 2-4)الشكل رقم 
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 (.5-4)بناء على معطيات الجدول رقم  الباحث إعدادمن : مصدرلا
 

لمستمر الارتفاع ا إلى الأساسارتفاع النفقات الجارية تعود في  أسبا  أنيتضح جليا  أعلاهمن خلال الشكل     
 ..( .الموظفين، المنح  أجور)والهائل لكل من التحويلات الجارية، وتعويضات العاملين 

 إلىالاجتماعيرررة والتحرررويلات  الإعانررراتففيمرررا يتعلرررق برررالتحويلات الجاريرررة عرفرررت زيرررادات هامرررة بسررربب الزيرررادة في 
ا معينررة أو الاحتياجررات المحررددة حصرررً  الماليررة المتعلقررة بمخرراطر اجتماعيررة الأعبرراءعينررا للتخفيررف مررن  أونقرردا  الأسررر

المررررذ والحرررواد ، والعجرررز والشررريخوخة والبقررراء علرررى قيرررد الحيررراة، والأمومرررة والأسررررة، والبطالرررة، والإسررركان والفقرررر )
بهدف تحسرين فرر  وصرول المرواطنين  الإداريةارتفاع النفقات على ا دمات  إلى بالإضافة، (والاستبعاد الاجتماعي
. عمررل الحكومررة علرى تحررديثها وعصرررنتها بمررا يتناسررب ومتطلبررات العصررر إطررارفضررل جررودة، في يرللخردمات العامررة وب

لتصرل  1001سرنة  %21 إلى 1000سرنة % 35,8مرن  الإنفراق إجماليوقد ارتفعت نسبة التحويلات الجارية من 
الطبيعيرة تكفرل الحكومرة بتعروي  المتضرررين مرن الكروار   إلى، ويعزى السبب في ذلك 1050سنة  52,83% إلى

الموجهة للمواطنين لتوفير السكن اللائرق لهرم والقضراء  الإعانات إلى بالإضافةالتي شهدتها الجزائر خلال هذه الفترة، 
وكررذا المررنح الموجهررة للفئررات المعرروزة حيررث ارتفررع  الأميررةعلررى السرركن الهررش، وتحسررين الرعايررة الصررحية والقضرراء علررى 

 إلى بالإضررافةذات المنفعررة العامررة،  الأنشررطةضررامن وكررذا مررن التعرروي  علررى مررن المنحررة الجزافيررة للت نالمسررتفيديعرردد 
، كمرا ضراعفت الدولرة جهودهرا 1001سرنة  2.000 إلىدج 5000هذا ارتفعت قيمة المنحة الجزافية للتضرامن مرن 

سرررنة ابترررداء مرررن  نيسرررتفيدو  أصررربحوا، والمسررراجين المحررررومين الرررذين (وىيربررردون مررر)في التكفرررل برررالمعوقين والمعسرررورين 
العينيررة المقدمررة  الإعانررات إلى بالإضررافةهررذا . دج1000تقرردر    الإفررراجاجتماعيررة وماليررة عنررد  إعانررةمررن  1001
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 الأسرربا عمليررات التضررامن في شررهر الصرروم، كررل هررذه  إطررارفي  الإفطررارللفئررات الفقرريرة كقفررة رمضرران، ووجبررات 
 .قات التسييرسافيت في رفع قيمة التحويلات الجارية ومن ثمة ارتفاع نف وأخرى
من  %25زيادات في قيمتها، حيث كانت تمثل ما نسبته الأخرىالموظفين شهدت هي  أجوروفيما  تر        
، لكن معدل نموها كان اقل من معدل نمو التحويلات 1050سنة  %21 إلى، لترتفع 1000سنة  الإنفاق إجمالي

حيث ارتفع من  للأجرالمضمون  الأدنىعلى الحد  يتأجر التعديلات التي  إلىالجارية، ويعود السبب في ارتفاعها 
 51000 إلىليصل . 1002ج سنة .د 50.000،   إلى 1005ج سنة .د 1000إلى  1000ج سنة .د 1000
 .1050سنة  51000،    1001سنة

 

حسب  الأجورتصنيف سلم  إعادةتعديلات هامة نتج عنها  1001في الجزائر سنة  الأجوركما عرفت شبكة     
صدور القوانين ا اصة بكل قطاع في الوظيف العمومي، وهو ما ترتب عليه زيادات  أ، وكذا بدالتعليميستوى الم
المنح والعلاوات، وترتب على هذه الزيادات اثر مالي  أوالقاعدي  الأجرموظفي القطاع الحكومي سواء  أجورفي 

 32,73%بنسبة  الأجورفي النفقات على تشهد زيادة  1050ما جعل سنة . 1001جانفي  أولرجعي ابتداء من 
والعلاوات لموظفي القطاع  الأجورمن مخلفات  الأكبرحيث عرفت هذه السنة دفع النسبة  1009مقارنة مع سنة 

 .الحكومي
 

هي الارتفاع في مناصب  الأجورفي زيادة النفقات الحكومية على  أيضاالتي سافيت  الأسبا ومن بين       
الصيغ الجديدة  إطارزيادات مهمة خاصة في  الأخرىالقطاع الحكومي والتي عرفت هي  الشغل المستحدثة في

تنمو بمعدلات متزايدة  الأجورالذي جعل النفقات على  الأمر، الإدماجللتشغيل كعقود ما قبل التشغيل وعقود 
في عام  %15,6 إلى 1001خارج قطاع المحروقات سنة  الإجماليالناتج المحلي  إجماليمن  11,6%حيث ارتفعت من 

 . 1(رجعي بيرثرباستثناء المدفوعات ) 1050
منح المجاهدين، والنفقات على المواد واللوازم كانت نسبة مسافيتها في رفع النفقات  أن إلىنشير  الأخيروفي      

فقد شهدت خدمات الدين العمومي  أمالم تعرف زيادة كبيرة في قيمها خلال فترة الدراسة،  لأنهاالجارية بسيطة، 
 .انخفاذ محسوسا

 
 
 
 
 

                                                   
1
 FMI , rapport des services du fmi pour les consultations de 2010 au titre de l'article iv , n° 

11/39, mars 2011, p :13 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf    le 04/06/2011. 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
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 .النفقات الرأسمالية أسباب زيادة :ا ـ ثاني
عتمدت على إقتصادية جديدة إإتباع الحكومة لسياسة  إلىيعود السبب الرئيسي في ارتفاع نفقات التجهيز    

ر  عمل البنية التحتية، توفير السكن، خلق ف) ستثمار لإالتوسع في حجم الإنفاق الحكومي الموجه خصوصا ل
 1005تضحت معالم هذه السياسة ابتداء من سنة إو قد  ،...(تحسين ا دمات العامة، الري والفلاحة، جديدة،

 أقرتبعدما  1000بالمقارنة مع سنة  %36,13زيادة بنسبة  الإستثماريالتي سجل فيها حجم الإنفاق الحكومي 
واستمرت نفقات التجهيز في ". 1002-1005"قتصادي خلال الفترة لإالحكومة تنفيذ برنامج دعم الإنعاإ ا

وهي الفترة المخصصة لتنفيذ البرنامج التكميلي " 1009-1001" وخلال الفترة ،الزيادة خلال الفترة السابقة
بسبب حجم  الأولىاستمرت نفقات التجهيز في الارتفاع، وقد سجلت مستويات كبيرة مقارنة بالفترة 

 خلال الفترة %18,46مقارنة    ،%26,61  الزيادة خلال هذه الفترة الاستثمارات المنجزة حيث بلغ متوس
على هيكل  ت هذه الزيادةإنعكسو  ،المبلغ الهائل المرصود للبرنامج التكميلي إلىوهذا يعود  ،"1005-1002"

 %28,8من  العام الإنفاق إجمالينسبتها من  النفقات العامة الذي سجل تغيرا لصالح نفقات التجهيز التي انتقلت
، وهو ما يعكس بشدة توجه الحكومة 1009سنة  %45,84 إلى،   1001سنة  % 41,42إلى  1000سنة 
وقد   ،لميزانية التجهيز الأولوية وإعطاءالمشاريع الاستثمارية، عن طريق التقشف في ميزانية التسيير  إقامة و 

مقارنة بسنة  %1نسبة زيادة بحوالي  حيث سجل في هذه السنة 1050استمرت نفقات التجهيز في الزيادة سنة 
والذي خصتر له مبلغ " 1052-1050"تنفيذ برنامج التنمية ا ماسي أبد 1050وقد عرفت سنة . 1009

 .مليار دج للاستثمارات العمومية 15152
-1005" ةختلف البرامج الاستثمارية الحكومية المبرلاة خلال الفتر المبالغ المرصودة لموالشكل البياني التالي يوضح 

 . وهو ما يعكس الزيادة الهائلة التي حصلت في نفقات التجهيز في إطار برامج التنمية،" 1052
 

 "2214-2221"المبالغ المرصودة للبرامج الاستثمارية الحكومية خمل الفترة (: 12-4)الشكل رقم 
 .مليار دولار أمريكي: الوحدة
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 .2214-2212، برنامج الاستثمارات العمومية (ANDI)الوطنية لدعم الاستثمار الوكالة : المصدر
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، حيث والأخرىقيمة الاستثمارات العمومية نمت بشكل هائل بين الفترة  أننلاحض من خلال الشكل      
 أنمرة، ومن المنتظر  15من  بيركثر( 1009-1001)و ( 1002-1005)تضاعف حجم الاستثمارات ما بين 

  ".1052-1050"في الفترة أكثر يتضاعف
  

لا  أخرى أسبا العام فانه هناك  للإنفاقالارتفاع المستمر  إلى أدتالسابقة الذكر التي  الأسبا  إلى بالإضافة 
 :أفيهايمكن تجاهلها ومن 

على الحكومي  الإنفاقمنهم في المدن  ا يزيد في حجم  الأكبرزيادة عدد السكان في الجزائر، وتمركز النسبة   -
 أكثريقيم   سنوات 50ملايين نسمة في ظرف  1عدد السكان في الجزائر ارتفع بحوالي   أن إلىا دمات، ونشير 

 .منهم في المدن %10من 

، ما نتج عنه زيادة في الطلب على السلع الإجماليمن الناتج المحلي تحسن متوس  دخل الفرد الجزائري  -
 تلك الحاجات، وهو ما يوضحه لنا  إشباع لأجلالحكومي  لإنفاقاوا دمات الاستهلاكية، وبالتالي زيادة 

 الأخيرةزيادات معتبرة خلال العشر سنوات  الأخرىالارتفاع المستمر في فاتورة الاستيراد، حيث عرفت هي  -
، وهو ما عمل على رفع قيمة (ومعدات أجهزة)استثمارية  لأغراذ أوسواء كان هذا الاستيراد للسلع الاستهلاكية 

 .العام نفاقالإ

شخصية من طرف بع  المسؤولين  لأغراذالمال العام عن طريق التبذير، والاختلاس، واستغلاله  إهدار -
الحفلات والمهرجانات الكبيرة، والحملات الانتخابية التي لا تعود  إقامةجانب صرفه في  إلى، النفوذ وأصحا 

 .بالنفع على المواطن

ب ببرامج التنمية عما خصتر لها في البداية، بس إطارشاريع المبرلاة في ارتفاع تكاليف انجاز العديد من الم -
رئيس الجمهورية وهو ما جعل . سوء التسيير والتنفيذ، والفساد الذي كان سمة بع  الصفقات العمومية الكبرى

تخرج  بعد أن وقف على حجم الأغلفة المالية الضخمة التي 1009على التبذير وسوء التسيير سنة الحر   يعلن 
من ا زينة العمومية بسبب إعادة تقييم تكلفة المشاريع العمومية نتيجة تسجيل المشاريع من دون إنهاء الدراسات 

 .التمهيدية

تحسين المستوى المعيشي لمحدودي  لأجلستمرار سياسات الدعم للعديد من المواد الواسعة الاستهلاك إ -
 .مثلاوالبنوك ع  القطاعات كقطاع الفلاحة لسياسة مسح الديون التي مست ب بالإضافة ،الدخل

على معظم لاالات الاستثمار خاصة في القطاعات  وسيطرتها تدخل الدولة الكبير في النشات الاقتصادي، -
، ما جعلها للمجتمع الأساسيةوعدم فتح البا  واسعا للقطاع ا ا  للمسافية في توفير ا دمات  الحيوية،

 .الإنفاقتتحمل عبء اكبر من 
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 الأوضاعاولة الحكومة تجنب الاحتجاجات الشعبية المنددة بتدني المستوى المعيشي، والمطالبة بتحسين مح -
، دعم بع  المواد إضافيةخلق مناصب شغل )الحكومي،  الإنفاقالاقتصادية للمواطن عن طريق الزيادة في 
 ...(. الاستهلاكية، منح القروذ، توفير السكنات 

 

عدم رشادة )الحكومي  للإنفاقوهدرا  إسرافا الأكثرضمن الدول جعلت الجزائر تصنف  وأخرى الأسبا هذه     
 الإنفاقيقيم مدى رشادة  والذيالذي يصدره تقرير التنافسية العالمية  الإنفاقفي  الإسراف، فوفقا لمؤشر (الإنفاق

او  قيمة المؤشر بين نقطة تتر حيث في العديد من دول العالم،  الأعمالالحكومي في الدولة، من وجهة نظر رجال 
تحصلت الجزائر على النتائج ( كفاءة عالية في توفير السلع الضرورية وا دمات)نقات  1، و(إسرافا الأكثر)واحدة 

 :الجدول التاليالموضحة في 
 

 ".2212-2222" خمل الفترةبالجزائر  الإنفاق في الإسرافتطور مؤشر (: 21-4)الجدول رقم 
 

 1055/1051 1050/1055 1009/1050 1001/1009 السنة
 2.0 2.2 2.1 2.1 القية

 19/521 12/529 10/522 21/522 الرتبة

Source: Group of the Global Competitiveness Reports for the years 2008-2011 
 

 المرتبة تعدى هذا المؤشر النصف، وكان ترتيب الجزائر في 1001/1009نلاحض من الجدول انه خلال الموسم     
 أعلى أووضع الجزائر في لاال الكفاءة في توفير السلع وا دمات وضع متوس   أن أيدولة،  522من بين  21

من  10المرتبة  إلىفي المؤشر، كما نزل ترتيب الجزائر  % 13,5عرفت انخفاضا بلغ  1009/1050سنة  أن إلابقليل، 
، وتحسن الترتيب قليلا نقطة 3,3فاعا طفيفا فقد سجل فعرف المؤشر ارت 1050/1055سنة  أمادولة،  522بين 
 الإنفاق أن إلاهذا التحسن الطفيف ورغم دولة شملهم هذا المؤشر،  529من بين  12احتلت الجزائر المرتبة  إذ

، وعدم الكفاءة العالية في توفير السلع الضرورية بالإسرافالعام في الجزائر بقى حسب هذا المؤشر يتميز 
نقات فق ، وتدنى ترتيب  02حيث سجل  1055/1051وقد عاود هذا المؤشر الانخفاذ للموسم  ،وا دمات
دولة شملهم هذا المؤشر، وهو ما يعب زيادة الهدر والتبذير وعدم الرشادة في  521من ضمن  19المرتبة  إلىالجزائر 
 الإنفاقترشيد  لأجلوالضرورية اللازمة  الإجراءاتيتطلب اتخاذ الحكومة  أصبحالذي  الأمرالحكومي،  الإنفاق

للمال العام من اجل استكمال برامج التنمية التي شرعت فيها، ورفع المستوى  الأمثلالحكومي، والاستغلال 
 . الإنمائية الألفية أهدافللمواطن، وتحقيق  يالمعيش
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 .الإنفاقترشيد  لأجلفي الجزائر  مكافحة الفساد والوقاية منه: المبحث الرابع
على انتهاج  والتي شجعتهاالثالثة،  الألفيةمن  الأولىالرغم من الوفرة المالية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية  على

كاملة، وبقي المجتمع الجزائري يعاني   أهدافهاتلك البرامج لم تحقق  أن إلابرامج تنموية رصدت لها مبالغ ضخمة، 
بقة، كمشكلة البطالة، والفقر، ونقتر الرعاية الصحية حدة من السنوات السا يرقلبمن بع  المشاكل ولو 
استمرار انتشار الفساد والرشوة، واختلاس المال  ذلك،التي كانت وراء  الأسبا ومن بين . ومشكل السكن وغيرها
 وعرقلة ،بالمصلحة العامة والإضرار و تحقيق المصالح ا اصة  موارد الدولةتحويل  إلى أدىالعام وسوء تسييره، ما 

عدم تحقيق كفاءة ومردودية عالية من سياسة ، و تنفيذ المشاريع التنموية بسبب تحويل مخصصاتها لجيو  الفاسد
العمل على ترشيد  لأجلضرورة تكافل الجهود  الأمروقد استدعى هذا  ،التوسع الانفاقي التي انتهجتها الجزائر

 .العام التي تضر بالمال جرائم الفسادالحكومي، ومحاربة كل  الإنفاق
 

 .الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في الجزائر: الأولالمطلب 
الثالثة على الوقاية من الفساد ومكافحته، واتخذت  الألفيةمن  الأولىعملت الجزائر خاصة في العشر سنوات 

 وإرادتهعزمه  منذ توليه الحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلنكما . تشريعية وميدانية إجراءاتذلك عدة  لأجل
كلمة له في في  ، و الإرها ما اضر بها  أكثرالفساد اضر بالبلاد  أنعلى محاربة الفساد مصرحا في بداية حكمه 

دخر وسعا في يلن  نهأ صر  1001مارس  19بالجزائر في  أقيمتالعدالة التي  إصلا افتتا  الندوة الوطنية حول 
كالمحسوبية والمحاباة  رشوة ومخدرات وآفات اجتماعيةأصناف الفساد، من  كلسبيل تنظيف المجتمع من  

استئصال هذه  مننه لا منا  أقائلا  ،العامة تبالممتلكاغير القانونية، والاستئثار غير المشروع  والامتيازات
المجتمع من الآفات والتزام أفراده  سلامة أنذلك  ،الأمراذ وكل أشكال الزيغ والا راف إذا أردنا حقا أن نتقدم

 1 .عملية تنموية أيةالحقوق والواجبات، هي ألديات النجا  في ب
المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب  توعد 1009سنة في خطا  ألقاه أمام عدد من القضاة في أكتوبر و    

ذ تخو " الجزائر، ومؤكدا في الوقت نفسه أن "لا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه"المال العام، مشددا أنه 
 ". معركة حاسمة ضد الفساد لميع صوره وأشكاله

 إجراءات إلىجل الوقاية من الفساد ومكافحته أالتي اتخذتها السلطات الجزائرية من  الإجراءاتتنقسم ويمكن      
مصاحبة تتمثل في القيام إصلاحية  وإجراءاتتشريعية متمثلة في القوانين والمعاهدات التي تم المصادقة عليها، 

جانب  إلى   القضاء والجمارك والضرائب وغيرها كإصلا بع  القطاعات المهمة التي لها صلة بالفساد،    بإصلا
 . تطهير بع  القطاعات الحكومية من الفاسدين ومتابعتهم قضائيا

 
 

                                                   
1
: ، على الموقع1001مارس   19وزارة العدل، كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة  بتاريخ  

arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest[129].doc    11/11/1212  لع  ل ه ب    خ. 
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 . التشريعية الإجراءات: أولا

نت العديد من القوانين التي تعزيز الحكم الرشيد كثفت الجزائر جهودها للتخفيف من وطيرة الفساد فس إطارفي 
الإطار، ويمكن حصرها في النقات الدولية التي تدخل في هذا  عاهداتالم بع  تقي منه وتكافحه، كما وقعت

 :التالية
المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية  الأممقت الجزائر بتحفض على اتفاقية صدً  :2223سنة   -1

1002سنة أكتوبر  25بنيويورك يوم  المتحدة المنعقدة للأممالعامة 
ترويج وتدعيم التدابير  أغراضهاوالتي من  ،1

وكذا ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في  وأنجع يرأكفمنع ومكافحة الفساد بصورة  إلىالرامية 
تعزيز النزاهة والمساءلة  إلى بالإضافةلاال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في لاال استرداد الموجودات، 

عن سياسات و ارسات مكافحة الفساد الوقائية التي جاءت  أما. السليمة للشؤون والممتلكات العمومية والإدارة
المجتمع في وضع وتنفيذ وترسيا سياسات مكافحة الفساد، وتجسيد  إشراكعلى ضرورة  فيركدتبها الاتفاقية 

 .يةسيادة القانون والنزاهة والشفاف مبادئ
 

الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بموجب نتر قانون الوقاية  آليةقامت الجزائر بتقنيين : 2222فيفري   -2
1001فيفري  10من الفساد ومكافحته، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 

القانون في خمسة  اوقد وجاء هذ ،2
فشمل التدابير الوقائية في  ب الثانيالباأهداف القانون وضب  المصطلحات، أما  الباب الأول، شمل  أبوا 

القطاع العام وا ا  وتمثلت في تعزيز النزاهة والشفافية في تسيير القطاعيين العام وا ا ، وكذلك دعم التدابير 
الوقاية من الفساد ومكافحته، والتسيير الشفاف للمال العام وا ا ، وتمثلت التدابير الوقائية في  إلىالهادفة 

وجاء في  العمومية،  الأموالالصفقات العمومية، وتسيير  وإبرامفي التوظيف، والتصريح بالممتلكات، م القطاع العا
واستقلالية مالية  إداريةتتمتع هذه الهيئة بسلطة  هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء الباب الثالث

فتم فيه تحديد هوية وصفة مرتكبي  ب الرابعالبا أما ،ةالجمهوريوبالشخصية المعنوية، وتقع تحت سلطة رئيس 
في لاال  أووموظفي المنظمات الدولية  وأجانبعموميين محليين  موظفينرشوة  سواءفي الرشوة،  تالجرائم وتمثل

التهر  الضريبي، وكل طرق  إلى إضافةاستغلالها بطرق غير شرعية،  أوالصفقات، واختلاس الممتلكات العمومية 
، ليتناول السياسية للأحزا استغلال الوظيفة والتمويل ا في  وإساءةغير المشروع  والإثراءلغدر استغلال النفوذ وا
وتم فيه التطرق للتعاون القضائي والتعامل مع المصارف التعاون الدولي واسترداد الموجودات  البا  ا امس

الفساد وقضايا حجز و تجميد  الأفعوالمؤسسات المالية، كما تناول قضايا استرداد الممتلكات المحجوزة من 
 .3في الاتفاقية ءالأعضامن الجرائم، ما بين الدول  المتيرتيةالعائدات 

 

                                                   
1
الصادر بتاريخ  11، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1002افريل  59الموافق ل  5211صفر عام  19مؤرخ في  511-02المرسوم الرئاسي رقم  

 .1002افريل  11
2
مارس  01الصادر بتاريخ  52، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1001فيفري  10الموافق ل  5211محرم عام  15مؤرخ في  05-01قانون رقم  

1001. 
3
  .1001مارس  01الصادر بتاريخ  52للمزيد من التفاصيل حول قانون مكافحة الفساد في الجزائر راجع بالجريدة الرسمية العدد  
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 55لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة في مابوتو في  الإفريقيتم التصديق على اتفاقية الاتحاد  :2222افريل   -3
لمنع الفساد، والقضاء  آليات بإنشاءام تشجيع الدول على القي إلى أيضا، والتي كانت تهدف 1 1002جويلية 

، وتعزيز الأطراف الإفريقيةعليه في القطاعين العام وا ا ، عن طريق تنسيق السياسات والتشريعات بين الدول 
الشؤون العامة، ومن بين مبادئ الاتفاقية احترام مبادئ المؤسسات الديمقراطية والمشاركة  إدارةالشفافية والمساءلة في 

 أعمالورف   وإدانةوتعزيز العدالة الاجتماعية،  الإنسانوسيادة القانون والحكم الرشيد، واحترام حقوق  الشعبية
 .الفساد والجرائم ذات الصلة

 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها مرسوم رئاسي يحدد تشكيلة  إصدارتم  :2222نوفمبر   -4
يعينون بموجب مرسوم  أعضاءاللجنة تتكون من رئيس وستة  أنم على ، حيث نتر هذا المرسو 2وكيفيات سيرها

والتقييم، مديرية الوقاية  اليقظةرئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتكون هذه اللجنة من لالس 
 :المهام المكلف بها رئيس الهيئة نذكر أهموالتحسيس، مديرية التحاليل والتحقيقات، ومن بين 

 السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛ إطارالتدابير التي تدخل في تنفيذ  -

 والتقييم؛ اليقظةلالس  أشغالإدارة  -

 الدولة في لاال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ إطاراتوتنفيذ برامج تكوين  إعداد -

 الأختام، حافض وزير العدل إلىتشكل مخالفة جزائية  أن بإمكانهاتحويل الملفات التي تتضمن وقائع  -
 قصد تحريك الدعوة العمومية، عند الاقتضاء؛

، حيث صدر مرسوم 1050غاية نوفمبر  إلى أعضائهالم يتم تفعيلها وتعيين  هذه الهيئة أن إلىنشير فق      
وقد باشرت هذه الهيئة . 3لمدة خمس سنوات أشخا هذه الهيئة المكونة من سبعة  وأعضاءرئاسي يعين رئيس 

تعهد رئيس الهيئة ، حيث 1055جانفي  02عد تيرديتها اليمين القانوني بمجلس قضاء الجزائر بتاريا ب أعمالها
تتكفل  الهيئة سوف أنموضحا  مع كافة أجهزة الدولة لمحاربة الظاهرة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالعمل

فة إلى قاية أعوان الدولة من الاتهامات بمكافحة الفساد والرشوة دون هوادة ودون تهويل وبحزم شديد، بالإضا
الباطلة، مشيرا إلى أن لجنته تراهن على تفعيل الآليات الوطنية لمواجهة واستئصال ظاهرة الفساد من خلال وضع 

  تنامي   من   للحد   حلول   وإيجاد   أشكالها،   لميع   الظاهرة   محاربة   عملية   تيرطير   في   تساهم   سياسات بإمكانها أن

    المسطرة   المشاريع   من   عددا   عطلت   حيث   الاقتصادية   القطاعات   من   عدد   في   انتشرت   التي   الظاهرة 
الذي يحدد  252-01يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  1051في فيفري  آخرهذا وقد صدر مرسوم رئاسي      

ما جاء فيه تحديد  أهمومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ومن  تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

                                                   
1
الصادر  12، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1001فريل ا 50الموافق ل  5211ربيع الأول عام  55مؤرخ في  521-01المرسوم الرئاسي رقم  

 .     1001افريل  51بتاريخ 
2
 .51: ، ص1001نوفمبر سنة  11الصادرة في  12، الجريدة الرسمية العدد 1001نوفمبر  11مؤرخ في   252-01مرسوم رئاسي رقم  
3
، 19الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، الجريدة الرسمية، العدد والمتعلق بتعيين رئيس وأعضاء  1055نوفمبر  01مرسوم رئاسي مؤرخ في  

 .25: ، ص1050نوفمبر  52الصادرة بتاريخ 
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عامة، قسم مكلف بالوثائق  أمانة)مهامها  لأداءوالتقييم، تزويد الهيئة بمجموعة من الهياكل  اليقظةتشكيلة لالس 
( والتحاليل والتحسيس، قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات، قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي

 1.وتحديد المهام الموكلة لكل قسم
 

1001متمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة  01-50رقم  أمرتم اصدر : 2212 أوت -5
وجاء  2

وتم " ينشير ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد" مكرر  12فيه في المادة 
 .الوطن إقليمكامل   إلىت الشرطة التابعون للديوان يمتد اختصاصهم صلاحيات لضبا إعطاء الأمروفقا لهذا 

، هناك بع  مكافحة الفساد في الجزائر والقضاء عليه إلىوالى جانب هذه القوانين والاتفاقيات التي ترمي    
يل قانون التي تساعد على تحقيق هذا الهدف كالقانون المتعلق بتفعيل دور لالس المحاسبة، وتعد الأخرىالقوانين 

 .الأموالالنقد والقرذ، وكذا القانون المتعلق بتنظيم حركة رؤوس 
  

 .المصاحبة الإصمحية الإجراءات: ثانيا
الوقاية ومكافحة  لإجراءاتالمعززة  الإصلاحاتالجانب التشريعي تقوم الجزائر بمجموعة من  إلى بالإضافة     

 :الفساد نذكر منها
القانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بتشكيل  إصدارتم  الإطارذا وفي ه: العدالة والقضاء إصمح -1

وقايته من  للقاضيتحسين الظروف المهنية والاجتماعية  كما تم،  3وصلاحياته وسيرهالمجلس الأعلى للقضاء 
 أما ريةتحديث وعصرنة القضاء، وزيادة عدد القضاة والمحاكم والمجالس القضائ إلى جانب، الضغوت بكل أنواعها

حيث قامت وزارة العدل  تم تكوين القضاة في لاال مكافحة الفسادفقد الشق المتعلق بالفساد  فيما  تر
مشاركة قضاة من وزارة العدل بدورات تكوينية لمجموعة من القضاة في بعتر الدول المتقدمة، ومن بينها نذكر 

، بالمدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية "المكافحةوسائل  الفساد و الحقائق الاقتصادية و"في دورة تكوينية حول 
من القضاة في دورة تكوينية حول التحقيق  أخرى، ومشاركة لاموعة 2008  جويلية 02جوان إلى  09من 

التعاون الثنائي الجزائري  في إطاربالمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا و  1001نوفمبر  51الاقتصادي والمالي بتاريا 
وقد  1055افريل  01وذلك في " الفساد والجريمة المنظمة" زارة العدل ورشة تكوينية حول نظمت و الأمريكي، 

برنالاها عددا من المداخلات تختر الجريمة المنظمة وجزائريون، وقد تضمن  أمريكيوننش  هذه الورشة خبراء 
و كذا  المنظمة والفساد، لجريمةوالعلاقة بين ا الأمريكيةوالجريمة المنظمة في الولايات المتحدة  للأوطان، العابرة

القانون ا ا  بابتزاز الأموال، بالإضافة إلى دراسة  ستعمالإإستراتيجية التحريات و المتابعة القضائية، و 
المهنية  تيرتي هذه الورشة التكوينية، لتدعيم القدرات العلمية و المنظمة والفساد من الواقع خاصة بالجريمة حالات

                                                   
1
، 1051فيرفي  51الصادرة بتاريخ  01، الجريدة الرسمية، عدد 1051فيفري  1المؤرخ في  12-51لتفاصيل أكثر انظر المرسوم الرئاسي رقم  

 .51: ص

المتعلق بالوقاية من الفساد  05-01المتمم للقانون رقم  1050أوت  11الموافق ل  5225رمضان عام  51ي المؤرخ ف 01-50الأمر رقم  2

 .1050سبتمبر  5، الصادرة بتاريخ 10ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 
3
  http://www.droit.mjustice.dz/loi_organique_nouv_ar.pdf: للمزيد حول هذين القانونين انظر الموقع  

http://www.droit.mjustice.dz/loi_organique_nouv_ar.pdf
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هذا  .محاربة الفساد و الجريمة المنظمة هم، و الرفع من مستوى أدائهم القضائي في لاالوتعميق معارف للقضاة،
في  أجريتدورات تكوينية للقضاة حول مكافحة الفساد بالجزائر ومنها الدورة التكوينية التي  إجراءجانب  إلى
 .بغرداية 1050جوان  01

 

العمومية مع معايير المحاسبة الدولية، قصد حيث تم تكييف المحاسبة  :للدولة النظام المحاسبي إصمح -1
المقارنة، وقد تمت المصادقة على  وإمكانية، والأمانتحسين نوعية المعلومات المحاسبية وتلبية معايير الوضو  والدقة 

ي المتعلق بقانون المالية التكميل 1001جويلية  12المؤرخ في  الأمرمن  11المادة )النظام المحاسبي والمالي الجديد 
يسمح  أننه ير، هذا النظام من ش1050جانفي  5والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ( 1001لسنة 

 .للصفقات ويفصل قانون الحسابات مقارنة بالقانون الجبائي الأمينبالتسجيل 
 

النظام الضريبي المحلي وعصرنة إدارة الضرائب حيث تم مراجعة لاموعة من  إصلا وشمل : المالي الإصمح  -2
إدارة للشركات الكبرى  إنشاءالجبائية عن طريق  الإدارةلضرائب، لتفادي التهر  الجبائي كما تم تحديث وعصرنة ا
والتي تعد حلقة مركزية لمكافحة التهر  والغش ( DID)والوثائق  للإعلامإدارة  وإنشاء، (لدافعي الضرائب الكبار)

بازل "نظام  إدخالوفي القطاع البنكي تم  .اد غير الرسميوالاقتص الأموال، وتبيي  الأموالالضريبي وهرو  رؤوس 
 .الأسواقبغية تحسين تسيير المخاطر وتعزيز الرقابة والانضبات في " 1

تم تكوين ورسكلة رؤساء المجالس المحلية والولاة  للأموال أفضلتسيير  ولأجلوفيما يتعلق بمالية الجماعات المحلية 
قانون جديد للبلدية  إصدار الإطاراء مكاتب الصفقات العمومية، كما تم في هذا المحلية ورؤس الإدارةوكذا مديري 

 .قانون الولاية الجديد فهو على مستوى المجلس الشعبي الوطب أما، 1055سنة 
 

 الأمرالعام للوظيف العمومي بموجب  الأساسيحيث تم المصادقة على القانون  :ةالعمومي ةالوظيف إصمح -2 
العمومية  للإدارةحقيقي  تيرسيس إعادةوالذي كرس مبادئ وقواعد  1001جويلية  51رخ في المؤ  02-01رقم 

ترقية ثقافة ا دمة العمومية المؤسسية، مع الارتكاز على متطلبات الاستقامة  إلىحول مبادئ جديدة ترمي 
 أسلاكين خاصة لمختلف إدارة حيادية وفعالة، كما تم وضع قوان نشيرةوالنزاهة والفعالية والكفاءة بهدف تحفيز 

 . الموظفين تحدد حقوقهم وواجباتهم
 

العامة للمالية  استحدا  لجنة للعمليات مشكلة من موظفين بالمفتشيةحيث تم  :قطاع الجمارك إصمح -2
 .حالات الرشوة داخل هذا القطاع المهم وكذا المفتشية العامة للجمارك، شرعت في عملها من أجل القضاء على

ة الجمارك جهازها الرقابي الداخلي، وذلك من خلال وضع كاميرات مراقبة من شيرنها أن تكشف عززت إدار  كما
 هناك مشروعا لانجاز خريطة تتعلق بالمناصب المهمة داخل هأنالمدير العام للجمارك  أوضحوقد محاولة للرشوة،  أي

احتكاك وتعامل مباشر مع  نها فيالجمارك، والتي يمكن لأصحابها أن يكونوا محل ارتشاء بحكم أن المسؤولين ع
وشدد على وجود نية . فيها حالات الغش والتزوير المستوردين، مشيرا إلى وجود خريطة تختر المناطق التي تكثر
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ا ناق  على طول الحدود الشرقية والغربية والجنوبية الغربية من أجل تعزيز الرقابة وتشديد مركز مراقبة 11لإنشاء 
 .على المهربين

 

التي تساهم في تسيير المال العام، الكوادر  وتيرهيللتدريب وضع آليات  حيث تم: وتأهيل الكوادر تدريب -7
عن تعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات  ، فضلا1051بحلول سنة  وكذا تعميم المراقبين الماليين في جميع البلديات
 لأجلبمكاتب محامين  ةبالاستعانمية لمؤسسات العمو ل والسما . العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية

 1.مكافحة الفساد
 

، يعطي الصحافيين 1051سنة  للإعلامقانون جديد  إصداروفي هذا الشيرن تم  :والاتصال الإعممترقية  -2
 .حرية، وقاية  ا يساعد على كشف جرائم الفساد والتشهير بها أكثر

 

وهو مكلف بزيادة نجاعة نفقات  1002سنة انشير : جل التنميةأالصندوق الوطني للتجهيز من  إنشاء -2
التجهيز للدولة، وتحسين عمليات التقييم والانجاز والمتابعة للمشاريع الكبرى للمنشات القاعدية الاقتصادية 

 أكتوبرقانون الصفقات العمومية الجديد في  إصداركما تم  .والاجتماعية، وتنويع موارد تمويل المشاريع الكبرى
حيازة الصفقة   لأجلتقدي الرشوة  أشكالعلى مكافحة الفساد، وكل  15و  10 مادتيه في أكدوالذي  1050
إنشاء مرصد وطب لمتابعة الصفقات ذلك تم جانب  إلى ،2المتعاملين على اكتتا  التصريح بالنزاهة ألزمكما 

 .العمومية

كخلية معالجة فحة الفساد  على مكا المساعدة الأخرى الآليات بع كل ما سبق هناك  إلى بالإضافة        
وتشجيع الاستقامة والنزاهة  الأموالومهمتها مكافحة الفساد وتبيي   1001الاستعلامات المالية التي تعززت في 

والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعات العمومية وا اصة، وفي دعم التعاون الدولي وتقدي المساعدات التقنية 
الجمعية الجزائرية "الفرع الوطب لمنظمة الشفافية العالمية في الجزائر وهو و كافحته، بهدف الوقاية من الفساد وم

رغم التضييق عليه من قبل  بذل نشاطا كبيرا في لاال مكافحة الفساد والتشهير بهوالذي ي" لمكافحة الفساد
ات المالية للشرق الأوس  فرقة العمل المعنية بالإجراء"الجزائر عضو مؤسس في  ذلك تعد إلى بالإضافة، السلطات

 .كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرها   1002نوفمبر  20التي أنشئت في " وشمال إفريقيا
 
  

 

       
                                                   

1
ومة لسنة جاء هذا في رد الوزير الأول عن أسئلة النواب المتعلقة بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد في عرضه لبيان السياسة العامة للحك 

1050. 
2
خ  10 - 236  رقم  رئاسي    مرسوم  ، 11، الجريدة الرسمية، العدد الصفقات العمومية  تنظيم  يتضمن  2010  سنة  أكتوبر  7   يف  مؤر 

 .51: ، ص1050اكتوبر  01الصادرة بتاريخ 
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 .الفساد في الجزائر واقع :المطلب الثاني
اهدة للوقاية منها ومكافحتها الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها جميع الدول بما فيها المتقدمة، وتسعى ج أنرغم      
ن باقي الدول يرنها شيريمكن تقديره بدقة في أي دولة نظرا لسرية معاملاته، والجزائر ش حجم الفساد لا أن إلا

خاصة النامية منها، يعرف فيها حجم الفساد وقضاياه الكبيرة نوعا من التعتيم والغموذ، والسرية بحيث لا توجد 
 الإعلامقضايا الفساد التي نسمع بها في وسائل دقيقة عن ه، ولا معلومات حصائيات رسمية عن حجمإهناك 

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تدخله أمام المشاركين في الندوة ا اصة  أكدالمكتوبة، وقد 
ة لا سبيل ، على أن ظاهرة الفساد واقع وحقيقة موجود1055ديسمبر  09في  الأممبمكافحة الفساد بقصر 

أن الهيئة التي يرأسها عازمة على تدارك  أوضح، وقد غيا  الأدوات العلمية والمنهجية لإثباتها لإنكارها، مسجلاً 
النقتر المسجل في تقدير وقياس ظاهرة الفساد بالجزائر بإعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس المعالجة 

في إنجاز دراسات تهدف إلى المعرفة الدقيقة والمعمقة لظاهرة يئة الهستشرع حيث الإحصائية لحالات الفساد، 
الفساد من حيث أنماطها والأسبا  الاجتماعية والاقتصادية المساعدة على انتشارها، كما ستقوم الهيئة بإنجاز 

خدمات وأنمات الفساد في المرافق العمومية لاسيما تلك التي تقدم  شكالأتحقيقات وعمليات سبر آراء لمعرفة 
للجمهور وللمتعاملين الاقتصاديين، وتعتزم أيضا تقييم الرهانات المالية المتعلقة بالنشاطات غير المصر  بها أو غير 

عرضة  الأكثروسوف تركز الهيئة في البداية على النشات  القانونية بالنظر لآثارها المشجعة على  ارسات الفساد،
 .عموميةللفساد حسب رئيس الهيئة وهو الصفقات ال

نتعرذ لواقعها من خلال قراءة لمؤشر مدركات  أنونظرا لنقتر المعلومات عن هذه الظاهرة في الجزائر  اول       
الفساد الصادر عن المنظمة العالمية للشفافية، وكذا التطرق لبع  قضايا الفساد الكبيرة التي عرضتها وسائل 

 . الإعلام
 

  .قراءة لمؤشر مدركات الفساد: أولا

يرتب الدول حسب مدى وجود فساد مدرك في يصدر كل سنة عن منظمة الشفافية الدولية و مؤشر الفساد      
العام لدى  والإحساسهو مؤشر انطباعي يهتم برصد الانطباع و فيها،  السياسيينصفوف موظفي دولة وبين 

والمنهجية التي يتبعها هذا المؤشر هي  مغتربين، أوبدول العالم المختلفة سواء كانوا مقيمين  الأعمالمواطب ورجال 
 الأساسومحللين دوليين في لاال السياسة والاقتصاد، ويعتمد في  أعمالاستخدام عدة تقارير مسحية من رجال 

 للتنمية الآسيويالبنك الدولي، البنك )جمع العينات  أساليبعلى نتائج دراسات لمصادر موثوق فيها ومتنوعة في 
يعزز من فهم المستويات الحقيقية للفساد من  ا ...( للتطوير، مؤسسة بيرتليسمان، الإفريقيبيت الحرية، البنك 

يكون ترتيب  أنالجهات وهي  إحدىبنتائج دراسة من  الأخذ، وهناك شروت ضرورية تراعى عند لأخرىدولة 
من  إجرائهاية المتبعة في توحدت المسو  والمنهج إذا إلاهذا  ييرتيالمخرجات الرئيسية للدراسة، ولا  إحدىالدول 

ذات الجهة لكل الدول محور الدراسة  ا يساعد على مقارنة النتائج ببع  ولذلك يؤخذ في الاعتبار لامل نتائج 
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السنوات السابقة لتقليل التغيير الفجائي في محصلة النقات نتيجة التغييرات العشوائية، وتطبق كل الجهات بصفة 
استخدام النفوذ للحصول على منفعة شخصية  إساءة)منا على سبيل المثال عامة نفس التعريف للفساد متض
 (العامة الأموالعملية المشتريات، واختلاس  إدارةا لفية في  الأبوا ة والمؤثرة، يومنها الرشوة للشخصيات القياد

ولة محل الدراسة تقوم الجهة بتقييم مستوى الفساد بين القيادات العامة والسياسية في الد أنمن  أيضاولابد 
توحيد قياسي لهذه النتائج المتعددة قبل  إجراءلذلك يتم  ،وتستخدم كل جهة المقياس ا ا  بها لنتائج الدراسة

بالمعايير القياسية للنتائج  للأخذتتجه هذه الجهات  لأخرىسنة حسا  القيمة المتوسطة لكل دولة، ولكن من 
دقة وحرفية، وتتراو  عدد الجهات التي  أكثردراسة شاملة  إصدارذ المتبعة بغر  والأساليبحتى تتوحد المنهجية 

 لأخرالدول بالترتيب من عام  جهة بصفة عامة، وتنصح المنظمة عدم مقارنة 51-50يعتمد على نتائجها من 
  1.العناية بعدد النقات المحصلة كوسيلة للمقارنة وإنما
تقييم مستويات الفساد في مختلف الدول بناء على  صعوبة إلىرجع المنظمة اعتمادها على المدركات فق  وت       

 نلأ. ا برة العملية التجريبية، كالمقارنة مثلًا، بين عدد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم بين بلد وآخر
عية نوعية المدعين العامين وصفاتهم ونو  ىة، بل علمثل هذه المعلومات لا تدل علي مستويات الفساد الحقيقي

الأسلو  الوحيد لجمع المعلومات بغرذ  أنوترى  ،أو وسائل الإعلام وأساليبها في الكشف عن الفساد/المحاكم و
 .المقارنة هو البناء علي خبرة ورؤية أولئك الأكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد في دولة ما

 .1050-1002"ل الفترةويبين لنا لجدول التالي مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خلا    
 

 ".2211-2223" تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خمل الفترة(: 22-4)الجدول رقم 
عدد / الترتيب الدراسة سنة

 الدول بالدراسة
المسوحات عدد  نقات المؤشر

 المستخدمة
1002 11/522 1.1 2 
1002 91/521 1.1 1 
1001 91/511 1.1 1 
1001 12/512 2.5 1 
1001 99/510 2.0 1 
1001 91/510 2.1 6 

1009 555/510 1.1 1 
1050 501/511 1.9 1 
1055 551/512 1.9 / 

 .جداً  فاسد 0 و جداً  نظيف 10 بين نتيجة مدركات الفساد تتراو  :ممحظة
 .2211-2223 الدولية ةالشفافيبناء على تقارير منظمة  الباحث إعدادمن : المصدر

 

                                                   
1
 .15:، ص1001لجنة الشفافية والنزاهة لجمهورية مصر، التقرير الثاني حول أولويات العمل والياته، جمهورية مصر العربية، مصر،  
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 :كل البياني التاليوللتوضيح نستعين بالش
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2011-    مؤشر مدركات الفساد خمل الفترة (:   - )الشكل رقم 

 
 .السابقبناء على الجدول  بالطال إعدادمن : المصدر

 

في مؤشر  01من  أكثرالجزائر لم تحصل على علامة  أنلهذه المؤشرات نلاحض  الأوليةمن خلال القراءة     
ل التي يشكل فيها الفساد وهو ما جعلها تصنف ضمن الدو " 1055-1002"مدركات الفساد خلال الفترة

 .للألفية الإنمائية الأهدافمشكلة خطيرة على التنمية وجهود تحقيق 
بما  إفريقياوشمال  الأوس وترجع منظمة الشفافية الدولية النتائج المتدنية في هذا المؤشر التي حققتها دول الشرق     
روة النفطية التي تتمتع بها بع  هذه الدول  ا يفتح وكذا الث الأمنالافتقار للشفافية، وانعدام  إلىالجزائر  فيها
 .المحروقات أسعارالفساد خاصة في ظل ارتفاع  أبوا 

 

حيث ( 1001 – 1002) ومن خلال الشكل البياني نلاحض تحسن في مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة     
، وربما يعود 19,23%ة يقدر بربمعدل زياد 1001نقطة سنة  3,2 إلى 1002سنة نقطة  2,6انتقل المؤشر من 

الجزائر القانون ا ا  بالوقاية من الفساد  أصدرت 1001نه في شهر فيفري من سنة أ إلىهذا التحسن في المؤشر 
ما  لمنع الفساد، وهو الإفريقيومكافحته، كما قامت بالتصديق في شهر جوان من نفس السنة على اتفاقية الاتحاد 

 لاابهة الفساد، ورغم هذا التحسن تبقى قيمة المؤشر ضعيفة في الجزائر خلال هذه السنة يعزز نية الدولة ورغبتها في
 5,3 الأردننقطة و  5,7نقات والبحرين  01ما قورنت ببع  الدول العربية كقطر التي بلغ فيها المؤشر  إذا

 .نقطة 4,6وتونس 
 

استمرار تفشي الفساد في  إلى أسبابهافقد ترجع  1002و  1002فيما يتعلق بالدرجة المتدنية التي عرفتها سنة  أما 
العمومية وبع  القطاعات الحكومية كالقطاع المصرفي ومصالح الضرائب والجمارك وقطاع الصحة  الإدارات

 1002وغيرها، فقد عرفت هذه السنوات قضايا فساد من العيار الثقيل على غرار ما عرف بفضيحة القرن سنة 
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، 1002بعد زلزال بومرداس  جانب الفساد الذي ظهر في قطاع البناء والسكن إلىوهي فضيحة بنك ا ليفة، 
 .وغيرها وقضية البنك التجاري والصناعي

 

 قدرت بر 1001أعلى قيمة له سنة ، ليسجل درجات فق  02حيث سجل  1001سنة  وقد تراجع المؤشر قليلاً  
درجات  01أنها تحسنت في ترتيب الدول برة أي دول 510 أصلمن  91، وقد رتبت الجزائر في المرتبة نقطة 3,2

، ورغم هذا تبقى بعيدة عن المستويات الجيدة حتى مقارنة مع بع  الدول العربية كقطر والبحرين 1001عن سنة 
عدم تحقيق  إلىخلال هذه السنة، ويعود السبب في ذلك  01من  أكثروالتي سجلت درجات  والأردنوعمان 

 أسعارالمبذولة لمكافحة الفساد، وبقائه ينخر في اقتصاد الجزائر خاصة في ظل تحسن نتائج ايجابية من الجهود 
 510)الاقتصادي  للإنعاإالنف  وانطلاق مشاريع تنموية كبيرة رصدت لها مبالغ ضخمة كالبرنامج التكميلي 

حتى بع  المواد  نه لم يتم تفعيلأذلك  إلى أضفما فتح شهية الفاسدين لمزيد من الاختلاسات، ( مليار دولار
 . التي جاءت في قانون مكافحة الفساد كتعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

 

 2,9و 2,8على التوالي  1050و 1009حيث سجل سنة  1001واستمر المؤشر في الانخفاذ بعد سنة     

ها المؤشر، وهو دولة شمل 512من بين  551حيث صنفت الجزائر في المرتبة  1055وبقي عند نفس النقطة سنة 
ما عرفته  إلىفي استمرار تراجع المؤشر  الأسبا ما يؤكد عدم وجود تحسن في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعود 

الجزائر من فضائح للفساد على غرار فضيحة الطريق السيار شرق غر ، وفضيحة سوناطراك، والتهر  الجبائي 
 .لشركة اورسكوم تيليكوم

 

وتصنيف الجزائر في  الفسادمؤشر مدركات نظمة الشفافية الدولية حول لم 1050تقرير  أن لىإ الإشارةتجدر     
، مشددا على 1050بتقرير لا تعترف  الجزائرأن حيث قال  الأولحفيظة الوزير  آثاروفق هذا التقرير  501المرتبة 

في أمام نوا  البرلمان  لأولالوزير ا أوضحو صارمة بخصو  محاربة الفساد وردعه، أن حكومته اتخذت إجراءات 
هذه التصنيفات غير موضوعية، لأن هناك تطاول على  نأ، خلال مناقشة بيان السياسة العامة 1050 أكتوبر 25

الوقت مؤكدا في  ،"لا يوجد لديها حرج من طر  قضايا الفساد والرشوة "الجزائر، لافتا إلى أن الحكومة الجزائرية 
 .ري في مكافحة الظاهرتينعلى حرية القضاء الجزائ هنفس
للتوضيح فق  فان منظمة الشفافية الدولية تقر بصعوبة تحسين نتيجة أي دولة في المؤشر خلال فترة قصيرة     
سنتين ومرتبطة بخبرات اكتسبت ربما على  أون مؤشر أي سنة قائم على معلومات قد تكون جمعت منذ سنة لأ

الفساد فق  خلال  إدراكتظهر تغييرات جوهرية في درجة  أنانه يحتمل الماضي، هذا يعب  إلىفترات طويلة ترجع 
 .فترة زمنية طويلة

 
 
 



 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
110 

 .حجم الفساد في الجزائر: ا ـ ثاني

حتى معرفة قيمته في القضايا الكبرى للفساد، فانه يصعب علينا  أوقياس حجم الفساد في الجزائر  أردناما  إذا     
المعلومات خاصة المتعلقة بهذا الجانب، فهناك  إلىفافية، واستحالة الوصول ا لانعدام الشنظرً . ذلك والسبب واضح

حتى تقديراته، فلا توجد هناك أي هيئة حكومية تصدر مثل هذه النتائج، وهذا  أوسرية تامة تطغى على قيمه 
وسائل التي دعمت استمرار الفساد، وتبقى المعلومات ا اصة بقضايا الفساد تصدر جلها عن  الأسبا  إحدى
 وخلال الفترة ،بع  الهيئات والمنظمات الدوليةأو من طرف بع  المحللين، والاقتصاديين،  أوالمكتوبة،  الإعلام

هزت الجزائر عدة قضايا فساد من الحجم الثقيل والتي ظهرت للعلن وكتبت عنها الصحافة " 1000-1050"
 :أفيهاعلى  بع  الهيئات الدولية، ونظرا لكثرتها سوف نركز إليهاوتطرقت 

 

البنك لدعم  أموال، بعد قيام مؤسسه بتحويل 1002نهار لامع ا ليفة سنة إحيث : قضية بنك الخليفة -1
 من الكثير فإن دولار مليار 1.5   السلطات حددتها كانت وإنشركاته المتعثرة، وخلف ثغرة مالية كبيرة 

 5 إلى يصل المبلغ أن يرى نم ومنهم.  دولار مليارات ثلاثة من أكثر إلى يصل المبلغ بيرن يؤكدون المتتبعين

إن عبد ف وللإشارة  ،كما تورت في هذه القضية عدة شخصيات سياسية مرموقة ومسؤولين كبار .1دولار مليارات
سنوات ودفع غرامة مالية  1بالسجن لمدة  1002صدر بحقه حكم غيابي في مارس مؤسس البنك المؤمن خليفة 

قد صدر بحقه حكم غيابي جديد بالسجن المؤبد في مارس و  ،كابه مخالفات مصرفيةمليون دولار لارت 11بقيمة 
 .الجزائر إلىلم تسلمه السلطات البريطانية  لآنا د، ولح1001

سحب الاعتماد واتخاذ قرار التصفية  إثرهاوالتي تم على : 1002سنة  قضية البنك التجاري والصناعي -2
 إلىليار دينار حسب التقديرات القضائية، وقد فر مديره العام م52القضائية للبنك، وخلف خسارة قدرت بر 

 .الجزائر إلىلم تسلمه السلطات الفرنسية  الآنفرنسا ولحد 
 

حسبما  1001مليون دولار سنة  20والذي تم فيه اختلاس  :قضية الصندوق الجزائري الكويتي لمستثمار -3
 إلىالمتهمين من بينهم المدير العام للصندوق وزوجته اللذان فرا فيها لاموعة كبيرة من  وأدينقدرتها ا برة القضائية، 

 .ا ارج
 

البناء غير  أنفيه التحقيقات  أثبتت، والذي 1002بعد زلزال بومرداس سنة : قضية قطاع السكن والعمران -4
 .المخصصة للبناء للأموالمطابق لشروت السلامة، أي انه هناك اختلاس 

 

 قطاع فساد سمته لما شديدا انتقادا الدولية الشفافية منظمة وجهت حيث :قضايا الفساد في قطاع الصحة -5

 الصادر التقرير الجزائر، ولاحض في والرشوة الفساد لمظاهر استفحالا القطاعات الأكثر صدارة في الصحة، وصنفته

 العمومية الصحة لأموا تسيير في وابتزاز وسرقة اختلاس الشاذة ومظاهر المالية بالممارسات نعته ما 1001سنة  في

                                                   
1
 .250:رجع سابق، صجاري فاتح، م 
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 العمومية الإستشفائية المؤسسات إدارات مختلف على بوجه خا  ركز الأخيرة، كما السنوات خلال الجزائر في

  1.العام وتحويل المال المفتو  للفساد مسر  أنها معتبرا الدواء وسوق
 

ة الريفية وخضع حيث عجز فيها هذا المجمع عن سداد ديونه لبنك الفلاحة والتنمي: قضية مجمع طونيك -2
عين له  1001وفي  ،اورو 200، وقدرت مصادر قضائية حجم القروذ بمليار و1001للحراسة القضائية سنة 

من  تيرميمهوتسديد ديوينه، وقد عرف عدة مشاكل بعدها، ليتم  إنتاجهمن طرف المحكمة لمواصلة  إداريمسير 
 .''ومية الاقتصادية تونيك للصناعةالمؤسسة العم''يسمى  أصبححيث . 1055طرف الدولة في افريل 

 

الرشوة  آفةالقطاعات تضررا من  أكثر بيرنهوالذي كان متهما دائما  : قطاع الجمارك فيقضايا الفساد  -7
 500أدت إلى فصل  1001 فيفري إجراءات صارمة ضد سلطات الجمارك فيوالفساد، وهو ما استدعى تنفيذ 

موظفا آخرا لتورطهم في العديد من قضايا  120ة ضد موظف جمركي من عملهم وإلى رفع دعاوى قضائي
2الفساد

دعوى قضائية رفعت ضد جمركيين  11هناك  أن 1009عام الجزائرية  المفتش العام للجمارك وصر  .
في حين بلغ عدد الملفات التي عرضت على لالس التيرديب ا ا   بسبب الرشوة وقضايا مشابهة أخرى،

 510، وأن 1009ملفات إلى القضاء خلال عام  50دارة الجمارك حولت أن إ ملفا، موضحا 10بالجمارك 
الوطنية انه خلال سنة  للإذاعة، كما صر  المدير العام للجمارك 3قضائيا خلال السنة نفسها جمركيا توبعوا

كما أشار إلى استمرار جمركيا،   20مهام  إنهاء إثرهاقضية تزوير تم على  500تم تسجيل حوالي  1055
التي يشتبه  1050قات التي قامت بها مصالح الجمارك والتي مست العديد من عمليات الاستيراد قبل سنة التحقي

وحسب نفس التحقيقات هناك أيضا حالات تضخيم القيمة بهدف تبيي  أو تحويل العملة . في تخفي  قيمتها
د من قضايا الفساد في هذا القطاع العدي إلىكانت الصحافة الجزائرية مؤخرا قد تطرقت وقد  ،  الصعبة  و ا ارج

 .على غرار ميناء وهران ومطار هواري بومدين
 

محاكم الجنايات في  أعماليتصدر جدول  أصبحهذا النوع من القضايا الذي : قضايا التهرب الضريبي -2
 إلى ةبالإضاف. حجم التهر  الضريبي كبير جدا  ا يضر بموارد الدولة أنالعديد من الولايات، وهذا يدل على 

( غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي) ا ارج فقد كشفت هيئة السلامة المالية  إلىغير المشروعة  الأموالتهريب رؤوس 
التلاعب  أن أيضابعد نيجيريا ومصر، وكشفت  الأموالفي تهريب  إفريقياالجزائر تحتل المرتبة الثالثة  أنالأميركية 

غير  الأموالالوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال، وقدر حجم  بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل

                                                   
1
 .251:  نفس المرجع السابق، ص 
2
 : ، على الموقع الجزائر: مكافحة الفساد: ملامح الدولةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية،  

.aspx?t=13&cid=1http://www.pogar.org/arabic/countries/theme   01/02/1050اطلع عليه بتاريخ. 
3
 :، حملة تطهير ضد الرشوة والفساد في قطاع الجمارك، على الموقع"آمان" الائتلاف من اجل النزاهة  

2010/09112010.htmpalestine.org/arabic/News/-http://www.aman  1055مارس  01: تم الاطلاع بتاريخ. 

http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?t=13&cid=1
http://www.aman-palestine.org/arabic/News/2010/09112010.htm
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ما يعادل  1001-1000الفترة والمتعلق ب 1055سنة  أصدرتهالمشروعة المهربة من الجزائر حسب التقرير الذي 
 1.مليون دولار 151

 

طريق السريع تحديدا المشروع الضخم لل :2212العمومية سنة  الأشغالقضايا الفساد التي طالت قطاع  -2
كلم والذي ارتفعت تكلفته إلى أكثر من عشرة   5100الذي يرب  شرق البلاد بغربها على امتداد أكثر من 
العام  الأمين إلى، وقد تم توجيه الاتهام مليارات دولار 1مليارات دولار بعدما كانت الدراسات حددت له 

سبب تلقيهم رشاوي وعمولات نظير تقدي تسهيلات للوزارة، ورئيس ديوان الوزير، وكوادر عديدة في القطاع، ب
 . لشركات مستفيدة من المشروع

 

  وتمويل الاقتصاد كبر قطاع في الجزائر من حيث الصادراتأوهو : قضايا الفساد في قطاع المحروقات -12
  والذي بدوره عرف لاموعة من قضايا الفساد متعلقة بمنح صفقات، ومشتريات، وانجاز المقر الجيد بحيدرة

بصفقات نفطية  الأمر، ويتعلق 1050سنة  آخرهاوغيرها، وتورت فيها كبار المسؤولين في شركة سوناطراك، كان 
الصفقة منها ) إبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرةو مشبوهة 

ع إعادة ترميم مقر سوناطراك الفرعي مشرو  إلى بالإضافة ، (خزانات للآزوت 50المتمثلة في مشروع إنجاز 
صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تختر تجهيز منش ت تابعة لنشات و بغرمول، 

فتحت التحقيقات المعمقة من طرف الشرطة القضائية المتخصصة والمخابرات ، وقد المنبع بنظام المراقبة الحيوية
ثمانية مديرين من بينهم المدير السابق لشركة سوناطراك  رأسهممسؤولين على  وأبناءمسؤولين كبار والتي طالت 
تم وضعهم تحت الرقابة القضائية التي تمنع مغادرة أي  إثرهمن مناصبهم وحولوا للتحقيق، وعلى  إقالتهموقد تمت 

قضائية نهائية في حق  أحكامصدور  الآنمنهم خارج البلاد، ومنهم من وضع رهن الحبس المؤقت ولم يتم لحد 
 . المتهمين

صغار المستثمرين، والحرفين، والتجار  أيضابل شمل  على الصفقات من الحجم الكبيرولم يتوقف الفساد        
الوكالة الوطنية لدعم  إطارلحكومة سواء للشبا  في ا ابرامج الدعم التي تقدمهحتى وغيرهم، حيث مس الفساد 

المحلي خاصة في  الإنتاجدعما منها لرفع  أوتصا  البطالة وتوفير مناصب الشعل، للفلاحين بهدف ام أوالشبا ، 
غير مشروعة  آليات إلى نالمستفيديبع   يرقطاع الزراعة، ونظرا لنقتر الرقابة البعدية على مثل هذه المشاريع يلج

 الاحتيال ساليبأمن  الشطب من السجل التجاري وغيرها أو، الإفلاس كإعلانعن طريق التحايل والتزوير،  
. من نشاطهم فترة زمنيةمن الرسوم والضرائب  إعفاءبعدما يكونوا قد استفادوا من  الأموالليقوموا بنهب تلك 

 .تعفيهم من المستحقات المالية التي عليهم أوفيما بعد قوانين تمسح ديونهم  الأحيانفي الكثير من تي يرت وللأسف
 

                                                   
 
1
 Dev Kar and Karly Curcio, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009,January 2011 

Report from Global Financial Integrity, USA, 2011, p:40. 
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جاء في تقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج حسب المصادر الرسمية فقد  قضايا الفسادبعدد  يتعلق أما فيما    
في منتدى رؤساء دول وحكومات  أباباباديس  1009جانفي  25العمل الوطب ا ا  بالحكامة والذي عرذ في 

 5012شختر، و  920، وأفضت إلى الحكم على 1001العدالة سنة  أمامية فساد ضق 110تم تقدي انه  ،الآلية
وفي  1.شختر 5119الحكم على  إلى وأفضت 1001قضية تم الفصل فيها سنة  115المحاكم ومنها  أمامقضية 
 أدانتفقد  1009سنة  أماشخصا،  5119 إلى وأفضتقضية على مستوى المحاكم  111سجلت  1001سنة 

 5211على  نةبالإداقضية فساد، حكم فيها  921فصلت المحاكم في  1050، وفي سنة 2متهما 5511المحكمة 
وكشف أن أكثرر جرائم الفساد انتشارا، تختر متهما، وهو ما صر  به مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل 

تليها جريمة إساءة استغلال  ،قضية خلال السنة المذكورة 211اختلاس الأموال العمومية، وتم بشيرنها تسجيل 
قضية، وأخيرا جريمة منح امتيازات غير مبررة في لاال  91بر قضية وجريمة رشوة الموظفين العموميين 501الوظيفة بر

  .قضية 19الصفقات العمومية بر
 

حد ينكر انه لا يزال أعن حجم الفساد في الجزائر، فلا  إحصائياتنقول انه حتى ولو لم تتوفر  الأخيروفي       
ولكل واحد منا . الأولمهورية والوزير رئيس الج رأسهمموجودا وينخر في اقتصادنا باعتراف مسؤولي الدولة وعلى 

 باسو، والقائم على تنفيذجامعة من  "يوهان غراف لامبسدروف"الأستاذ  أنعلمنا  إذايقدر حجم الفساد  أن
الناتجة  الآثار الكارثية للفساد والمكاسب شدد على ،منظمة الشفافية الدوليةبالنيابة عن  مؤشر مدركات الفساد

 يؤدي إلى( من أصل نقات المقياس العشرة)ا بمقدار نقطة واحدة ير الأدلة إلى أن تحسنتش: "قائلا مكافحته عن
قد متوس  الدخل بنسبة زيادة في نسبة و  ،الناتج المحلي للبلد إجمالي من % 0,5زيادة تدفقات رأس المال بنسبة 

   .%2 تصل إلى
لمتدنية في هذا المؤشر من جراء الفساد المستشري، والسؤال المطرو  هو كم تفقد الجزائر كل سنة باحتلالها المراتب ا

ما عملت على مكافحة الفساد بكل حزم وجدية وحسنت من  إذاحجم المكاسب التي يمكن تحقيقها  وما هو
 .علاماتها ضمن هذا المؤشر؟

 
 

 

 

 
 

                                                   
1
 . 99:، ص1001الوطني الخاص بالحكامة، الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء ،نوفمبر  تقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل 
2
 ″1050-1009” خلاصة دراسات حالات ثماني بلدان عربية“ واقع النزاهة والفساد في العالم العربي ، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، 

 .51/02/1055بتاريخ   pdf-http://arpacnetwork.org/arpdocs/APACanticorr2009.2010: على الموقع. 21:ص

دة بمناسبة يوم إعلامي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحقدمت هذه الاحصائيات من طرف السيد مختار الاخضري  

تاريخ الاطلاع   http://www.elkhabar.com/ar/politique/265994.html: على الموقع .  1055سبتمبر  12بتاريخ  لمكافحة الفساد،

12/51/1055. 

http://arpacnetwork.org/arpdocs/APACanticorr2009-2010.pdf
http://www.elkhabar.com/ar/politique/265994.html
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 .استمرار تفشي الفساد في الجزائر، ومتطلبات مكافحتهالأسباب الحقيقية وراء : المطلب الثالث
 

نيته الصريحة في مكافحة الفساد، ففي  أعلن 5999منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة سنة       
الجزائر دولة مريضة بممارسة المحاباة ومريضة بالمحسوبية، والتعسف  أن" قال فيه  5999أي  19 ألقاه للأمةخطا  

لامتيازات التي لا رقيب عليها، مريضة بتبذير الموارد با ةمات، مريضلبالنفوذ والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظ
، وفي "وليس هناك ابلغ من ذلك التوصيف الذي ينطبق على معظم الدول العربية ،العامة ونهبها، بلادنا ولا رادع
 كبرلأالقوية والنية الصريحة  الإرادةولكن رغم  .نه لن يدخر جهدا في محاربة الفسادأالكثير من خطاباته كان يعلن 

الفساد لا يزال ينخر في البلاد، فما هي  أن إلا ،ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائرمسؤول في الدولة، 
 الكفيلة بالحد منها؟ الآلياتدم ملموس في مكافحة هذه الظاهرة، وما هي التي حالت دون تق الأسبا 

 

 .ستمرار الفسادإ أسباب: أولا
الالتزام  إلىقصور التشريعات، ومنها من تعود  إلىساد في الجزائر فمنها من تعود استمرار الف أسبا تتعدد       

 :فيما يلي الأسبا بتلك التشريعات والقوانين، و عموما يمكن حصر تلك 
 

لاستمرار تفشي الفساد في  الأولفالسبب : ونقص الردع عدم التطبيق الفعلي لقوانين مكافحة الفساد -5
والاتفاقيات المصادق  مكافحة الفساد إطارلتزام والتطبيق الفعلي للقوانين الصادرة في عدم الا إلىالجزائر يعود 

، وعدم التزام  1055غاية سنة  إلى 1001، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يتم تفعليها منذ عليها
 تنتر على التي القانون من السابعة ادةالم الذمة المالية، حيث تم إلغاء بإقرارالكبار  والمسئولينكافة الوزراء 

ذلك  إلى أضف ،بممتلكاتم التصريح رفضوا أو تيرخروا ما إذا المسؤولين وكبار والنوا  المنتخبين حق في عقوبات
نقتر الردع عن طريق العقا  وتساهل الدولة مع مرتكبي الفساد، ما شجع التمادي في نهب المال العام 

 أن إلانكاد نسمع كل يوم عن قضية فساد واختلاس للمال العام، والرشوة وغيرها  ناأنفرغم . والاستهانة بالقانون
القضايا من  أماعدد القضايا المعروضة على المحاكم قليل، والكثير منها متعلق بقضايا فساد من الحجم الصغير 

وغالبا ما  ،ين الحقيقين فيهاولكن تفتقد للمتابعة القضائية للمتورط الإعلامالحجم الكبير فعادة ما تثيرها وسائل 
 .والأمثلة كثيرة ا ارج  إلى المتسببين فيهايفر 

 

فعدم التقدم الجيد في لاال ا وصصة، وبقاء الدولة مسيطرة  :استمرار هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي -1
ا  الشفافية الاقتصادية، وغي الإدارةغلب النشاطات الاقتصادية خاصة الحيوية منها، وفي ظل ضعف أعلى 

القطاع ا ا  لا  أن أبداوالتراخي في تطبيق القانون، تضاعف حجم الفساد وازدادت منافذه، وهذا لا يعب 
 ا  لق المزيد من فر   نفقاتهاالدولة في التحكم في الاقتصاد يعمل على ازدياد  إفراتيوجد به فساد، ولكن 

 .البترول أسعارالجزائر من جراء ارتفاع الفساد، خاصة في ظل الطفرة المالية التي تعيشها 
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هيئات ومؤسسات الدولة وحتى الجماعات  أنفالملاحض  :نقص الشفافية في الهيئات والمؤسسات العمومية -2
معلومات متعلقة بهذا الجانب  أيالمحلية تتكتم دائما على المعلومات المتعلقة بالجانب المالي لها، وتكاد لا تنشر 

محاسبتها حتى من طرف هيئات المجتمع  أوالمهنة، وبالتالي يصعب تطبيق الرقابة عليها ولة أو الد أسرار أنهابحجة 
 .المدني

  

 ويعمل هذا على  :المؤسسات التي تبلغ عن حالات الفساد أو للأشخاصعدم وجود ضمانات كافية  -2
وفي . الأمنقوات من طرف المستخدمين و  أوضغوت من قبل السلطات العمومية،  إلى الأشخا تعري  هؤلاء 

 إئتلاف اجتماع في الإدارة العمومية لمستخدمي المستقلة الوطنية للنقابة الوطب والمكتب الجمعية عبرت الشيرنهذا 

 بإندونيسيا  2008جانفي في قد عقد كان الذي (الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية أصدقاء) المدني المجتمع

 الأمم على اتفاقية موقعة دولة  26)المدني  المجتمع  ثلو وقع حيث شيرن،ال هذا في البلاد سلطات على للضغ 

 في علاقتها الاتفاقية تفعيل إلى السلطات فيها تدعو الجزائرية للحكومة مراسلة على (الفساد لمكافحة المتحدة

 على الضغوت إزالةو  عليه والشاهدين بالفساد المصرحين وقاية النقابي والعمل الفساد تختر عديدة داخلية بملفات

 1.المكافحة هي ت  ثلي
 

الذي يعيق عمل هذه الهيئات  الأمروهو : عدم الاستقملية التامة للقضاء، وللهيئات الرقابية الموجودة -1
النفوذ ورجال  أصحا من طرف  أوبفعل الضغوت التي قد تمارس عليها، سواء من طرف السلطة التنفيذية 

المجلس الوطب للمحاسبة الذي  رأسهابع  الهيئات الرقابية على  فعاليةم ذلك عد إلى أضف. وغيرهم الأعمال
 (.1050سنة )صلاحياته مؤخرا فق   إحياء أعيد

 

فمنظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسات المستقلة  :المجتمع المدني والهيئات المستقلة إشراكعدم  -1
ن جهود مكافحة هذه الظاهرة في الجزائر، رغم العاملة في الشفافية ومكافحة الفساد، تكاد تكون في معزل ع

 خلالمن  الفساد، لظاهرة والتصدي والشفافية النزاهة والمساءلة قيم تعزيز تلعبه في أنالدور الكبير الذي يمكن 

، ورقابتها التي يمكن فرضها على عمل بها المناطة التوعوية أنشطتها عبر في المجتمع للفساد المؤسسات هذه تصدي
لهذا يتعرذ فرع منظمة الشفافية  بالإضافة. مؤسسات الدولة خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالمواطنينهيئات و 

 . الدولية في الجزائر وهو الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد للتضييق والتهميش من طرف السلطة التنفيذية دائما
 

وهو ما يشجع على استمرار اختلاس  :الأموالعدم وجود صرامة في محاربة الاقتصاد الخفي وغسيل   -1
عدم وجود نظام ضريبي فعال يماكن  إلى بالإضافةوتحويلها للخارج، نظرا لنقتر الرقابة على هذه العملية،  الأموال

من  إلزامنه لا يوجد هناك أكما . الدولة وأملاكللمؤسسات العمومية  المسيرينلا سيما  الأفرادمن معرفة  تلكات 
كما هو معمول به في  مبلغ كبيرالعمليات التي تفوق قيمتها  خاصة لتعامل بالصكوك الماليةاب طرف الحكومة

                                                   
1
 .251: جاري فاتح، مرجع سابق، ص 
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العديد من السلوكيات المضرة بالاقتصاد الوطب، كالتهر  الضريبي   ا ساعد على تناميالاقتصاديات المتطورة، 
 .وتبيي  الأموال

 

ن ضب  الميزانية ان الحكومة بتقدي دوري لقانو البرلم إجبارومثال على ذلك عدم  :ضعف الرقابة التشريعية  -1
الرقابة على تنفيذ الميزانية ومدى التزام السلطة التنفيذية بما اقره من  وهو حق يضمنه له الدستور، والذي يتيح له

تم تقدي تسوية  أين 1050غاية سنة  إلى 5915خلال تصديقه على قانون المالية، فهذا القانون لم يقدم منذ سنة 
 .1009تم تقدي تسوية الميزانية لعام  1051، وفي سنة 1001يزانية لعام الم
 

 الآونةالبترول في  أسعارفبفضل ارتفاع : الأخيرةالطفرة المالية التي تمتعت بها الجزائر في العشرية   -9
للجزائر ، عاشت الجزائر في بحبوحة مالية، والتي كانت نعمة ونقمة في نفس الوقت، نعمة لأنها سهلت الأخيرة
الاقتصادي  الإنعاإبرامج ومشاريع تنمية لم يسبق لها مثيل في تاريا الدولة الجزائرية تجسدت في برنامج  إقامة

 لأنها، ونقمة 1052-1050المخط  ا ماسي  وأيضا، 1009-1001، والبرنامج التكميلي 1005-1002
اكبر عدد من  إلىزائر تنجزها وتحتاج فيها الج أصبحتزادت من حدة الفساد ربما بفعل المشاريع الكبيرة التي 

والوطنية وهو ما  لق تنافس حول هذه المشاريع،  ا يعمل على دفع الرشاوي وزيادة الفساد  الأجنبيةالشركات 
ارتفاع سعر البترول وزيادة المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة كان له اثر على نمو حجم  وأيضابصفة عامة، 

  . الفضائح التي عرفها هذا القطاع مؤخراالفساد تجسد في

 
 

ومثال على ذلك قانون الصفقات العمومية الذي يعطي صلاحيات  : وجود نقائص في بعض القوانين  -50
صفقات بالتراضي في حالات استثنائية كالاستعجال والتي عادة ما ينتج عنها تقدي  لإبرامواسعة للمسؤولين 

 .رشوة

 

الصحافة  أماالمرئي نظرا لاحتكاره من طرف الدولة،  الإعلامخاصة  :عمموالإنقص في حرية الصحافة   -55
 الإعلامتبقى مكبلة بفعل قانون  فإنهاالمكتوبة ورغم المجهودات التي قامت بها في نشر العديد من قضايا الفساد، 

 .1055بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في  أمرالتي  الأخيرة الإصلاحاتوالذي تم تعديله بعد 
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 .العام في الجزائر الإنفاقترشيد  لأجلالكفيلة بالحد من الفساد  الآليات: ا ـ ثاني
لا زال يستشري  الأخيرهذا  أن إلابالرغم من الترسانة التشريعية التي تملكها الجزائر في لاال مكافحة الفساد،     

كبح جماحه، لهذا ينبغي الالتزام بما   لأجل رهاوتضافمن الجهود  في بلدنا واقتصادنا، وهو ما يتطلب بذل المزيد
 : يلي

 

لقد أضحى الفساد في الجزائر ثقافة عامة تحتاج محاربتها إلى جهد  :المجتمعقوى تضافر جهود الدولة و  -5
لا ينبغي تحميل الحكومة والنظام  لاتمعي، بالإضافة إلى توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح جماحه، لهذا

والمباشرة لتفشي ظاهرة الفساد دون التركيز على ضرورة تضافر كافة قوى  الأولىالمسؤولية السياسي وحده 
توفر الجدية في محاربة الفساد لا لارد دعاية إعلامية  اإذً فالمطلو  . المجتمع وعناصره في التصدي لهذه الظاهرة

ا في تجسيد القوانين لمضي قدمً ، وتضافر الجهود بين المواطن والحكومة والمعارضة والمجرد الكسب السياسي
سوف نبب حقا  فإننامنها، والتي لو طبقت بالشكل السليم  الأخيرةالتي تبنتها الجزائر خاصة  والإصلاحات

 .الفساد منزلقدولة القانون و فض البلاد من 
 

 فلا ينبغي الاهتمام بمحاربة الفساد الكبير المرتب : الفساد مهما اختلفت أشكالمحاربة جميع  -1
 أيضافق ، بل يجب الاهتمام  الأعمالالمال العام من طرف المسؤولين الكبار ورجال  وإهدارباختلاس 

المجتمع سوف يؤدي في  أفراد، وانتشاره بين الآخركبيرة هو   أعراذله  الأخيربالفساد الصغير لان هذا 
 .محاربته أكثرفساد من الحجم الكبير، تصعب  إلىالنهاية 

 

للوقاية من تعبئة وتفعيل مختلف الآليات القانونية ينبغي  الإطاروفي هذا : م الرشيدالحك مبادئ إرساء -2
ا إرساء أسس المساءلة والرقابة وقيم النزاهة توخيً ، و ووضع حد للإفلات من العقا  الفساد ومكافحته
والمجتمع   داخل جميع مؤسسات الدولة والقطاع ا اتدعيم قيم الشفافية في التعامل كذا و  للحكم الرشيد،

 .المدني
  

بتقدي قانون ضب  الميزانية  فينبغي على الحكومة الالتزام: التزام الحكومة بتقديم التقارير المالية الدورية -2
 مالية، سنة أقرتها لكل التي المالية الاعتمادات إنفاق تقرير إلزامها تقدي معالقانونية،  آجالهللبرلمان في 

 الأعمالتمويل  بهدف المقررة، الميزانية وحجم السابقة وتقييم النشاطات صيلةح بموجبها تبين سنوية وتقارير

 .الشروت دفتر في مسبقاً  تحدد لم التي الإضافية
 

القضاء ولالس المحاسبة  رأسهاوعلى : الرقابية للأجهزةكبر للحرية والاستقملية أمساحة  إعطاء -1
بحيث ينبغي مؤخرا،  أعضائهاالفساد ومكافحته والتي تم تعين الهيئة الوطنية للوقاية من  إلى بالإضافةوالبرلمان، 
 تحقيقاتها في السياسية الاستقلالية وإعطائها ،لتحقيق مهامها اللازمة والبشرية المالية الموارد الأخيرةتوفير لهذه 

 اعوالاستم المعلومات مصادر إلى واسعة للوصول صلاحيات ومنحها الدولة، مؤسسات في المتعلقة بالفساد
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 النصو  بع  في ورد ما غرار الرسمية على الجريدة في سنوية تقارير ونشر إشهار على والنتر .الشهود إلى

 والمواصلات الضب  للبريد وسلطة المنافسة كمجلس الاقتصاد، ضب  لاال ا اصة في الوطنية التشريعية

 عملًا يتنافى يعد تقريرها نشر فعدم  .الجميع متناول في جعل التقارير إمكانية مع واللاسلكية السلكية

مع التيركيد دائما  ،1العامة الشؤون تسيير في اعتماد الشفافية ضرورة على تنتر التي الأخرى القانون وأحكام
 .غيا  مساءلتها إطلاقاهذه الاستقلالية لا تعب  أنعلى 

 

في الحصول على  لإعلاماالحرية الكاملة لوسائل  إعطاءفينبغي  :الإعممتوفير الحرية الكاملة لوسائل  -1
قانون خا  بالحق  إصدارجانب ضرورة  إلىلقضايا الفساد،  الإعلاميةالمعلومات ونشرها، وتكثيف التغطية 

 والمراقبات نتائج التحقيقات من الكثير تطبع تزال لا التي للسرية حد وضعالمعلومة، و  إلىفي الوصول 

 .العام للرأي نتائجها عن بالكشف التحقيقات تلك المعنية بإجراء الأجهزة لزامإ عبر وا برات
 

وذلك : الفرصة الكافية للمجتمع المدني للمساهمة الجادة والفعلية في مكافحة الفساد إتاحة -1
للمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال بالعمل بكل حرية، وتزويدها بالمعلومات  أولابالسما  

لمتابعة  آلياتى تشجيع منظمات المجتمع المدني والمواطنين على استحدا  المتعلقة بنشاطها وثانيا العمل عل
 .الأجهزةورصد الفساد داخل الولايات والبلديات، ومساعدتها على نشر نتائج عملها على مستوى تلك 

 

والنظم ا اصة  الأمنيةفينبغي على الحكومة توفير التدابير : الحماية للمبلغين عن الفساد آلياتتوفير  -1
 . الفساد أفعالالسلطات المعنية عن  بإبلاغالذين يقومون  الأشخا ماية لح
 

ث يرب  ما بين جميع الهيئات والمؤسسات العمومية التي تشرف على يبح: وضع نظام معلومات شامل -9
ملية ، قصد تسهيل عالأمنالمال العام، وجميع المصالح والهيئات المكلفة بالرقابة والمحاسبة بما فيهم مصالح  إدارة

ضرورة تعزيز آليات التحري والمتابعة والمراقبة والتواصل بين مختلف الهيئات مع  ،الكشف عن حالات الفساد
 .محاربة الرشوة والفسادالمتخصصة في  الحكومية

 

من  إلايكافح فساد  أويحد  فساد  أنفلا يمكن : إصمحالاهتمام بالمواطن كونه قاعدة أي  -50
صاحب مصلحة  أعمالرجل  أوصاحب قرار،  مسئولا أوكان مواطنا بسيطا   خلال الفرد في المجتمع سواء

في تعليمه وثقافته وسلوكه حتى ولو كانت هذا المهمة  الإنسانفي تسيير مصالحه، فالتركيز ينصب على 
نتائجها  الأخيرصبر طويل وتضحية ومتابعة مستمرة، ولكن في  إلىصعبة ولكنها ليست مستحيلة، تحتاج 

 الأمرويتطلب هذا . ، ويتحلى بالنزاهة والمصداقيةوتكافحهببناء لاتمع يتحلى بقيم تنبذ الفساد  تكون مثمرة
 إلى بالإضافة، والموظفين الإطارات تكوين خاصة ،والتكوين التربية مستوى على الفساد موضوع طر  تفعيل

                                                   
1
 .11:، مرجع سابق، صواقع النزاهة والفساد في العالم العربي فساد، منظمة برلمانيون عرب ضد ال 
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 إشاعة، والعمل على والآخرةورجال الدين في التوعية بمخاطر الفساد وعقابه في الدنيا  الأئمةتفعيل دور 
       . في المجتمع الإصلا  إلىثقافة النزاهة ونبذ الفساد والدعوة 

حتى نتفادى دفع ف :في الجهات الحكومية العامة للمواطنينتقديم الخدمات  إجراءاتتسهيل   -55
 ا دمة نضمن تحقيق هذا الأمر لابد أن نختار الشختر القادر علي تقدي وحتى الرشاوي للحصول عليها،
تفعيل الحكومة الالكترونية التي تقدم  الإطار، كما ينبغي في هذا سرعة وبيرقصى للمواطن بشكل أفضل

 .العديد من ا دمات للمواطن من خلال البوابة الالكترونية للحكومة
 

فينبغي فرذ متابعة حقيقية على : تعزيز صور الرقابة والمتابعة على سياسات الدعم الحكومي -51
، ووضع صيغ ...(دعم الفلاحين، الحرفيين، دعم الشبا ،)من برامج الدعم  نالمستفيديشاريع الم أصحا 

الدعم في حالة وجود أي  أموال بإرجاع أصحابها وإلزاممن قبل المصالح المختصة لتقييم تلك المشاريع، 
 .شيء من قبيل ذلك أوتزوير  أوتلاعب 

 

استغلال  إلى أدىفالقانون الحالي : ة الحاليالنظر في قانون تسيير المؤسسات العمومي إعادة -52
الموارد المالية للدولة بطرق غير شرعية، وهو ما يتطلب صياغة قانون جديد يتفادى هذه الممارسات السيئة، 

 .للمؤسسات العمومية المسيرينلاسيما  الأفرادنظام ضريبي فعال يمكًن من معرفة  تلكات  إرساءوكذا 
 

تعزيز التعاون الجزائري الدولي لمكافحة  الإطارفينبغي في هذا  :الدولي الجزائري تعميق التعاون -52
العابرة للحدود المرتبطة بغسل الأموال والرشوة  المتحدة للحد من الجريمة الأمم لاتفاقياتوتحسينه وفقا الفساد 

ة يقومون بتحويلها الدول أموالخاصة وان الكثير من مختلسي  الموجودات والعمل على متابعة المجرمين واسترداد
 .أيضاا ارج ويفرون هم  إلى
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 .الإنفاقترشيد  لأجلوتعزيز الشفافية  الرقابة على المال العام: المبحث الخامس
المال العام وهو  وإهدار، الإنفاقفي  الإسرافالرئيسية وراء  الأسبا يعد نقتر الرقابة على صرف المال العام احد 

 الأخرىالمال العام هي  إدارةتعزيز الشفافية في  أنبشكل يحول دون ذلك، كما  إحكامهاالذي يتطلب  الأمر
في استمرار تفشي الفساد في  الأولمنظمة الشفافية العالمية السبب  أرجعتتلعب دورا مهما في الحفاظ عليه، وقد 

زيد من الاختلاسات غيابها في بع  الدول، ما نتج عنه المو نقتر الشفافية  إلى إفريقياوشمال  الأوس الشرق 
 .في تلك الدول التنموية الأهدافسلبا على تحقيق  أثرتالموارد العامة التي  وإهدار

 

 .الإنفاقبهدف الحد من الهدر وترشيد المال العام الرقابة على  إحكام :الأولالمطلب 
ة البرلمانات جاءت يرنش أن، بل المميزة لكافة المجتمعات الحديثة الأساسية الأدوارحد أتعد الرقابة على المال العام 

لتحقيق هذه العملية، من هنا كان من الضروري العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة المالية بصورة  الأولفي المقام 
 .وإهدارهتجعلها قادرة على الحيلولة دون العبث بالمال العام 

 

 .الرقابة على النفقات العامة في الجزائر أنواع: أولا  
ما بين رقابة داخلية وخارجية، ورقابة قبلية وبعدية، وسنشير بنوع من  الأوجهئر سياسة رقابية متعددة تنتهج الجزا  

 .من الرقابة الأنواعالاختصار لهذه 
 

ويشمل هذا النوع رقابة كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، ورقابة مندو   :الرقابة الداخلية -5
 .الحسابات

راقب المالي هو شختر تابع لوزارة المالية، يتم تعيينه بموجب قرار وزاري ويكون الم :رقابة المراقب المالي - أ
عدين له يعينون بموجب قرار على مستوى الولاية، كما يعمل بمعية مسا أوموجود على مستوى الوزارة المعين بها 

بالصرف  للآمر هتشير يرتيمنح  حيث عن الرقابة التي يقوم بها فهي رقابة تحدد شرعية النفقة أما، 1أيضا وزاري
 . من مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها كديرالملتزم بالنفقة بعدما يت
والذي يعدل  1009نوفمبر سنة  51المؤرخ في  212-09رقم من المرسوم التنفيذي  01ووفق نتر المادة 

رقابة على النفقات التي له  فان للمراقب المالي 5991نوفمبر  52المؤرخ في  91/252ويتمم المرسوم التنفيذي 
 2:كالأتييلتزم بها على عدة ميزانيات وهي  

كل وزارة حيث انه لكل قطاع وزاري ميزانيته  أي ميزانية: التابعة للدولة والإداراتميزانية المؤسسات    -
 .التابعة للدولة والإداراتنفسه بالنسبة للهيئات  الأمرا اصة به تحدد فيها نفقاتها، وهو 

                                                   
 .111: زيوش رحمة، مرجع سابق، ص 1

خ  09 - 374  رقم  تنفيذي    مرسوم 2   14 المؤرخ في   92 - 414   رقم  التنفيذي  المرسوم  يعدل ويتمم  2009  سنة  نوفمبر  16  في  مؤر 

 59، الصادرة بتاريخ 11بها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   يلتزم  للنفقات التي  السابقة  قابةبالر  والمتعلق  1992  نوفمبر سنة

 .02: ، ص1009نوفمبر 
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الرقابة القبلية على النفقات المتعلقة بالميزانية الملحقة  لإجراءوهنا يعمل المراقب المالي : انيات الملحقةالميز   -
عليها  يضفي، بكونها العمليات المالية لمصالح الدولة والتي 12/51من قانون  22والمعرفة وفق نتر المادة 

من  أنواعخدمات، وعرفت الجزائر عدة  إنتاج أوالقانون الشخصية الاعتبارية ولها دور تقدي خدمات 
 .ميزانية البريد والمواصلات إلاالميزانيات الملحقة لم يبقى منها 

: 12/51من قانون  21وهي تشمل وفق المادة : النفقات الملتزم بها والمتعلقة بالحسابات ا اصة با زينة  -
 اتابات التسوية مع الحكومالحسابات التجارية، حسابات التخصيتر ا ا ، حسابات التسبيقات، حس

لصالح ا زينة  الأموالهناك تحصيل لبع   أنهو  تالقروذ، وفحوى هذه الحسابا ت، حساباالأجنبية
ا العامة، كما قد تسجل ا زينة العامة خروجً  الإيراداتالعامة للدولة نتيجة عمليات خاصة لا تعتبر من قبيل 

 أنهذا كان لابد من رصدها في حسابات خاصة دون  لأجل. دون اعتبارها نفقات عامة الأمواللبع  
 .تدرج في ميزانية الدولة، وهذا لا يمنع من خضوعها لرقابة المراقب المالي المسبقة

 الأخرىوالنفقات ا اصة بالولاية، وهي  للإيراداتوهي عبارة عن جدول تقدير : نفقات ميزانية الولاية  -
 .خاضعة لرقابة المراقب المالي

المرسوم حيث لم تكن ميزانية البلدية خاضعة لرقابة المراقب المالي من قبل، وبموجب : البلدياتميزانية   -
تنتر  1050، صدرت تعليمة مشتركة ما بين وزارة المالية ووزارة الداخلية في نوفمبر  212-09رقم التنفيذي 

على مستوى  1055مع بداية عام و  ،على مستوى البلديات مقر الولايةعلى البدء في تنصيب المراقبين الماليين 
بموجب هذا القرار و  .على كل بلديات الوطن 1051المراقب المالي سنة بلديات مقر الدوائر على أن يعمم 

تبويبها سنويا إلى موافقة المراقب المالي، الذي  دتصبح كافة البلديات ملزمة بإخضاع نفقاتها المالية عن سوف
ية والتيرشير على كل المشاريع التي تنوي إنجازها، ووفق هذا الإجراء لا يحق سيتولى رسميا تسيير ميزانية البلد

لرئيس المجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة أو طارئة أو استثنائية في البلدية أو إطلاق 
   .مشروع دون أن يتوفر على الميزانية الكافية إلا بموافقة المراقب المالي

 لرقابة المراقب المالي  الأخرىوتخضع هي : الإداريومية ذات الطابع نفقات المؤسسات العم  -

 1:عن العناصر ا اضعة لرقابة المراقب المالي فيمكن حصرها في هذه العناصر أما
 .تتوفر فيه الصفة القانونية أنبالصرف حيث يجب  الأمرصفة   -

 .تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل -

 .مراعاة توفر الاعتمادات المالية المرختر بها  -

 .مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة معه مطابقة  -

                                                   
1
، 1001جانفي  50و  09زهير شطاح، رقابة التسيير على الجماعات المحلية، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول تسيير الجماعات المحلية يومي  

 .551: ر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، صمخب
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المؤهلة قانونا لهذا  الإداريةالمسبقة التي سلمتها السلطة  والآراءوالترخيصات  التيرشيراتكد من وجود يرالت  -
 .لجنة الصفقات تيرشيرةعمومية التي تتطلب خصوصا بنفقات الصفقات ال الأمرالغرذ، ويتعلق هذا 

 

شختر معين بمقتضى قرار وزاري صادر عن وزير المالية  المحاسب العمومي هو: رقابة المحاسب العمومي - ب
1 :محاسبا عموميا كل شختر يقوم بالعمليات التالية يعدو 

 

 .ودفع النفقات كمرحلة محاسبية الإيراداتتحصيل  -

 .المواد التي كلف برقابتها والمحافظة عليها أوالوثائق وكل القيم والسندات و  الأموالضمان حراسة  -

 .حركة حسابات الموجودات -

مين ا زينة أمين ا زينة المركزي، أالعون المحاسب المركزي للخزينة، : ويشمل مصطلح المحاسب العمومي كل من
ملاك ألحقة، قاب  الضرائب، قابضي مناء ا زينة في الولاية، العون المحاسب الجامع للموازنات المأالرئيسي، 

عوان محاسبين على مستوى المجلس الشعبي الوطب ولالس أنه هناك أي الرهون، كما ظالدولة، قاب  الجمارك، محاف
ومحاسبي البريد   الإداري، والمجلس الدستوري، ولالس المحاسبة، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الأمة

 .والمواصلات
بالصرف  الآمراسب العمومي متعددة، وهي رقابة موالية للرقابة التي يمارسها المراقب المالي على ولاالات رقابة المح

 2 :في ما يلي 90/15من قانون  21وتتمثل وفق نتر المادة 
 .بالدفع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الأمرمدى مطابقة عملية  -

 .المفوذ له أوبالصرف  الآمرمن صفة  دكيرالت -

حيث يتم  ،بالصرف الآمرالتي  تتر بها  الإداريةية عملية تصفية النفقات والتي هي من المراحل شرع -
 .ا دمة المتفق عليها مع الدائن أداءمن  التيركد

 .الميزانية إطارالعملية قد تمت وفق الترخيصات الممنوحة في  أنمراقبة توفر الاعتمادات، أي  -

 .الديون آجالمراقبة  -

 .المراقب المالي ولجان الصفقات كتيرشيرةعملية المراقبة   تيرشيراتمراقبة  -
 

المتعلق بتنظيم مهنة ا بير  05-50جاء في القانون  (:مندوب الحسابات)رقابة محافظ الحسابات   - ت
يعد محافض الحسابات  : "11المحاسب ومحافض الحسابات والمحاسب المعتمد، تعريف محافض الحسابات في نتر المادة 

صفة عادية باسمه ا ا  وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة  على صحة حسابات الشركات كل شختر يمارس ب
 3."التشريع المعمول به لأحكاموالهيئات وانتظامه ومطابقتها 

                                                   
1
أوت  51الصادرة بتاريخ  21والمتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية رقم  5990أوت  51المؤرخ في  15-90من القانون رقم  22المادة  

5990 . 
2
 . 121: زيوش رحمة، مرجع سابق، ص 
3
 .01: ، ص1050جوان  55، المؤرخة في 21د الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية، العد 
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 :يلي ويعمل محافض الحسابات على رقابة ما 
 .92/01المرسوم التشريعي رقم  أبرزهالشركات التجارية وهذا ما  -

 .11/02من قانون  50من الفقرة  51المادة  أقرتهدية وهو ما المؤسسات العمومية الاقتصا -

 .المتعلق بالنقد والقرذ 90/50من قانون  511المؤسسات المالية وهو ما جاء في المادة  -
 

 1 :ويتمتع محافظي الحسابات برقابة الهيئات السابقة الذكر بالصلاحيات التالية
 وكذا السنة المنصرمة عمليات لنتائج تماما قةومطاب منتظمة وصحيحة السنوية الحسابات بيرن يشهد -

 .والهيئات الشركات المالية و تلكات للوضعية بالنسبة الأمر
 المسيرون يقدمه الذي التسيير تقرير في المبينة ومطابقتها للمعلومات السنوية الحسابات صحة يفحتر -

 .الحصتر حاملي أو الشركاء أو للمسافيين

 أو  لها  التابعة  الهيئات  أو  ؤسساتلموا  التي يراقبها  الشركة  ينب  تالاتفاقيا  إبرام  شروت  يقدر -

  مصالح  عنيةلما  للشركة  سيرينالم  بالإدارة أو ينللقائم  فيها  تكون  التي  والهيئات  ؤسساتالم ا ينب 

 غير مباشرة  أو  مباشرة

 .متابعة عملية تنفيذ الميزانيات والحسابات ا اصة بهذه المؤسسات -

 .غير مباشر على الهيئة ا اضعة للرقابة أومباشر  تيرثيريكون لها  أنمراقبة العمليات التي يمكن  -
 

تشمل الرقابة ا ارجية رقابة كل من المجلس المحاسبي، ومصالح وزارة المالية، والرقابة الشعبية  :الرقابة الخارجية  -1
 .السياسية، ورقابة لجان الصفقات

 

ن الرقابة المالية التي يجريها لالس المحاسبة هي من قبيل الرقابة اللاحقة على إ: رقابة المجلس المحاسبي  - أ
ما خوله  إلىوهذا يعود  إجراء وأدقهادرجة  أعلاهاعن رقابة باقي الهيئات بل تعد  أفييةالنفقات العامة ولا تقل 
 .في نفس الوقت وإداريةيئة قضائية ه أيضايعد  ولأنهرقابية واستقلالية في مهامه،  أدواتالقانون لهذا المجلس من 

 إلى الأساسي قانونه وخضع 1980سنة  في إلا الوجود إلى ولم يبرز 1976 دستوريا سنة المحاسبة لالس أنشء
 العمومية الأموال جميع مراقبة في يتمثل الأساسي دوره أصبح حيث1995 من بينها تعديل  التعديلات من العديد

من التعديل الدستوري  170 المادة حددتها كما أن رقابته إلا منها، لمستفيدا كان ومهما مصدرها كان مهما
   فإن من و والمرافق العمومية، الإقليميةالدولة والجماعات  لأموال للتنفيذ لاحقة رقابة بيرنها تتميز 1996 لسنة

 أشكال تنوع رغمو  .يهاف رأيه   يبدي المختلفة الدولة لأجهزة ا تامية الحسابات بفحتر يقوم المحاسبة لالس

                                                   
1
المؤرخة  21، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 05 -50من القانون  12المادة  

 .01: ، ص 1050جوان  55في 
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 إلى تؤدي ما غالبا العمومية تيرللهي المالية العمليات لتنفيذ مراقبته ونتائجها فإن أهدافها وتعدد يمارسها التي الرقابة

 1.قضائية كرقابة اعتبارها أو تصنيفها تم هنا ومن ،صلاحياته القضائية استعمال
 

لاموعة من التعديلات على  أدخلترقابة في قاية المال العام هذه ال لأفييةالحكومة الجزائرية  إدراكوبعد     
 أوت 11المؤرخ في  01-50رقم  الأمربموجب  1050سنة  آخرهاالقانون ا ا  بمجلس المحاسبة كان 

1050
 بإمكانهالمجلس  أصبحوالتي بموجبها  1، من بينها المادة 5991حيث تم تعديل العديد من مواد قانون  ،2

العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في  والأموالوت استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية التدقيق في شر 
وتهدف الرقابة التي  ،من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويتيركدنطاق اختصاصه 

مال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية تشجيع الاستع إلى إليهايمارسها من خلال النتائج التي يتوصل 
للمجلس  أعطيتتقدي الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية، كما  إجباريةالعمومية، وترقية  والأموال

الغش  أشكالمن خلال هذا التعديل صلاحيات للمسافية في لاال اختصاصه في الوقاية ومكافحة جميع 
الضارة  أووفي واجب النزاهة  الأخلاقياتغير الشرعية التي تشكل تقصيرا في  أونونية والممارسات غير القا

 أداة أصبحالعمومية، وبالتالي لم تعد مهمته لارد المراقبة البسيطة للحسابات وحسن سيرها بل  والأموال بالأملاك
 . هامة في مكافحة جرائم الفساد والتلاعب بالمال العام

 

على انه يمكن لرئيس  50/01 الأمرنصت المادة ا امسة من  91/10 الأمرمن  51 وفي تعديل للمادة   
وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس  أفييةمسيرلة ذات  أو طر لالس المحاسبة بكل ملف  أنالجمهورية 

عن   لأخيرايطلع هذا  أنالمجلس  بإمكانيطلع رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن ذلك، كما  أنوعلى المجلس 
من   51كما تم تعديل المادة . ذلك مفيدا رأى إنخاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه  أفييةكل مسيرلة تكتسي 

لالس المحاسبة يستشار في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضب   أصبححيث بموجبها  91/10 الأمر
 الأخيرفي التعديل  التيركيدالهيئة التشريعية، وقد تم  إلىالتي يعدها التقارير التقييمية  بإرسالالميزانية، وتقوم الحكومة 

الغش  أشكالالعمومية ومكافحة كل  والأملاك الأموالقاية  آلياتتوصيات المجلس هدفها هو تدعيم  أنعلى 
 3.مصالح الهيئات العمومية ا اضعة لرقابتهأو والضرر با زينة العمومية 

 ارسة رقابته وقائع من  أثناءلاحض  إذالالس المحاسبة  أنمكرر جاء فيها  11المادة ب 91/10 الأمر أحكاموتممت 
الوضع القانوني لهذا  إلىعون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا  أوتبرر دعوى تيرديبية ضد مسؤول  أنشيرنها 
 .ب بهذه الوقائعالعون المع أوضد المسؤول  التيرديبية، فانه يبلغ الهيئة ذات السلطة الأخير
 أوعملية رقابية  أثناءهيئة رقابية وتفتيش  أوسلطة  أيلاحظت  إذانه أ أيضا الأخيركما جاء في التعديل     

تبرر تطبيق الصلاحيات  أننها يروقائع من ش أوالهيئات الرقابية ا اضعة للمجلس مخالفات  لإحدىتفتيش 
                                                   

1
، جامعة الحاج 01والاقتصاديات المعاصرة، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد  عبد القادر موفق، الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي 

 .92: ، ص1009لخضر، باتنة،  جوان 
2
 .02:، ص1050سبتمبر  05، الصادرة بتاريخ 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  
3
 .1050، 10، الجريدة الرسمية العد 50/01من الأمر  01المادة  
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 الإجراءات إلىملختر عنه ليخضع ملف القضية  أواسبة تقرير ترسل لمجلس المح فإنهاالقضائية لمجلس المحاسبة 
للمجلس بمعاقبة المحاسبين المتسببين  الأخيرالتعديل  أجازكما . المتابعين الأعوانمسؤولية  بإقحامالقضائية ا اصة 

دج 1000بين  الوثائق والمستندات الثبوتية بغرامة مالية تتراو  ما إرسالعدم  أو التسييرحسابات  إيداع تيرخيرفي 
على ضرورة احترام قواعد الانضبات في لاال تسيير الميزانية والمالية من طرف  50/01 الأمر وأكد ،1دج10000و 

القانون المجلس  أمرالتابعين للمؤسسات والهيئات والمرافق التي يشرف على رقابتها المجلس كما  والأعوانالمسؤوليين 
أو التشريعية والتنظيمية  للأحكاملتلك الهيئات بغرامة مالية في حالة خرقهم  التابعين والمسئولين الأعوانبمعاقبة 

 .غيرهم على حسا  الدولة أوعيب غير مبرر لصالحهم  أوتجاهل التزاماتهم لكسب امتياز مالي 
 2 :لالس المحاسبة  تتر برقابة لاموعة من المصالح والهيئات وهيفان  للإشارة

والتي تسري عليها  أنواعهالية والمؤسسات والمرافق العمومية باختلاف مصالح الدولة والجماعات المح -
 .المحاسبة العامة

المرافق العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والمؤسسات والهيئات التجارية التي تمارس نشاطا صناعيا  -
 .عمومي كلها ذات طابع  أموالهارؤوس  أومواردها  أو أموالهاماليا والتي تكون  أوتجاريا  أو

العمومية في المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية مهما كانت وضعيتها القانونية على  الأسهمتسيير  -
 .المال رأسفيها قس  من  للدولةيكون  أن

 .مين والحماية الاجتماعيينيرللت الإجباريةالهيئات التي تسير النظم  -

من  أوالمرافق العمومية  أوالجماعات المحلية  وأمراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة  -
 .خاضعة للمحاسبة العمومية أخرىأي هيئة 

التبرعات العمومية من اجل دعم القضايا  إلى يرمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلج -
 .والاجتماعية والعلمية  الإنسانية

ا اصة بها من طرف لالس  حسابات التسيير للبلدية وتطهير الإداريةمراقبة وتدقيق الحسابات  -
 3.المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول

باستناده للوثائق والسجلات المقدمة، كما يمكنه  91/10 الأمرمن  52ويمارس لالس المحاسبة رقابته طبقا للمادة 
فهو يتمتع بحق وصلاحيات التحري بعد التبليغ، وبهذا  أوبطريقة فجائية  أورقابة بالمعاينة في عين المكان  إجراء

ولمجلس المحاسبة ثلاثة طرائق لممارسة عمله الرقابي وتتمثل في حق الاطلاع وسلطة التحري، وكذا رقابة نوعية 
جانب مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  إلىرقابة الانضبات في لاال تسيير الميزانية والمالية،  وأيضاالتسيير، 
 4.بالصرف والآمرين

                                                   
1
 .01: ، مرجع سابق، ص50/01من الأمر  51مادة ال 
2
 29والمتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5991جوان  51المؤرخ في  10-91من الأمر رقم  01المادة  

 .02: ، ص5991جوان  12الصادرة بتاريخ 
3
 .11: ، مرجع سابق، ص1055لسنة  21مية العدد ، الجريدة الرس1055من قانون البلدية لسنة  150المادة  
4
 . 09: ، مرجع سابق، ص10-91 الأمرمن  11المادة  



 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
111 

والتقييمات  والملاحظاترئيس الجمهورية، يبين فيه المعاينات  إلى بإرسالها ويقوم ا سنويً تقريرً لالس المحاسبة عد ي  و    
 آراءجانب  إلىيقدمها،  أنوالمقترحات التي يرى من الواجب  بالآراءوتحريات المجلس مرفقة  أشغالالناجمة عن 

وترسل  ،ات الوصية المعنية، ويتم نشر التقرير السنوي في الجريدة الرسميةوردود المسؤولين والممثلين القانونين والسلط
وعلى مسؤولي  الإدارية، وبهذا يتعين على السلطات الأمةالوطب ولالس  المجلس الشعبي إلىنسخة من هذا التقرير 

 . الهيئات التشريعية ا اضعة للرقابة اطلاع لالس المحاسبة بالنتائج المترتبة عن رقابته

تفعيل دور المجلس في  إلىهدف من ورائه المشرع الجزائري والحكومة   01-50 الأمر أن إلىنشير  الأخيروفي      
 ا عمل على زيادة  ،الأخيرةالعامة ومكافحة الفساد والرشوة بعدما تراجع دوره في السنوات  الأموالالرقابة على 

 إرادةوهذا يعد . سابات في الكثير من الهيئات العموميةحالات الاختلاسات ونهب المال العام، والتلاعب بالح
 .صريحة للحكومة في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام

 

 وييرتيتسهر على رقابة مالية الدولة  أنهالوزارة المالية دورا بارزا في الرقابة حيث  : رقابة مصالح وزارة المالية  - ب
فيفري  51المؤرخ في  12 -91ون صلاحيات رقابية بموجب المرسوم التنفيذ وزير المالية الذي خوله القان رأسهاعلى 

ولاال الرقابة على تنفيذ الميزانية تختتر به المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية . والذي يحدد صلاحياته 5991
من قبل المؤسسات والهيئات  والإنفاقوذلك عن طريق التقارير التي يعدها المراقب المالي والمتعلقة بعملية التحصيل 

، وكذا استغلال المستندات والوثائق التي ترسل من طرف المصالح والهيئات المعنية، وتعد المفتشية لتيرشيرتها اضعة 
 .المصالح بوزارة المالية المعنية بالرقابة أهمالعامة للمالية ومفتسية مصالح المحاسبة من 

لى رقابة لاالات التسيير المحاسبي والمالي لمصالح الدولة والجماعات تعمل ع(: IGF) لمفتشية العامة للماليةا -
والمؤسسات ا اضعة لقواعد المحاسبة العمومية، كما  ضع لهذه الرقابة المؤسسات  والأجهزةوالهيئات  الإقليمية

اعي، وكل هيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمستثمرات الفلاحية العمومية، وهيئات الضمان الاجتم
العمومية، وقد تم توسيع لاال اختصا  المفتشية العامة للمالية، ليشمل  الأموالتستفيد من دعم ومساعدات من 

حيث . 1001فيفري  11الصادر بتاريا  05-01رقم  الأمرالمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بموجب 
، مع السنةية بتحديد برنامج عمل المفتشية العامة للمالية خلال يقوم وزير المال عاممن كل  الأولخلال الشهر انه 

الحكومة ولالس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطب، وتهدف  أعضاءبعين الاعتبار طلبات المراقبة التي يتقدم بها  الأخذ
ة الجاري العمل بها التحقيق والتدقيق في شروت تطبيق القوانين والتنظيمات المالية والمحاسبي إلىتدخلات المفتشية 

المنجزة للوثائق التقديرية، والنظر في شروت  الأعمالمن صحة الحسابات وانتظامها ومطابقة  والتيركدوكذا النظر 
 في المفتشون يحررو  ،استعمال الاعتمادات وكيفية سير الرقابة الداخلية في المصالح والهيئات المعنية بهذه التدخلات

 ا اضعة أو المراقبة، الهيئة أو المصلحة تسيير وكفاية فعالية وتقييماتهم حول ملاحظاتهم نيتضم اتقريرً  رقابتهم نهاية

 يتضمن أن يمكن كما،  التسيير ونتائجه ذلك تحسين شيرنها من التي التدابير اقترا  وكذا والمالي، للتقوي الاقتصادي
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 الهيئات على المطبقة والتنظيمية ريعيةالتش الأحكام على النقائتر الملاحظة بتدارك يسمح اقترا  أي التقرير

 .والمصالح المعنية
 

 وملختر نشاطاتها حصيلة ويتضمن المكلف بالمالية الوزير إلى يرفع اسنويً  اتقريرً  للمالية العامة المفتشية تعدو      

 في المطبقين والتنظيم التشريع تعديل أو تكييف إلى خاصة تهدف التي العام الطابع والاقتراحات ذات ملاحظاتها،
 ما يقرر الذي بالمالية المكلف الوزير سلطة إلى يعود ذلك فإن الرقابة، نتائج بمعالجة يتعلق فيما أما . تدخلها لاال
 1.المفتشية تقارير بشيرن تدابير أو إجراءات من يتخذ أن يجب

 

تقرير رقابة وقامت  511 أعدت، 1001المفتشية خلال السنة المالية  أن إلى الإطارفي هذا  الإشارةوتجدر     
على )تمت خارج البرنامج  52مهمة منها  502ام بر يفقد تولت الق 1001من سنة  الأولفي الفصل  أمابتبليغها، 
هذه المهمات مختلف الجوانب من الرقابة على التسيير  شملتوقد ( صادر من السلطات المخولة إخطار أساس

قطاع سيما القطاعات الرئيسية  51يقل عن  برة القضائية، وتضمنت ما لاتدقيق المحاسبة، التحقيقات، التقييم وا 
المفتشية مهمات مراقبة التسيير  أنجزت، كما ...(الزراعة، السكن، التعليم، الصحة،)التي استفادت من الميزانية 

مرداس، مؤسسة ظيفية ببو و ال للسكناتميترو الجزائر، المؤسسة العمومية )ببع  المؤسسات العمومية الاقتصادية 
 .2..(ميناء الجزائر

 

وهي هيئة رقابية خارجية لدعم عمليات الرقابة دون المساس بالدور : رقابة مفتشية مصالح المحاسبة -
، تم استحدا  هذه المفتشية بموجب المرسوم التنفيذي الأخرىالرقابية  والأجهزةالرقابي واختصاصات الهيئات 

على هذه المفتشية وكذا تسييرها مفتش عام  ضع  الإشرافولى ، ويت5991جوان  11المؤرخ في  91-591
ين مكلفين بالتفتيش يتم تعينهم بموجب شمفتثمانية لسلطة المدير العام للمحاسبة ويساعده في القيام بمهامه 

3 .مراسيم تنفيذية
 

من التسيير  التيركد لأجلالرقابة والتحقيق والتفتيش  أعمال بإجراءلهذه المفتشية صلاحيات واسعة تتعلق      
من تطابق العمليات  التيركدالعامة من طرف هيئات الدولة ومؤسساتها وتشمل هذه الصلاحيات  للأموالالسليم 

المالية والمحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، والعمل على التسيير 
العامة والموارد البشرية، وكذا مراقبة التدخلات المالية للخزينة  للأموالالرشيد  لمصالح ا زينة والاستغلال الأمثل

والتمويلات للهيئات والمؤسسات العمومية والسهر على تحضير وتطبيق برامج التحقيق  الإعاناتوالمتعلقة بمنح 
سيق بين عمل مصالح التدقيق جانب التن إلىلالس المحاسبة،  إلىوالتفتيش التي ي يؤديها المحاسبون ليتم تبليغها 

تقارير تتضمن كل  بإعداد الأخيروتقوم هذه المفتشية في . والتفتيش التي تجريها المصالح ا ارجية التابعة للخزينة

                                                   
1
 .551:زهير شطاح، مرجع سابق، ص 
2
 512-511: ص-تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص 
3
والصادر بالجريدة  1001مارس   50المؤرخ في   92-01المرسوم التنفيذي رقم  بموجب 591-91من المرسوم التنفيذي  1تم تعديل المادة  

 .01إلى  01، حيث انتقل عدد المفتشين المشرفين على المفتشية من 1001لسنة  52الرسمية العدد 
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التشريعية والتنظيمية المعمول  الأحكامالمعاينات والمقترحات التي قد تفيد في ترشيد عمل مصالح المحاسبة وتحديث 
يرد على الملاحظات ونتائج التحقيق في  أنالتحقيق، وله و مسؤول الهيئة المعنية بالرقابة  إلىلتقارير بها، ويتم تبليغ ا

 .ا يتضمن حصيلة نشاطاتهاا سنويً وتعد مفتشية مصالح المحاسبة تقريرً  ،1اجل لا يتجاوز الشهرين من تاريا التبليغ
 

 .من البرلمان والمجالس الشعبية الولائية والبلديةكل وهي الرقابة التي يمارسها  : الرقابة الشعبية السياسية  - ت
 

 والآنيةللرقابة السابقة  آلياتتحتل الرقابة البرلمانية مكانة هامة نظرا لما تتوفر عليه من  :الرقابة البرلمانية  -
الأسئلة المكتوبة والأسئلة عن طريق فالمجلس الشعبي الوطب يتمتع بصلاحيات رقابية يمارسها  ،2واللاحقة

من  525المادة )الاستجوابات  ،(من القانون العضوي 11إلى  15من الدستور والمواد من  522المادة )لشفوية ا
مراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس  ،(من القانون العضوي 11إلى  11الدستور والمواد من 

إلى  21من الدستور والمواد من  12و  15و  10د الموا)الموافقة على برنامج الحكومة  ،(من الدستور 510المادة )
من القانون  11إلى  11من الدستور والمواد من  515المادة )إنشاء لجان للتحقيق ، (من القانون العضوي 21

 (.العضوي
علاوة على ذلك، يتوفر المجلس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة     

أو رف  ( من القانون العضوي 15إلى  11من الدستور والمواد من  521إلى  521لمواد من ا)للحكومة 
من القانون  12إلى  11من الدستور والمواد من  12المادة )التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه 

 3(.العضوي
 ظيم الغرفتين العليا والسفلى للبرلمانالمتعلق بتن 99/01العضوي رقم  القانونفالرقابة السابقة وفيما يتعلق ب      

البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية في مدة  أنعلى ينتر  22والعلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة في مادته 
من الدستور، ويصوت المجلس الشعبي الوطب على  510المادة  لأحكامطبقا  إيداعهيوما من تاريا  11 أقصاها

على النتر المصوت عليه  الأمة، ويصادق لالس إيداعهمن تاريا  ابتداءيوما  21 أقصاهامدة  قانون المالية في
للبث في  أيام 01اجل  الأعضاءيوما، وفي حالة خلاف بين الغرفتين يتا  للجنة المتساوية  10 أقصاهخلال اجل 

ورية مشروع قانون المالية المحدد يصدر رئيس الجمه الأجلسبب كان خلال  لأينه، وفي حالة عدم المصادقة يرش
 .بقوة القانون بيرمرالحكومة الذي قدمته 

في عملية التفاوذ مع  وتمثل لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطب الطرف المقابل للحكومة   
من الحكومة والنوا  على تنظر في مدى نجاعة وفائدة التعديلات المقترحة  أنهاوزير المالية عند تحضير الميزانية، كما 

فيه وتختتر  رائهمأ لإعطاءلنوا  احد سواء، كما تتولى طبع تقرير المشروع التمهيدي لقانون المالية وتوزيعه على 

                                                   
1
لمحاسبة وتنظيمها، الجريدة والمتعلق باختصاصات مفتشية مصالح ا 5991جوان  11المؤرخ في  591-91من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  

 .02: ، ص5991اوت  01، الصادرة بتاريخ 21الرسمية العدد 
2
 .50والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني، العدد  5910مارس  05المؤرخ في  10/20قانون رقم  
3
  /http://www.apn-dz.org:  مهام المجلس الشعبي الوطني، على الموقع  
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ما يجعلها تتحكم بسهولة في  ،اللجنة في الجانب المالي والضريبي وجانب القروذ وكل ما له صلة بالاقتصاد والمالية
لها حق الاستعانة با براء والمختصين  أنالحكومة كما  لأعضاءوللجنة حق الاستماع  ،بيةالمعطيات المالية والضري

 1.مهامها أداءبغرذ الحصول على معلومات تساعدها في 
نه يشترت في التعديلات أجراء تعديلات بمشروع قانون المالية، غير إثناء مناقشة قانون المالية يمكن للنوا  أو      

كان مستندا على تدابير   إذا إلاالعامة  الإيراداتو تخفي  أصب على الزيادة في النفقات العامة ن لا تنأالمقترحة 
 2.مالية لتغطية زيادة النفقات المقترحةتوفير مبالغ  أوالدولة  إيراداتنها الزيادة في يرمن ش

 

الشفوية  والأسئلة الاستجوا ، والمتمثل في لأعضائهالمخول  تكون عن طريق الحقف للبرلمان الآنيةالرقابة  أما      
توجيه أي سؤال  بإمكانهمالبرلمان  أعضاء أنمن الدستور على  522فقد نصت المادة  ،والكتابية ولجان التحقيق

 أقصاهجل أعضو في الحكومة، بحيث يكون الجوا  على السؤال الكتابي كتابيا خلال  لأيكتابي  أوشفوي 
بخصو  الاستجوا  والذي هو  أما. الشفوية فتكون في جلسات المجلس ئلةالأسعلى  الإجابات أماثلاثون يوما، 
 إطارحد الوزراء على تصرفات من التصرفات التي تدخل في أ أوالحكومة  إلىموجه من النوا   إنذارعبارة عن 

لمان البر  أعضاء بإمكانمن الدستور الجزائري على انه  522من المادة  الأولىعمل الحكومة، فقد نصت الفقرة 
  3.قضايا الساعة إحدىاستجوا  الحكومة في 

 

لجانا للتحقيق والمراقبة في أي  يرتنش أنفيما  تر الرقابة من طرف لجان التحقيق فيمكن لغرفتي البرلمان  أما     
العام  الإنفاق أوجهومن بينها القضايا ا اصة بمجالات الرقابة المالية على  ،التحقيق في قضية ما لأجلوقت 
 الأمراستدعى  إذاالحكومة  أعضاءبع   أوحد أ إلىالغرفتين الاستماع  إحدىتطلب من رئيس  أن مكانهاوبإ
 .ذلك

 

الموضوعة لدى البرلمان بغرفتيه وتتمثل في قانون  الآلياتفي العديد من  تتجسدف الرقابة البرلمانية البعدية أما      
وفقا للمادة  فبالنسبة لقانون ضب  الميزانية .العامة، وملتمس الرقابة السنوية، وبيان السياسة ضب  الميزانية، والتقارير

ا عن الاستعمال على التزام الحكومة بتقدي لكل غرفة برلمانية عرضً تنتر  5991من التعديل الدستوي لعام  510
يت على قانون يتضمن قرها لكل سنة مالية وتختتم السنة المالية فيما  تر البرلمان بالتصو أللاعتمادات المالية التي 

 تسوية ميزانية السنة المالية المعنية، ويضب  هذا القانون نهائيا الميزانية العامة للدولة المنفذة، حيث يحدد المبالغ

 عن الناتج العجز أو الفائ  على والمشتمل المالية المعنية السنة نتائج حسا  ويقر والنفقات، للإيرادات النهائية

 عمليات تسيير ونتائج ا اصة للخزينة، الحسابات تنفيذ في المثبتة والنتائج الميزانية، نفقاتو  بين إيرادات الفرق

 لالس تقرير واستنتاجات ملاحظات الميزانية على ضب  قانون لمشروع البرلمان أعضاء مناقشة وتنصب ،ا زينة

                                                   
1
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 22المادة  
2
 .5991من دستور  515انظر المادة  
3
 .511-511: عدنان محسن ظاهر، مرجع سابق، ص صللمزيد انظر  



 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
110 

نذ سنوات هو اختفاء هذا القانون الذي يعد ولكن الملاحض م .المشروع بذلك الميزانية والمرفق بتنفيذ المتعلق المحاسبة
لممارسة البرلمان ومن ورائه لجنة المالية والميزانية لدورها الرقابي على تنفيذ الميزانية، ومراقبة حسابها  الأساسيةالوسيلة 

تنفيذ  يل مراحلرقابة عملية تتناول تفاص لإجراءالكافية  والإداريةاللجنة لا تملك الوسائل الفنية  أنا تامي باعتبار 
 1.ةالميزاني

 

الرقابة التي يمارسها  إطارالمجلس الشعبي الوطب يتلقى العديد من التقارير في ف فيما يتعلق بالتقارير السنوية أما     
السنوي لتنفيذ المخط  الوطب للتنمية، التقرير السنوي للجنة المركزية للصفقات  وتتمثل هذه التقارير في التقرير

، التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية، تقارير المجالس الشعبية الولائية والبلدية المتعلقة بالرقابة، التقارير العمومية
التقرير السنوي السنوية عن نشاطات المؤسسات العمومية، تقارير لاال عمل المؤسسات العمومية المتعلقة بالرقابة، 

 .لمجلس المحاسبة
 

يقدم رئيس الحكومة  أنعلى تنتر  5991من دستور  12 ياسة العامة للحكومة فالمادةوبالنسبة لبيان الس     
المجلس الشعبي الوطب، ويعقب هذا البيان مناقشة تتمركز حول برنامج عمل الحكومة  أمامبيان السياسة العامة 

على مسؤولية الحكومة  ينصب الأخيروهذا . ملتمس رقابة أوبالتصويت بالثقة  إماالمصادق عليه وتنتهي المناقشة 
 لم تتم وإذامن النوا   1/2 بيرغلبية، وتتم الموافقة عليه الأقلمن النوا  على  5/1يوقع من طرف  أنويجب 

 .رئيس الجمهورية إلىه يقدم رئيس الحكومة استقالته يالمصادقة عل
 

بلدي والمجلس الشعبي وتشمل رقابة كل من المجلس الشعبي ال :الشعبية البلدية والولائيةرقابة المجالس  -
فعند رئيس المجلس الشعبي البلدي العام للبلدية، تحت سلطة  الأمينيتولاها  الولائي، فرقابة المجلس الشعبي البلدي

من  أكتوبر 25المجلس الشعبي البلدي للتصويت عليه قبل تاريا  أماممشروع الميزانية، يقدم هذا المشروع  إعداد
با  داخل نفس القسم، باستثناء الاعتمادات المقيدة  إلىتحويلات من با   إجراء السنة المالية، ويمكن للمجلس

ورئيس  ،2الإجباريةكانت متوازنة وتنتر على النفقات   إذا إلاولا يمكن المصادقة على الميزانية . بتخصيتر خا 
المالية وعرضه على المجلس  للسنة الإضافيةللبلدية عند نهاية الفترة  الإداريالمجلس الشعبي البلدي مطالب بالحسا  

على كل محاضر المناقصات والصفقات العمومية عن طريق  الأخيرالشعبي البلدي للمصادقة، كما يصادق هذا 
 .على صرف الموارد المالية للبلدية وترشيد نفقاتهامداولته، وبهذا يكون له دور مهم في الرقابة 

 

ملتقيات جهوية على  1 و  1050سنة اون مع وزارة المالية نظمت وزارة الداخلية بالتع أن إلى الإشارةتجدر      
المتعلق بتعميم المراقب المالي على المستوى الوطب لتكوين رؤساء البلديات وتوضيح أهداف المرسوم الجديد 

 طوة إلى ترمي هذه او  وتنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمطبقة على ميزانية البلديات،البلديات، 
                                                   

1
مل الإقليمية حول عدنان ظاهر، دور البرلمان في إعداد وإقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة في الدول العربية، ورقة مقدمة ضمن ورشة الع 

، ص 1001تعزيز دور البرلمان في إعداد موازنة الأمن والدفاع وفي الرقابة على المشتريات الدفاعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلجيكا، 

 .12-12:ص
2
 .1055من قانون البلدية لعام  511المادة  
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التكفل الجيد والمتواصل بالنفقات وتحقيق المطابقة بين النفقات والواردات، بالإضافة إلى تفادي التبذير والعشوائية 
  .في تسيير ميزانية البلديات والقضاء على جميع تجاوزاتها

 

نجد فيه تكريسا لضمانات  افإنن، 1051الولاية الصادر سنة لقانون طبقا ف أما رقابة المجلس الشعبي الولائي       
واخذ نسا  مداولات المجلس الشعبي الولائي مواطن كان الاطلاع على محاضر لأيا القانون يتيح هذ إذالرقابة، 
والمالية ولجان مختصة في التحقيق  لجان دائمة خاصة في لاال الاقتصاد إنشاءللمجلس سلطة  أنكما   ،1منها

المجلس توجيه سؤال كتابي  أعضاءعضو من  لأي، كما يمكن تصين في هذا المجالوالرقابة وكذا الاستعانة بخبراء ومخ
من  21المادة )المديريات غير الممركزة للدولة  تر نشاطه  أومسؤولي المصالح  أومسؤول من مديري  أومدير  لأي

التوازن وجوبا، وبابا بابا بيتولى المجلس الشعبي الولائي مسؤولية التصويت عن ميزانية الولاية ، كما (قانون الولاية
في شكل فصول فرعية ومواد، كما يتخذ المجلس الشعبي الولائي جميع  والإيراداتبحيث يكون توزيع النفقات 
من قانون  519المادة )عجز يقع في ميزانية الولاية لضمان التوازن الصارم للميزانية  أيالتدابير اللازمة لامتصا  

 (.الولاية
 

 02، وتنتر المادة لأفييتهاوبعدية نظرا  نيةآو رقابة قبلية  إلىتخضع الصفقات العمومية : اترقابة لجان الصفق -
1055من قانون الصفقات العمومية لسنة 

نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال نه لضمان أعلى  ،2
والمساواة في معاملة المرشحين  تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية أنالعام يجب 
 .حكام المرسوم الرئاسيأضمن احترام  الإجراءاتوشفافية 
على ضرورة خضوع  551كدت المادة أبالرقابة على الصفقات  المتعلقو في البا  ا امس من القانون و        

المادة  أما. تنفيذها وبعده وأثناء الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ،
الرقابة التي تخضع لها الصفقات تكون في شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة  أنمن القانون فقد بينت  551
 .الوصاية

وتمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصو  التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها 
الرقابة الداخلية تحد  لجنة  إطاروفي  ،3القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية بالأحكامدون المساس  الأساسية

 إطارفي  رظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، يحدد تشكيلتها مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقر دائمة لفتح الأ
ة لتقييم العروذ تتولى مهمة تحليل كما تحد  لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائم،المعمول بها الإجراءات
 .وبدائل العروذ عند الاقتضاءالعروذ، 

                                                   
1
الصادر بتاريخ  51تعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والم 1051فيفري  15المؤرخ في  01-51من القانون  21المادة  

 : ، ص1051فيرفي  19
2

 .والمتمم المعدل العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن -2010 سنة توبركأ 7 الموافق 1431 عام شوال 28 في المؤرخ 121- 10 رقم رئاسي مرسوم
3
 .1055ة من قانون الصفقات العمومي 510المادة  
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التحقق من ب فهي تتعلقمن قانون الصفقات  511 العمومية وطبقا للمادة الرقابة ا ارجية على الصفقات أما
ابقة التزام التحقق من مط إلىمطابقة الصفقات المعروضة للتشريع والتنظيم المعمول به، كما ترمي هذه الرقابة 

فهي ترمي  رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية،وبخصو   ،بكيفية نظاميةالمصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج 
كد من كون العملية التي هي يرالفعالية والاقتصاد، والت لأهدافللتحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة 

 .المرسومة للقطاع والأسبقياتمج البرا إطارموضوع الصفقة تدخل فعلا في 
للصفقات تكلف بالرقابة القبلية، ويحدد مسؤول الهيئة  عن هيئات الرقابة فكل مصلحة متعاقدة تحد  لجنة أما    

الوطنية المستقلة تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية، وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد 
بخصو  الرقابة القبلية ا ارجية  أما ،ليها بخصو  اللجنة الوزارية للصفقاتعملها هي تلك المنصو  ع

   1.وصلاحيتهالصفقات وزارة الدفاع الوطب فتقوم بها لجنة موضوعة من طرف وزارة الدفاع تحدد تشكيلتها 
 
 

 .تقييم السياسة الرقابية على النفقات العامة ومتطلبات إحكامها : ا ـ ثاني
نجدها متنوعة ومتعددة ما  فإنناالعامة في الجزائر  الرقابة على النفقات لياتآو وسائل أجهزة و  إلىما نظرنا  إذا   

نه هناك العديد من النقائتر والعيو  أ إلاارجية، ورقابية قبلية وانية وبعدية، ورغم هذا التنوع خبين رقابة داخلية و 
الذي يتطلب اتخاذ تدابير  الأمرلعام واختلاسه، الفساد وهدر المال ا في استمرارما تسبب  التي تميزها، وهو

 .عليهلتعزيز هذه الرقابة كي تسهم فعلا في الحفاظ  استعجاليه
 

 .تقييم السياسة الرقابية  -1
تكاد تكون رقابة على الحسابات، دون التركيز على  أنهاوجه الرقابة على المال العام في الجزائر أغلب أما يميز       
التحقق كن فق  من المنفقة، بل تمً  الأموال، وبالتالي لا يمكن من خلالها ضمان كفاءة وفعالية الالأمو  إنفاقمردود 
 أوجهعلى  الأخرىيمكن تسجيل بع  النقائتر كما ،لا أوالمبالغ المرصودة قد صرفت في المجال المخصتر لها  أن

 :والتي  صرها فيما يلي الرقابة في الجزائر
 

ن الدور الفعال للبرلمان في الرقابة على النفقات لاموعة من النقائتر تحد مهناك : يةالبرلمانبالنسبة للرقابة   - أ
 :فيهاألعل 

الاطلاع على مختلف  من خلالها يتم اء المعلومات التي فمن است البرلمان الكفيلة بتمكين الآلياتغيا   -
  .أوجه صرف المال العام وحسن توظيفه

                                                   
1
 .من قانون الصفقات العمومية 511-521للمزيد من التفاصيل حول رقابة لجان الصفقات انظر المواد من  
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ولا   الية والميزانية ينات بها مسؤولية جميع المسائل المتعلقة بالميزانيةلجنة الم جود لجنة برلمانية واحدة وهيو  -
الذي يتنافى مع طبيعة هذه اللجنة الذي يتطلب عمل  الأمر، وهو أخرىلجان  لأيدوار أ أيتعطى 

 .مراجعة جيدة لمشروع قانون الميزانية قبل عرضه على البرلمان لأجلتشاركي واسع 

لم يصادق عليه البرلمان،  إذاقانون المالية بقوة القانون في حالة ما  إصدارحية تمتع رئيس الجمهورية بصلا -
 .الذي ينقتر من جدوى مصادقة البرلمان الأمروهو 

عدم شمول الرقابة التشريعية لحسابات التخصيتر ا ا ، وفي المقابل زيادة عدد هذه الحسابات،  ا قد  -
وجود حوالي ستين صندوق خا  معظمها  ول من  إلىتشير  فالأرقام ،يسيء استخدامها مستقبلا

 1.رقابة من البرلمان لأيا زينة العمومية وهي لا تخضع 

تنفيذ  أوتنصيب لجان التحقيق من طرف البرلمان لمراقبة تنفيذ الميزانية  نقتر وفي بع  الأحيان غيا  -
تنفيذ  أثناءنعدام الرقابة البرلمانية مراقبة ما يتعلق بالاقتصاد والمالية، وهذا ما يؤكد ا أوالنفقات العامة 

 .الموازنة

 الأمرالحكومة، وهو  لأعضاءالحضور الكبير  أمامالغيا  المتكرر للعديد من النوا  في جلسات المجلس،  -
 .الذي يتنافى ودعم المساءلة البرلمانية

المنتمية  الأغلبيةثلون يم لأنهما حاليا تحت قبة البرلمان يساندون الحكومة نظرً  نالموجوديالنوا   أغلبية -
بالمناقشة السطحية  أصحابهاالمعارضة فهي تمثل نسبة قليلة فق  عادة ما يكتفي  أماالتحالف،  لأحزا 

 .آليالذي يجعل المصادقة على قانون المالية يتم بشكل  الأمر، وهو لمشروع الميزانية

 ملتقييزم الحكومة بعرضه تنية الذي تلالميزا ضب في قانون  أساساعدم تفعيل الرقابة البعدية والمتمثلة  -
عدم مبالاة  إلىوتقدير مدى فعالية الترخيتر المالي ومقارنته بما تم انجازه فعلا، ويعود السبب في ذلك 

القانوني الذي  الأساسللحكومة بعرضه، وهو ما يفقدهم  إلزامهمالبرلمان بهذا القانون، وعدم  أعضاء
وحتى لو قدم هذا  ،للإيراداتزيادتها، ونفس الشيء بالنسبة  أو يطالبون بتخفي  النفقات أساسهعلى 

 .الحكومي الإنفاقتقدير لمدى كفاءة  أيمن  خال  القانون فانه 

لة طر  الثقة من يرمس إمكانيةاستجوا  البرلمان للحكومة فان الدستور الجزائري لم يعتمد  فيما  تر -
 آليةمن دول العالم، ما يجعل الاستجوا  لارد  موجود في كثير الحكومة عن طريق الاستجوا  مثلما هو

وفي حالة عدم  ،2لتحريك الحوار والنقاإ بين البرلمان والحكومة، ووسيلة للاستيضا  وجمع المعلومات
 .تتشكل لجنة تحقيق بخصو  ذلك فإنهااقتناع البرلمان 

 أن الأول: العام وذلك لسببينمحدودة للرقابة على المال  آليةالشفهي  أوالكتابي  سواءالسؤال  آليةتبقى  -
المنتمين لدائرتهم الانتخابية  المواطنينلاموعة من  أوالنوا  عادة ما تتمحور حول قضايا تختر مواطن  أسئلة

                                                   
1
 : على الموقع 09:، ص1050تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، " سوء المعيشة" ، الجزائرالإنسانالفديرالية الدولية لحقوق  

www.fidh.org   
2
 .52:، بيروت، ص1009محمد مالكي، ورشة عمل نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكتوبر  

http://www.fidh.org/
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، الأجورمثلا انشغالات المواطنين حول السكن، ) الأولىيكون الغرذ منها تحقيق مصلحتهم بالدرجة 
نشغالات العامة كطرق صرف المال العام وانتشار التبذير والفساد، تكون بعيدة عن الا أنها، حيث ...(المياه،

فعاليتها حيث انه اكتفى في نتر القانون على  الأسئلةالمشرع الجزائري افقد  أنوالسبب الثاني  ،وسوء التسير
ون الكثير منهم يتهرب أصبححيث  بالإجابةالمناقشة والتعقيب من طرف عضو البرلمان، ولم يلزم عضو الحكومة 

استجوا   إلىالتي تسمح بتحويل السؤال  الأخرىبحجة عدم الاختصا ، على عكس بع  تشريعات الدول 
 .عضو الحكومة بإجابةعدم اقتناع النائب  أوحالة عدم الرد في 

 

في  بالرغم من المهام الكبيرة التي يقوم بها لالس المحاسبة: بالنسبة للرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة  - ب
يتضمن تقرير كل سنة  بإعدادالعامة للدولة وحسن استخدامها وتدبيرها، وانتهاء هذه الرقابة  الأموالابة على الرق

رئيس الجمهورية،  إلىيرسله  المجلس هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات
-5991و تقرير  5991وفيا تقرير  إنشائهرين فق  منذ نه اصدر تقريأ إلا ،الهيئة التشريعية إلىويرسل نسخة منه 

سنة عليه  أجريتالتي  الأخيرةالتعديلات من خلال  أريدويدل هذا على عدم فاعلية هذا الجهاز، الذي . 5991
 .اقد اويحي الأولمن جديد كما صر  به الوزير  إحيائه إعادةإلى   1050

 

 أوتكون رقابية على الحسابات فق   أن إلالا تعدو : رة الماليةتقوم بها مصالح وزا بالنسبة للرقابة التي -ت
كانت هذه   إذاالمخصصة له دون معرفة ما  الأوجهالمبلغ قد صرف في  أنكد فيها من يرمراجعة للحسابات يتم الت

كما   ،لعاما الإنفاقلمرجو منها، وبالتالي لا يمكن من خلالها قياس كفاءة وفعالية الموارد المنفقة قد حققت الهدف ا
الجمهورية ووزارة الدفاع والمجلس الشعبي الوطب، وبع  المؤسسات  رئاسةرقابة المفتشية العامة للمالية لا تشمل  أن

 .العمومية الاقتصادية كسوناطراك
 

 دمعتعرف  الأخيرةالعام  في الجزائر، فان هذه  الإنفاقالرقابة على  أوجهلهذه النقائتر التي تشو   بالإضافة      
  الإنفاق أوله دور مهم وفعال في الرقابة على المال العام سواء في جانب التحصيل  والذيالمجتمع المدني  إشراك
العام، ولو  الإنفاقيساهم في ترشيد  أنفي فصلنا الثاني من هذا البحث كيف يمكن للمجتمع المدني  رأيناوقد 
من طرف بسبب تهميشه  الإنفاقصفة رقابية على  بيريتمتع  ينه لاأنلاحض  فإنناالمجتمع المدني الجزائري  إلىنظرنا 

 .السلطات في  ارسة مثل هذه المهام
 

 .الوظيفة الرقابية تعزيز آليات  -2
كبيرة نظرا للدور الذي تؤديه في الحفاظ على المال العام وتوجيهه  و وجهته   أفييةتكتسي العملية الرقابية    

تدعم  أنبع  التصورات التي من الممكن  إعطاء، ولهذا يمكن الإنفاق الصحيحة ما يسمح بتحقيق الرشادة في
 .الرقابة

 .التابعين لها والأعوانضرورة استقلالية الهيئات الرقابية المختلفة  -
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العامة وتوفير معايير دولية  الأموالالتدقيق على  إجراءاتاعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في   -
الواجب التقيد بها من قبل  الأداءالية للمحاسبة والمساءلة كمعايير السلوك الوظيفي، ومعايير للرقابة الم

وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية والمدققين العاملين في هذه الوحدات والانتقال من 
العامة من  الأموالافظة على الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المح إلىالرقابة الشكلية للمعاملات المالية 

والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد  الأمثلالاختلاس وتحقيق الاستخدام  أوالتلاعب والتزوير 
 .العامة المتاحة

بلوغ  جلأمن جهود الجميع وعلى مختلف الأصعدة وعلى جميع مستويات صنع القرار،  تضافر ضرورة  -
 .يظل رهن التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والذي الإنفاقد هدف الحفاظ على المال العام وترشي

 الآلياتبقيت حبرا على ورق، وكذا ضرورة تفعيل بع   إنشائهاوجو  تفعيل بع  الهيئات التي منذ  -
 .والالتزام بها على غرار قانون ضب  الميزانية

 الإعلاملوسائل إعطاء الحرية ينبغي  الإطار، وفي هذا المجتمع المدني في الرقابة على المال العام إشراكضرورة   -
وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل 

 .التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها

دي الكلي والإطار العام للموازنة تعزيز دور لجنة المالية والميزانية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الاقتصا  -
 .والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة

ضرورة الالتزام بالشفافية المالية، عن طريق نشر كل ما يتعلق بصرف المال العام من حيث القيمة والوجهة   -
ى صرف الموارد المالية ة ومواطنين من بس  رقابتهم عللحتى يتسً للمجتمع المدني من هيئات مستق

 .للدولة

والمحاسبين العموميين والمفتشين وغيرهم من المكلفين بالرقابة عن  الماليينيتم اختيار المراقبين  أنضرورة   -
 . طريق الكفاءة والنزاهة والاختصا  في الميدان، وليس عن طريق المحسوبية والمحاباة والولاء

ضيات القوانين ذات الصلة بالرقابة واضحة وغير مبهمة في لغتها الدستورية ومقت الأحكامتكون  أنضرورة   -
 والتدقيق، درءا للجوء غير المعقول للتفسير والتيرويل والإحاطةن تتسم بالشمولية أودقيقة في تعابيرها، و 

تتسم بالليونة وعدم  أنكما ينبغي   ،1ةالذي غالبا ما يمارس بشكل غير سليم من قبل السلطة التنفيذي
 5991نائب طبقا لدستور  20مثلما هو بالنسبة للاستجوا  في الجزائر الذي يتطلب توقيع  الإعجاز

يوافق عليه  أن، وملتمس الرقابة الذي يشترت حتى يكون نهائيا 5919نوا  في دستور  1بعدما كان 
 .المجلس وهي نسبة مشددة أعضاءثلثي 

سمح باكتشاف ا روقات الموجودة في تسيير ت الأخيرةضرورة وجود معارضة حقيقة في البرلمان لان هذه  -
 .، وتساهم في تفادي وقوعهاالدولة أموال

                                                   
1
 .11:أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص 
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تعزيز مستوى المعرفة لدى أعضاء لالس النوا  بدورهم الرقابي في الجانب المالي وتدريب الموظفين   -
لمجلس المساعدين في لالس النوا  لتحسين مستوى الدعم المهب الذي يقدم للجنة المالية والميزانية با

 .الشعبي الوطب

تزويد لالس النوا  بمراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وتحديد أسبا  الزيادة والنقتر عن   -
 .تقديرات واعتمادات الموازنة

مراقبتها  وإمكانيةفي الموازنة،  الأخرىمراجعة صناديق التخصيتر ا ا  وإلغاء غير الضروري منها ودمج  -
 .من طرف نوا  الشعب

ديمقراطية التي تعد عاملا غائبا في مختلف البرلمانات التي شغلت الفترات الضرورة توفر ثقافة سياسة   -
 وإنماالتشريعية في الجزائر نظرا لان الفوز بمقعد تحت قبة البرلمان لا يكون بالكفاءة والمستوى الدراسي 

 . ضيقةبالانتماءات الحزبية، والمال، والمحسوبية والمحاباة والمصالح ال

 .إعداد برامج تدريبية للمسئولين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين في كافة الجهات التابعة للدولة  -

للاطلاع من  وإتاحتهوضع نظام معلومات للصفقات يشمل جميع المعطيات والإجراءات ا اصة بها،  -
والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق  وغيرها لضمان المزيد من الشفافية الإعلامووسائل  المواطنينطرف 

 .والتيركد من الالتزام بيرنظمة الشراء

 .تفعيل دور المجالس المحلية للقيام برفع التقارير و ارسة دورها الرقابي بالإضافة إلى تعزيز إجراءات المساءلة  -

راءات عمليات مراجعة كافة الإجراءات المحاسبية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إج  -
 .التيرشير

تكوين العنصر البشري، والاعتماد على ينبغي  الإطار، وفي هذا تعزيز دور وفعالية المراجعة الداخلية -
تمكن من  ارسة آليات الرقابة والتحري للقضاء على  أساسيةوسيلة  التي تعدالكفاءات والقدرات العلمية 

  .وزات التي تمس بالمال العام أو توجيهه في غير محلهجميع الممارسات اللامسوؤلة وبس  اليد على التجا

الرقابية الأنظمة  ترسيا مفاهيم ومبادئ الشفافية والإفصا  والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديثضرورة   -
رفع كفاية الأداء في أجهزة الدولة  المالية والمحاسبية إضافة إلى تقدي الحلول العملية والمقترحات الرامية إلىو 
 .تحقيق الانضبات المالي والإداريو 

بهدف رفع مستويات  الاستفادة من قدرات المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بمجالات الرقابة والمتابعة -
 .بهيئاتنا الرقابية الشفافية والنزاهةو  الأداء

ابة والمراجعة التي الرقابة لتصبح تتم بطريقة الكترونية، وتفادي طرق الرق وأدوات أجهزةالعمل على تحديث   -
 .والتي تتطلب وقت طويل للمراجعة والأوراقتتم عن طريق الوثائق 
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العمل على تيرسيس مكاتب مختصة لدراسة الموازنة على مستوى البرلمان، مكونة من موظفين دائمين من   -
عدم قدرة جميع النوا  مناقشة  إلىوباحثين وذوي الاختصا ، والسبب في ذلك يعود  أكاديميين

  1.المال العام وكيفية جمعه إنفاقلمراقبة جيدة للبرلمان على  أساساوازنات لعدم الاختصا ، ما يوفر الم

 .العامة للدولة الأموالدارة وتسيير إدعم الشفافية والنزاهة في : المطلب الثالث
لنزاهة، وتبدأ هذه العامة للدولة بالشفافية وا الأموال إدارةالحكومي ضرورة أن تتسم  الإنفاقيتطلب ترشيد   

 تسيير الأموال العامةالعملية إنطلاقا من الموازنة العامة للدولة التي تشكل أداة حيوية وحاسمة في ضمان شفافية 
تتحلى هذه السياسة  أنالذي يتطلب ضرورة  الأمرحجم استخدام الموارد المالية للدولة،  فيتؤثر مباشرة  كما

 .كفاءة  بيركثرى موارد الدولة وقايتها من الهدر والتبذير واستخدامها الحفاظ عل لأجلبالشفافية والنزاهة 
 

 .نظمة الميزانية في الجزائرأعصرنة  لأجلالمتخذة  الإجراءات: أولا

على  الأخيرةمن أجل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة وشفافة وقابلة للتقدير من قبل الحكومة، عكفت هذه     
 :نذكر الإصلا المسجلة في هذا  الأنشطة أهمالميزانية، ومن بين  أنظمة عصرنة إلىتهدف  إصلاحاتتنفيذ 

لميزانية الدولة من خلال وضع  الآلية، تنفيذ، محاسبة، مراقبة، ومتابعة والمعالجة إعداد لأنظمةمراجعة كاملة  -
وس  للنفقات على المدى المت إطار، ووضع 2تحقيق نتائج ايجابية إلزاميةميزانية لسنوات عديدة مع 

(CDMT ) الاقتصاد  إسقاطاتوالنفقات لكل قطاع ويضمن الانسجام بين  الإيرادات أهدافيحدد
وفي هذا الشيرن تم المصادقة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بقوانين المالية في  ،الكلي وتحضير الميزانية
 الآنته، ولكن لحد ، بغرذ عرضه على الهيئات التشريعية لمناقش1001مارس  51لالس الحكومة بتاريا 
 . لم يرى النور هذا القانون

خذ التوجهات الجديدة يرت للإنفاقالعام من خلال صياغة دورة جديدة  الإنفاقهيكلة عملية تنفيذ  إعادة -
نظام تنفيذي جديد للميزانية يصدق لاموع تدفقات التسيير الناتج  إصدارحيث تم  ،للميزانية في الاعتبار
الوصف المفصل للعمليات، توزيع ادوار المشرفين على النفقات ) النفقات  اءاتللإجر عن النظام ومحددا 

 (.بالدفع ومراقبين ماليين ومحاسبين أمرينمن 

، وتحسين عرذ الميزانية (الأداءمقدرة بمؤشرات )وضع موازنة متعددة السنوات ترتكز على النتائج المحرزة  -
 .يزانيةونشرها من خلال وضع برامج معلوماتية لتحضير الم

 .العام ومعالجتها للتسريع في عملية الدفع الإنفاقتبسي  دورة تنفيذ  -

                                                   
1

 .25:بيروت، صبرلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلماني العربي للرقابة المالية،  منظمة
2
 .والنقلتم تحقيق تجربة رائدة في إعداد ميزانية متعددة السنوات بمشاركة خمس وزارات وهي المالية، الصحة، الأشغال العمومية، التعليم العالي  
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 إدارةتم خلق  الإطارالميزانية والمحاسبة على مستوى المعلوماتية، وفي هذا  وإدماجتحسين نوعية المراقبة  -
مكلفة ( 1001نوفمبر  11مرسوم )الميزانية في النظام الهيكلي الجديد لوزارة المالية  بإصلا مكلفة 

 .الآلي للإعلامخصوصا بتنفيذ مخط  عام 

الميزانية، حيث تم عرذ  لإعدادبرنامج معلوماتي  إنشاءتعزيز الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بالميزانية تم  ولأجل
وكالة  إنشاءوزارة المالية، كما تم  إطاراتمن طرف مصمم البرنامج بحضور  1001هذا البرنامج في مارس 

ية للمالية العامة مكلفة بتصميم وتنسيق ونشر النظم المعلوماتية خاصة الميزانية الجديدة، والمالية والنظام معلومات
 1.المحاسبي للدولة

 

الميزانية  أنظمةجل تحديث وعصرنة أالتي تبنتها وزارة المالية من  الإصلاحاتجل  أن إلى الإطارونشير في هذا      
مدير ، حسبنا صر  به 1051تدخل حيز التنفيذ سنة  أن، ومن المنتظر الآند شفافية، لم تتم لح أكثروجعلها 

حول  على هامش منتدى نظمه مكتب فرنسي لمراجعة الحسابات، تحديث أنظمة الميزانية بالمديرية العامة للميزانية
هم لأن الميزانية هذا الإصلا  م أن أوضححيث  ،1009في فيفري  المالية كري جودي إصلا  الميزانية وحضره وزير

فق  بتزويد المؤسسات  الاكتفاءواشترات النتائج بدل  ستتغير بحيث سيكون هناك توجه أكبر  و إنجاز البرامج
 .بالموارد كما يجري حاليا

 

 .واقع الشفافية في الموازنة العامة للدولة: ا ـ ثاني

منهجي سليم  بيرسلو ازنة و علقة بالمتمات المالية المعلو لمعن كافة ا فصا الإالموازنة تعب  إعدادالشفافية في  إن      
يكون نشر المعلومات ا اصة بالموازنة التزاما قانونيا على الحكومة وتحدد فيه  أنالوقت المناسب، بحيث يجب  وفي

توقيت النشر ومدى تفصيله، وتعد الشفافية في مختلف مراحل الميزانية من العوامل الرئيسية التي تمكن لالس 
مقدار الشفافية التي تتسم بها الميزانية  أصبحعب والمواطنين بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها، ولهذا الش

 العام الإنفاقوكفاءة  إدارةا وحسن المالية العامة عمومً  إدارةللحكم على حسن  الأساسيةالمعايير  إحدىالعامة 
 . على وجه ا صو 

، و المتعلق بقوانين المالية المرجع الرئيسي للمالية 1/1/78482المؤرخ في  71-48م وفي الجزائر يعتبر القانون رق     
العامة في الجزائر، إذ حدد هذا القانون ماهية الموازنة العامة للدولة من حيث مفهومها مكوناتها، مراحل إعدادها  

في شكل قانون مالية يتم المصادقة  خلال تقديمها منوتنفيذها، كما أنه أضفى صبغة قانونية على الموازنة العامة 
 .التشريعيةعليه سنويا من طرف الهيئة 

 مواردفإن قانون المالية يقر ويرختر بالنسبة لكل سنة مدنية لامل  51-12من القانون  02ووفقا للمادة     
 ط  الإنمائي السنويالدولة و أعبائها، وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخ

                                                   
خ  08 - 94  رقم  تنفيذي  مرسوم 1  ومهامها العمومية وتنظيمها  للمالية  الآلي  الإعلام  وكالة  يتضمن إنشاء  2008 سنة  مارس 10    في  مؤر 

 .51: ، ص1001مارس  51المؤرخة في  52الجريدة الرسمية العدد  . وسيرها 

 . 5912جويلية  50الصادرة بتاريخ   11الجريدة الرسمية  عدد  ، ، المتعلق بقوانين المالية 5912جويلية  1المؤرخ في  51 – 12: قانون رقم 2
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كما أن الهدف من إعداد قانون المالية يتمثل في تحديد طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها في 
كما  ، 1المتعددة السنوات والسنوية والاجتماعيةإطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية 

 .قانون المالية السنوي وقانون المالية التكميلي والمعدل وضب  الميزانية يشمل قانون المالية كل من
 

معرفررة واقررع الشررفافية في الموازنررة العامررة في الجزائررر فانرره هنرراك عرردة محرراور لدراسررة مقرردار الشررفافية الررتي  أردنررامررا  إذا و
 :تتمتع بها الميزانية العامة وهي كالتالي

الررديون  أعبراء أوالنفقررات  أو برالإيراداتة في الميزانيررة سرواء تعلرق ذلررك تفاصريل البيانرات والمعلومررات المقدمر -
، والمعلومرات يقصرد بهرا تلرك الرتي يمكرن للجمهرور الحصرول عليهرا وحررتى الأخررىالمهمرة  الأمروروغيرهرا مرن 
 .الميزانية إصدارالجهة المخولة لها  إلىطلب مقدم من طرفه  الأمروان تطلب 

 .ورصد والرقابة على الميزانية دادإعمدى مشاركة المواطنين في  -

 .الحسابات ا تامية وتقديمها للبرلمان لمناقشتها بإعدادمدى الالتزام الحكومي  -
نجده  فإننا (IBP )الشراكة في الموازنات الدوليةمؤسسة والذي يصدر عن  ما نظرنا لمؤشر الشفافية في الموازنة وإذا

 :يلي مايقيس وضع الدولة من حيث 
، بع  المعلومات للمواطنين -معلومات هامة –ومات المنشورة سواء كانت معلومات واسعة كمية المعل -
 .، نادرا ما تنشر معلومات-من المعلومات الأدنىالحد  –

الحكومي مثل عدد  الإنفاقمعلومات غير مالية عن برامج  إلىطبيعة المعلومات، فيتم تقسيم المعلومات  -
لا  أوثلثي البرامج  أوكانت المعلومات المنشورة مفصلة عن كل البرامج   ذاإمن بع  البرامج، وما  نالمستفيدي

 .توجد معلومات

مشروع قانون –تصريح ما قبل الميزانية : للجمهور، وتشمل وإتاحتهاالوثائق ذات الصلة وكيفية نشرها  -
 .-قانون ضب  الميزانية–ة ، التقارير النهائي-تقرير منتصف السنة–،  قانون المالية، تقارير خلال العام -المالية

الوقت الذي تتيحه السلطة التنفيذية للبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية، وهنا توجد عدة معايير تتمثل في  -
، اقل من الأقلعلى  أسابيعالسنة المالية، قبل ستة  أمن بد أشهرقبل ثلاثة )الوقت المتا  للمناقشة داخل البرلمان 

 (.وازنة للبرلمان قبل العمل بها، لا تعرذ المأسابيعستة 

فق ، بلدان تعقد عدد  الإداريةبلدان تعقد جلسات عامة مكثفة، بلدان تعقد جلسات عامة للهيئات    -
 .محدود من جلسات الاستماع، بلدان لا تعقد جلسات استماع

 أوشهر  51، بعد اقل من نهاية السنة المالية أو أشهربعد ستة )توقيت نشر الحسابات ا تامية للمراجعة   -
 (شهرا 12من  أكثرشهر،  12 إلىشهر  51، من أشهرمن ستة  أكثراقل ولكن 

 (إقالتهيمكن لها  ، لاإقالتهنعم يمكن ) مراجع الحسابات  إقالةالسلطة التنفيذية من  إمكانيةمدى  -

                                                   
 .، نفس المرجع السابق 51 -12لمادة الأولى من القانون ا 1
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 (.لالس الشعب، غيره) الجهة التي تقوم باعتماد الحسا  ا تامي  أوالشختر  -
 

يقوم  للرأيول دليل في هذا المجال استنادا لاستطلاعات أمؤشر شفافية الموازنة باعتباره  أفييةتي يرلق تمن هذا المنط
خبراء محليون، فالموازنة المفتوحة هي مسح مستقل ومقارن لشفافية الموازنة ومصداقيتها في دول العالم، اجري  بها
والذي  5991سس سنة يرالذي ت( IBP)لي ، يشرف عليها مشروع شراكة الموازنة الدو 1001مسح سنة  أول

شفافية  أكثرالموازنة  أنظمةتعزيز  وتطوير مشاركة المجتمع المدني في عملية الموازنة، من اجل جعل  إلىيهدف 
 .تلبية لاحتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود وأكثرومصداقية، 

تر هذا المؤشر لاموع علامات لكل دولة و ص( OBI)يصدر عن المسح كل سنتين مؤشر الموازنة المفتوحة     
الجمهور  أنمسح الموازنة من افتراذ  ويبدأ. حجم المعلومات التي توفرها للجمهور خلال عملية الموازنة إلىاستنادا 

العامة، ويستند المسح  الأموالالمعلومات المتعلقة بالكيفية التي يتم بها تخصيتر واستخدام  إلىله الحق في الوصول 
من كوادر الوكالات  أومن كونهم مسؤولين حكوميين  أكثريقوم بها خبراء مستقلون من المجتمع المدني،  ا أبح إلى

 .القياس التي تم ذكرها سابقا أدواتالما ة، ويركز 
لاموعة فرعية تتكون من  إجابات، يقوم على نقطة 500 إلى 0يعطي مؤشر الموازنة المفتوحة لاموعا للدول من     
على مدى توفر ثمانية من وثائق الموازنة  الأسئلةوتركز هذه  ،1سؤالا يضمها الاستبيان 512من بين سؤالا  95

 إلى 500-15والمعلومات التي يتضمنها، ويشير المجموع من ( مع تركيز رئيسي على وثيقة مشروع الموازنة)الرئيسية 
تقدي معلومات هامة  إلى 10-15المجموع من  الدولة المعنية تقدم معلومات شاملة في وثائق موازنتها، ويشير أن
من المعلومات  ادنيدي حد قت إلىيشير  20-15تقدي معلومات قليلة، ومن  إلىفيشير  10-25المجموع من  أما

 .الإطلاقعدم تقدي معلومات على  أوتقدي معلومات شحيحة  إلىيشير  10-0ومن 
، ويوضح لنا الجدول  دولة 92شمل  1050و دولة 11فضم  1001مسح  أمادولة  19، 1001شمل مسح وقد 

 .التالي العلامات الممنوحة للجزائر خلال هذه السنوات
 

 .مؤشر الموازنة المفتوحة في الجزائر(: 23-4)الجدول رقم 
 1001 1001 1050 

 1 1 0 قيمة المؤشر

 19/92 19/11 / الرتبة 

Source: the international budget partnership, open budget index , 2006,2008,2010.  
 

عدم توفر المعلومات حول الميزانية  أوالجزائر تصنف ضمن الفئة التي تتميز بقلة  أنمن خلال الجدول نلاحض     
 أحد وهو جانب كل السعودية والعراق إلى الأخيرةترتب دائما في المراتب  أنها، كما (لا معلومات أوشحيحة )

 الدراسة شملتها التي العربية الدول أو/و الأفريقية الدول في ولنبقى المقارنة، سبيل فعلى لعالم،ا في المعدلات أدنى

                                                   
1
 .11/50/1055تاريخ الاطلاع        www.openbudgetindex.org    : للمزيد حول الاستبيان انظر الموقع  

http://www.openbudgetindex.org/
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 وبوتسوانا على 100 من نقطة 43 على ومصر ، 100من 27 لاموع على المغر  تحصل ،1001سنة  نفسها

المعلومات  إلىالوصول الجمهور الجزائري لا يتمتع بحق  أنوهو ما يعب وفق هذا المؤشر ، 500ن م نقطة  62
 الإنفاقالذي يشجع على  الأمرالشاملة وفي الوقت المناسب، واللازمة للمشاركة وبشكل فعال في عملية الموازنة، 

رات دالجمهور، ويؤثر بشكل سلبي على المبا أولوياتالفاسد وغير المتناسب، والمنطوي على الهدر، والذي لا يلبي 
 .جهة نظر القائمين على حسا  هذا المؤشرمكافحة الفقر من و  إلىالهادفة 

 

 :يلي ما إلى تدني هذا المؤشر في الجزائر أسبا وترجع     
قانون ينظم حرية  توفرعدم  إلى أساساجماهيري على وضع الموازنات والذي يعود  إشرافعدم وجود  -

 .لحصول على المعلوماتالدستور الجزائري اقر بحق المواطن في ا أنالحصول على المعلومات، على الرغم من 
للميزانية فان ما هو مسمو  به للجمهور مشاهدة الجلسات العلنية لمناقشة قانون  الأربعةخلال المراحل ف

مشروع  إعدادالذي يحرمه من حقهم في الاطلاع على كيفية  الأمرالمالية على شاشات التلفاز، وهو 
التي عادة ما تثقل كاهل المواطن بفعل  الإيراداتادر ، ومصالأولوياتالميزانية، وكيفية توزيع النفقات حسب 

 إشرافوجود مؤسسات كل هذا في ظل . من الرقابة على تنفيذ الميزانية أيضاالضرائب المفروضة، وحرمانه 
ممثلي الشعب في البرلمان لا يعلمون الكثير ضعيفة، حيث تتمتع الهيئات التشريعية بصلاحيات محدودة، ف

من صلاحيات السلطة التنفيذية وهناك لجنة  الإعدادمهمة  أنبل عرضه عليهم، ذلك عن مشروع القانون ق
الحكومة لمناقشتهم  أعضاءواحدة وهي لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطب تجتمع مع 

عرفتها ولها سلطة محدودة في التعديل نظرا لعدم م. كل وزارة  وإيراداتحول تقديراتهم بخصو  نفقات 
لغيا  قانون تسوية الموازنة الذي  وأيضاتلك التقديرات على مستوى كل وزارة،  إجراءبظروف وكيفيات 
 .والنفقات بالإيراداتيتيح لها قدرة التنبؤ 

عضاء لالس الشعب تعقب النفقات وطرق ومقدار حجم أمن الصعب على الجمهور وحتى  -
هذه المعلومات للاطلاع من طرف المصالح المعنية  إتاحةلعدم  المجموعة، ومقدار الدين العام نظرا الإيرادات

وذلك لان الجزائر لا تنشر تقارير منتصف  ،على مستوى الجماعات المحلية أوسواء على المستوى المركزي، 
 .السنة المالية، والحكومة غير ملتزمة بقانون ضب  الميزانية

 أعضاءالذي لا يعطي  الأمر، أسابيعاقل من ستة  فهو وقت تقدي مشروع قانون المالية للبرلمان قصير -
جانب القدرة المحدودة  إلى، المجلس الشعبي الوطب فرصة كافية لمراجعته والاطلاع الدقيق على فحواه

 .على مراجعة مشروع الموازنة التي تقدمه الحكومة نظرا لعدم تخصتر الكثير منهم بالشؤون المالية للأعضاء

في الجزائر هي هيئة المالية والميزانية على  الأمرستماع فالهيئة المكلفة بهذا بالنسبة لعقد جلسات الا -
الوزارة ومناقشتهم  أعضاءمستوى المجلس الشعبي الوطب وهذه الهيئة تبقى غير كافية للاستماع لجميع 

 .مناقشة جدية بخصو  توقعاتهم للسنة المالية



 .الحــكم الراشد  في الجزائر و آليات ترشيد الإنفاق العام   :الرابع الفصل

 

 
111 

 12من  أكثر) غير ملتزمة بتقديمها في الوقت المناسب الجزائرية  للحسابات ا تامية فالحكومةبالنسبة  -
 .وبالتالي هذا يحد من قدرة البرلمان على الرقابة البعدية( شهرا

 وفقا 1055 عام نهاية في دولار مليار 512والتي تجاوزت  للجزائر الأجنبي النقد بالنسبة لاحتياطيات -

 مفصلة معلومات أية بشيرنها فلا تتوافر اسي،لكس محمد السيد الجزائر، بنك محافض عن الصادرة للأرقام

 من الاحتياطيات هذه أن في حين ،دخل من تدره ما أو استثمارها كيفية  تر فيما سواء للجمهور،

 .الجزائري الاقتصاد لسلامة حيوية تعد الأجنبي النقد

هامها، فمجلس التمويل الكافي للقيام بم أوعدم تمتع مؤسسات الرقابة والتدقيق العليا بالاستقلال  -
 الأموالالمحاسبة هو هيئة تابعة لرئاسة الجمهوية، وغير مفعل بالكيفية المطلوبة التي تستدعيها الرقابة على 

 .العامة للدولة

 أوعزلهم  الأخيرةهذه  وبإمكانبالنسبة لمراجعي الحسابات فهم تحت مسؤولية السلطة التنفيذية  -
 .ن الاستقلالية التامةوقت، وبالتالي هم لا يملكو  أيتغييرهم في 

 
 

 .الشفافية في الميزانية العامة للدولة إرساءمتطلبات : ا ـ ثالث
وتحقيق  الأفرادالشفافية في الميزانية العامة للدولة لتؤدي دورها المنوت بها وهو تلبية احتياجات  إرساءجل أمن    

 :رفاهيتهم ينبغي تحقيق جملة من الشروت تتمثل فيما يلي
  

في الفصل الثاني من  إليهاالتي تم التطرق و  :بالمعايير الدولية لتحقيق الشفافية في المالية العامةالالتزام  -5
المعلومات للاطلاع  إتاحةوالمسؤوليات، علانية عمليات الموازنة،  الأدوارفي وضو   أساساالدراسة والمتمثل 

 .العام، الالتزام بضمانات الموضوعية وصحة البيانات والمعلومات
 

وهي التحضير لمشروع  الأولىفخلال المرحلة  :المجتمع المدني في جميع مراحل الموازنة إشراك  -1
، ومستويات العجز والمديونية الإنفاقالتي يتم جمعها، وتخصيتر وجوه  الإيراداتالقانون تقرر الحكومة مقدار 

والمخصصات  الأولوياتعلى  للتيرثيرا للسنة المالية المقبلة، ويعتبر انخرات المجتمع المدني في هذه المرحلة حاسم
د وقد وج. أولوياتهلا تلبي  أو، في غً عنهاالرئيسية والتي تجنب الدولة الكثير من النفقات قد يكون المجتمع 

ة وتحضير الموازنة مغلقة على غاغلب الدول التي شملها المسح تبقى فيها مرحلة صيا أنمؤشر الموازنة المفتوحة 
من تقدي  الأقلبيان ما قبل الموازنة قبل شهر على  إصداريز الشفافية في هذه المرحلة ينبغي الجمهور، وقصد تعز 

 إبداءالمجتمع المدني من  أطرافالسلطة التنفيذية لمشروع قانون المالية وتوزيعه ونشره على نطاق واسع لتمكين 
 والإنفاقيزانية، والعوائد المتوقعة، الم إطارومقترحاتهم، بحيث يضم الافتراضات التي استخدمت لتحديد  آرائهم

ومستويات المديونية، والمخصصات الموزعة بين القطاعات بشكل عام، كما ينبغي منح مدة كافية للسلطة 
 .أشهرقبل ثلاثة  الأقلالتشريعية لمراجعته على 
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المجتمع  إشراكوع فينبغي الموازنة وهي مرحلة المصادقة على قانون المشر  إعدادخلال المرحلة الثانية من  أما     
تؤثر على قرارات الموازنة من  أنجلسات استماع، والتي يمكن  وفق رأيه لإبداءالمدني عن طريق فتح المجال له 
العموم مع نشر  أماممشروع الموازنة  بإتاحةويمكن تعزيز الشفافية في هذه المرحلة ، خلال عملية دفاع مستهدفة

 .ملخصات مبسطة يفهمها المواطن
 

ا لتطبيق السياسات والبرامج والمشاريع التي وضعت فعليً  الأموال إنفاقمرحلة التنفيذ والتي يتم فيها  أما     
 أيدولة من بينها الجزائر لا تعلن  55هناك  أنقد وجد مؤشر الموازنة المفتوحة ف ،خطوطها العريضة في الموازنة

تنشر  أن، ولتعزيز الشفافية في هذه المرحلة ينبغي طلاقالإتقرير على الجمهور من تقارير مرحلة التنفيذ على 
التي تم جمعها،  الإيراداتفصلية والتي تشمل  أوالحكومة خلال مرحلة تنفيذ الميزانية تقارير خلال السنة، شهرية 
كانت الحكومة تنفق كما وعدت على   إذاوالمصاريف والديون، وتسمح هذه التقارير للجمهور بمراقبة ما 

المستهدفين، كما يجب على  نوالمستفيديالمؤسسات  إلىتصل  الأموالما كانت هذه  وإذاات الرئيسية، القطاع
يتم تقدي قانون المالية  أساسهاتعديلات والتي على  أيتنشر مراجعة نصف السنة لمناقشة  أنالسلطة التنفيذية 
والذي يلختر الوضع في نهاية السنة تصدر تقرير نهاية السنة  أنيجب على الحكومة  الأخيرالتكميلي، وفي 

 .السياسة في الموازنة قيد التنفيذ أهدافيحتوي على تحديث فيما يتعلق بتحقيق  أنالمالية، بحيث ينبغي 
 

تقييم بالمرحلة الرابعة وهي مرحلة الرقابة والتي يتم من خلالها تقييم وتدقيق الموازنة فهي تسمح للجمهور  أما     
ح له بالمسافية في وضع مما يس دولة قد جرى استخدامه بفعالية وبطريقة مناسبة، وهولاكانت موارد   إذاما 

تخدام المال العام، ولتعزيز الشفافية في هذه المرحلة ينبغي سساؤو اأ، ومساءلة المسؤولين الذين أفضل أنظمة
ير مدقق للحسابات للمجلس بتقدي تقر  وإلزامهالمجلس المحاسبي  رأسهاتفعيل الهيئات المستقلة للرقابة وعلى 

 .  أيضاالشعبي الوطب، وللجمهور 
 

الناتجة عن الاستثمار في  والأربا مسؤولة للموارد  إدارةوجود  إن: دعم الشفافية في قطاع المحروقات  -2
من صادرات الجزائر فقد  %91من  أكثرهذا القطاع يغطي  أنمفصليا خاصة  أمراقطاع النف  والغاز يعتبر 

قل شفافية ومن أن تكون الدول المعتمدة على عوائد النف  والغاز تميل لأ أنلموازنة المفتوحة على مؤشر ا أكد
رتفاع معدلات الشفافية في هذا إوبالتالي فان  ،وفق هذا المؤشر الأخيرةحتلتا المراتب إبينها الجزائر والسعودية التي 

نفتا  هذا القطاع على الرقابة ومن إالنفطية، بفضل  الجيدة لموارد الدولة الإدارةالقطاع سوف يعمل على تعزيز 
 الأخيرةالذي عرف في الفترة  فيه،بينها رقابة المجتمع المدني، ما يعمل في النهاية على التقليل من حجم الفساد 

الذي يبعدنا عن سياسة ترشيد النفقات التي  ن  الأمرفضائح مالية تسببت في خسائر كبيرة لموارد الدولة، وهو 
وتتطلب الشفافية في هذا القطاع . في ظل برامج التنمية الطموحة التي تباشرها الحكومة إليهاالحاجة  بيرمس

ومضامين العقود التي يبرمها، ونسب  وإيراداتضرورة التزامه بقانون الصفقات العمومية، والكشف عن نفقات 
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من نظام مساءلة حقيقي في ظل وجود سلطة الحكومة والشركات المتعاقدة، وكل ما يتعلق بها حتى نتمكن  أربا 
 .حر ولاتمع مدني ناضج وإعلامقضائية مستقلة 

 

الشفافية في تسيير الجماعات  إن :والهيئات العامة المسيرة للمال العام الإداراتدعم الشفافية في  -2
 الأساسيةلمقومات حد الشروت واألدعم شفافية الموازنة، و  أساسيالمحلية، والهيئات والمؤسسات العمومية مطلب 

في كنف الشفافية،  أعمالها بيرداء الأطرافللتنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات التنموية، فحين تقوم هذه 
وتشرك المجتمع المدني في رصد وتنفيذ ورقابة  وإيراداتهاحيث تعمل على نشر جميع المعلومات المتعلقة بنفقاتها 

طر الرقابة عليها ويحد من أفان هذا العمل سوف يعزز من  ،الشؤون العامة إدارةفي ميزانياتها، وتبتعد عن السرية 
الفساد وهدر المال العام بها من جهة، ومن جهة ثانية سوف يضب  بنوع من الدقة تقديراتها للموارد المالية 

رات والهيئات العمومية عل الوزا الإنفاقحدود على  أوعدم وجود قيود  أنالمطلوبة في الميزانيات القادمة، ذلك 
البترول،  ا  أسعارخاصة في ظل الطفرة المالية التي تعيشها الجزائر بفعل ارتفاع  الإنفاق أولوياتلا تهتم بتحديد 

هذه التقديرات تزداد كل سنة  أنحيث نلاحض  الإنفاقن يرفي وضع تقديراتها بش المغالاة إلى الأطرافدفع بهذه 
عن سياسة  أبعدناالذي ساهم في الارتفاع المستمر لنفقات الدولة  ا  الأمرة، وهو للزياد أسبا حتى ولم تتوفر 

 .الإنفاقترشيد 
 

والهيئات والمؤسسات العمومية  الأطرافيلزم جميع  قانون إصدارفالمطلو  : وضع قانون خاص بالشفافية  -1
جانب ضرورة  إلىلمال العام، وتسيرها ل إدارتهانشر المعلومات والوثائق التي توضح طرق  أنواعهاباختلاف 

والشروت  ةا عن شفافية الموازنة يحتوي على القواعد العامجديدً  الموازنة باباً  بإعدادتضمين القانون ا ا  
موحدا ومتسقا  إطاراقانون المالية وجميع التقارير المتعلقة به، على النحو الذي يضع  إعدادالواجب الالتزام بها في 

 .  الموازنةوثائق  إعدادلكيفية 
والى جانب هذه المتطلبات فان مؤشر الموازنة يوصي الدول خاصة تلك التي لا تتمتع بشفافية في موازنتها ضرورة 

 1:الالتزام بما يلي
 من أوسع ومفيدة لقاعدة للفهم قابلة إعلام ووسائل أساليب وعبر أشكال في الموازنة معلومات توزيع -

 أخرى إعلام وسائل في بثها أو الإذاعة خلال من المعلومات نشر ذلك يتضمن أن وينبغي ،السكان

 .السكان غالبية بها تتحد  وبلغات

 استماع خلال جلسات عقد ذلك ومن الموازنة، عملية في الجمهور لإشراك مؤسسية آليات وضع -

 من ونوسيك الموازنة خلال دورة مختلفة فترات وفي التنفيذي، الفرع موازنة مشروع ومناقشة صياغة مراحل

                                                   
 ، التقرير2008لعام  المفتوحة الموازنة سحتغيير في نوعية الحياة،  م. ، الموازنات المفتوحة( IBP )الشراكة في الموازنات الدوليةمؤسسة  1

 .01/01/1055اطلع عليه بتاريخ    http://www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf : النهائي، على الموقع

http://www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf
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 السياسات على للتيرثير الموازنة، أوسع لمعلومات وصول استخدام فر  للجمهور يوفر أن ذلك شيرن

 .الحكومة مصداقية من والتحقق

 أمام بالموازنة الاستماع  ا اصة جلسات فتح طريق عن الموازنة، لعملية الإعلامية التغطية فر  توسيع -

 .والإنترنت الإذاعات والتلفاز على اتالجلس هذه بث أو المثال، سبيل على الصحفيين

 العليا الرقابة والتدقيق وهيئة التشريعي المجلس وقدرة استقلال لتحسين الصلة ذات الإصلاحات دعم -

 السياسي الاستقلال مسيرلة تعالج الإصلاحات أن وينبغي .رسمياً  بهم المناطة الرقابية أدوارهم لعب على

 أخرى قانونية وقوى التنفيذية الهيئة إلى والوصول قدرتها التحليلية، إلى بالإضافة المؤسسات، لهذه والمالي

 .القيام بمهامها تستطيع حتى واللازمة

 من مثلاً  معلومات الموازنة، توفر موعد ودقة نوعية تعزز العام، التمويل حول فعالة معلومات أنظمة بناء -

 .ناسبةمعلومات م وتقنية ومعيارية واضحة تصنيف أنظمة استخدام خلال

 

في النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي في  الجزائر بدأت بالاشتراك أن إلىنشير  الأخيروفي   
" تقارير التقيد بالمعايير والقواعد"، كما أنها تشترك مع هذا الصندوق ومع البنك الدولي في نشر 1009 افريل

 1.ة، والشفافية الضريبية، والرقابة المصرفيا اصة بشفافية السياسة النقدية والمالية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
http://www.undp- : العربية، الشفافية المالية في الجزائر، على الموقع  برنامج إدارة الحكم في الدول 

pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12    11/01/1055تاريخ الاطلاع. 

http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12
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 :خمصة
 

" النيباد"أن الجزائر كانت إحدى الدول ا مس الأولى المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا رغم     
والتي تعً بتقييم الحكم وكانت من بين الدول السباقة لتبب آلية المراجعة من قبل النظراء المنبثقة من هذه المبادرة، 

د وتعزيز الديمقراطية اشالحكم الر  وأسسمبادئ  إرساءمن اجل  بذلتهاالجهود التي الراشد في الدول الإفريقية، ورغم 
في مؤشرات قياس الحكم، ومحاربة الفساد والتي تصدر من قبل  الأخيرةبقيت تصنف في المراتب  أنها إلافي البلد، 

حيث البنك الدولي، ومنظمة الشفافية العالمية،  رأسهاولية، والمنظمات المستقلة وعلى العديد من المؤسسات الد
لعدة  الأساس، وكان ذلك راجع في "1050-1000"خلال الفترة  تراوحت هذه المؤشرات بين الضعيفة والمتوسطة

، والأحزا الجمعيات  استمرار العمل بحالة الطوارئ، والتضييق على الحريات الفردية، ونشات بع  أفيها أسبا 
، الإدارية الأوساتجانب تفشي مظاهر البيروقراطية والرشوة والفساد في  إلى، الإعلامواحتكار الدولة لوسائل 

جانب عدم استقلالية  إلى، الاقتصادية الأنشطةغلب لأ واحتكارهاوالمعاملات الاقتصادية، وسيطرة الدولة 
 .قي السلطات في البلدالقضاء، والتفاف السلطة التنفيذية على با

 

من  الأولىالتي تبنتها خلال العشر سنوات  الإصلاحات الجزائر برامج تنموية ضخمة موازاة مع أطلقتوقد      
تعزيز النمو والحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري  لأجلالجديدة، رصد لها مبالغ كبيرة  الألفية

مبادرة النيباد، وقد  إطار، وبرنامج العمل الوطب للحكامة الاقتصادية في للألفية ئيةالإنما الأهداففي ظل تبب 
، سواء نفقات الأخيرةالعام على مدار العشر سنوات  الإنفاقتزايد حجم  إلىهذه البرامج التنموية الطموحة  أدت

ن برامج التنمية هذه أخاصة و  الحكومي الإنفاقالذي استدعى العمل على ترشيد  الأمرالتجهيز، وهو  أوالتسيير 
واختلاس المال العام، وهو ما  التسييررافقتها بع  الظواهر السلبية كالتبذير والاختلاس، والرشوة والفساد، وسوء 

العديد من  الأخيرمس هذا  إذفسادا،  الأكثرجعل الجزائر تصنف وفقا لمنظمة الشفافية الدولية ضمن الدول 
العمومية وقطاع  الأشغالعلى غرار قطاع البنوك والجمارك، والضرائب، وحتى قطاع  القطاعات الحيوية في البلد

والذي يقيم  الإنفاقفي مراتب متدنية ضمن مؤشر ترشيد وفقا لتقرير التنافسية العالمية  صنفتالمحروقات، كما 
 .الحكومي في الدولة الإنفاقمدى رشادة 

 

، والمحافظة على المال العام لاستكمال برامج التنمية التي شرع فيها لموارد الدولة الأمثلالاستغلال  ولأجل      
والتدابير  الإجراءاتاتخاذ لاموعة من  إلىالمسطرة عمدت الحكومة الجزائرية  أهدافهاالثالثة، وتحقيق  الألفيةمطلع 

في العمل على  اأساسالدولة، تجلت  لأموال الأمثل، وتحد من الاستغلال غير الإنفاقالتي تساعد على ترشيد 
لاموعة من التشريعات والقوانين التي تختر ذلك، كما وقعت الجزائر  إصدارمكافحة الفساد والوقاية منه، فتم 

 العدالة والقضاء كإصلا على لاموعة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشيرن، واتخذت لاموعة من التدابير المصاحبة  
تدريب وتيرهيل الكوادر التي تساهم في تسيير المال افحة الفساد، و هيئة لمك وإنشاءوقطاع الجمارك والضرائب، 

 .كبح جما  الفساد  إلىالتي تهدف  الإجراءاتوغيرها من  العام
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الرقابة على المال العام، وتعزيز شفافية موازنة  إحكامالحكومي عمل الدولة على  الإنفاقكما استدعى ترشيد     
 إحياء وإعادةالنظام المحاسبي الجزائري،  إصلا المتخذة في هذا الشيرن  راءاتالإج، وكان من ضمن وإدارتهاالدولة 

 ضب العمل بقانون  إحياء إعادةدور لالس المحاسبة في الرقابة، وكذا تعزيز الرقابة البعدية للبرلمان من خلال 
ورغم كل  ،لعامة للدولةالتي مست كل من قانون الصفقات العمومية، والموازنة ا الإصلاحات إلى إضافةالميزانية، 

الحكومة الجزائرية بذل المزيد من الجهود للتصدي للفساد الذي ينخر في اقتصاد البلد، والعمل  أمامهذا لا يزال 
الرقابة على ذلك،  وإحكامعلى تعزيز الشفافية في ميزانية الدولة وفي تسير المال العام خاصة في القطاعات الحيوية، 

 . منظمات المجتمع المدني لتعلب الدور المنوت بها في تنفيذ الميزانية والرقابة عليها إشراك العمل على إلى بالإضافة
 
 
  
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الخـامسصل ـالف  
جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل 

 تبني سياسة الحكم الراشد 
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  : تمهيد
يعد ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، فالسياسات الاقتصادية  أصبحالحكم الجيد  أنمن المؤكد      

السليمة والصلبة والمؤسسات الديمقراطية التي تستجيب لاحتياجات الناس وتعمل على تحسين البنية التحتية هي 
والاستقرار  والأمنفرص العمل، والحرية والسلام  النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وخلق أساس
بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، والالتزام  الإنسان، واحترام حقوق يالداخل
تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتساهم في  أساسية أمور أيضامجتمعات عادلة وديمقراطية هي  بإقامةالعام 
 .ف من حدة الفقرالتخفي

  

ومن هذا المنطلق ما فتئت الجزائر تعمل بعزم وثبات على تحسين نوعية الحكم الراشد على المستويات      
من مناسبة على تمسكه  أكثرفي رئيس الجمهورية  أكدالسياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، فقد 

ستعداده التام للعمل على تعزيز دولة الحق إفي الجزائر، وعلى د اشالشديد بتجذير مبادئ الديمقراطية والحكم الر 
والقانون، وتعبئة جميع موارد الدولة البشرية والمادية منها لتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات الشعب وتلبي 

لتقييم ا لآليةالطوعي للجزائر  الانضمامحاجياēم وتحمي حقوق الفئات الضعيفة منهم، كما تجلى ذلك من خلال 
 إلى تؤدي التي والممارسات والمعايير السياسات اعتماد تعزيز إلى دفته الذاتي للرصد آليةمن قبل النظراء والتي تعد 

 .والقضاء على الفقر المستدامة والتنمية السياسي الاستقرار
  

كان الهدف منها تحقيق   الجديدة الألفيةعدة برامج تنموية مع بداية الجزائر  أطلقتتحقيق هذه الغايات  ولأجل    
 الإطارالتنمية والازدهار، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتخفيف حدة البطالة والفقر، كما التزمت في هذا 

 رأسهاعلى  يأتي، والتي 2000سنة   المتحدة منظمة الأمم أطلقتهاالجديدة التي  للألفية الإنمائية الأهدافبتحقيق 
 .التخفيف من حدة الفقر

  

سياسية واقتصادية واجتماعية، تحارب الفساد  إصلاحيةمشاريع  إطلاقوقد صاحب هذه البرامج التنموية      
التي  الإصلاحوالاستقرار في البلد، وترسخ مبادئ الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وغيرها من برامج  الأمنوتعزز 

تقدم في مجال  أي لإحراززام بمبادئه شرطا ضروريا الالت أصبحد الذي اشمبادئ الحكم الر  إرساءتصب في خانة 
  .التنمية البشرية المستدامة والحد من الفقر

خلال  من جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشدإلى  تطرق في هذا الفصلال وسيتم 
  :تناول المباحث التالية

  ؛ر من خلال برامج التنميةحوكمة الاقتصاد الكلي وتخفيف الفق: المبحث الأول
  ؛الألفية أهدافنتائج جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني : المبحث الثاني
  ؛إنجاحهاومتطلبات  ، تحدياēاجهود مكافحة الفقر: المبحث الثالث
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  .حوكمة الاقتصاد الكلي وتخفيف الفقر من خلال برامج التنمية: المبحث الأول
 قدرات على توسيع ويقوم الإنسان رفاه ويصون يعزز الذي الحكم البشرية هو التنمية ورمنظ من الراشد الحكم    

من هذا المنطلق عملت الجزائر على تنفيذ  والسياسية، والاجتماعية الاقتصادية وحرياēم وفرصهم وخياراēم البشر
تحقيق تنمية  لأجلالثالثة،  يةالألفمن  الأولىمبالغ مالية ضخمة خلال العشرية لها برامج تنمية هادفة، خصصت 

   .ة الفقرأالتخفيف من وطأساسها بشرية مستدامة 
  

                                                          ." 2004- 2001" قتصاديلإبرنامج دعم الإنعاش ا :الأولالمطلب 
مليــار  525خصــص لــه مبلــغ مــالي قــدر بـــ والــذي " 2004-2001"قتصــاديلإالإنعــاش ا جتطبيــق برنــام يعــد      

خـلال  قتصادية المتبعة في الجزائـر بعـد تطبيقهـا لسياسـة التعـديل الهيكلـيلإقلة نوعية في السياسات ان ،دينار جزائري
سـتندت إوقـد  ،عانـت منهـا الـتيئيـا مـن مسـببات الأزمـة الإقتصـادية تؤدي إلى الـتخلص Ĕالم  فترة التسعينيات والتي

  .الإستثماريالطلب الكلي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي هذه السياسة الجديدة للتنمية على رفع 
الـــتي تبنتهـــا الجزائـــر  الإصـــلاحاتعـــدم اســـتجابة  أهمهـــالعـــل  أســـبابوقـــد كـــان وراء تطبيـــق هـــذا البرنـــامج عـــدة      

لطموحات الجزائريين المتمثلة في تحسين مستويات المعيشة والتقليل مـن مسـتويات  مع صندوق النقد الدولي بالتعاون
ســجلت معــدلات ســالبة علــى  إذفقــد انخفضــت معــدل النمــو الاقتصــادي خــلال فــترة التســعينيات  ،الفقــر والبطالــة

الـــــنفط خـــــلال الســـــنوات  اربأســـــعواتســـــمت بالتذبـــــذب والارتبـــــاط الشـــــديد  1994و  1993ســـــبيل المثـــــال ســـــنتي 
  .الإجماليالفرد من الناتج المحلي صيب ن، وهو ما نتج عنه انخفاض  في الأخرى

شـهدت فـترة التسـعينيات ارتفـاع قياسـي في معـدل البطالـة تجـاوز  إذكما تميزت هذه الفترة بارتفاع حدة البطالـة       
  .2000و  1999سنتي  % 29

  

 "2000- 1993" طالة خلال الفترةتطور معدلات الب): 1-5(الجدول رقم 

  ). CNES(المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،)O.N.S(الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر
  

 أعدادستوياته، فقد شهدت فترة التسعينيات بالتحديد ارتفاعا في ذلك عرف الفقر ارتفاعا في م إلى بالإضافة    
 "2000 – 1995" رةـــمؤشر الفقر البشري للفتكما ارتفع ،  الأرياففي  أغلبهم) اتقريبً   ملايين فقير 4( الفقراء

قيقي وهي مدة حياة الفرد، والمستوى التعليمي، والدخل الح أساسيةثلاث نقاط  أساسوالذي يتم تحديده على 
الإصلاحات  ج، وتعود الأسباب في ذلك بالدرجة الأولى إلى الأزمة الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر، ونتائللفرد

  .الهيكلية التي انعكست سلبا على تحسين مستويات معيشة المواطن الجزائري

 
  
  

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

  29.8  29.3  28.6  28.3  28.1  28.3  24.4  23.1 %معدل البطالة
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  ).2000-1995(تطور مؤشر الفقر البشري في الجزائر ): 02-5(الجدول رقم 

  
    

Source :conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies 
pour le développement , rapport national sur le développement humain , Alger , 2006 , p 30 

 

  .أهداف تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : أولا
تحقيق جملة مـن  إلى" 2004-2001"الاقتصادي الذي تبنته الحكومة الجزائرية خلال الفترة الإنعاشيهدف برنامج 

  : تتمثل فيما يلي الأهداف
  .تنشيط الطلب الكلي -
ســتغلال في القطــاع لإق رفــع مســتوى ادعــم النشــاطات المنتجــة للقيمــة المضــافة ومناصــب الشــغل عــن طريــ -

  .الفلاحي و في المؤسسات المنتجة المحلية الصغيرة والمتوسطة
حتياجـات الضـرورية لإا ةقتصـادية و تغطيـلإēيئة و إنجـاز هياكـل قاعديـة تسـمح بإعـادة بعـث النشـاطات ا -

  .للسكان فيما يخص تنمية الموارد البشرية
ة الوطنيــة لمكافحــة الفقــر والبطالــة والتــوازن الجهــوي مــن خــلال تقويــة إن هــذه الأهــداف تــدخل ضــمن الإســتراتيجي

والـذي يـؤدي إلى رد الاعتبـار لمفهـوم الخدمـة العموميـة والتـوازن  ،ا وعزلـةجتماعية للبلديات الأكثر فقـرً لإالتجهيزات ا
  : إلىكما تزامن تنفيذ هذا البرنامج بتطبيق الحكومة لسياسات مصاحبة ēدف ،  الجهوي

الضـريبية  تع مصادر الإيرادات العامة لميزانية الدولة من خلال التركيز أكثر علـى رفـع حصـيلة الإيـراداتنوي -
  .العادية، و ذلك عن طريق عصرنة و تحديث الإدارة الضريبية 

استكمال الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمؤسسات العمومية سواء من خلال خوصصتها أو فتح رأسمالها  -
  .لية أو الأجنبيةللشراكة المح

  .إصلاح القطاع المصرفي و تحسين المناخ العام للاستثمار من خلال إعداد قانون جديد حول الاستثمار -
تحسين طرق تسيير المنشآت العمومية و ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تحديث طرق إعداد و تسيير ومراقبـة  -

  .النفقات العمومية
  

  .الإنعاش الاقتصاديمضمون برنامج دعم : ا ًـثاني
مليـــار دج أساســـا  للعمليـــات  525قتصـــادي الـــذي خصـــص لـــه مبلـــغ لإبرنـــامج دعـــم الإنعـــاش ا لقـــد تم توجيـــه    

تقويــة الخــدمات العموميــة في مجــالات كــبرى و ت والنشــاطات الإنتاجيــة الفلاحيــة، اوالمشــاريع الخاصــة بــدعم المؤسســ
طــار المعيشــي للســكان، دعــم التنميــة المحليــة وتنميــة المــوارد البشــرية تحســين الإو مثــل الــري، النقــل، الهياكــل القاعديــة، 

تزامنــت هــذه العمليــات مــع سلســلة مــن الإجــراءات الخاصــة بالإصــلاحات المؤسســاتية ودعــم المؤسســات الإنتاجيــة و 

  2000  1999  1998  1995  السنوات

  22.98  23.35  24.67  25.23 % الفقر البشريمعدل 
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مشـــروع شملـــت  16023بلـــغ عـــدد المشـــاريع الـــتي أدرجـــت ضـــمن برنـــامج دعـــم الإنعـــاش الاقتصـــادي وقـــد ، الوطنيـــة
أشغال كبرى و هياكل قاعدية، تنمية محلية و بشرية، دعم قطاع الفلاحة و الصيد البحـري، دعـم : ت التالية اĐالا

إلى أربع برامج رئيسية، كـل برنـامج يخـص قطـاع رئيسـي قتصادي لإبرنامج دعم الإنعاش اتقسيم  وتم  ،الإصلاحات
 :يوضح ذلكمعين وكل قطاع رئيسي يتكون من قطاعات فرعية، و الجدول التالي 

  

  .قتصاديلإبرنامج دعم الإنعاش امكونات ): 3-5(رقم  جدول
  .مليار دج:الوحدة  

  سنوات             
  القطاع

  اĐموع 2004  2003  2002  2001
  "مبالغ" 

  اĐموع
  "نسبة مئوية" 

 40,1 % 210,5 2,0 37,6 70,2 100,7  أشغال كبرى و هياكل قاعدية) 1
 38,8 % 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8  .تنمية محلية و بشرية)2
 12,4 % 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 دعم قطاع الفلاحة و الصيد البحري)3
 8,6 % 45,0 - - 15,0 30,0  دعم الإصلاحات )4

 100 % 525,0 20,5 113,9 185,9 205,4  اĐموع
جتماعيــة للجزائــر خــلال السداســي الثــاني مــن ســنة لإة واقتصــاديلإجتمــاعي، تقريــر حــول الوضــعية الإقتصــادي والإالمجلــس الــوطني ا: المصــدر
  .87:ص.2001

قــد خــص بــأكبر نســبة مــن  قطــاع الأشــغال الكــبرى والهياكــل القاعديــة أنمــن خــلال الجــدول أعــلاه يتضــح لنــا    
مليـار دج علـى مـدى أربـع سـنوات  210,5إجمالي المبالغ المخصص للبرنامج حيـث اسـتفاد ببرنـامج خـاص يقـدر بــ 

مــن إجمــالي المبلــغ المخصــص للبرنــامج، يــدل ذلــك علــى عــزم الحكومــة علــى تــدارك العجــز %  40,1يعــادل أي مــا 
 1986قتصــادية الــتي شــهدēا الــبلاد منــذ ســنة لإوالتــأخر الحاصــل في هــذا القطــاع نتيجــة لتــأثيرات كــل مــن الأزمــة ا

لــتي أجــبرت الحكومــة علــى تقلــيص او  التســعينات مــن القــرن العشــرين فــترة قتصــادية الــتي طبقــت فيلإوالإصــلاحات ا
  .ستعادة التوازن المالي لميزانية الدولةإحجم الإنفاق الحكومي الموجه للإستثمار بغية 

من خلال توسيع " العامة و الخاصة" نتاجية الوطنية لإنعاش المؤسسات اإكما أن دعم هذا القطاع سيساهم في    
   وبالتالي تقليص نسبة البطالة" مباشرة أو غير مباشرة"  مجال نشاطها مما يؤدي إلى توفير مناصب عمل جديدة

رفع  ما يساعد على ستثمار في مجال الهياكل القاعدية في توفير الظروف الملائمة للإستثمار،لإسيساهم اكما 
  .معدلات الإستثمار المحلية و الأجنبية

% 38,8 حيــث حجــم المخصصــات الماليــة بنســبةحتــل المرتبــة الثانيــة مــن إقطــاع التنميــة المحليــة والبشــرية فقــد  أمــا    

ســعي الحكومــة لتحقيــق أهــداف البرنــامج المتمثلــة في  مؤشــر علــىهــذا يعــد مــن إجمــالي المبلــغ المخصــص للبرنــامج، و 
كمــا    تحقيـق التـوازن الجهـوي بـين منـاطق الـوطن وتحسـين الإطــار المعيشـي للمـواطن خاصـة في المنـاطق الريفيـة المعزولـة

  .رفع معدلات التنمية البشرية وبالتالي تخفيض نسبة الفقر بين أفراد اĐتمع سيعمل علىلبشرية دعم الموارد ا أن
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والـــتي بلغـــت مبلـــغ  قطـــاع الفلاحـــة والصـــيد البحـــري إلىوعـــادت المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث حجـــم المخصصـــات      
ويعـــود ذلـــك إلى أن هـــذا مـــن إجمـــالي المبلـــغ المخصـــص للبرنـــامج ، %  12,4مليـــار دج أي مـــا يعـــادل نســـبة  65,4

وهــو " PNDAالبرنــامج الــوطني للتنميــة الفلاحيــة  " 2000بتــداء مــن ســنة إالقطــاع قــد اســتفاد مــن برنــامج خــاص 
، وبالتــالي فـــإن المبلـــغ المخصــص لهـــذا القطــاع ضـــمن برنـــامج قتصـــاديلإبرنـــامج دعـــم الإنعــاش ابرنــامج مســـتقل عــن 

  . السابق الذكرالإقتصادي يعتبر بمثابة دعم للبرنامج  الإنعاش
ــــ  الإصـــلاحاتلـــدعم وفيمـــا يخـــص المبلـــغ المخصـــص  مـــن إجمـــالي المبلـــغ %  8,6مليـــار دج، أي نســـبة  45فيقـــدر ب

أساسا لتمويل الإجراءات و السياسات المصاحبة لهذا البرنامج الـتي ēـدف إلى دعـم وترقيـة  وجهالمخصص للبرنامج 
  .صةالقدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العامة و الخا

 

  .محتوى البرنامج الخاص بالتنمية المحلية والبشرية: ثالثاً 
تم التركيز على ما ورد في برنامج التنمية المحلية والبشرية باعتبار أن هذه البرامج تمس الفقراء مباشرة ولكن     

مليار دج  204,2 لها المخصصحجم المبلغ  بلغ، وقد هذا لا يعني أن بقية البرامج لا يستفيد منها الفقراء
  :وزع على ثلاثة برامج فرعية هي " 2004 - 2001"خلال الفترة 

 

الاســـــتجابة  مليـــــار دج، يهـــــدف هـــــذا البرنـــــامج إلى 97: خصـــــص لـــــه مبلــــغ  :برنـــــامج التنميـــــة المحليـــــة - 1
جتماعيـــة المحليـــة مـــن خـــلال تنفيـــذ مشـــاريع ēـــدف إلى تحســـين نـــوعي ودائـــم لظـــروف معيشـــة لإحتياجـــات الإل

جـــل أو ذلـــك مـــن " PCD" كمـــا يهـــدف إلى دعـــم المخططـــات البلديـــة للتنميـــة   ،ى المحلـــيالســـكان علـــى المســـتو 
يهــتم البرنــامج بإنجــاز هــذا  إلى بالإضــافة، التوزيــع المتــوازن للتجهيــزات والنشــاطات علــى مســتوى الــتراب الــوطني

إلى إنجـــاز  إضـــافةيئـــة، مشـــاريع التـــزود بالميـــاه الصـــالحة للشـــرب والتطهـــير والبو وصـــيانة الطرقـــات الولائيـــة والبلديـــة، 
هياكــل خاصــة بالاتصــالات علــى المســتوى المحلــي ومنشــآت إداريــة ēــدف إلى تحســين الخدمــة العموميــة المقدمــة 

  .، وهو ما يوضحه الجدول التاليللمواطن على المستوى المحلي
   ."2004-2001" القطاعات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية): 4-5( رقم جدول

  .مليار دج: الوحدة                                                                            
  السنوات

  القطاع
  اĐموع 2004 2003 2002 2001

 33,5 - 16,5 13,0 4  المخططات البلدية للتنمية )1
 13,6 - 1,5 7,4 4,7  الري )2
 5,5 - 2,0 2,0 1,5  البيئة )3
 14,5 - 6 8,5 -  البريد و المواصلات )4
 13,0 - - - 13,0 )هياكل قاعدية طرقية( أشغال عمومية )5
 16,9 - 5,2 6,0 5,7  منشآت إدارية )6

 97,0 0 31,2 36,9 28,9  المجموع
  .54:، مرجع سابق،ص" 2004 - 2001" برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي مصالح رئاسة الحكومة، : المصدر
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دعم  مليار دج، يهدف هذا البرنامج إلى 17مبلغ خصص له  :جتماعيةلإبرنامج التشغيل والحماية ا -2
تطويرها  جلأالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط على المستوى المحلي عن طريق منحها قروض مصغرة من 

ة من عنصر العمل من يتمويل المشاريع ذات المنفعة العمومية وذات الكثافة العال، و والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة
تأطير سوق العمل عن طريق دعم وتطوير الوكالة الوطنية للتشغيل  إلى بالإضافة، بة ظاهرة البطالةأجل محار 

)ANEM( ،التكفل بفئة المعوقين والعجزة والمحرومين عن طريق ، و توفير النقل المدرسي في المناطق الريفية والمعزولة
 الجدول التالي، و الفئات ذهđختصة بالتكفل وتأهيل المؤسسات الم تقديم منح وتحويلات اجتماعية لهذه الفئات

  .مختلف العمليات التي تنطوي تحت هذا البرنامج يوضح
  

  .ببرنامج التشغيل والحماية الاجتماعية ةالعمليات الخاص): 5-5( رقم جدول
  .مليار دج: الوحدة                                                                        

 اĐموع 2004 2003 2002 2001  لعملياتطبيعة ا
 9,3 2,0 3,5 2,65 1,15  العمليات الخاصة بالتشغيل و القرض )1
 7,7 1,0 1,0 3,35 2,35 العمليات الخاصة بالحماية الاجتماعية )2

 17,0 3,0 4,5 6,0 3,5  المجموع
  .62:رجع سابق، ص، م" 2004 -  2001" برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي رئاسة الحكومة، : المصدر    

  

ــة المــوارد البشــرية - 3 ــامج تنمي مليــار دج، يهــدف إلى تحســين مؤشــرات التنميــة  90,2خصــص لــه مبلــغ   :برن
علــيم العــالي و البحــث العلمــي، التكــوين المهـــني تالتربيــة ، ال: البشــرية مــن خــلال إنشــاء هياكــل جديــدة تمــس قطـــاع
في الحد من ظاهرة الفقر من خلال تحسـين  المساهمةية، وبالتالي الصحة، الشباب و الرياضة، الثقافة و الشؤون الدين

  .نوعية حياة أفراد اĐتمع
  ."2004-2001" القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الموارد البشرية): 6-5( جدول رقم

  "مليار دج:الوحدة" 

  السنوات               
  القطاع

  اĐموع  2004  2003 2002  2001
توقــــع مناصــــب الشــــغل الم

  )بالآلاف( استحداثها
 1.000 26,95 - 7,45 9,5 10  التربية الوطنية
 630 9,5 - 2,1 3,1 4,4  التكوين المهني

 10.700 33,98 - 6,58 9,4 18  التعليم العالي و البحث العلمي
 1.000 7,8 - 0,35 4,65 2,8  الصحة و السكان
 190 3,67 - - 2,25 1,425  الشباب و الرياضة

 160 8 3,5 - - 4,5  ل و الثقافة الاتصا
 - 1,15 - - 1,0 0,15  الشؤون الدينية

 13.680 90,2 3,5 17,34 29,9 39,4  المجموع
  .74:، مرجع سابق، ص" 2004 - 2001" برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي رئاسة الحكومة، : المصدر
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  "2004-2001"قتصاديلإنتائج برنامج دعم الإنعاش ا: رابعاً 
قتصادي لإرفع معدل النمو االرئيسية للبرنامج والمتمثلة في  الأهدافنركز على النتائج المتعلقة بتحقيق سوف    

   .البطالة والفقروتخفيض نسبة 
  

  .على معدل النمو الإقتصاديبرنامج الأثر تطبيق   - 1
عــاش الإقتصــادي يعــد رفــع معــدل النمــو الإقتصــادي أحــد أهــم الأهــداف الرئيســية الــتي حــددت لبرنــامج دعــم الإن   
الجــدول التــالي الــذي يوضــح تطــور النــاتج المحلــي  نــوردصــادي لإقتلتوضــيح أثــر تطبيــق البرنــامج علــى معــدل النمــو او 

  ". 2004 – 1998"  الإجمالي خلال الفترة
  

  ." 2004- 1998" تطور الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ): 7-5(جدول رقم  
  السنوات                

  تالمؤشرا
2001 2002 2003  2004  

 82,5 66,5 55,9 54,9 "مليار دولار أمريكي"الناتج المحلي الإجمالي

 PIB %  2,6 4,0 6,9 5,5معدل النمو الحقيقي لـ 

  2553  2088 1783 1779  "دولار أمريكي" PIBنصيب الفرد من 
  "2005 – 2004" صندوق النقد الدولي، إحصائيات مختلفة:المصدر                          

  

رة ـلال الفتـــــــــــــــــــــــخمعتــــبرا قــــد عــــرف ارتفاعــــا  الإجمــــاليالنــــاتج المحلــــي  أنيتضــــح لنــــا  أعــــلاهمــــن خــــلال الجــــدول      
 2001للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة  ي، حيث شهد معدل النمو الحقيق"2001-2004"

سـنة %  4إلى  2001سـنة %  2,6مج دعم الإنعاش الإقتصادي، إذ انتقل من وهي السنة التي بدء فيها تنفيذ برنا
  2004فاض سـنة ـــــــنـه عـرف بعـض الانخأغـم ر  % 6,9حيـث وصـل إلى  2003، ليبلغ أعلى قيمـة لـه سـنة 2002

  البرنـامج لمسـجلة قبـل فـترة تطبيـقالنـاتج المحلـي الإجمـالي ا، إلا أنه ظل مرتفعـا بالمقارنـة مـع معـدلات نمـو )%  5,5( 
ــ النــاتج المحلــي الإجمــاليالمتوســط الســنوي لمعــدل نمــو  وقــد بلــغ  حــوالي" 2004 -2001"امج ـخــلال فــترة تنفيــذ البرن

4,75 % .  
ابــا علـــى إيجخـــلال فــترة تطبيــق البرنــامج  الإجمــالينعكســت الزيــادة الــتي شــهدها معـــدل نمــو النــاتج المحلــي إوقــد     

دولار أمريكــي  2553إلى  2001دولار أمريكــي للفــرد ســنة  1779مــن  متوســط نصــيب الفــرد منــه، والــذي ارتفــع
في هــذا التحســن ارتفــاع أســعار المحروقــات  أيضــاوقــد ســاهم   ،% 43,5، بنســبة زيــادة قــدرت بـــ 2004للفــرد ســنة 

  . الإجماليعلى رفع معدل نمو الناتج المحلي  الأخرىهي خلال نفس الفترة التي عملت 
  

 دور كبـــير في إحـــداثبرنـــامج دعـــم الإنعـــاش الاقتصـــادي كـــان ل: البطالـــة معـــدل أثـــر تطبيـــق البرنـــامج علـــى - 2
وقــد إتخــذت هــذه المســاهمة شــكلين  ،في إطــار العمليــات والمشــاريع المدرجــة ضــمن البرنــامججديــدة  مناصــب شــغل

همــا حــدها مباشــر تمثــل في مناصــب العمــل الــتي أحــدثت ضــمن قطــاعي الفلاحــة والبنــاء و الأشــغال العموميــة باعتبار أ
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غـــير مباشـــر تمثـــل في  والآخـــرلمشـــاريع والعمليـــات المدرجـــة ضـــمن البرنـــامج، مـــن االقطـــاعين اللـــذان اســـتفادا مباشـــرة 
القطـاع شملـت مناصب الشغل الـتي تم إنشـاؤها في القطاعـات الـتي اسـتفادت بطريقـة غـير مباشـرة مـن البرنـامج والـتي 

  .الصناعي وقطاع الخدمات
برنـــامج دعـــم الإنعـــاش الاقتصـــادي علـــى مســـتويات التشـــغيل والبطالـــة خـــلال فـــترة  ثـــرأيوضـــح لنـــا الجـــدول المـــوالي و 

   .هتطبيق
  "2004-2001" تطور حجم العمالة ومعدلات البطالة في الجزائر: )8-5(الجدول رقم       

  )ألف عامل: الوحدة(                                                                                                               
  السنوات                                          

  المؤشرات
2001  2002  2003  2004  

  9780  9540  9305  9075  حجم العمالة النشطة

  5976  5741  5462  5199  حجم العمالة المشغلة

  1617  1565  1438  1328  الفلاحة   

  523  510  504  503  الصناعة   

  977  907  860  803  بناء و أشغال عمومية   

  1510  1490  1503  1456  إدارة   

  1349  1269  1157  1109  نقل ، مواصلات و تجارة   

  2070  1537  1455  1398  أعمال منزلية،خدمة وطنية و قطاعات أخرى  

  %17.7  %23.7  %25.7  %27.3  معدل البطالة

           Source : banque d’Algérie : rapport annuel de la banque d’Algérie 2008, p1                   
). www.bankofalgeria.dz/rapport.htm(                        

     

لى أغلبية القطاعات، حيث الإقتصادي ع يتضح لنا الأثر الإيجابي لمخطط الإنعاش أعلاهمن خلال الجدول    
القطاع الفلاحي تطورات ملحوظة بحيث كان أكبر قطاع مساهم في الحد من معدلات البطالة للفترة شهد 
الخدمات فقد ساهم بدوره في زيادة ، أما قطاع %8نتيجة بلوغ متوسط معدل نمو حجم العمالة  2004- 2001

مستفيدا في ذلك من تطور قطاع النقل نتيجة تطور  كمتوسط معدل نمو سنوي  %3,1حجم العمالة بما يقدر بـ
البنى التحتية من طرق وسكك حديدية، إضافة إلى تطور قطاع التجارة نتيجة تحسن مستوى معيشة السكان 
وزيادة الطلب، أما قطاع البناء والأشغال العمومية فقد استفاد من هذا المخطط نظرا للمخصصات المالية التي 

القطاع الصناعي  ، في حين شكل%5,1ط معدل نمو سنوي في حجم العمالة قدر بـ وجهت له وذلك بمتوس
الإستثناء بضعف تطور حجم العمالة فيه نظرا لضعف الأداء وعدم القدرة على المنافسة خصوصا مع التراجع 

  . المسجل في عدد الوحدات الصناعية خلال فترة التسعينات
نخفضـت مـن إ تصادية أثر إيجابي على نسبة البطالة التيلإقعظم القطاعات ازدياد نسبة العمالة في ملإكان وقد       

وذلك بفضل المساهمة القويـة لكـل  ،%38بمعدل انخفاض تجاوز  2004سنة %  17,7إلى  2001سنة %  27,3
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دا من قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية في توفير فرص عمل جديدة باعتبار أن هـذان القطاعـان قـد اسـتفا
  .بشكل مباشر وإيجابي من دعم هذا البرنامج

  

يعد تخفيض نسبة الفقر في الجزائر مـن بـين أحـد أهـم الأهـداف الرئيسـية الـتي : أثر تطبيق البرنامج على الفقر - 3
فئــات اĐتمــع وفي مختلــف  حــددت لبرنــامج دعــم الإنعــاش الإقتصــادي، إذ عــرف الفقــر انتشــارا  واســعا بــين مختلــف

الســيئة الــتي كانــت  الأمنيــة الأوضــاعفي المنــاطق الريفيــة والمعزولــة في فــترة التســعينيات بســبب جهــات الــوطن خاصــة 
الهيكليـة المطبقـة خـلال نفـس  الإصـلاحاتبسـبب  وأيضـاعلى الوضع الاقتصادي للبلـد،  أثرتتعيشها الجزائر والتي 

الـذي دعـى  الأمرت الاقتصادية، وهو الفترة والتي انجر عنها تسريح عدد كبير من العمال وغلق العديد من المؤسسا
قتصـادي نحـو العمليـات والمشـاريع الـتي ēـدف لإتخصيص جزء هـام مـن برنـامج دعـم الإنعـاش ا إلىالحكومة الجزائرية 

 .إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان ودعم التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية
  

  .يينللجزائر قتصادية الكلية لمستوى الحياة تطور المؤشرات الرئيسية الا ):9-5(الجدول رقم 
(  تغير الحجم السنوي للفترة  المؤشرات

95-2000% (  
   تغير الحجم السنوي للفترة

)2000-2004%  (  

PIB 3.1 4.9 
 3.3 0.9  للرأس/استهلاك العائلات

 5.4 3.7  للمقيم/الدخل المتاح للعائلات

 5.2 1.1  دخل الأجراء

 3 6.3  التضخم

  .146: حمادوش علي، مرجع سابق، ص: المصدر

الفــترة أنــه هنــاك تحســن شمــل جميــع المؤشــرات المرتبطــة بمســتوى معيشــة الســكان خــلال لنــا الجــدول أعــلاه يبــين      
، فقــد ازداد نمــو بــالأولىمقارنــة الــتي تزامنــت مــع تطبيــق برنــامج دعــم الإنعــاش الإقتصــادي ) 2004-2000(الثانيــة 

إلى ويرجــع ذلــك  ،خــلال الفــترة الثانيــة%  3,3إلى  ،خــلال الفــترة الأولى%  0,9مــن  الإســتهلاك الفــردي إذ انتقــل
خــلال الفــترة %  5,4 إلى الأولىخــلال الفــترة %  3,4الزيــادة الــتي عرفهــا الــدخل المتــاح الفــردي الــذي ارتفــع بمعــدل 

ـــــرنــــة بالفتمقا" 2004-2000"نقطــــة خــــلال الفــــترة 4,1بـــــ  الأخــــرهــــو  الأجــــراءكمــــا ارتفــــع دخــــل   ،الثانيــــة رة ـــــــــــــــــــــــ
هذا عرف معدل التضـخم خـلال فـترة تطبيـق البرنـامج انخفـاض ممـا سـاهم في ارتفـاع  إلى بالإضافة، 1995-2000

  .القدرة الشرائية للمواطن
طبيق انخفاض نسبة الفقر في الجزائر خلال فترة ت إلى للأفرادهذا التحسن المسجل في المستوى المعيشي  أدىوقد    

 إلى 2000ســنة  22,998%الاقتصــادي حيــث انخفضــت النســبة المئويــة لمؤشــر الفقــر البشــري مــن  الإنعــاشبرنــامج 
  1.%21 بمعدل انخفاض قدره 2004سنة %18,55

                                                   
 .209: ابق، صبختي فريد، مرجع س 1
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  ".2009-2005"برنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي ال: المطلب الثاني
مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبق إقرارها وتنفيذها  إطار جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو في الجزائر في   

 جراءوذلك بعد تحسن الوضعية المالية للجزائر  ،"2004- 2001"الإنعاش الاقتصادي للفترة في إطار مخطط دعم
تصاد الدولة هذا البرنامج الذي من شأنه تحريك عجلة الاق أقرت حيث الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري،

 .تسمح بازدهار الاقتصاد الجزائري وخلق ديناميكية اقتصادية
   1:تحقيق ما يلي إلىوقد كان يهدف هذا البرنامج 

استكمال الإطار التحفيزي للاستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأĔا أن تتمم قانون   –
  أو الأجنبي؛الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني 

مواصلة تكييف الأداة الاقتصادية و المالية الوطنية مع الانتفاخ العالمي سواء تعلق الأمر بتأهيل أداة الإنتاج   –
  أو بالإصلاح المالي و المصرفي؛

والحرص الشديد على تعزيز  ،انتهاج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة بعيدا عن كل سلوك دغمائي  –
  ل خلق الثروات ومناصب الشغل و ترقية التنافسية؛القدرات الوطنية في مجا

تعزيز مهمة ضبط و مراقبة الدولة قصد محاربة الغش و المضاربة و المنافسة غير المشروعة التي تخل بقواعد   –
 ؛المنافسة و السوق على حسـاب المؤسسات الوطنية المنتجة

اسبة لنمو مستديم مولد للرفاه الاجتماعي تثبيت الإنجازات المحققة في الفترة السابقة ووضع الشروط المن –

على تحسين مستوى معيشة السكان بتنمية البنية  تهومن جهة أخرى مساعد ،بتوفيره لموارد معتبرة من جهة

  ؛التحتية للبلاد لاسيما شبكات النقل و الأشغال العمومية و الري و الفلاحة و التنمية الريفية

  .النمو مضمون البرنامج التكميلي لدعم: أولا
تحقيق جملة  إلىاقتصادية ēدف  لإصلاحاتالحكومة  إجراءمع  الآخرلقد تزامن هذا البرنامج التكميلي هو     
مكافحة كذا لة العقار، و أالاستثمار عن طريق ترقيته وضبطه وتسوية مس إطارتحسين  أهمهالعل  الأهدافمن 

لخدمة التنمية الوطنية، وقد خصص لهذا البرنامج غلاف ة الاقتصاد غير الرسمي والعمل على عصرنة المنظومة المالي
  : مليار دج موزعة حسب الجدول التالي 2202,7مالي قدر ب 

  
  
  
 
   

                                                   
ياسية عبو عمر، عبو هودة، جهود الجزائر في الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول التحولات الس 1

 .10: ، آلية العلوم السياسية، جامعة الشلف، ص2008ديسمبر  17و  16واقع وتحديات  يومي : واشكالية التنمية في الجزائر



 .جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد: الخامس الفصل

 299 

  . حسب كل باب" 2009-2005"البرنامج التكميلي لدعم النمومخصصات توزيع  :)10-5(جدول رقم 
 %  المبلغ بالملايير من دج  القطاعات

    45 1.908,5  : يشة السكان، منها برنامج تحسين ظروف مع –أولا 

    555,0  السكنات
    141,0  الجامعة 

    200  التربية الوطنية 
    58,5  التكوين المهني 

    85,0  الصحة العمومية 
    127,0  ) خارج الأشغال الكبرى(تزويد السكان بالماء
    60,0  الشباب و الرياضة 

    16,0  الثقافة 
    65,0  بيوت إيصال الغاز و الكهرباء إلى ال

    95,0  أعمال التضامن الوطني 
    19,1  تطوير الإذاعة و التلفزيون 

    10,0  إنجاز منشآت للعبادة
    26,4  عمليات ēيئة الإقليم 

    200,0  برامج بلدية للتنمية 
    100,0  تنمية مناطق الجنوب 

    150,00  .تنمية مناطق الهضاب العليا
 40,5  1.703,1  :ساسية، منها برنامج تطوير المنشآت الأ: ثانيا 

    700,0  قطاع النقل 
    600,0  قطاع الأشغال العمومية 

    393,0  ) السدود و التحولات(قطاع الماء 
    10,15  قطاع ēيئة الإقليم 

  8  337,2  : برنامج دعم التنمية الاقتصادية منها: ثالثا 

    300,0  الفلاحة و التنمية الريفية 
    13,5  الصناعة 

    12,0  يد البحري الص
    4,5  ترقية الاستثمار 

    3,2  السياحة 
    4,0  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية 

  4,8  203,9  تطوير الخدمة العمومية و تحديثها : رابعا 

    34,0  العدالة  
    64,0  الداخلية 

    65,0  المالية 
    2,0  التجارة 

    16,3  للإعلام و الاتصال البريد و التكنولوجيا الجديد 
    22,6  قطاعات الدولة الأخرى 

  1,1  50,0  برنامج التكنولوجيات الجديدة للاتصال : خامسا 

  100  2.202,7  2009-2005المجموع البرامج الخماسي 

   .2005، أفريل 2009-2005مصالح الوزير الأول، البرنامج التكميلي لدعم النمو فترة : المصدر
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ستحوذ إهمية كبيرة لتحسين ظروف معيشة السكان فقد أعطى أالبرنامج  أننلاحظ  السابقدول من خلال الج   
 أساسالاحقا باعتباره يرتبط  إليهمن مخصصات هذا البرنامج والذي سنتطرق  %45هذا الهدف على ما نسبته 
 حصل على ما نسبتهوالذي  الأساسيةتي في المرتبة الثانية هدف تطوير المنشات أبجهود مكافحة الفقر، لي

العمومية والموارد المائية  الأشغالهامة وهي قطاع النقل، وقطاع  تقطاعا أربعمن المخصصات وقد شمل  %40,5
  .الإقليمقطاع ēيئة  وأخيرا

 إلى بالإضافة، رنة البنى التحتية للمطاراتصتطوير وع إلىالبرنامج  فقد هدفقطاع النقل فيما يتعلق بو    
صيانة هياكل القاعدية و تطويرها، تطوير الموانئ النفطية و تأهيلها، تحسين (التحتية البحرية  الاهتمام بالبنى

، وبخصوص البنى التحتية الخاصة بالسكك ...)ظروف استقبال المسافرين، دعم أمن اĐال الموانئ و الرقابة،
قديمة وعصرنتها، كما شمل هذا الحديدية فقد تقرر من خلال البرنامج انجاز خطوط جديدة وتحديث الشبكات ال

على استكمال مشروع مترو الجزائر  أساسامن الطرقات والذي ركز أالشق تحديث البنى التحتية للنقل الحضري و 
  .والكابل عبر المدن الكبرى  (tramway)تطوير النقل الحضري بواسطـة الحافلة الكهربـائيةو 
ز على إتمام مقاطع الطريق السريع، وكذا إعادة تأهيل وتطوير العمومية فقد رك الأشغالفيما يخص قطاع  أما     

  .شبكة الطرقات، وإنجاز منشات فنية وبرامج لصيانة الطرق وعمليات تعزيز وتحديث المطارات
تطوير مسعى كبيرة حيث تقرر من خلاله العمل على   أهميةالبرنامج أعطاه وبالنسبة لقطاع الموارد المائية فقد     

، المحاجر المائية الآباربناء السدود، حفر (ا وإنتاجه اواسترجاعهالمائية تمحور حول حشد المورد استراتيجي ي
مواجهة الكوارث المتصلة  ،التسيير والتوزيع الراشدين لهذا المورد، ...)استرجاع المياه المستعملة، تحلية مياه البحر،

حيث اهتم البرنامج بسياسة ēيئة الإقليم والتي  الإقليميئة نفسه بالنسبة لته والأمر، بالعامل المائي و الوقاية منها
Ĕا أومن ش. من شاĔا أن توفر على المدى المتوسط تصور التنمية الوطنية وإطارا توجيهيا للأعمال الواجب إنجازها

  .أيضا أن تقوم جهود التنمية نحو تحقيق انسجام وتوازن بين المناطق والقضاء على اللامساواة
من حيث حجم المخصصات ضمن البرنامج التكميلي  الباب الثالث أن أعلاهحظ من خلال الجدول كما نلا  

يتعلق ببرنامج دعم التنمية الاقتصادية ويشمل كل من الفلاحة والتنمية الريفية، والصناعة والصيد البحري، وترقية 
، حيث حصل هذا البرنامج على ما الاستثمار والسياحة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية

جل استحداث أالمقامة ضمن هذه القطاعات من  للمشاريعاستمرار دعم الدولة  إلىويهدف  ،%8نسبته 
   .مناصب شغل جديدة، وزيادة مساهمتها في التنمية على الصعيد المحلي والوطني

من مخصصات البرنامج وذلك  %48 استحوذ على ما نسبته فقدباب تطوير الخدمة العمومية وتحديثها  أما    
والاتصال وبعض قطاعات  الإعلامبغية تحديث قطاعات العدالة والداخلية والمالية والتجارة والبريد وتكنولوجيا 

للمواطن، وكان القصد من وراء  أساسيةفي تقديم خدمات  أساسيا، هذه القطاعات التي تلعب دورا الأخرىالدولة 
  .سرعة وأقصىجودة  بأحسنلتلقي هذه الخدمات وصول المواطنين  تسهيلهذا 
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برنامج التكنولوجيات الجديدة  إلى 1,1% ـوقد عادت أقل حصة من البرنامج التكميلي والتي قدرت ب    
استكمال عملية فتــح المنافسة فـي مختلف مقاطع سـوق الاتصالات السلكيـة واللاسلكية للاتصال والذي شمل 

وير دخول شبكة الانترنت ذات المنسوب العالي، ومواصلة عصرنة الخدمات البريدية والبريد، والتشجيع على تط
تحديد وانجاز مخطط عمل سريــع وحقيقي لتطوير واستعمال تكنولوجيا الإعلام  إلى إضافةوالمالية البريدية، 

  .والاتصال قصد تشييد مجتمع جزائري للإعلام
 

  . حلية والبشريةمحتوى البرنامج الخاص بالتنمية الم:ا ـًثاني
رفع المستوى المعيشي للمواطن خصصت له  لأجللقد تضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو، برنامجا طموحا     

  : وقد شمل ما يلي %45 ـــكبر من مخصصات التمويل قدرت بالنسبة الأ
  

د الدولة لضمان حيث تقرر من خلال البرنامج استمرار الخدمة العمومية بالصحة في تعبئة جهو : الصحـة  - 1
الحق في الخدمات الصحية، وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج الوقائي والاستشفائي الجوهري 
ولإصلاح المنظومة الصحية من أجل تحسين الأداء فيها، وذلك عن طريق تحسين قدرات المنظومة الصحية، تطوير 

تحسين ظروف  إلى الأخيرالمستشفيات، ويرمي هذا  وإصلاحالصحة الوقائية، وتحسين العلاج ألاستشفائي، 
دعم تراتيب التكفل بالاستعجالات و  ،استقبال المرضى وإقامتهم، ودوام أعمال الرعاية الصحية الاستشفائية

تحسين التزويد بالوسائل الملائمة للخدمات الطبية المتخصصة ولاسيما الخدمات المختصة في  ،الطبية والجراحية
  .تستوجب التحويل إلى الخارجالأمراض التي 

 هذا الإصلاح بتحسين تسيير المستشفيات من خلال إدخال المحاسبة التحليلية، تعزيز قدرات تقييم ويقترن    
مراجعة الإطار القانوني لمؤسسات و  من أجل التسيير ألاستشرافي،" مشروع المؤسسة"تأسيس  النشاط والأداء،

  .الصحة
  

إخضاع العلاقات بين مؤسسات الصحة  لإصلاح مراجعة آليات التمويل عن طريقفي هذا ا إدراجكما تم     
تحديث مدونة وكذا إعداد الحسابات السنوية الخاصة الطبية، و وهيئات الضمان والحماية الاجتماعيين إلى التعاقد، 

لمدونة التي ستخضع موضوع مراجعة اومنها السياسة المتعلقة بالأدوية  الإصلاح، كما شمل تسعير الأعمال الطبية
 اĐال حرصت الحكومة علىوفي هذا . لمنطق الصحة العمومية الذي يشجع على الأدوية الأساسية والجنسية

تحسين الحصول على الأدوية الجوهرية، ضمان نوعية المنتجات الدوائية ومراقبتها بالخصوص عن طريق تعزيز 
ا للخدمة الطبية الأدوية الجنسية، وجعل التعويض تبعً  ترشيد الإنفاق بفضل ترويج استخدام عمليات التفتيش،

وارد البشرية في تثمين المجانب  إلى، تطوير التكوين في مجال تسيير المستشفيات، والصيدلة الصناعيةو المقدمة، 
انجاز العديد من الهياكل الصحية من مستشفيات وعيادات ومراكز  الإطاركما برمج في هذا   ،مجال الصحة
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وسائل النقل، وēيئة  حظيرةتحسين صحة المواطن وترقيتها، وكذا اقتناء تجهيزات طبية، وتجديد  لأجل، استشفائية
  .وترميم الهياكل الموجودة

  

تقــدما معتــبرا في مجــال تلبيــة  ،"2004-1999" ســجلت الجزائــر خــلال الفــترة: الســكنتلبيــة الطلــب علــى    - 2
ة في الإنجـاز مـن خـلال البرنـامج التكميلـي لـدعم النمـو حيـث وقد تم الإبقاء على هذه الـوتير . الطلب على السكن

هـو الهـدف الـذي عزمـت الحكومـة علـى و تقرر التزام الدولـة تسـليم مليـون مسـكن جديـد خـلال السـنوات الخمـس، 
بلوغــــه بإدخــــال بعــــض التحســــينات علــــى سياســــة الإســــكان الوطنيــــة في مجــــال إعــــداد المشــــاريع وإنضــــاجها، أنمــــاط 

 بالإضـافة ،لبناء مع مراعاة أخطار الزلازل وتخفيض أسعار السكن، وتحسـين سياسـة تسـيير المـدنالتمويل، تقنيات ا
وارتفـاع تكاليفهـا بتمويـل تشـارك فيـه  عقار البناء الـذي يتسـبب في تـأخر الـبرامج قلةمحاولة التحكم في مشكل  إلى

ة الخزينـــة العموميـــة وكـــذا تشـــجيع وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الحكومـــة تعتـــزم في توســـيع هـــذه الصـــيغة بمســـاهم ،البنـــوك
 .الاستثمارات العمومية والخاصة في هذه الأنشطة

 

الحكومة على مواصلة العمل ببرنامج المساكن الاجتماعية  عملت ففي مجال السكن الاجتماعي التساهمي   
الرفع من ، و فأكثر إشراك المؤسسات المالية أكثر التساهمية الموجهة للفئات الاجتماعية المتوسطة الدخل من خلال

رصد الموارد المالية الضرورية في الميزانية ، و المساهمة الحاسمة للسلطات المحلية لتطوير صيغة عرض المساكن هذه
  .العمومية لتغطية الإعانات بعنوان مساهمة الدولة

  

من (للسكن الريفي  بادرت بمراجعة الإعانات التي تمنحها الدولة قدالحكومة  فإن في مجال السكن الريفي أما    
بالتعاون الوثيق بين مختلف الدوائر الوزارية  وذلك) خلال توحيد هذه المساهمة وتبسيط إجراءات تسييرها ومنحها

دعم السياسة المنتهجـة في  تفعيل إنجاز برامج السكنات الاجتماعية؛قصد المعنية في مجال السكن الاجتماعي، 
تحسين  المحـرومة وتحفيز الجهات المكلفة بالتوزيع على اعتماد الشفافية؛مجال السكن الاجتماعي لصالح الفئـات 

الاجتماعية الإيجارية سواء على مستوى المساحات أو الأداءات من أجل نوعية  تنوعية السكن التابع للممتلكا
ص وقد ن، إنعاش الأجهزة المكلفة بمنح المساكن الاجتماعية تتماشى مع حجم الأسر و أسلوب معيشتها؛

  .مليار دج  550مسكن رصد له مبلغ  1.010.000البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي على انجاز 
  

 . والتضامن الوطنيتزويد السكان بالماء الشروب ومصادر الطاقة وتعزيز التنمية المحلية  - 3
 127بمبلـــغ  2009-2005قـــدرت الاعتمـــادات المرصـــودة لتمويـــل برنـــامج تزويـــد الســـكان بالمـــاء خـــلال الفـــترة      

شــبكة للتزويــد بالمــاء  18هيــل أت وإعــادةعمليــات كــبرى لصــرف الميــاه،  10انجــاز  كــان متوقعــا مــن ورائهــامليــار دج و 
بئـر، وكـذا  1150حفـر  إلى إضـافةمشروع للتزويـد بالمـاء الشـروب والتطهـير،  1280مدينة، وانجاز  18الشروب في 

  .خزان للمياه 230انجاز 
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الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز فقد قدرت الاعتمادات المقررة لتمويل برنامجها بمبلغ  يصالبإفيما يتعلق  أما
مسكن بالغاز  964900مسكن بالكهرباء، و  397700مليار دج خلال نفس الفترة ومن المتوقع ربط  65.5
  .الطبيعي

 من  أكثرمليار دج انجاز  200بلغ وقد شملت البرامج البلدية للتنمية والتي قدرت الاعتمادات المرصودة لها بم 
انجاز (فك العزلة  توعملياعملية تتعلق على الخصوص بانجاز مشاريع التزويد بالماء الشروب والتطهير،  15.000

العمومية ومراكز  والإنارةتأهيل المرافق التربوية وصيانتها وكذا تحسين المحيط الحضري  وإعادة، )الطرقات والمسالك
  .ة والثقافة في البلدياتالشباب والرياض

مركزا طبيا  15التضامن الوطني فقد شملت العديد من المشاريع من بينها انجاز  إطارالبرامج المنطوية في  أما
 بالإضافة  التربية، وكذا ثلاث نوادي للعجزة لإعادةمراكز متخصصة  05المتخلفين ذهنيا، و للأطفالبيداغوجيا 

محل في كل  100لمتخصصة، وتمويل الترتيبات الخاصة بدعم التشغيل، وكذا انجاز وتجهيز المؤسسات ا تأهيل لإعادة
  . بلدية

هذا وقصد تعزيز التنمية البشرية وتعميم التعليم وتحسين مستوياته عملت الحكومة على انجاز  إلى بالإضافة
كما عكفت من خلال البرنامج العديد من المشاريع على مستوى التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني،  

التكميلي على انجاز العديد من المشاريع الثقافية والرياضية، كل ذلك كان يندرج في خانة تحسين المستوى المعيشي 
   1 .للمواطن ومكافحة الفقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  : على الموقع . 2009- 2005للمزيد من التفاصيل راجع مصالح الوزير الاول، البرنامج التكميلي لدعم النمو  1

.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdfministre.gov-http://www.premier   
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  .الإنعاشنتائج البرنامج التكميلي لدعم : ا ـًثالث
خلال فترة تنفيذ  البرنامج على معدلات النمو والبطالة والفقربخصوص نتائج هذا  أيضا سوف يتم التركيز   

  .البرنامج
  

 .ثر تطبيق البرنامج على معدل النموأ -1

  ." 2004-1998" خلال الفترة ومعدلات النمو الحقيقي تطور الناتج المحلي الإجمالي ): 11-5(جدول رقم  
  السنوات                

  القطاع
2005 2006 2007 2008  2009  

  10.018 11.069 9.363 8.515 7.565  "مليار دج"الناتج المحلي الإجمالي

 139,8 171,0 135,3 116,8 102,7  "مليار دولار أمريكي"الناتج المحلي الإجمالي

 PIB %  5,1 2,0 3,0 2,4 2,4معدل النمو الحقيقي لـ 

 9,3 6,1 6,3 5,6 4,7 خارج قطاع المحروقات  % PIBمعدل النمو الحقيقي لـ 

 … … 3,2 2,1 1,7  %معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص الصناعي 

 20 5,3- 5,0 4,9 1,9  %معدل النمو الحقيقي لقطاع الفلاحة 

 8,7 9,8 9,8 11,6 7,1  %العمومية والأشغالمعدل النمو الحقيقي لقطاع البناء 

 8,8 7,8 6,8 6,5 6,0  %معدل النمو الحقيقي للخدمات غير الحكومية 

 7,0 8,4 6,5 3,1 3,0  %دل النمو الحقيقي للخدمات الحكومية مع

 -6,0 -2,3 -0,9 -2,5 5,8  %قطاع المحروقات معدل النمو الحقيقي لـ

   3925,9  4962  3934  3456  3122  "دولار أمريكي" PIBنصيب الفرد من 
Source: IMF, Algeria:  Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 
2011,p :06,  sit web:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1140.pdf  

 
سوســا معــدل النمــو الحقيــق للنــاتج المحلــي الإجمــالي قــد عــرف تراجعــا مح أنيتضــح لنــا  أعــلاهمــن خــلال الجــدول      

الـتي سـجل فيهـا  2005فباسـتثناء سـنة  " 2004-2001"مقارنة بما سجله في الفترة" 2009-2005"خلال الفترة
 أحســـنلم يتعـــدى في  إذ، عـــرف المعـــدل بعـــد ذلـــك انخفاضـــا 2004وهـــو معـــدل مقـــارب لمـــا ســـجله ســـنة  % 5.1

يســجل نتــائج عكــس  وđــذا 2009و  2008 ســنتي %2,4 إلىليتراجــع  ،2007الــتي ســجلها ســنة  %3 الأحــول
في تحقيـق هـذه المعـدلات مـن  الأسبابوتعود   ،%8تحقيق معدل نمو يعادل  إلىتوقعات الحكومة التي كانت ترمي 

ـــــــات  إلىالنمـــــــو  ــــــــســـــــجلت معـــــــدلات نمـــــــو س إذانخفـــــــاض في معـــــــدلات النمـــــــو في قطـــــــاع المحروق البة خـــــــلال ـــــــــــــــــــــــ
   .وهو ما يؤكد لنا مدى ارتباط الاقتصاد الجزائري đذا القطاع ،2005باستثناء سنة " 2009-2005"الفترة

   

خـــلال فـــترة تنفيـــذ البرنـــامج التكميلـــي  ملحوظـــامعـــدلات النمـــو خـــارج قطـــاع المحروقـــات فقـــد عرفـــت تحســـنا  أمـــا    
وهـذا . 2009سـنة  %9لتسـجل معـدل نمـو  2007سـنة  %6,3 إلى 2005سـنة  % 4,7انتقلت من  إذ للإنعاش



 .جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد: الخامس الفصل

 305 

بلغ متوسط معدل النمو خلال هذه (العمومية والبناء   الأشغالالنمو الايجابية التي سجلت في قطاع  بفضل معدلا
جانـب قطـاع الفلاحـة الـذي سـاهم هـو  إلى، )6,39%بلـغ متوسـط معـدل نمـوه (، وقطاع الخدمات )9,4%الفترة 
ويعـني هـذا الارتفـاع المسـتمر . في ارتفاع معدلات النمو خارج قطاع المحروقات رغم انه عرف بعـض التذبـذب الآخر

دعـــم الاقتصـــادي قـــد حقـــق نتـــائج ايجابيـــة فيمـــا يخـــص  الإنعـــاشبرنـــامج  أنلمعـــدلات النمـــو خـــارج قطـــاع المحروقـــات 
   .خارج قطاع المحروقات النشاطات المنتجة للقيمة المضافة

   

 PIBط نصـيب الفـرد مـن متوسـ أن إلاخـلال فـترة تطبيـق البرنـامج قـد عـرف تراجعـا  PIBمعدل نمـو  أنورغم     
وهـو مـا يمثـل   2008دولار أمريكـي للفـرد سـنة  4962إلى  2005دولار أمريكي للفـرد سـنة  3122قد ارتفع من 
جانـب  إلىالبترول خلال هـذه الفـترة،  أسعارارتفاع  إلىدولار أمريكي، ويعزى السب في ذلك  1840زيادة قدرها 

وذلـــك بســـبب تراجـــع  3925,9 إلى 2009ليعــرف انخفاضـــا ســـنة ارتفــاع معـــدلات النمـــو خـــارج قطـــاع المحروقـــات، 
وهـو مـا يؤكـد مـرة . 2008دولار سـنة  100بعـدما سـجلت مـا يقـارب  أمريكيدولار  63مادون  إلىالنفط  أسعار

  .المحروقات بأسعارثانية مدى ارتباط نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام 
    

 .ثر تطبيق البرنامج على التشغيل والبطالةأ -2

  ".2009-2005"تطور حجم العمالة ومعدلات البطالة في الجزائر:  )12-5(رقم الجدول       

  ) ألف عامل: الوحدة(                                                                                                  

  السنوات                                          
  راتالمؤش

2005  2006  2007  2008  2009  

 9.472.000  9.146.000 8.594.243 8.868.804 8.044.220  )اĐموع( حجم العمالة المشغلة

 1.242.000  1.252.000 1.170.897 1.609.633 1.380.520  الفلاحة   

 1.194.000  1.141.000 1.027.817 1.263.591 1.058.835  الصناعة   

 1.718.000  1.575.000 1.523.610 1.257.703 1.212.022  ةبناء و أشغال عمومي   

 5.318.000  5.178.000 4.871.918 4.737.877 4.392.844  الخدمات الادارية/التجارة   

  10.2  11.3  13.8  12.3  15.3   % معدل البطالة
Source : Ons, statistiques sociales , emploi et chômage, les différents tableaux. 

النمو على معدلات حجم العمالة في تأثير البرنامج التكميلي لدعم  أنيتضح لنا  أعلاهمن خلال الجدول    
بحيث ساهم في  ،"2004-2001"القطاعات الإقتصادية جاء تقريبا مشاđا لتأثير مخطط الإنعاش الإقتصادي

 أننلاحظ  إذوالبناء والأشغال العمومية، والصناعة،  ،الخدمات/التجارة: تزايد حجم العمالة لكل من قطاعات
 925165تم استحداث  إذ الإداريةبير خاصة في قطاع التجارة والخدمات رتفع بشكل كإحجم اليد العاملة قد 

قدر  إذالعمومية  والأشغال، يليه قطاع البناء "2009-2005"خلال الفترة  منصب شغل جديد في هذا القطاع
قطاع  أمامنصب شغل جديد،  505978يقارب  ما نفس الفترةعدد مناصب الشغل المستحدثة فيه خلال 
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العاملة فيهما نوعا من التذبذب خلال هذه الفترة، حيث عرف  الأيدياع الفلاحة فقد عرف حجم الصناعة وقط
 أمامنصب شغل،  138520بقيمة  2005مقارنة بسنة  2009العاملة سنة  الأيديقطاع الفلاحة تراجع في 

  .منصب شغل 135165 ـالعمومية والخدمات قدرت ب الأشغالقطاع الصناعة فعرف زيادة بسيطة مقارنة بقطاع 
بمعدل  9.472.000 إلى 2005سنة  8.044.220وعلى العموم فان حجم العمالة المشغلة قد ارتفع من   

حوالي " 2009-2005" لمناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة الإجماليحيث وصل العدد  17,74%زيادة 
  .   منصب شغل جديد 1.427.780

الارتفاع في حجم  أدىيقلص من حجم البطالة، حيث  أنالاقتصادي  شوđذا استطاع البرنامج التكميلي للإنعا
 2007سنة  13,8% إلى 2005سنة  15,3%تراجعت من  إذانخفاض معدلات البطالة في الجزائر  إلىالعمالة 
   .2009سنة  10,2% إلىلتصل 

 

  الأفرادسن معيشة نظرا لتعدد المؤشرات المعبرة عن تح: الأفرادأثر تطبيق البرنامج على مستوى معيشة  -3
، والاستفادة من المياه الصالحة الأميةكتراجع نسبة الفقر، وتحسن الخدمات الصحية والتعليمية وانخفاض معدلات 

جانب نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي  إلى، أخرىللشرب والصرف الصحي والسكن اللائق وخدمات عمومية 
سوف نركز في هذه النقطة على  فإنناوفيات وغيرها من المؤشرات في الحياة وانخفاض نسبة ال الأملوتحسن معدل 

باقي المؤشرات بنوع من التفصيل  في المباحث  إلىمؤشر التنمية البشرية ومؤشر الفقر البشري، وسوف يتم التطرق 
 .القادمة من هذه الدراسة

  ".2008- 2005" فترةتطور مؤشر دليل التنمية البشرية والفقر البشري خلال ال): 13-5(الجدول رقم 

  السنوات                                          
  المؤشرات

2005  2006  2007  2008  

  0,779  0,768  0,760  0.733*  مؤشر التنمية البشرية

  17,16  18,23  18,95  *21,5  %مؤشر الفقر البشري 

Source : conseil national économique et social, rapport national sur le développement humain, 
2006, 2008  

 .2007/2008من التقرير العالمي للتنمية البشرية  اأخذ ومؤشر الفقر البشري 2005مؤشر التنمية البشرية لعام  ∗

مؤشر التنمية البشرية والذي يعبر عن ثلاث وضعيات تخص مختلف  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول    
للفرد بتعادل  الإجماليفي الحياة عند الولادة، والمستوى التعليمي، والناتج المحلي  الأمل جوانب التنمية البشرية وهي

قيمة، قد عرف تحسنا بدءا من  كأقصىدني قيمة والواحد  أالقوة الشرائية للدولار والذي تتراوح قيمه بين الصفر ك
، ليستمر في 1,05% ة بمعدل زياد 2007سنة  0,768  إلى 2006سنة  0,760حيث انتقل من  2005سنة 

التحسن  إلى، ويعود السبب في ارتفاع هذا المؤشر 1,43%بمعدل زيادة  2008سنة  0,779الارتفاع حيث بلغ 
جانب تحسن المستوى التعليمي وانخفاض  إلىالكم،  أوالذي عرفته الخدمات الصحية سواء من حيث النوع 
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التفصيل لاحقا، وكذا ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي  بنوع من إليهاوالتي سوف يتم التطرق  ،الأميةمعدلات 
  .رأيناه سابقاً كما   2009-2005خلال الفترة  الإجمالي

 أوجههذا المؤشر الذي يقيس  ،انخفاض مؤشر الفقر البشري أعلاهمن خلال الجدول  أيضاكما يتضح لنا     
حياة مديدة وصحية، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشي  للتنمية البشرية وهي الأساسيةالثلاثة  الأبعادالحرمان في 

، وهو 9,44%بمعدل انخفاض  2008سنة % 17,16  إلى 2006سنة  %18,95حيث انخفض من  ،∗اللائق
   .للسكان كالصحة والتعليم، والحصول على مياه شرب نقية الأساسيةما يؤكد مرة ثانية تحسن بعض الخدمات 

  

  "2014-2010"نمية الخماسيبرنامج الت: المطلب الثالث
 سنوات عشر قبل انطلقت ما أول انطلقت التي الوطني الإعمار إعادة سياسة ضمن البرنامج هذا يندرج    

 وقتذاك متاحة انتك التي الموارد قدر على 2001 سنة مباشرته تمت الذي الاقتصادي الإنعاش دعم ببرنامج
 بالبرامج الآخر هو تدعم الذي" 2009-2005"الإنعاشعم بالبرنامج التكميلي لد هذه الدينامية وتواصلت
 التنمية عمليات جملة لفةك بلغت وبذلك .الجنوب وولايات العليا الهضاب ولايات لصالح رصدت التي الخاصة
 ما التي المهيكلة المشاريع بعض بينها من دج مليار 17.500 يقارب ما الماضية الخمس السنوات خلال المسجلة

  .نجازالإ قيد تزال
   

  .البرنامج أهداف: أولا
 ، والذي خصص له2014و 2010 بين ما الممتدة للفترة وضع الذي العمومية الاستثمارات برنامج يهدف    
  : تحقيق هدفين هامين هما إلى دولار مليار 286 يعادل ما أو دج مليار  21.214 النفقات من

 بمبلغ والمياه والطرق الحديدية السكة قطاعات في صالخصو  على انجازها الجاري الكبرى المشاريع استكمال -
 .دولار مليار 130 يعادل ما دج مليار  9.700

دولار مع التركيز على  مليار 156 حوالي يعادل ما أي دج مليار 11.534بمبلغ  جديدة مشاريع إطلاق -
لى الفوارق الجهوية في ويتعلق الأمر بتحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن والقضاء ع ،الجانب الاجتماعي

مولدة لمناصب الشغل وقيم مضافة   مجال التنمية الاجتماعية مع تدعيم القاعدة الاقتصادية الوطنية بمشاريع
القاعدية في  تآالمنشتعزيز التنمية البشرية عن طريق توفير وتحديث  إلىيهدف كما  ،بالنسبة للمؤسسات

الكهرباء والماء  إيصالالوصول للعدالة، (دمات العمومية مجال التعليم والصحة والسكن، وكذا تحسين الخ
 وإصلاحواصلة جهود الدولة في مجال تنمية م وكذا ،جانب فك العزلة عن المناطق النائية إلى..) والغاز

 .الجماعات المحلية وتعزيز اللامركزية đا

                                                   
س تقاس الحياة المديدة والصحية بمدى التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكر نسبيا واحتمال الوفاة قبل سن الأربعين، أما اآتساب المعرفة فيقا ∗

د معدل الأمية لدى البالغين، بينما يقاس مستوى المعيشة اللائق بالنسبة المئوية للسكان الذين لا تتوفر بالاستبعاد من عالم القراءة والاتصال وبالتحدي
 .لديهم سبل الحصول المستدام على مصدر مياه محسن وآذا النسبة المئوية للأطفال دون مستوى الوزن الطبيعي بالنسبة لأعمارهم
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 : محتوى البرنامج: ا ـًثاني
 الخصوص على وذلك البشرية التنمية لتحسين موارده من  40%من ثركأ" 2014-2010" برنامج يخصص   
  1:خلال من

 600.000 و )ثانوية 850 و ماليةكإ 1000 منها( الوطنية للتربية منشأة 5000 يقارب ما إنشاء –
 والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من ثركوأ للطلبة إيواء مكان 400.000 و جامعي بيداغوجي مكان
 .المهنيين

 و متخصصا صحيا باكمر  45 و مستشفى 172 منها صحية قاعدية نشأةم 1500 من أكثر إقامة –
 .المعوقين لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من ثركأ إلى بالإضافة التخصصات متعددة عيادة  377

 يتم أن على الخماسية الفترة خلال تسليمها سيتم وحدة مليون 1.2 منها سكنية وحدة (02) مليوني –
 .2014 سنة Ĕاية قبل المتبقي الجزء أشغال في الشروع

 .بالكهرباء ريفي سكن 220.000 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل  –
المياه  لتحويل منظومة 25 و سدا 35 إنجاز خلال من الخصوص على الشروب بالماء التزويد تحسين –

 . إنجازها الجاري البحر مياه تحلية محطات بجميع الأشغال وإĔاء
 متعددة قاعة 160 و ملعبا 80 منها والرياضة للشبيبة موجهة قاعدية شأةمن 5.000 من أكثر –

 .شباب ودار نزل 200 من وأكثر مسبح  400 الرياضات و
 . والاتصال والثقافة الدينية والشؤون اĐاهدين لقطاعات هامة برامج إقامة –
 تطوير اصلةلمو  موارده من40%  من يقارب ما هذا العمومية الاستثمارات برنامج يخصصكما  –

 : بتخصيص وذلك العمومية الخدمة وتحسين الأساسية القاعدية المنشآت
الطرقات  شبكة وتحديث توسيع لمواصلة العمومية الأشغال لقطاع موجهة دج مليار 3.100 من أكثر –

 .الموانئ قدرات وزيادة
 ديديةالح السكك شبكة ومد تحديث أجل من النقل لقطاع مخصصة دج مليار 2.800 من أكثر -

القاعدية  الهياكل وتحديث) بالتراموي مدينة 14 تجهيز خلال من الخصوص على(الحضري  وتحسين النقل
 .بالمطارات

 .والبيئة الإقليم لتهيئة دج مليار 500 يقارب ما -
 وإدارات العدالة وقطاع المحلية الجماعات وخدمات إمكانيات لتحسين دج مليار 1.800 يقارب ما -

 . والعمل التجارةو  الضرائب ضبط

                                                   
  : محتوى البرنامج على موقع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية  لمزيد من التفاصيل حول مضمون البرنامج راجع 1

http://www.mae.dz/photos/gov/programme.htm    10/10/2011تم الاطلاع عليه بتاريخ.  
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 الخصوص على الوطني الاقتصاد تنمية لدعم دج مليار1.500 من أكثر البرنامج هذا يخصص ذلك إلى بالإضافة
 : خلال من

 .فيها من قبل الشروع تم الذي والريفية الفلاحية التنمية لدعم رصدها يتم دج مليار 1.000 من أكثر -
 صناعية والدعم مناطق إنشاء خلال من والمتوسطة غيرةالص المؤسسات لترقية دج مليار 150 يقارب ما  -

 كما ستعبئ. الغرض لنفس دج مليار 300 إلى تصل قد التي البنكية القروض وتيسير للتأهيل العمومي
 من قبل الدولة من الميسرة البنكية القروض من دج مليار 2.000 من أكثر الأخرى هي الصناعية التنمية
 . المؤسسات العمومية وتحديث البتروكيمياوية الصناعة وتطوير الكهرباء ليدلتو  جديدة محطات انجاز أجل

المهني  الإدماج لمرافقة الخماسي البرنامج من دج مليار 350 من فيستفيد الشغل مناصب إنشاء تشجيع أما 
 انتظار إنشاء مناصب آليات وتمويل المصغرة المؤسسات إنشاء ودعم المهني التكوين ومراكز الجامعات لخريجي
 التي التوظيف من فرص الهائل الكم إلى الشغل مناصب لإنشاء العمومية التسهيلات نتائج وستضاف .التشغيل
 إنشاء في المتمثل بتحقيق الهدف سيسمح ذلك كل،  الاقتصادي النمو ويولدها الخماسي البرنامج تنفيذ سيدرها
  .المقبلة الخمس السنوات خلال شغل منصب ملايين ثلاث

  

 خلال من المعرفة اقتصاد لتطوير دج مليار 250 مبلغ 2014-2010 البرنامج يخصص آخر صعيد وعلى    
 المرافق وفي كلها للتعليم الوطنية المنظومة داخل الآلي الإعلام وسيلة واستعمال التعليم وتعميم العلمي البحث دعم

  . العمومية
  

تحقيق نتائج ايجابية في إحداث التنمية البشرية، وتقليل نسب نه يترقب من هذا البرنامج أوفي الأخير نشير إلى     
   .لاستكمال تحقيق أهداف الألفية الفقر والبطالة
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  .الألفيةهداف أجهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني نتائج : المبحث الثاني
وهو    )02انظر الملحق رقم ( لان الألفيةإع 2000 سبتمبرمن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن    

 استئصال الفقر المدقع العمل على الأعضاءالدول  إحدىالجزائر وهي وقررت  ،كناية عن توافق دولي حول التنمية
منذ لتزمت بالرد إودولة القانون و  الديمقراطية لفوائد العولمة، فضلاً عن بذل الجهود من أجل تشجيع أفضلوتقسيم 

 مع اعترافها بأن الدفاع عن مبادئ الكرامة التحديات التي تواجه التنمية على أهم 2015تى حذلك الحين و 
حول الأهداف الإنمائية  التوافق الدولي ويعد ،الإنسانية والمساواة والإنصاف هو شأن يتعلق بالمسؤولية الجماعية

 ركز علىيوقوته في التعبئة والحشد فهو فعلاوة عن بعده الرمزي ،  التنمية خطوة متقدمة جداً في مقاربةللألفية 
تحقيق  لأجل، وقد بذلت الجزائر جهود جبارة ةالتنمية الإنسانية كشرط وغاية في الوقت نفسه لكل مسيرة تنموي

، ومنها ما يزال الألفيةمن  الأولىما تم تحقيقه في السنوات  فمنهاالثمانية للتنمية في وقتها المحدد،  الألفية أهداف
، وسنحاول من خلال دراستنا هذه التركيز على أهم الجهود والنتائج المرتبطة مباشرة تحقيقه لأجلواصلا العمل مت

  .بالفقر والفقراء
 

  .العمالة الكاملةالقضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق : الأولالمطلب 
والغايات  ،2015لول عام القضاء على الفقر المدقع والجوع بح إلى للألفية الأوليسعى الهدف التنموي     

الرئيسية المحددة لقياس التقدم الذي تحرزه البلدان نحو بلوغ هذا الهدف التنموي تتمثل في خفض نسبة السكان 
النصف، وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع  إلىدولار  1,25الذين يقل دخلهم اليومي عن 

  .النصف إلىفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع بمن فيهم النساء والشباب، وكذا خ
  

  .2015بحلول  النصف إلىتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار : ولاأ
بعد التغيير الذي حدث في النظام الاقتصادي خاصة  ،في اĐتمع الجزائري ا هاماً تخذت قضية الفقر بعدً إ    

على وجه الخصوص التي واجهت البلد خلال التسعينيات  الأبعادالمتعددة  والأزمة الجزائري في Ĕاية الثمانينات،
 إضعاف إلى أدتالهيكلية التي قامت đا الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي  الإصلاحات إلى بالإضافة

دلات البطالة، وضعف من ظاهرة الفقر تحت تأثير زيادة مع تالمكاسب الاجتماعية التي تحققت من قبل، وعزز 
Đاđة هذه الظاهرة  وإجراءاتالذي جعل السلطات الجزائرية تتخذ عدة تدابير  الأمرالقوة الشرائية للمواطن، 

إلى حفظ وتعزيز نظام  بالإضافةللحماية الاجتماعية،  إستراتيجيةوتعزز من سياساēا التنموية من خلال وضع 
  .خفيف من وطأة الفقرالضمان الاجتماعي وغيرها من برامج الت

  

منظومة التضامن المهني المشترك والتي تشمل المنظومة الوطنية للضمان  إلى بالإضافة: الجهود المبذولة  -1
المهنية والوفيات وغيرها، ونظام التقاعد، ونظام  والأمراضوحوادث العمل  الأمراضالاجتماعي الذي يغطي 

الذين فقدو  للأجراءلى البطالة الذي يقدم مداخيل تعويضية ، والتأمين عالأجرالتعويضات والعطل المدفوعة 
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بلوغ هدف تخفيض أعداد السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في  ولأجل ،عملهم في القطاع الاقتصادي
مجموعة جديدة من  بإنشاءاليوم عملت الحكومة على إتخاذ عدة تدابير من شأĔا المساهمة في تحقيق ذلك، فقامت 

  :حرمانا، وشملت ما يلي الأكثرالضمان الاجتماعي الموجهة لفئات معينة من الناس والمناطق شبكات 
هناك منحة جزافية للتضامن تقدم للأشخاص عديمي  :شخاص العاجزين عن العملعانات للأإتقديم  -

ة هذه وتقدر قيم. الأخرىمن برامج المساعدات الاجتماعية  مستفيدينالدخل العاجزين عن العمل، والغير 
 إلىدج وتم رفعه 1000مبلغ هذه المنحة كان يساوي  أن إلىدج شهريا، يشار فقط 3000المنحة بمبلغ 

  .أخرىالتراكم مع منح  إمكانيةمع  2008دج سنة 3000
المعوزين  للأشخاصدج 3000يمنح هذا التعويض وقيمته : تعويضات على النشاطات ذات المنفعة العامة  -

المعوزين  الأشخاصالاجتماعي لعدد لا يستهان به من  بالإدماج الإجراءسمح هذا والقادرين على العمل، وي
الحياة لدى السكان  إطارلا سيما في المناطق الفقيرة ذات النسيج الاقتصادي الضعيف من جهة، وتحسين 

 ، ويتمأخرىتطوير النشاطات من جهة  إطارالتي تم وضعها في  والأملاكصيانة التجهيزات  أعمالبفضل 
  . من هذا التعويض المستفيدينانجاز عمليات انتقاء دورية لقائمة 

 2002ماي  08المؤرخ في  02-09شكل القانون رقم : المعوقين الأشخاصلحماية  إعاناتتقديم  -
المعوقين وترقيتهم قاعدة قانونية للتشريع الحالي ومطبقا في مجال حماية هذه الفئة من اĐتمع  بالأشخاصوالمتعلق 

الاجتماعية  للإعانات أفضلتها، وتجسد ذلك بوضع برامج خاصة وتطويرها، اعتمادا على تكييف وترقي
تسمح بالحصول على الخدمات  إجراءاتالمرتبطة بالاحتياجات الخاصة đذه الفئة الهشة، وكذا تعزيز 

ذلك تقدم منحة  لىإ بالإضافةوالنقل والسكن،  والإسعافاتعلى غرار التعليم والتكوين  الأساسيةالاجتماعية 
المعوقين  الأشخاصمكتسبة، فمثلا يستفيد  أوخلقية  إعاقةالذين يعانون من  للأشخاصشهرية مخصصة 

 دينار شهريا 4000سنة وليس لهم موارد، من منحة شهرية تقدر ب  18الذين يبلغ سنهم  %100بنسبة 
شبكة  إنشاءقين وترقيتهم، وكذا حماية المعو  أنشطةصندوق خاص لتمويل  إنشاء الإطاركما تم  في هذا 

هيئة بطاقة استقبال  289لهذه المؤسسات  الإجماليهياكل متخصصة للتكفل đذه الفئات حيث بلغ العدد 
  1 .المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية إليهامقعد تضاف  30.000تقدر بـ 

يستفيد  أنيمكن  الإطارذا وفي ه: والطفولة المسعفة الأسرالمحرومين من  للأطفال إعاناتتقديم   -
 أوما  أسرةلدى  الأجرمدفوعة  إقامةمختلفة، من  لأسبابوالذي يتم تبنيه بالكفالة  الأسرةالطفل المحروم من 

دج، وتبلغ هذه  1300سنة من منحة شهرية تقدر ب  19شخص ما، كما يستفيد كل طفل يبلغ اقل من 
تأوي  أسرة أوما تقدم هذه المنحة كذلك لكل شخص بطفل معوق، ك الأمردج عندما يتعلق  1600القيمة 

  .بدون عمل أوسنة عزباء  19من  أكثرفتاة تبلغ  أوويتابع دراسته،  فأكثرسنة  19شخصا يبلغ 

                                                   
 .2010أوت  ص لقطاع التضامن الوطني والأسرة،وزارة الشؤون الخارجية، اجتماع تقييمي لرئيس الجمهورية مخص 1
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 آلياتالمبذولة لصالح الفقراء والتي تتضمن عدة  الإجراءاتمن خلال : تعزيز مجالات التضامن الوطني -
مؤسسات التربية  بإحدىمدرسية لكل طفل محتاج مسجل  إعانةمنها التضامن المدرسي بحيث يتم منح 

المدرسية لتبلغ  الإعانةتقييم  إعادةالوطنية، وكذا لكل معاق متمدرس في مؤسسة دراسية خاصة، وقد تم 
دج لكل طفل محتاج، زيادة على 2000بعدما كانت تقدر ب  2007/2008دج في الموسم الدراسي  3000

جانب  إلى، ..)الإطعامالمدرسية، النقل المدرسي،  الأدواتتوفير (للمحتاجين  خرىأعينية  إعاناتذلك تقدم 
، والمساهمة في تمويل المشاريع ..)قفة رمضان، فتح مطاعم الرحمة( تقديم المساعدات في شهر رمضان 

  . المختلفة والإنسانيةالاجتماعية 
 يهدفلى مستوى مجموعة من البلديات، وهي خلايا تضامنية موجودة ع: تنمية برامج الخلايا الجوارية  -

 التي والتهميش بقع الفقر تحديد إلى الجوارية والخلية الإجتماعية التمنية وكالة به تقوم الذي الجواري النشاط هذا
 المحرومة الإجتماعية الفئات الحيوية بين العلاقة إعادة في والمساهمة الإجتماعية التنمية وكالة نشاطات تستهدفها

 في ووضعهم حاجياēم تلبية من خلالها يمكن التي الطرق نحو وإرشادهم بتوجيههم وذلك العمومية قوالمراف
 للمواطن المعيشية الظروف تحسين وهذا كله đدف المحلية العمومية والسلطات المرافق مختلف مع مباشر إتصال
  .)..... تعليمال  التشغيل ، الصحة، التربية( الإجتماعية التنمية محاور أهم مستوى على

 .المتضررين من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية للأشخاص الإنسانيةتقديم المساعدات  -
والربط  انجاز العديد من مشاريع البنية التحتية التي يستفيد منها الفقراء كمشاريع توفير المياه الصالحة للشرب -

 .النائية والمعزولة للأحياءية ، وتعبيد المسالك والطرقات المؤدبشبكة الغاز والكهرباء 
 .تقديم مساعدات للحصول على السكن اللائق، والقضاء على السكن الهش -
  تسجيل زهاء  إلىهذه العملية  أفضتتحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج حيث  -

لتعاقدية للعلاج في لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة ا إنشاء، وقد تم 2009شخص معني سنة  160.000
 .المستشفيات

 .التقدم المحرز في تحقيق الغاية الأولى -2
- 1990" ترةـالنصف في الف إلىيقاس التقدم المحرز في تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار 

  : مؤشرات رئيسية بثلاث" 2015
 ".2015-1990"ي الفترةالنصف ف إلىنسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد  -  أ

  .نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم معادل بالقوة الشرائية): 14-5(الجدول رقم 

  1990  2000  2005  2008  2009  2015  

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد 
  معادل بالقوة الشرائية

1.7  0.8  0.6  0.5  0.5  0.3  

Source : Algérie,  2eme    Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, 2009, 
p : 24. 
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سنة  1,7%نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم قد انخفضت من  أنالملاحظ من الجدول 
 2000سنة تحقيقها  قد تم الأولىالغاية  أن، وهو ما يعني )من النصف بأكثر( 2000سنة  % 0,8 إلى 1990

تسجل هذه  أن، ومن المنتظر 0,5%حوالي  2009وقد استمرت هذه النسبة في الانخفاض حيث بلغت سنة  
  .2015بحلول  0,3%النسبة 

  

لرفع الأسر الفقيرة " التحويلات المطلوبة" حيث يشير مؤشر فجوة الفقر إلى حجم الموارد : فجوة الفقر -  ب

لاستهلاك كافة السكان عندما يكون  الإجماليةجوة كنسبة مئوية من القيمة ويتم حساب هذه الف فوق خط الفقر

تطور ويوضح لنا الجدول التالي . من الفقراء أيمساو لخط الفقر، حيث ترتفع هذه الفجوة كلما انخفض دخل 

   .قيمة هذا المؤشر

  .تطور مؤشر فجوة الفقر في الجزائر ):15-5(الجدول رقم 

  1988 1990 2000  2008 2009  2015  
درجة  xمؤشر الفقر(مؤشر فجوة الفقر 

  )عتبة الغذاء) (الفقر
0.4  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

  0.3  0.3  0.3  0.4  0.5  /  المراد تحقيقها الألفية أهدافتوقعات 

Source : 2eme  Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, op. cit, p: 25 
   

اللازمة لدخول  الإجماليةفجوة الفقر والتي تعكس حجم الفجوة النقدية  أننلاحظ  أعلاهن خلال الجدول م     
عند " 2009-1990"، بقيت تقريبا مستقرة خلال الفترة)ليصبحوا غير فقراء(الفقراء لوضعهم على خط الفقر 

د جاء هذا عكس توقعات تحقيق وهو ما يعني انه لم يتم تقليص هذه الفجوة طيلة المدة السابقة، وق %0,5
سنة  0,3% إلى، والوصول đا 2000سنة  0,4% إلىتقليص هذه الفجوة  إلىوالتي كانت ترمي  الألفية أهداف
2009.   

ينطبق  الأمرمن تلك الموجودة في المناطق الحضرية وهذا  أعلىفان فجوة الفقر في المناطق الريفية هي  للإشارة    
  .2010في الدول العربية لسنة  الإنمائية الأهدافة حسب تقرير على جميع الدول العربي

  

 .حصة الخمس الأفقر من السكان في الاستهلاك الوطني -  ت

  .من السكان في الاستهلاك الوطني الأفقرحصة الخمس ): 16-5(الجدول رقم 
  1988  1990  2000  2005  2008  2009  2015  

حصة الخمس الافقر من السكان في 

  % الاستهلاك الوطني

6.5  6.6  7.8  7.3  7.4  7.5  7.8  

Source : 2eme  Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, op. cit, p: 26 
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من السكان في الاستهلاك الوطني لم تتجاوز في  الأفقرحصة الخمس  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول    
ارتفعت من  إذ ،"2000-1990" لنسبة بعض التحسن خلال الفترة، وقد عرفت هذه ا%8 الأحوال أحسن
 2005سنة  7,3%سجلت  إذ، لكن عادت وتراجعت بعد ذلك 2000سنة 7,8% إلى 1990سنة  %6,6

ما تم مقارنتها مع الدول العربية الفقيرة فمثلا  إذاوتبقى هذه النسبة ضعيفة نوعا ما حتى . 2009سنة  7,5%و 
  1 .9,9% ـب 2008لأراضي الفلسطينية المحتلة سنة قدرت هذه النسبة في ا

  

   .بما فيهم النساء والشباب توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع:  ا ـًثاني
قــد تميــز سـوق الشــغل بــالجزائر و  يعـد تــوفير مناصـب الشــغل أحــد الحلـول الناجعــة لمكافحــة الفقـر والتخفيــف منـه،    

بإرتفــاع كبــير في نســبة البطالــة وصــلت في بعــض الأحيــان إلى  1999مانينيــات إلى غايــة عــام منــذ النصــف الثــاني للث
خــلال هــذه الفــترة والــتي إتســمت بتراجــع كبــير في الجزائــر ، فالأزمــة الإقتصــادية الحــادة الــتي عاشــتها % 30أكثــر مــن 

الشــغل بحيــث تقلصــت  حجــم الإســتثمارات وإنخفــاض أســعار الــنفط قــد أدت إلى بــروز إخــتلالات كبــيرة في ســوق
في نفس الوقـت الـذي سـجل فيـه تزايـد أكـبر لطـالبي العمـل، إضـافة لمـا ترتـب عـن  ،فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة

الإصلاحات الإقتصادية التي باشرēا الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانـت أولى نتائجـه غلـق 
دابير إســتثنائية علـى الحكومــة الشــروع في إجـراءات وتــ الأمــرهـذا  وإســتلزم ،مئـات المؤسســات وتسـريح آلاف العمــال

وتمثلـــت هـــذه الإجـــراءات في وضـــع  ،الشـــباب أوســـاطوإنعكاســـاēا الســـلبية خاصـــة في  للتخفيـــف مـــن حـــدة البطالـــة
  .برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها 

  

إن إهتمـام الدولـة بقضـايا التشـغيل وتكثيـف : البطالـة تدابير دعـم واسـتحداث مناصـب الشـغل ومكافحـة  - 1
إســـتلزم تـــوفير الشـــروط اللازمـــة لضـــمان الـــتي تفاقمـــت في تســـعينيات القـــرن الماضـــي، الجهـــود لمواجهـــة ظـــاهرة البطالـــة 

 قوية ومتخصصـة قـادرة علـى تحمـل حجـم المهـام الموكلـة إليهـاوترتيبات تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بوضع هياكل 
  :لخيصها فيما يلييمكن ت

وتشــرف عليــه الوكالــة الوطنيــة لــدعم تشــغيل الشــباب وهــي مؤسســة : الترتيــب الخــاص بــدعم تشــغيل الشــباب -  أ
سـنة  إنشـاؤهاعمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسـة تم 

ومــن الأهــداف الأساســية لهــذا الجهــاز تشــجيع . 2لالمكلفــة بالعمــل والتشــغي، ووضــعت تحــت وصــاية الــوزارة 1996
الراميـــة إلى ترقيـــة  والإجـــراءات الأشـــكالالشـــباب أصـــحاب المبـــادرات، وتشـــجيع كـــل  خلـــق النشـــاطات مـــن طـــرف

لأصـحاب المبـادرات لإنشـاء مؤسسـات مصـغرة  والاستشـارة تقـديم الـدعم  الأساسـيةتشغيل الشباب، ومن مهامهـا 
لام المستثمر الشاب بـالقوانين المتعلقـة بممارسـة نشـاطه، وإبـلاغ أصـحاب المبـادارات في مختلف مراحل المشروع، وإع

                                                   
  : على الموقع 13: ، ص2010السلطة الوطنية الفلسطينية، تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، أوت  1

Arabic.pdf-s/publishing_file/MDG%20Annualgov.ps/new/web_file-http://www.mop       22/09/2011تاريخ الاطلاع. 
   www.ansej.org.dzموقع الوآالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،  2
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المقبولــة بالــدعم الممنــوح لهــم والإمتيــازات المقــررة في جهــاز المؤسســات المصــغرة، وضــمان متابعــة ومرافقــة المؤسســات 
 .بعد الإستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط الإنجاز أوالمصغرة سواء خلال فترة 

يكـون  أنويشـترط الشـباب،  تقوم الوكالة بمنح قروض بدون فوائد من قبل صندوق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل    
كمــا . الأقــلمناصــب شــغل علــى  03ن يحــدث الاســتثمار المزمــع القيــام بــه أســنة، و  35و  19ســن الشــاب مــا بــين 

للاســــتثمار المــــراد  الإجمــــاليبلــــغ مــــن الم %1خاصــــة تقــــدر ب  أمــــواليشــــترط تقــــديمهم لمســــاهمة شخصــــية في شــــكل 
 05عنـدما يفـوق الاسـتثمار  %2ملـون دينـار، و 05يقل مبلغ الاستثمار عـن  أوتوسيعه عندما يساوي  أو إحداثه

مـن الكلفـة % 29في حـدود مليـون دج، ويكـون مبلـغ القـرض الممنـوح مـن طـرف الوكالـة  10مليـون دج ويقـل عـن 
بالنســـــــبة  %28دينـــــــار في اĐمـــــــوع، و  ملايـــــــين 05 تتجـــــــاوز قيمتهـــــــا بالنســـــــبة للاســـــــتثمارات الـــــــتي لا  الإجماليـــــــة

الشــــباب  بإمكــــانكمــــا ملايــــين دينــــار في اĐمــــوع،   10تتجــــاوز  ملايــــين ولا 05تفــــوق قيمتهــــا للاســــتثمارات الــــتي 
حـددت  وقـدتخفـيض نسـب الفوائـد علـى القـروض الممنوحـة مـن قبـل البنـوك، هذه المشاريع الاستفادة مـن  أصحاب
   1 .حسب طبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها خفيضنسبة الت

 

، يشـرف عليـه الصـندوق الـوطني للتـأمين 2003تم اسـتحداثه سـنة : الترتيب الخاص بالعاطلين عـن العمـل -  ب
ومن خلاله يتم منح قـروض مـن . سنة 50و  30ما بين  أعمارهمالذين تتراوح  للأشخاصعن البطالة، وهو موجه 

 ملايــــين دينــــار في اĐمــــوع 05بالنســــبة للاســــتثمارات الــــتي لا يتجــــاوز مبلغهــــا  %25دوق في حــــدود طــــرف الصــــن
بالنســبة للاســتثمارات الــتي  %22ملايــين في اĐمــوع، و  10بالنســبة للاســتثمارات الــتي لا يتجــاوز مبلغهــا  %20و

خفـــيض نســـب الفوائـــد علـــى تنجـــز في منـــاطق خاصـــة في ولايـــات الجنـــوب والهضـــاب العليـــا، كمـــا يقـــوم الصـــندوق بت
بالنســبة للاســتثمارات الــتي تنجــز في مختلــف قطاعــات النشــاط  %60القــروض الممنوحــة مــن قبــل البنــوك في حــدود 

بالنســبة للاســتثمارات  %80بالنســبة لاســتثمارات الــتي تنجــز في قطــاع الفلاحــة والــري والصــيد البحــري، و %80و
بالنســبة للاســتثمارات الــتي تنجـــز في  %95لهضــاب العليــا، و الــتي تنجــز في منــاطق خاصــة وفي ولايــات الجنـــوب وا
 2 ).البحرياستثمارات في قطاعات الفلاحة والري والصيد (مناطق خاصة وفي ولايات الجنوب والهضاب العليا 

 

وتشـــرف عليـــه الوكالـــة الوطنيـــة لتســـيير القـــرض المصـــغر والـــتي أنشـــئت : الترتيـــب الخـــاص بـــالقرض المصـــغر  -  ت
كهيأة ذات طابع خـاص يتـابع نشـاطها وزيـر   2004جانفـي  22المؤرخ في   04/14: تنفيذي رقمبموجب المرسوم ال
 أداة لتجســيد سياســة الحكومــة فيمــا يخــص محاربــة الفقــر والهشاشــة هــذه الوكالــةتشــكل و  .والأســرةالتضــامن الــوطني 

دعـم ونصـح ومرافقـة و  ول đمـا،والتنظيم المعم تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع وتتمثل مهامها الأساسية في
إبلاغ المستفيدين ذوي المشـاريع المؤهلـة  بدون فوائد، منح سلف المستفيدين من القرض المصغر في تنفيذ أنشطتهم،

ضمان متابعة الأنشطة التي ينجزها المسـتفيدون مـع الحـرص علـى احـترام  بمختلف المساعدات التي تمنح لهم، للجهاز
                                                   

الجريدة والمتعلق بشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،   2011مارس  06المؤرخ في  103- 11انظر المرسوم التنفيذي رقم  1
 .21- 18: ، ص ص2011مارس  06، الصادرة بتاريخ 14الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، 2010مبرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الوزير الأول، التدابير المتخذة لفائدة التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي، ديس 2
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf-http://www.premier     22/04/2011تاريخ الاطلاع. 
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ربط هـــؤلاء المســـتفيدين بالوكالـــة بالإضـــافة إلى مســـاعدēم عنـــد الحاجـــة لـــدى المؤسســـات بنـــود دفـــاتر الشـــروط الـــتي تـــ
  1.مشاريعهموالهيئات المعنية بتنفيذ 

وهنـــاك مجموعـــة مـــن التـــدابير المصـــاحبة لـــدعم القـــرض المصـــغر كـــالتخفيض في نســـب الرســـوم الجمركيـــة، وحقـــوق     
ماليــة شــهرية للتشــغيل لمــدة ثــلاث ســنوات  إعانــة، ومــنح مــن الرســم علــى القيمــة المضــافة والإعفــاءتســجيل العقــود، 

الــتي تصــب في خانــة توســيع المشــاريع  الإجــراءاتوغيرهــا مــن  الإجمــاليالمؤقــت مــن الضــريبة علــى الــدخل  والإعفــاء
  2. الاستثمارية للتخفيف من حدة البطالة

  

التنفيـذ بموجـب المرسـوم وضـع برنـامج عقـود مـا قبـل التشـغيل حيـز :  )CPE( برنامج عقـود مـا قبـل التشـغيل - ث
و يهدف إلى زيـادة العـروض وتشـجيع وتسـهيل إدمـاج المتحصـلين ، 02/12/1998: المــؤرخ فـي  98/402: رقم

عقــد مــا قبــل التشــغيل في إكتســاب  إيــاهمعلــى شــهادات علميــة في ســوق الشــغل مــن خــلال الفرصــة الــتي يمنحهــا 
 ،وهــم كــل الهيـــآت والمؤسســات العموميــة والخاصــة تجربــة تســاعدهم علــى الإدمــاج النهــائي لــدى أصــحاب العمــل

قبــل التشــغيل  وتتكفــل الدولــة بــالأجور الأساســية للمــدمجين مــع تكــاليف التغطيــة الإجتماعيــة طيلــة مــدة عقــد مــا
 3 .الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل

 

جهاز  إنشاءعلى  2008افريل  30المؤرخ في  127-08المرسوم التنفيذي رقم نص : الإدماجبرامج عقود  - ج
الاجتماعي للشباب حاملي شهادات  الإدماج إلىويهدف هذا الجهاز  ).DAIP(المساعدة على الإدماج المهني 

في اĐالات  ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لا سيما إلىالتعليم العالي والتقنيين الساميين، ويرمي 
  4.والتهميش والإقصاءمحاربة الفقر  إلى بالإضافةغير المستغلة،  أووالمناطق ذات التغطية غير الكافية 

ضمن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة  الدائم للشباب الإدماجإلى تحفيز  الإدماجعقود  ēدفو 
فعيل جهاز المساعدة على الإدماج المهني تم وضعه تقصد و ، والهيئات الإدارية العمومية على أساس عقد الإدماج

حيث التي تسيره بالتنسيق مع مديرية التشغيل لكل ولاية،  ∗)ANEM(تحت تصرف الوكالة الوطنية للتشغيل 
المسجلين لدى شبكة و يهدف الجهاز إلى تسهيل الاستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل لأول مرة 

غيل على المستوى الولائي، بإدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص لا سيما الوكالة الوطنية للتش
 إلى، ويوجه اهتماما خاصا لحاملي الشهادات بدون وظيفةالجهاز يولي حيث تشغيل وتوظيف، / عبر برامج تكوين

                                                   
   www.angem.dz/ar: موقع الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 1
  : الممنوحة من طرف الوآالة انظر قسم التمويل على موقع الوآالة ن التفاصيل حول السلف والقروض والامتيازاتللمزيد م 2

ticle&id=84&Itemid=102&lang=arwww.angem.dz/ar/index.php?option=com_content&view=ar  
، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد والتوجيه المهني في تشغيل رمحمد قرقب، عرض حول التوجيه والإرشاد في برامج وأجهزة التشغيل في الجزائ 3

 .11: ، ص2005/ 7/ 13 – 11: الشباب، طرابلس
الجريدة الرسمية  متعلق بجهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،وال 2008افريل  30مؤرخ في  127-08مرسوم تنفيذي رقم  4

 .03: ، ص2008ماي  04، الصادر بتاريخ 23للجمهورية الجزائرية، العدد 
 77-06تصنف الوآالة آمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي  تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم   ∗
الذي يحدد مهام الوآالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها في مجال تنصيب العمال و مراقبة سوق العمل و تأطيره  2006فبراير  18لمؤرخ في ا

حكم في تنظيم و ضمان الت  جمع عروض و طلبات العمل و ربط العلاقة بينها، :و تنظيمه و من أهم المهام التي تتولاها الوآالة بموجب هذا المرسوم
 وضع السوق الوطني للشغل و اليد العاملة و تطوره،
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ؤسسات الوطنية للتكوين الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المثلاث فئات وهم 
الشباب  الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا، المهني،

  .بدون تكوين ولا تأهيل
لح تتم آلية إدماج هذه الفئات الثلاثة من طالبي العمل في عالم الشغل عبر ثلاث عقود للإدماج تبرم بين المصا

 1: التالية الأشكالحد إتتخذ و التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم أو الهيئة المكونة والمستفيد، 
 .عقود إدماج حاملي الشهادات، موجهة للفئة الأولى 
 .عقود الإدماج المهني، موجهة للفئة الثانية 
 .إدماج موجهة للفئة الثالثة/ عقود تكوين  

يندرج هذا البرنامج ضمن برامج تشغيل الشباب بصورة  :)ESIL( بادرة محليةبرنامج الشغل المأجور بم - ح
وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداēا لمواجهة البطالة ، 1990مؤقتة حيث بدا العمل به سنة 

سنة  30إلى  19موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم ما بين 
يسمح هذا البرنامج للشباب في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنين في كل بلدية، 

هذا البرنامج من التشغيل  أندج مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية، كما 2.700بتقاضي منحة شهرية قدرها 
  .لمندمجين في المؤسساتمرفوق بشرط منح الشغل الدائم لجزء من الشباب ا

برنـامج آخـر يشـبهه إلى حـد كبـير هـو برنـامج النشـاطات ذات المنفعـة العامـة في نظـام  انـه هنـاك إلى يشار فقط     
الشبكة الإجتماعية الذي تشرف عليـه مديريـة النشـاط الإجتمـاعي لحسـاب وكالـة التنميـة الإجتماعيـة التابعـة لـنفس 

  2.الوزارة
 

  : )TUPHIMO(ليد العاملة لالعامة ذات الإستعمال المكثف  برنامج أشغال المنفعة - خ
وهو برنامج  تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه     

 بخلافو  .أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر
 العمومية ذات المنفعة الأشغال برنامج يرمي الإجتماعية الشبكة بمنح الممولة العامة المنفعة ذات اطاتالنش

 القطاع على ذلك في المشاريع ويعتمد خلال من مضافة إقتصادية قيمة تحقيق إلى العاملة لليد المكثف للإستعمال
 الذين الصغار للمقاولين الأشغال تسلمحيث  .مصغرة مؤسسات وإنشاء المقاولة روح تشجيع قصد الخاص

 ورشات وđذا تمثل"، خاص تكوين أو مكننة تتطلب بسيطة لا أشغال لإنجاز صفقات على للحصول يتنافسون
 إنتظار في تسمح منافع ثلاث لها بديلة صيغة العاملة لليد للإستعمال المكثف العمومية المنفعة ذات الأشغال

                                                   
   http://www.anem.dz: للمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج راجع موقع الوآالة الوطنية للتشغيل 1
، ورقة مقدمة ضمن الملتقى ) - المساهمات وأوجه القصور  - (سياسة التشغيل في الجزائر  مغالم عبد االله، حمزة فيشوش، إجراءات وتدابير لدع 2

، جامعة الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  .06: ، ص2011 نوفمبر 16-15يومي المسيلة، 
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 إنشاء وتشجيع عمومية منفعة ذات قطاعية بنشاطات والتكفل تةمؤق مناصب شغل إحداث الدائم توظيف
  1.الإجتماعية التغطية على بالحصول البرنامج يسمح كما للدوام مرشحة الصغيرة المؤسسات

  

من بين أهم البرامج التي وضعت للتقليل من حدة يعد : )AIG(برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة  - د
صول على دخل مؤقت والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، برنامج البطالة والسماح للبطالين بالح

 وكالة التنمية الاجتماعية 1996وتكفلت بتطبيقه منذ سنة  1994النشاطات ذات المنفعة العامة الذي أنشأ سنة 
)ADS(، يدخل هذا البرنامج ضمن الشبكة الاجتماعية، إذ يقوم على أساس نظام مساعدة الشباب الذين ليس 

 2800لهم دخل، والذين تمنح لهم مناصب شغل مؤقتة للقيام بأشغال ذات منفعة عامة مقابل الاستفادة من 
على شكل ورشات  ونظم هذا البرنامج. ج شهريا وتسجيلهم ضمن المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.د

مية وتجديد الأجهزة والتراث عمل تحت إشراف البلديات، للقيام بأشغال الصيانة والخدمات الصحية والتعلي
  .العقاري في الوسط الريفي والحضري

باستحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة وذلك : مناصب الشغل في إطار الاستثماراستحداث   - ذ
المقاولاتية عند الشباب، وفي هذا الإطار تم اتخاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين الشباب وتجسيد أكبر عدد 

، وقد شرع في عمليات محاربة البطالة عن طريق الاستثمار في إطار المخطط من المشاريع القابلة للتمويل ممكن
الوطني للتنمية الفلاحية والريفية وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، والبرنامج التكميلي، والمخطط الخماسي للتنمية 

في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي  CNACو  ANSEJ رسمها جهازيوتتمثل الأهداف التي .  2014- 2010
 55.000مع تقديرات باستحداث أزيد من  2013-2009مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة  17.000

  .منصب مباشر سنويا خلال نفس الفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 .10: ، ص2000برنامج ومهام ، رسالة وآالة التنمية الاجتماعية ، الجزائر، وآالة التنمية الاجتماعية،  1
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  نتائج جهود توفير مناصب الشغل والحد من البطالة - 2
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 عدد مناصب الشغل المستحدثة كان في تزايد مستمر خلال الفترة أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول     
) ESIL(يب تترا إطارفي  أوالعمومية،  الإداراتبتلك المستحدثة من قبل  الأمرسواء تعلق " 1999-2010"
)TUPHIMO(، )AIG.(  

، تليها ...)اقتصادية، صناعية وتجارية (للمؤسسات العمومية  فيها الأكبركان النصيب   للأولىفبالنسبة     
الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة، ثم مناصب الشغل المستحدثة لدى  إطارمناصب الشغل المستحدثة في 

  .أعلاهفي الجدول المبينة  الأخرىفيما بعد الصيغ  تيلتأ ،الوظيفة العمومية
ليست كلها دائمة نظرا لارتفاع  أĔا" 2010- 1999"وما يعاب على مناصب الشغل المستحدثة طيلة الفترة   

في إطار برامج التخفيف من البطالة والتي أغلبها مناصب مؤقتة كعقود ما قبل التشغيل المستحدثة عدد المناصب 
بالإضافة إلى ضعف هذا . )ESIL( ،)TUPHIMO( ،)AIG(يب تترا إطار، ومناصب الشغل في الإدماجود قوع

  .الذي يتحصل عليه الموظف في بعض صيغ التشغيل هذه الأجر
 خلال الفترةانخفاض معدلات البطالة  إلىدت جهود الدولة المبذولة لتوفير مناصب شغل جديدة أوعموما    
  :وهو ما يوضحه الجدول التالي" 1999-2010"
  

  "2010-2000" تطور معدل البطالة خلال الفترة): 18-5(الجدول رقم 

 .للإحصائياتالديوان الوطني : المصدر
  

 إذ ،"2010-2000" فاضا محسوسا خلال الفترةمعدلات البطالة قد عرفت انخ أنفالملاحظ من الجدول     
 35,16%بمعدل انخفاض  17,7% إلى 27,3%الاقتصادي من  الإنعاشانخفضت خلال فترة تنفيذ برنامج 

سنة  15,3%تقلص معدل البطالة من  إذواستمر هذا الانخفاض خلال فترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو 
 إلى 2010وصل سنة  إذ، وقد استمر تراجع معدل البطالة 33,33%بمعدل  2009سنة  10,2% إلى 2005

10%.   
  
  
  
  
  
  
  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

معدل 
  %البطالة

29.5  27.3  25.7  23.7  17.7  15.3  12.3  13.8  11.3  10.2  10  
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  .فالجدول التالي يوضح لنا ذلك ة في سوق الشغلأشاركة المر وفيما يتعلق بم    
  .2010-2002عدد النساء العاملات، ونسبتهن إلى إجمالي السكان المشتغلون خلال الفترة ): 19-5(الجدول رقم 

النسبة من إجمالي السكان   الإجماليالعدد   لسنواتا
  %  المشتغلون

2002  883549  14,18  
2003  933024  13,95  
2004  1359254  17,42  
2005  1173873  14,59  
2006  1496864  16,87  
2007  1349258  15,70  
2008  1429584  15,60  
2009  1449216  15,30  
2010  1474000  15,10  

  .اتللإحصائيالديوان الوطني : المصدر
  

نلاحظ من خلال الشكل أن نسبة النساء العاملات من إجمالي السكان العاملين ضعيفة، فهي لم تتجاوز    
، رغم أĔا عرفت تحسنا طفيفا في السنوات الأخيرة والذي نتج عنه ارتفاع 2010-2002خلال الفترة  18%

أة عاملة في جميع القطاعات امر  1474000ما يقارب  2010عدد النساء العاملات، فقد بلغ عددهن سنة 
ولكن هذا الارتفاع كان ناتجا عن زيادة مناصب الشغل المستحدثة من خلال الاستراتيجيات المختلفة للتشغيل في 

حول المرأة والشغل، أن الجزائر تحتل  2012قد كشف البنك العالمي في تقرير أصدره بداية عام فورغم هذا الجزائر، 
وجاء في التقرير أن عدد  ،فريقيا والثالثة عربيا من حيث نسبة مشاركة المرأة في عالم الشغلالمرتبة الأولى في شمال إ

    1.مرأةإ 17.279.668حوالي  2011النساء في الجزائر بلغ إلى غاية سنة 
  

ية من بين أهم خصائص عمل المرأة الجزائرية، ارتفاع نسبة النساء فـي بعض الفروع والأسلاك المهنفانه  للإشارة  
سنة ( %60، الصحة )2007سنة ( %60أكثر من ا حيث تمثل نسبة النساء العاملات فيه مثل التعليم والتربية

  2).2008جويلية ( %36,82والقضاء أكثر من ) 2007
  

يســاهم نمــو العمالــة وإنتاجيتهــا في  أنيمكــن : لكــل شــخص عامــل الإجمــاليالمحلــي  النــاتجمعــدل نمــو   - 3
تحســن  أن إنتاجيتهــاعــلاوة علــى ذلــك، مــن شــأن التغــيرات في هيكــل العمالــة وفي  ،يتحســين معــدل النمــو الاقتصــاد

لـذلك تعتـبر العلاقـة بـين فـرص العمـل  ،والأجـورزيـادة فـرص العمـل  دعن إلايحدث هذا  أنتوزيع الدخل، ولا يمكن 
 .لجميعاللائق لوالنمو والفقر مهمة جدا لتقييم التقدم المحرز في توفير العمالة المنتجة والعمل 

  
                                                   

1 world bank, women,. business and the law, Washington, 2012, p:54, cite web : 
http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2012/Women-Business-and-the-Law-
2012.pdf   le 17/09/2011. 

  .16:، ص15+بيجين  لجمهـورية الجزائـرية الديمـقراطية الشعـبيةبالأسرة وقضايا المرأة، التقرير الوطني ل ةالوزارة المنتدبة المكلف 2
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  "2009-2005" رةــــلكل شخص خلال الفت الإجمالي، و نمو الناتج المحلي الإجماليالناتج المحلي  نمو): 20- 5(الجدول رقم 
  2005  2006  2007  2008  2009  

  2.2  2.4  3  2  5.10  % الإجمالينمو الناتج المحلي 

لكل  الإجمالينمو الناتج المحلي 
  %عامل  شخص

3.41  0.22  1.14  1.09  /  

  .29: ، ص2010، الألفية أهدافتقرير الجزائر حول : المصدر                 

وتوفير  الإجمالينه هناك علاقة ضعيفة ما بين النمو الفعلي في الناتج المحلي أنلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول     
الاعتماد الشديد  إلى فرص العمل، فالعلاقة واهنة ما بين النمو وفرص العمل والفقر، ويعود السبب في ذلك

الذي جعل النمو  الأمرالنفط الدولية، وهو  أسواقللجزائر على عوائد النفط الذي يبقى عرضة لتقلبات 
لكل عامل لا ترتبط بالزيادة  الإجماليالزيادة في الناتج المحلي  يجعلالاقتصادي خلال هذه الفترة يعرف تقلبات، ما 

ترتبط بالزيادات في عوائد النفط ومساهمة قطاع النفط  وإنماعات غير النفطية، العاملة في القطا الأيدي إنتاجيةفي 
 .الإجماليفي الناتج المحلي 

   
إلى أن نسبة لا يستهان đا من العمالة في الجزائر غير مستقرة ومؤقتة خاصة ما  الإشارةتجدر في الأخير و      

المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف  أشغال إطار والوظائف في الإدماجيعرف بعقود ما قبل التشغيل، وعقود 
في دائرة الفقر،   إدخالهفقدان الشخص منصب عمله بعد فترة معينة، وهو ما يعيد  إلىلليد العاملة والتي قد تؤدي 

 لإعالةنه هناك مناصب شغل لا يحصل فيها الشخص على مرتب لائق بل مجرد منحة بسيطة لا تكفي أكما 
لا تخرج الشخص من براثن الفقر خاصة في  أĔالوظائف المأجورة بمبادرة محلية، والتي من المؤكد شخص بمفرده كا

، وتشير بيانات صادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل السلع ذات الاستهلاك الواسع أسعارظل ارتفاع 
اذ قدرت نسبة البطالة ما بين الدولية أن هناك عدد كبير من الشباب الجزائري غير منخرط في سوق العمل، 

  2006.1-2005لعــام ) في صفوف النساء %32في صفوف الرجال،  %24(  %27الشباب في الجزائـر 
  

  ".2015-1990"النصف في الفترة  إلىخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع : ا ـًثالث
  

عن خمس  أعمارهمي الوزن الذين تقل ناقص الأطفالعدد : ثنين وهماإيقاس تحقيق هذه الغاية بمؤشرين     
  .من السعرات الحرارية الأدنىسنوات، ونسبة السكان الذين لا يحصلون على الحد 

حوالي  1995عن خمس سنوات فقد بلغت نسبتهم سنة  أعمارهمناقصي الوزن الذين تقل  الأطفالنسبة لعدد بالف
حوالي  2002بلغت سنة  إذتفاع ، لكن عاودت الار 2000سنة  %6 إلى، لتنخفض هذه النسبة 10%

، ومن 2009سنة  %3,1 إلىواستمرت في التراجع حتى وصلت ، %3,7بلغت  2006، وفي سنة 10,4%

                                                   
وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها،  2010الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية  1

 .15:، ص2010
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تحسن الوضع الصحي بالجزائر، والاهتمام والتكفل  إلى، ويعود هذا الانخفاض 2015سنة  %2,1تبلغ  أنالمنتظر 
  1.والطفل بعد الولادة الأمبصحة 

 من السعرات الحرارية الأدنىالذين لا يحصلون على الحد للمؤشر الثاني والمتعلق بنسبة السكان بالنسبة  أما    
سعرة حرارية في اليوم للشخص الواحد، ويستخدم لقياس خط  2100مستوى الطاقة الغذائية يعادل  أن إلىفنشير 

  ".2015- 1988" لال الفترةــ الجزائر خ، ويوضح لنا الجدول التالي نسبة الفقر الغذائي فيالفقر الغذائي في الجزائر
  

  ".2009-1988"لسنوات مختارة   تطور نسبة الفقر حسب خط الفقر الغذائي): 21-5(الجدول رقم 

  1988  1990  2000  2004  2008  2009  2015  

  0.9  1.2  1.3  1.6  3.1  3.5  3.6  )%( الفقر حسب خط الفقر الغذائينسبة 

  .42: ، مرجع سابق، ص2010، الألفية أهدافتقرير الجزائر حول : المصدر
  

 إلى 1990سنة  %3,5نسبة الفقر حسب خط الفقر الغذائي قد انخفضت من  أننلاحظ من الجدول      
المتمثل في خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على الحد  الألفيةوبالتالي تم تحقيق هدف  2004سنة 1,6%
 %1,2 إلى، واستمر هذا الانخفاض حيث وصلت النسبة 2004 النصف سنة إلىمن السعرات الحرارية  الأدنى

لتكون بذلك قد حققت هدف الألفية المتعلق  2015سنة % 0,9تسجل نسبة  أن، ومن المنتظر 2009سنة 
  .đذا الشق

  

  .والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةجهود تحقيق التعليم الابتدائي : المطلب الثاني
والحصول عليه يتطلب  ،وسيلة للتمكن من تجاوز الفقر ويعد هذا الأخيرديدا بالتعليم ، يرتبط الفقر ارتباطا ش  

الفقر يعد سببا رئيسيا في عدم الالتحاق بالتعليم والخروج منه  أنسياسات ēدف للقضاء على الفقر، كما  إتباع
التعليم دورا رئيسيا في التخفيف  إضافة إلى هذا أصبح لتحقيق المساواة بين الجنسين في، )سير التسرب المد(ا مبكرً 

من الفقر خاصة وان معظم الفقراء في العالم هم نساء يعانون من التهميش والأمية، الأمر الذي استدعى العمل 
   .واجتماعيا وحتى سياسيا لمساعدēا على الخروج من دائرة الفقر اعلى تمكين المرأة اقتصادي

   

  .تحقيق تعميم التعليم الابتدائي: أولا
والذي يقضي بتعميم التعليم الابتدائي للذكور  للألفيةيندرج هذا المطلب ضمن الهدف التنموي الثاني         

، ولا يقتصر مفهوم تعميم التعليم الابتدائي على مجرد الالتحاق بالمدارس، بل يشمل 2015بحلول عام  والإناث
، وينهون دورة كاملة من أكاديميةوغير  أكاديميةالحصول على تعليم جيد يكتسب من خلاله الطالب على مهارات 

تتمثل في صافي معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم  بمؤشراتالتعليم الابتدائي، ويقاس تحقيق هذا الهدف 
  .سنة 24-15بين  أعمارهمبالقراءة والكتابة لدى البنات والبنين الذين تتراوح  الإلمامالابتدائي، ومعدل 

                                                   
1 Algérie, le deuxième rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, Septembre 2010, p :40.   
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يعتبر الالتحاق بالمدارس في : 2015التعليم الابتدائي بحلول  إتماممن  الأطفالجميع  ضمان تمكين - 1
تقدم في تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وقد كرس القانون الجديد  لإحراز الأساسمرحلة التعليم الابتدائي حجر 

وطنية، المبادئ الدستورية المتعلقة والذي تضمن القانون التوجيهي للتربية ال 2008يناير  23المؤرخ في  04-08رقم 
، وديمقراطيته مع مراعاة سنة 16و 6ما بين بمجانية التعليم في جميع المستويات وإجباريته لجميع الفتيات والفتيان 

النوع الاجتماعي من خلال تعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة 
  1.لأساسيالدراسة بعد التعليم ا

وعلى صعيد السياسات استكملت الجزائر الإصلاح الشامل للنظام التربوي وهو اليوم حيز التنفيذ، إذ تم 
إصلاح المناهج والبرامج التعليمية لكل الأطوار من الابتدائي إلى الثانوي، كما أعيد النظر في المواقيت والطرائق 

حيث وضع مخطط لتكوين المكونين ونصبت لجنة الاعتماد  واعتمدت المقاربة بالكفاءات في التربية والتعليم
  .والمصادقة التي تقوم باعتماد الكتب المدرسية الجديدة وكل الوثائق التربوية المرافقة

 إطاروقد بذلت الحكومة الجزائرية عدة جهود لتحقيق هدف تعميم التعليم، وخصصت مبالغ ضخمة في      
توفير النقل المدرسي في  إلى بالإضافةتية للتعليم الابتدائي من مدارس ومطاعم، برامج التنمية لانجاز البنية التح
  .طيرأالمناطق النائية والمعزولة، وتوفير الت

  

  "2008-2000" تطور عدد المدارس الابتدائية والمؤطرين خلال الفترة): 22-5(الجدول رقم 

  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08  

عدد المدارس 
  الابتدائية

15729  16186  16482  16714  16899  17041  17163  17357  18740  

 354958 345746 343310 339905 337106 329605 331602 327284 326584  عدد المدرسين

  292-291: تقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص: المصدر
  

نلاحظ زيادة في عدد المدارس الابتدائية كل سنة، حيث بلغ عدد المدارس المنشأة ما  أعلاهلجدول من خلال ا    
مدرسة جديدة، كما بلغ معدل زيادة عدد المدارس الابتدائية ما بين  3011حوالي  2008و  2000بين سنة 

وسم ما بين الم 9,97% إلى، ليصل 5,28%حوالي  2004/2005و  2000/2001الموسم الدراسي 
الزيادة في عدد المدرسين في الطور  أيضا، كما يتضح من خلال الجدول 2004/2005و  2007/2008

. مدرس 28.374ما يعادل  07/08و  99/00الابتدائي كل سنة حيث بلغ عدد المدرسين الجدد ما بين الموسم 
ة الجزائرية بتحقيق برنامج التعليم اهتمام الحكوم إلىعدد المدارس  أووترجع هذه الزيادات سواء في عدد المدرسين 

  .للألفية الإنمائية الأهداف إطارللجميع في 

                                                   
 04الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد ويتضمن القانون التوجيهي للتربية،  2008يناير  23المؤرخ في  04-  08القانون رقم   1

 .07: ، ص2008جانفي  27الصادر بتاريخ 
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عدم الالتحاق  أولتجنب التسرب المدرسي  السعيكما يتضح الاهتمام بالتعليم بصفة عامة، وكذا        
 وأدواتمن كتب كل سنة للعائلات الفقيرة الدولة  بالمدرسة من خلال المساعدات المادية والعينية التي تقدمها 

تقييمها سنة  أعيدالمدرسية التي  الإعانةملايين طفل يستفيد سنويا من  03(مدرسية ومساعدات مادية 
وضعت وزارة التضامن لوحدها (، وكذا توفير حافلات النقل المدرسي )دينار  3000لتصبح  2007/2008
الرعاية جانب  إلى، )2008-1999حافلة تحت تصرف البلديات خاصة بالنقل المدرسي من سنة  2721

  .، وتوفير الإطعام في الكثير من المدارس)وحدة كشف ومتابعة داخل المؤسسات التربوية 1.205إنشاء (الصحية 
 

  ".2008-2000" الميزانية المرصودة للمطاعم المدرسية ونسبة التغطية خلال الفترة) : 23-5(الجدول رقم  

  %التغطية  نسبة  )مليار دينار(الميزانية   لسنواتا

99/00  0,462 12,45  

00/01  1,5  18,00  

01/02  2,0  22,56  

02/03  2,4  30,00  

03/04  3,6  34,84  

04/05  3,9  35,68  

05/06  6,0  46,00  

06/07  6,4  52,00  

07/08  11,80  60,57  

  298:، صتقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق :المصدر
  

اهتمام الدولة بمساعدة الفئات الفقيرة من اĐتمع  الحاصل في الميزانية المرصودة للمطاعم المدرسية التطورعكس ي   
من جهة، ومن جهة ثانية المساهمة في زيادة عدد المتمدرسين من هذه الفئات وتجنب التسرب المدرسي في الطور 

ه السياسة تدخل ضمن السياسات الحديثة للتخفيف وهذ ،الابتدائي من التعليم بسبب ارتفاع تكاليف التمدرس
هذه  أدت، وقد ضمنها التعليم منمن الفقر والتي أساسها تسهيل وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية والتي 

نتائج ايجابية في تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي، وهو ما يتضح من خلال المؤشرات المستخدمة  إلىالجهود 
  : يةللقياس التال

  

 .مؤشر صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي  -  أ
 "2010- 2000" معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي خلال الفترة): 24-5(الجدول رقم 

  2000-2001  2005-2006  2009-2010  
  اĐموع   إناث  ذكور  اĐموع   إناث  ذكور  اĐموع   إناث  ذكور

  97.96  97.39  98.50  96.85  95.17  98.48 94.039  92.65  95.35  سنوات 06البالغين 

  95.11  94.23  95.94  94.07  92.70  95.39  90.67  88.19  93.07  سنة 15الى  06من 

  .46: ، ص2010 ،الألفية أهدافتقرير الجزائر حول تحقيق : المصدر
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رتفعت نسبة نه هناك تقدما كبيرا في تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، فقد اأمن خلال الجدول نلاحظ       
في  96,85% إلى 2000/2001في الموسم  94,03%سنوات الملتحقين بالمدارس من  06البالغين  الأطفال
 بإمكاĔاالجزائر  أنوهذا يدل على  2009/2010في الموسم  97,96% إلىلتصل  2005/2006الموسم 
  .2015بحلول  %100نسبة  إلىالوصول 

في الموسم   90,67%سنة فبعدما كانت تسجل 15 إلى 06 من سن المتمدرسين الأطفالكما تحسنت نسبة       
من سن التمدرس  الأطفالوهذا يدل انخفاض نسبة  2009/2010للموسم  95,11%سجلت  2000/2001

  ).منهم من لم يلتحق بتاتا، ومنهم المتسربين(الغير ملتحقين بالمدارس 
  

 "2008-2000" لتعليم الابتدائي للفترةالمتمدرسين في ا والإناثعدد الذكور  ):1-5(رقم الشكل 
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  .2010 تقرير عن حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةالطالب بالاعتماد على  إعدادمن : المصدر

  

بين كل دخول  وإناثنه هناك تراجع مستمر في عدد المتمدرسين من ذكور أنلاحظ من خلال الشكل     
 إلى الأساسعدم التمدرس، بل يعود في  إلى، وهذا التراجع لا يعود 1999/2000ابتداء من  وآخردرسي م

  .انخفاض عدد التلاميذ خلال هذه الفترة إلى أدىانخفاض نسب الولادات الذي 
هناك نه أفي الطور الابتدائي، وهو ما يعني  والإناثانه هناك شبه توازن ما بين الذكور  أيضاكما نلاحظ    

 إجماليمن  الإناث، فقد ارتفعت نسبة تمدرس والإناثمساواة في فرص الالتحاق بالمدارس ما بين الذكور 
رتفعت نسبة تمدرس إكما   ،2007/2008للموسم % 47,31 إلى 99/00للموسم  46,75%المتمدرسين من 

سنة % 97,4 إلى، لتصل 2005سنة  96,8% إلى 2000سنة  94,3%سنوات من  06الفتيات البالغات 
2009.1  

                                                   
 .90: ص ،ملحق بيان السياسة العامة للحكومة، مرجع سابق 1
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من  الأخيرالصف  إلىويصلون  الأولنسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف بأما فيما يتعلق      
 2003/2004 في الموسم %96.8 وارتفعت إلى، 99/00للموسم الدراسي  %96، فقد بلغت التعليم الابتدائي

 .2015بحلول   %100 ومن المنتظر أن تصل
  

  .سنة 24و 15ما بين  أعمارهمبالقراءة والكتابة لدى البنين والبنات الذين تتراوح  مامالإلمعدل   -  ب
) التعليم إلىالوصول (، ويرتبط هذا المؤشر بالالتحاق بالتعليم إخفاقه أويقيس هذا المؤشر نجاح نظام التعليم     

مرحلة   وإتمامهتقدمه  يتأثرة الابتدائية، مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي، فبمجرد التحاق الطفل بالمدرس وإتمام
للتعليم هي تحسن في معدل  الأساسيةتكون النتيجة  أنكاملة من التعليم الابتدائي بجودة التعليم، فلا بد من 

  .بالقراءة والكتابة الإلمام
 إلىالذي يرمي المحددة من قبل اĐتمع الدولي  الأهدافتندرج ضمن  الأميةلمحو  إستراتيجيةوتنتهج الجزائر   

Ĕائيا، لهذا قامت  الأميةمحو  إلى، وتسعى الجزائر 2012بحلول سنة  %50للاميين بنسبة  الإجماليخفض العدد 
، وفي هذا السياق 2016بحلول سنة  الآفةبتكريس الموارد المادية والمالية والبشرية الضرورية للقضاء على هذه 

بلوغ هذا الهدف، كما قامت  لأجلمليار دينار  48.6قدر ب  2007خصصت الحكومة غلاف مالي سنة 
، من النساء وسكان المناطق الريفية الذين الأميةمن  أكثربايلاء اهتماما كبيرا بالسكان المتضررين بشكل 

خصصت لهم برامج تتماشى وظروفهم الاجتماعية والثقافية، كما شملت هذه العملية الطبقات الاجتماعية 
  .، المساجين، والبدويينالمعوزة، مثل المعاقين

  

  .في الجزائر  الأميةتطور معدل ): 25-5(الجدول رقم 
  1998  2002  2006  2008  

  اĐموع  إناث  ذكور  اĐموع  إناث  ذكور  اĐموع  إناث  ذكور  اĐموع  إناث  ذكور
سنة  15
  فأكثر

23.5  45.7  34.5  20.4  39.7  30.1  18.6  35.9  27.2  17.5  32.7  25.1  

15-24 
  سنة

7.29  19.07  13.08  5.9  13.8  9.8  5.6  10.8  8.2  4.35  8.05  6.2  

Source : CNES, Rapport national sur le développement humain. 2007.p :27 
Pour l’année 2008 rapport national sur le développement humain, 2008 ; p : 26  

 1998سنة  27,03%في الجزائر  الأميينع سنة من مجمو  24 إلى 15من سن  الأميينقدرت نسبة      

) ذكور  5,6%،إناث 10,8%( 2006سنة  16,4% إلى، لتتراجع )ذكور 7,65%و  إناث %19,38(
في المناطق   22,46%، وتتوزع ما بين ) ذكور 4,20%، إناث 8,22%( 2008سنة  12,42% إلىوتنخفض 
  .في المناطق الحضرية 6,47%الريفية و 

  .سنة فيوضحه الشكل الموالي 15القراءة والكتابة للأشخاص الذين يفوق عمرهم  أما عن معدل معرفة
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  . سنة 15معدل معرفة القراءة والكتابة للأشخاص الذين يفوق عمرهم تطور  ): 2-5(الشكل رقم 
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المعدل الوطني

Série4

  
Source : CNES, rapport national sur le développement humain, Algérie 2008, p :26 . 

  

القطاعات الوزارية  تضم الأميةمحو  إستراتيجية تنفيذ في تساهممتعددة  أطرافنه هناك أ إلى الإشارةوتجدر     
من  والجمعيات النشطة فـي هذا اĐال ،والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار التابع لوزارة التربية الوطنية

، وجمعيات على المستوى المحلي فاق عددها )، رابطة القلماقرأ( لمستوى الوطني حركات جمعوية منها جمعيات على ا
  .جمعية 308

جهود الجزائر متواصلة لتحقيق هدف تعميم التعليم للجميع، فقد رصد ضمن البرنامج  أن إلىنشير  الأخيروفي   
ناء منشآت جديدة وتعزيز مليار دينار للتربية الوطنية من اجل ب 852مبلغ   2014-2010الخماسي للتنمية 

  .طيرأالت
  

  .المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين : ا ـًثاني
ضمان حصول كل فئات اĐتمع على حقوق الحياة اليومية سواء كانت هذه  إطاريدخل هذا الهدف في      

وتوسيع مجال  بالمرأةتمام ، والاهوالإناثثقافية بشكل عادل ومتساو بين الذكور  أواجتماعية  أوالحقوق اقتصادية 
، وهو يعد أيضا مدخلا أساسيا من مداخل استراتيجيات مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

تحقيق هذا الهدف اتخذت السلطات الجزائرية عدة خطوات  ولأجل الحد من الفقر في تبني سياسة الحكم الرشيد،
   1:نذكر منها

بشأن المساواة وتمكين المرأة من خلال تبني الحكومة لمقاربة النوع الاجتماعي حيث جاء اعتماد سياسة وطنية   -
إدماج الطرح الخاص بالنوع الاجتماعي في كافة البرامج الوطنية  إلىēدف  إجراءاتعدة  2007في برنامجها لسنة 

تراتيجية وطنية، تحسين مؤشرات إزالة العراقيل التي تمنع الاندماج الاجتماعي والمهني للنساء من خلال وضع إس
التنمية المتعلقة بالتنمية البشرية وحماية الفئات المحرومة، وضع الآليات والهياكل الضرورية الكفيلة بمساعدة وتدعيم 
النساء اللائي يتواجدن في وضع صعب سواء في المدن أو الأرياف، مكافحة العنف ضد النساء وتقليص هذه 

 .جراءات للتكفل بالضحايا وكذا وضع سياسة وقائيةالظاهرة من خلال اتخاذ إ

                                                   
 .4- 2: ، مرجع سابق، ص ص15+، بيجن  ة وقضايا المرأةبالأسر ةالوزارة المنتدبة المكلف 1



 .جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد: الخامس الفصل

 329 

 15المؤرخ في  19-08بموجب القانون رقم  وضع التعديل الدستوري الأخير حيث ترقية الحقوق السياسية للمرأة  -
 31حيث تنص المادة  تكريس حقوق المرأة وتعزيز حضورها في اĐالس المنتخبة المعالم في اتجاه 2008نوفمبر ،

وهو  ،تمثيلها في اĐالس المنتخبةتعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ : "مكرر على أن
 .2012للانتخابات سنة العضوي ما تكرس من خلال تعديل القانون 

من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  9/2الجزائر بخصوص المادة  سحب التحفظ الذي سجّلته  -
وقد تم إقرار هذه المساواة في . علقة بالمساواة بين حقوق الأم والأب في منح الجنسية الجزائرية للأبناءالمرأة والمت

من قانون الجنسية وأعلن رئيس الجمهورية عن سحب هذا التحفظ بمناسبة الاحتفال بالعيد  6الجزائر بموجب المادة 
  .2008مارس  8العالمي للمرأة في 

حيث قام المشرع الجزائري : لتشريعية الوطنية وتكييفها مع التزامات الجزائر الدوليةمواصلة مراجعة المنظومة ا -
باتخاذ مجموعة من الإجراءات ترمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة 

مواطن  كلقوانين لتدار حيث تم إعادة النظر في مجموعة من ا ،تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن
 .النقص التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق

المعدل  01-05 مأدخلت على القانون المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل بالأمر رق جاءت التعديلات التي  -
تكرس المساواة بين سية الجزائرية، لالمتضمن قانون الجن 1970ديسمبر  15المؤرخ في  86 -70والمتمم للأمر رقم 

الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية و ذلك طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة 
، هذا إضافة إلى منح امتياز بحماية حقوق الطفل وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  .سية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائريةالحصول على الجن
حيث بادرت الجزائر بالتعاون مع وكالات الأمم ): 2006(إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء   -

المتحدة بتنفيذ مشروع مكافحة العنف ضد المرأة وتم في هذا الإطار، إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد 
عاما للتدخل من أجل التغيير والغاية الأساسية منها هي،  المساهمة في التنمية البشرية المستدامة  اطار النساء توفر إ

وترقية حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف بين المواطنات والمواطنين بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء 
  .عبر دورة الحياة

 المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة  أعدت الوزارة :المرأة ومخططها التنفيذي إعداد إستراتيجية وطنية لترقية وإدماج  -
إلى  2008بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة، إستراتيجية وطنية لترقية وإدماج المرأة  للفترة من 

التقدم المسجل لصالح ، تستعرض فيها  حصيلة 2008جويلية  29، تم اعتمادها في مجلس الحكومة بتاريخ 2013
الأولوية الكفيلة بتحقيق Ĕوض ملموس بأوضاع المرأة وتمكنها من  الإجراءاتتقترح  و المرأة في مختلف اĐالات

التمتع بحقوقها وحرياēا الأساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكبر في مختلف مجالات الحياة العامة 
 للبلاد
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تعطي حيزا هاما للبرامج الموجهة للنساء خاصة في المناطق الريفية، إن تنفيذ : ة لمحو الأميةالإستراتيجية الوطني -
مليار دينار تستهدف بشكل خاص الفئة العمرية  50هذه الإستراتيجية التي خصص لها غلاف مالي بقارب 

عليها تماما في  والقضاء 2012في حدود  50%سنة وēدف إلى تقليص الأمية إلى  49و 15المتراوحة مابين 
 .2015آفاق 

والرامي إجمالا إلى المساهمة في القضاء على التهميش و تحقيق تنمية  )2013- 2007(برنامج التجديد الريفي -
سمح مستقبلا متوازنة ومنسجمة  لاسيما عن طريق دعم المشاريع الجوارية لسكان المناطق الريفية، حيث سي

استحداث مشاريع استثمارية خاصة في الأنشطة الفلاحية  على كبربشكل أالمرأة الريفية وتحفيزها  بتشجيع
  .حتى السياحيةو  والخدماتية والصناعات التقليدية

اĐلس الوطني للأسرة والمرأة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأسرة : دعم الآليات المؤسسية من خلال إنشاء -
). قيد الانجاز(وثيق حول المرأة والأسرة والطفولة، مركز وطني للبحث والإعلام والت2007وقضايا المرأة سنة 

 .مراصد قطاعية جديدة لدعم التشغيل النسوي
  :بمجموعة من المؤشرات تتمثل فيما يلي المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين ويقاس التقدم المحرز في تحقيق 

  
 

، وفي كل مراحل التعليم 2005عام  التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول إزالة - 1

 .2015في موعد لا يتجاوز 

 .البنين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي إلىنسبة البنات  -  أ

 إلىفي المساواة بين الجنسين في مراحل التعليم، من خلال قياس نسبة البنات  أحرزيقيس هذا المؤشر التقدم الذي 

التفاوت بين الجنسين  لإزالةالمهلة التي حددت  أنتدائي والثانوي والعالي، ونشير هنا البنين في مراحل التعليم الاب

  . 2005في التعليم الابتدائي والثانوي قد انتهت عام 
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 %87الذكور في الطور الابتدائي بقيت تتراوح ما بين  إلى الإناثة نسب أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول   
رغم اĐهودات المبذولة لتقريب المدرسة الابتدائية  %90 إلىولم تصل  ،"2007- 2000" خلال الفترة% 89و

 90بلغ التعادل   2008/2009من مقرات سكن العائلات خاصة في الارياف، ولكن خلال الموسم الدراسي 
تلميذ ذكر متمدرس، وبالتالي هناك تحسن طفيف في سد الفجوة بين الجنسين في معدلات  100ل تلميذة لك

  .2015الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 
التعليم الابتدائي، حيث  من أحسنالذكور هي  إلى الإناثنسبة  أنبالنسبة للتعليم المتوسط فنلاحظ  أما      

لتعرف  2006/2007في الموسم  %99 إلى، وقد وصلت 2000- 99 الموسمخلال  %92تجاوزت هذه النسبة 
الجزائر  أحرزت، ولكن مع ذلك 2008/2009في الموسم  95,03%بعض التراجع بعد ذلك حيث سجلت 

  .التفاوت بين الجنسين  في التعليم المتوسط إزالةتقدم ملموس في 
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الموسم خلال )  %127 تتجاوز ( %100الذكور  إلى الإناثبالنسبة للتعليم الثانوي فقد فاقت نسبة  أما   
 أجاله، وتمكنت الجزائر من تحقيق المساواة بين الجنسين في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي وفي 2000- 1999

 توتجاوز   136,55% إلى 2005، حيث وصلت هذه النسبة عام 2005القانونية التي كانت قد حددت بعام 
مقارنة بالذكور خلال هذه المرحلة من  الإناثارتفاع عدد  أسبابوتعود . 2007/2008خلال الموسم  141%

عنه تسرب عدد كبير من التلاميذ اغلبهم ما ينتج  الإجباريمن بينها انتهاء مرحلة التعليم  أسابعدة  إلىالتعليم 
  .لنجاح في شهادة التعليم المتوسط بالنسبة للذكورضعف نسب ا وثانيايكون من الذكور، 

  .فيما يخص تحقيق المساواة في التعليم العالي فالشكل البياني التالي يوضح لنا ذلك أما   
  

  "2009-2002"التعليم العالي للفترة مرحلة التدرج من نسبة الذكور والإناث المسجلين والمتخرجين في ): 3-5(الشكل رقم 
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المسجلين في التدرج ذكور
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المتخرجين ذكور

  
  .2010لسنة  الألفية أهدافالطالب بالاعتماد على تقرير الجزائر حول  إعدادمن : المصدر

للطلبة في التدرج في التعليم  الإجماليالعدد  إلى إناثنسبة المسجلين  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الشكل    
 %60في تزايد مستمر حيث قاربت  ، وهي2009- 2002الجامعي تفوق نسبة الذكور وهذا خلال كامل الفترة 

نسبة المتخرجات  أننلاحظ  إذنفسه بالنسبة للمتخرجين في التدرج  والأمر، )59,1%( 2008/2009في الموسم 
  .2009-2002خلال الفترة  %55بكثير من نسبة المتخرجين ذكور حيث تجاوزت نسبة المتخرجات  أعلى

  .)مرحلة التدرج(سد الفجوة بين الجنسين في التعليم العالي  الجزائر تمكنت من أنوتدل هذه النتائج على    
لم  ما يعني أن الجزائرقل من نسبة الذكور أفتبقى نسبة المسجلين إناث  فيما يخص التعليم فيما بعد التدرج  أما 

  .هذه المرحلة من التعليم، وهو ما يوضحه الشكل التاليتحقق سد الفجوة بين الجنسين في 
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  "2009-2002"التدرج من التعليم العالي للفترة  ما بعد نسبة الذكور والإناث المسجلين في مرحلة): 4-5(الشكل رقم 
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  .2010لسنة  الألفية أهدافالطالب بالاعتماد على تقرير الجزائر حول  إعدادمن : المصدر

  
المسجلات في الجامعة سواء في مرحلة التدرج  الإناثط نسبة حسبنا متوس إذانه أ إلى الأخيرنشير في  أنبقي      
وهو ما يعني انه هناك مساواة بين  %50تفوق في العموم  فإĔامجموع الطلبة المسجلين  إلىما بعد التدرج  أو

تصادي ودورها في اĐال الاق المرأة إلىتغير نظرة اĐتمع  إلىالجنسين في التعليم العالي في الجزائر ويعود ذلك 
 في التعليم المرأةفي الجزائر والتي عززت من فرص  إصدارهاوالاجتماعي والثقافي، والى القوانين والتشريعات التي تم 

  .وفي دخولها سوق الشغل
  

مساواة كل المواطنين  31في المادة دستور يكرس ال :نسبة المقاعد التي تشغلهن النساء في البرلمان - ب
جبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع والمواطنات فـي الحقوق والوا

وتضمن قوانين الانتخابات مبدأ التمثيل المتساوي  .الفعلية فـي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافـية
  . والعادل للمرأة و الرجل في اĐالس المنتخبة 

جانفي  12بتاريخ  03- 12بصدور القانون العضوي رقم  الحياة السياسية الوطنية تعززت حظوظ المرأة فيوقد     
حددت المادة الثانية معدلة من  قدو  اĐالس المنتخبة، تمثيل المرأة فيحظوظ توسيع  والذي يحدد كيفيات 2012

مستقبلا، وهي بالنسبة  اجل تمثيل المرأة في اĐالس المنتخبة النسب التي تم الاتفاق عليها من  مشروع القانون
عندما يكون عدد المقاعد يساوي % 30عندما يكون عدد المقاعد أربعة فقط،   %20 للمجلس الشعبي الوطني

 عندما يكون عدد المقاعد% 40، و 14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 35خمسة،  أو يفوق
عندما يكون عدد  30% س الشعبية الولائية فهيأما في اĐال، %50، وبالنسبة للجالية 32يساوي أو يفوق 

مقعدا، وبالنسبة للمجالس الشعبية  55الى 51عندما يكون عدد المقاعد % 35، و47 و 43و 39 و 35المقاعد 
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اĐالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات  للنساء في% 30على حصة  فقد نص القانونالبلدية 
  .1ألف نسمة 20عن  اĔاالتي يزيد عدد سك

      

  .نسبة كل من الرجال والنساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الفترات التشريعية الثلاثة الأخيرة ):5- 5(رقم الشكل     

96,66%

3,43%
2002- 1997الفترة التشريعية 

93,06%

6,94%
2007- 2002الفترة التشريعية 

نسبة الرجال 

نسبة النساء 

92,25%

7,75%0

2012- 2007الفترة التشريعية 

  
  .بيانات المجلس الشعبي الوطنيالطالب بناء على  إعدادمن : المصدر

  

  "2013-1998"  حسب الجنس الأمةمجلس  أعضاءتوزيع  )27-5(الجدول رقم  أما
  2013-2010  2007-2004  2004-2001  2001-1998  الفترة البرلمانية

  137  140  140  136  )رجال(النواب 

  07  4  4  8  )نساء(النواب 

  144  144  144  144  مجموع مقاعد البرلمان

 4,86  2,78  2,78  5,75  %لنساء النواب نسبة ا

  .والمجلس الدستوري الأمةالطالب بناء على بيانات مجلس  إعدادمن : المصدر
  

 %8فهي لم تتعدى  ،الجزائرية في البرلمان بغرفتيه ضعيفة جدا المرأةنسبة مشاركة  أنمن خلال ما سبق نلاحظ     

نسبة لها خلال الفترة التشريعية  أحسنسجلت  إذالثلاثة  في اĐلس الشعبي الوطني خلال الفترات التشريعية
  %6 الأحوال أحسنفلم تتعدى في  الأمةنسبة النساء في مجلس  أما، 7,75%بمعدل  2012-2007 الأخيرة

  ).الثلث الرئاسي( تكون عن طريق التعيين  الأحيانوفي اغلب 

                                                   
والذي يحدد آيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية للجمهورية  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12القانون رقم  1

 .46: ، ص2012جانفي  14الجزائرية، العدد الأول، الصادر بتاريخ 
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تحقيقه التوجه  أرادالمستوى المنشود الذي  إلىة لم ترقى بعد الجزائرية في الحياة السياسي المرأةمشاركة  أنوهو ما يعني 
عزوف العنصر النسوي خوض الحياة السياسية  إلىوراء تدني نسب مشاركة المرأة  الأسبابالسياسي للبلاد، وتعود 

إدماجها في ضعف اهتمام التشكيلات السياسية بقضية المرأة و ، والى للمرأةبسبب الانشغالات المتعددة 
 إلى بالإضافة 1).الترشيح للانتخابات، تولي مناصب القرار على مستوى هياكل الأحزاب(اسات والبرامج السي

عدم  إلىالذي يؤدي  الأمربشكل خاص،  ناهتماماēضعف قدرة النساء على صياغة برامج سياسية تعبر عن 
  .تقديم برامجهن البديلة أثناءالنساء  أصواتقدرēن على اكتساب واستقطاب 

  

تمثيل المرأة حظوظ من وسع الذي و  2012لسنة  للانتخابات لقانون العضويا أن إلى الأخيرفي  الإشارةوتجدر    
د انتخابات في زيادة تمثيل النساء في البرلمان للعهدة التشريعية الحالية بع كان له الأثر البالغ اĐالس المنتخبة في

بعدما كانت لا تتجاوز  %31.38 إلىاركات في البرلمان ارتفعت نسبة النساء المش ، حيث2012العاشر ماي 
عليه ، و وفقا للتصنيف العالمي الأخير في تمثيل النساء في البرلمانعالميا  25الجزائر تحتل المرتبة  أصبحتوđذا  ،8%

   38المرتبة عالميا، والعراق التي تحتل  34العربية قبل تونس التي تحتل المرتبة  تصدر قائمة الدولأصبحت الجزائر ت
 30وسويسرا التي تحتل المرتبة  69تتقدم حتى على بعض الدول الغربية كفرنسا التي تحتل المرتبة  أصبحتكما 

 2 .عالميا
 

  .تحسين الصحة العمومية وضمان تنمية مستدامة للجميع بما فيهم الفقراء: المطلب الثالث
الصحة السيئة متينة لا تنفصم إلا بتنمية الحالة الاقتصادية العلاقة بين الفقر و فالفقر العدو الأكبر للصحة، يعد    

فالمياه غير النظيفة والمرافق الصحية غير الملائمة تؤدي إلى حالات وفاة عالية غالبيتها  .ة للفقراءيوالاجتماعية والبيئ
النساء الفقيرات أثناء كذلك وفاة العدد الكثير من ، والوزن مقارنة بالعمر،من الأطفال إضافة إلى النقص في الغذاء

هو مرض يأتي من الفقر ويؤدي إليه ) الأيدز(وأن فيروس نقص المناعة البشري  ،من النساء الثرييات أكثرالولادة 
في مجال التنمية  أهمية الأكثر الأمورالصحة من  أصبحتمن هذا المنطلق  ،هم فقراءوأكثر المصابين đذا المرض 

تسهم في التنمية المستدامة وأحد مؤشراēا، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون بوصفها عاملا من العوامل التي 
والرخاء الاقتصادي  للإنتاجيةتعتبر كذلك مفتاحا  فإĔا، ففي حين تمثل الصحة قيمة في حد ذاēا، أصحاءسكان 

كبيرا في النمو   ثيراتأالعديد من حالات التردي الصحية والصحة المعتلة تؤثر  أنذلك  ،والاجتماعي والثقافي
البشر يقع في صميم الاهتمامات المتعلقة  أنللبيئة والتنمية على " ريو" إعلانمن  الأول المبدأوقد نص  ،والتنمية

الصحة ترتبط  أن، وهو ما يعني "ئام مع الطبيعةو حياة صحية ومنتجة في  ايحيو  أنبالتنمية المستدامة، ويحق لهم 
  .دامة والحفاظ على البيئةارتباطا قويا بالتنمية المست

                                                   
 .20:ن، مرجع سابق، صالتقرير الوطني بيج 1

2 Women in national parliaments ; situation as of 31 march 2012,   www.ipu.org/wmn-e/classif.htm   



 .جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد: الخامس الفصل

 336 

 أهدافتحقيق  إلىالكبيرة للصحة تسعى الجزائر كغيرها من البلدان السائرة في طريق النمو  الأهميةونظرا لهذه  
المنظومة  إصلاح إطارلهذا انتهجت سياسات مختلفة في . في موعدها، خاصة تلك المتعلقة بصحة السكان الألفية

كسياسة السكان   ،كوضع وإعمال سياسات وبرامج مناسبةجزات هامة  الصحية، حيث عرف قطاع الصحة من
وإستراتيجية النوع الاجتماعي، والتي حققت نتائج معتبرة في  ،والخريطة الصحية الجديدة ،وبرامج الصحة الإنجابية

Đانية مجال صحة الأمومة وفيات الأمهات والأطفال والتكفل بالأشخاص المسنين الذين يستفيدون من الخدمات ا
 .بما فيها الدواء

  

 :مين وضع صحي جيد للسكانأالجهود المبذولة لت: أولا
  .عدد السكان في الجزائر هو في تزايد مستمر أن إلىنشير  أنالجهود المبذولة لا بدا  إلىقبل التطرق 

  ".2010-2000" تطور عدد السكان في الجزائر خلال الفترة): 28-5(الجدول رقم 

  % نسبة النمو الطبيعي   ن بالمليونعدد السكا  لسنواتا

2000  30,4 1,48 
2001  30,9  1,55 
2002  31,3  1,53  
2003  31,8  1,58  
2004  32,4  1,63  
2005  32,9  1,69  
2006  33,4  1,78  
2007  34,1  1,86  
2008  34,5  1,92  
2009  35,2  1,96  
2010  36,0  2,03  

  .للإحصائياتالديوان الوطني : المصدر

عدد السكان في الجزائر في تزايد مستمر، حيث ارتفع بحوالي خمس ملايين  أننلاحظ  أعلاهالجدول  من خلال    
نسبة  2000نسبة النمو الطبيعي في تزايد حيث سجلت سنة  أن، كما 2010و  2000ونصف ما بين سنة 

سكان في ، وقد استمر عدد ال2010سنة % 2من  أكثر إلىوترتفع  2007سنة  1,69% إلىلتنتقل  %1,48
مليون  37من  أكثر إلىيصل  أنمليون نسمة ومن المنتظر  36.3بحوالي  2011قدر سنة  إذالجزائر في الازدياد 

والاقتصادي  والأمنيعامل الاستقرار السياسي  إلىوراء التزايد المستمر للسكان  الأسباب، وتعود 2012سنة 
البترول ما نتج عنه زيادة مناصب الشغل  أسعارفاع ، ارتالأمناستتباب ( الذي شهد تحسنا خلال هذه الفترة 

كل هذا انعكس على زيادة القدرة الشرائية للمواطن ) الأجورارتفاع  إلى بالإضافةوانخفاض معدلات البطالة 
 5,44انتقلت من  إذ 75,5%بمعدل  الأخيرةوتحسن الوضعية الصحية، وزيادة نسبة الزواج حيث ارتفعت هذه 

وهي عتبة قياسية لم يتم تسجيلها من  2007نسمة سنة  ألفلكل  9,55 إلى 1999نسمة سنة  ألفلكل 
  1.قبل

                                                   
 .316:تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص 1
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  .تآوالمنشالهياكل القاعدية   - 1
برامج التنمية المختلفة انجاز عدة هيكل قاعدية من مراكز صحية  إطاروفي " 2010-2000"شهدت الفترة    

  .وهو ما يوضحه الجدول الموالي، الريفية وعيادات ومستشفيات عبر كافة مناطق الوطن بما فيها المناطق
  

  .2010-99الهياكل الصحية المنجزة خلال الفترة ): 29-5(الجدول رقم 

 
 أكتوبروملحق بيان السياسة العامة للحكومة  2008-199، حصيلة المنجزات الاقتصادية والاجتماعية الأولمصالح الوزير : المصدر
2010.  

  

-1999" برا خلال الفترةـرا معتالهياكل القاعدية للصحة قد عرفت تطو  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول      

مستشفى  22 إلى" 2003-1999"مستشفى خلال الفترة 11فقد ارتفع عدد المستشفيات المنجزة من " 2010
مستشفى وهو ما يعادل عدد  11 إنشاءلوحدها  2010و  2009وعرفت سنتي  ،"2008- 2004" خلال الفترة

 إذوالمراكز الصحية زيادات معتبرة  تالتخصصاادات متعددة ، كما عرفت العيالأولىالمستشفيات المنجزة في الفترة 
، وقد تم استحداث منشآت جديدة 2010- 99خلال الفترة  286، 150على التوالي  الإجماليبلغ عددهما 

 تم انجاز خمسة منها خلال الفترة إذوالطفولة  الأمهاتتتمثل في عيادات التوليد ومركبات  والأمومةلحماية الطفولة 
، وفيما يخص قاعات العلاج والتي تنتشر كثيرا في 2010و  2009خلال سنتي  08و  ،"2004-2008"

  ".2010-1999" قاعة علاج خلال الفترة 1382 إنشاءفقد تم  الأرياف
من  %55تستحوذ العاصمة لوحده على  إذوما يعاب على هذه الهياكل سوء توزيعها على التراب الوطني  

 %2، بينما في الجنوب الغربي نسبة %20، والغرب %22يتعدى ذلك في الشرق الهياكل الصحية في حين لا 
  1.%1والجنوب الغربي 

  
  
  
  

                                                   
 ..33:، ص2010-2009، 07لياس، عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد بومعراف ا 1

  اĐموع   2010جوان -2009  2004-2008  2003- 1999  

  44  11  22  11  مستشفيات

  150  43  59  48  عيادات متعددة الاختصاصات

  286  79  78  129  مراكز صحية

  13  08  05  /  والطفولة الأمهاتبات عيادات التوليد ومرك

  1382  18  530  548  قاعات العلاج 
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  .على الصحة ويبين لنا الجدول التالي ذلك إنفاقا الأقلورغم هذه اĐهودات تبقى الجزائر تصنف ضمن الدول  
  

  ".2009-2002" على الصحة ونصيب الفرد منه خلال الفترة الإنفاقتطور حجم ): 30-5(الجدول رقم  

  . /http://www.who.int/ar: على الموقع لمنظمة العالمية للصحةلمجموعة تقارير : المصدر
  

خاصة بعد  الإجماليالناتج المحلي  إلىالصحي  الإنفاقمن خلال الجدول نلاحظ انه هناك تحسن في نسبة      
حسبما جاء  2010سنة  %8 إلى، ليصل 2009سنة  5,8% إلى 2005سنة  3,5%انتقل من  إذ 2005سنة 

 06لقطاع الصحة بتاريخ  جلسة الاستماع التي خصصها الرئيس أثناءفي العرض المقدم من طرف وزير الصحة 

ما قورن  إذا، ويعكس هذا المؤشر مدى اهتمام الدولة بصحة مواطنيها، ومع ذلك يبقى ضعيف 20101سبتمبر 
قارناها مع بعض الدول العربية  إذا، وحتى ما %16و  %9بالدول المتقدمة والتي تتراوح فيها هذه النسبة ما بين 

  .مثلا ردنوالأنجدها اقل من المغرب ولبنان  فإننا
هذه النسبة  أنعلى الصحة فنجد  الإنفاق إجماليالحكومي على الصحة من  الإنفاقنسبة  إلىما نظرنا  إذا أما    

على الصحة  الإنفاقمن  الأكبرالدولة تغطي النصيب  أنوهو ما يعني  %86و  %72تراوحت ما بين 
 11,9%و  8,4%ريبا محصور ما بين فنجده تق الإنفاق إجماليعلى الصحة من  الإنفاقوبخصوص مؤشر 

رغم الزيادات التي تشهدها النفقات العامة   %10، وهو ثابت تقريبا في معدل 2006حد سجله سنة  كأقصى
ن عدد السكان في أعلى القطاع الصحي، خاصة و  بالإيجابتلك الزيادات لا تنعكس  أنكل سنة، وهو ما يعني 

 الإنفاقنه لا يوجد هناك تحسن كبير في نصيب الفرد من أسنة، مما يعني  هو في تزايد مستمر كل رأيناالجزائر كما 
 أنالملاحظ من الجدول  إذالحكومي على الصحة  الإنفاقالصحي، و يؤكد هذا الكلام نصيب الفرد الجزائري من 

 والإماراتينصيب المواطن القطري  أنمع العلم  ،"2005-2003"دولار خلال الفترة 73متوسطه لم يتعدى 
 3000يتعدى  والألمانيوالفرنسي  الأمريكيونصيب المواطن  ،دولار 600واللبناني خلال نفس الفترة يفوق 

قيمة له سنة  لأعلىوصل  إذ" 2008-2006"نصيب المواطن الجزائري قد عرف تحسنا خلال أنومع  ،دولار
الخدمات  إلىعدالة في الوصول انه لا يزال بعيدا عن المستويات المطلوبة لتحقيق ال إلادولار  234ب  2008
حول ملف السياسة  2008من افريل  13رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في  أكدهوهو ما . الصحية

                                                   
  .2010موقع وزارة الشؤون الخارجية، جلسات التقييم من قبل الرئيس،  1

w.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566http://ww    22/09/2011تاريخ الاطلاع. 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  PIB %  3.5  4.1  3.6  3.5  4.2  4.4  5.4  5.8على الصحة من  الإنفاق

 الإنفاق إجماليالحكومي على الصحة من  الإنفاق
  على الصحة

/  80.8  72.5  75.3  81.1  81.6  86.1  86.2  

  10.8  10.6  10.7  11.9  9.5  8.4  10  /  الإنفاق إجماليعلى الصحة من  الإنفاق

الحكومي على الصحة  الإنفاقنصيب الفرد من 
  ) الأمريكيف بالدولار بمتوسط سعر الصر (

/  71  68  81  120  141  234  /  
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مستوى التغطية الصحية ما زال بعيدا عن الاحتياجات الوطنية بسبب قدم  أن إلى أشارالصحية الوطنية، حيث 
  . في اĐال الصحي، وعدم توافق الخريطة الصحية والاحتياجات المطروحة التجهيزات والبنى التحية ونقص العاملين

  

 .هيلهاأوتتوفير الموارد البشرية   - 2
 أسنانوجراحوا عامون ومتخصصون،  أطباءتوفير الموارد البشرية من  جانب توفير الهياكل عملت الدولة على إلى 

  .وممرضون وقابلات ومساعدون طبيون وغيرهم
 

 .2004-1999 تطور القوة العاملة في القطاع الصحي في الجزائر خلال الفترة ):6-5(رقم الشكل 
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اجمالي الموظفون في قطاع الصحة

الاطباء فقط

 
  .المتعلقة بالصحة للإحصاءالديوان الوطني  إحصائياتالطالب بناء على  إعدادمن : المصدر

  

خلال الفترة  خرىلأهناك تزايد في عدد موظفي قطاع الصحة من سنة  أننلاحظ من خلال الشكل      
ونفس الشيء بالنسبة لعدد  16,1% ـب 2004و  2000حيث قدر معدل الزيادة ما بين سنة  2004- 1999
 2000و 2004حيث بلغ معدل الزيادة ما بين سنة  لأخرىزيادة مستمرة من سنة  الآخرالذي شهد هو  الأطباء

  .16,66%حوالي 
 1457ـقدرت نسبة التغطية بطبيب عام واحد ل إذ 2009ا سنة وقد عرف عدد موظفي المصالح الطبية ارتفاع     

وتقني  نسمة 3241واحد لـ أسناننسمة، وجراح  4492نسمة، و صيدلي واحد لـ 2052نسمة وأخصائي واحد لـ
  .نسمة 370واحد في الطب لـ

يقدر  إذ، للصحة حسب بيانات المنظمة العالمية والممرضين ضعيفة الأطباءتبقى نسبة التغطية من  هذاورغم     
طبيب، ومتوسط عدد العاملون  12 ـنسمة ب10.000لكل  2010-2000خلال الفترة  الأطباءمتوسط عدد 

 إلى الأوربية، بينما تصل هذه التغطية في المتوسط في الدول 19.5 ـنسمة ب 10.000في التمريض والقبالة لكل 
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نسمة حسب بيانات منظمة  10.000لكل  من عمال التمريض والقبالة 28نسمة و  10.000طبيب لكل  32
عامل تمريض وقابلة لكل   40.3طبيب و  24.5 إلىتصل نسبة التغطية هذه  الأردنوفي  ،الصحة العالمية

  1 .2010- 2000نسمة خلال الفترة  10.000
سبتمبر  16مع رئيس الجمهورية ضمن جلسات الاستماع بتاريخ  همصغر لوزير الصحة في اجتماع  أكدوقد 

الحاجيات  أن إذشبه الطبي الذي يتعين استدراكه  أعوانقطاع الصحة مازال يعاني من نقص في  أن 2008
  2.إطار 40000تقدر ب  2015و  2010المنتظرة ما بين  الإضافية

  

وزارة الصحة تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقوم بتوفير التكوين  أن إلى الإشارةوتجدر       
صل لمستخدميها، حيث استفاد موظفيها من تكوينات سواء داخل الوطن أو خارجه من خلال ملتقيات المتوا

فعلى سبيل المثال تم إدخال مادة لفائدة الأطباء والقابلات العاملين في مراكز  ،وأيام دراسية مختصة ودورات تدريبية
برامج الصحة الإنجابية كما تم تكوين مقدمي  التخطيط العائلي، تتضمن الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في
 .الخ....الخدمات في مجال الكشف المبكر والتكفل بالنساء ضحايا العنف

فـي تطبيق البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما  2006كما شرعت وزارة الصحة فـي أفريل 
đدف تقليص  2009إلى  2006ار ثلاث سنوات أي من وطب المواليد حديثي الولادة وهذا على مد ،بعدها

 2.07، بغلاف مالي يقدر بـ 2008سنة  %30السنة الأولى ليصل إلى  %5نسبة وفـيات الأمهات والمواليد بنسبة 
المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل  2005نوفمبر  10المؤرخ فـي  439- 05مليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفـيذي رقم 

  .وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلكالولادة 
، خاصة عن طريق ترقية وتطوير للأدويةتوفير كامل  إلىوالى جانب الهياكل القاعدية والموارد البشرية تسعى الجزائر 

ديد تج إلى بالإضافة، الأخيرةفي السنوات  الأدويةتقليص فاتورة استيراد  هالوطني للدواء، الذي نتج عن الإنتاج
 .بالأشعةتجهيزات بعض المستشفيات، واقتناء تجهيزات جديدة في مجال العلاج 

  

  .التقدم المحرز في مجال تحسين الصحة العمومية:  ا ـًثاني
تطوير وتنمية المنظومة الصحية في الجزائر والتكفل الجيد بصحة  لأجلالجهود المبذولة من طرف الدولة  أدتلقد   

 الأمهات، وتحسين صحة الأطفالئج ايجابية انعكست على معدل الحياة، ونقص وفيات تحقيق نتا إلىالمواطن، 
  .وغيرها من المؤشرات الايجابية

  
  
  

                                                   
1 Organisation mondiale de la Santé, Statistiques sanitaires mondiales, Genève, 2011, pp :115-118.  

  . شفيات، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المست2009وزارة الخارجية، الاجتماعات التقييمية  2
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?page=6&topic=09/11/04/9831311  
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 .في الحياة عند الولادة الأملمعدل   - 1
 

 "2010-2000" في الحياة خلال الفترة الأملتطور معدل ): 31-5(الجدول رقم 

  

  

  
 .2008تقرير التنمية البشرية في الجزائر : المصدر                         

  .2010و  2008ورية مع وزير الصحة لسنتي همن الاجتماعات التقييمية لرئيس الجم أخذهماتم    *
  

" 2010-2000"العمر المتوقع عند الولادة قد عرف تحسنا خلال الفترة أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول    

، حيث كان لا يتجاوز 2010سنة  76.3 إلى، ليصل 2006سنة  75.7 إلى 2000سنة  72.5حيث انتقل من 

لحياة الطويلة قيمة في حد أن ا إلىسنة غداة الاستقلال، ويعود الافتراض الكامن وراء اختيار هذا المؤشر  45

ن الفوائد والمزايا المختلفة مثل التغذية الكافية والصحة الجيدة ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع العمر المتوقع عند أذاēا، و 

  .دالميلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  2000  2002  2004  2006  2008* 2010*  
  /  /  74.6  73.9  72.5  71.5  ذكور
  /  /  76.7  75.8  74.4  73.4   إناث

  76.3  75.7  75.7  74.8  73.4  72.5  المجموع
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  ".2015-1990"بمقدار الثلثين في الفترةدون سن الخامسة  الأطفالخفض معدل وفيات  - 2
  .دون سن الخامسة ومعدل وفيات الرضع الأطفالتطور معدل وفيات ): 32-5(الجدول رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ما  فبعد  دون سن الخامسة الأطفالنلاحظ انه هناك تراجع محسوس في معدل وفيات  أعلاهمن خلال الجدول  

، واستمر هذا 2000سنة  طفل 1000لكل 43 إلى، انخفض 1990طفل سنة  1000لكل 55,7 كان يبلغ
وسجلت سنة ، 2008سنة  29,8/1000 إلى، ليصل 2005سنة  35,3/1000 ـقدر ب إذالمعدل في التراجع 
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ية لقطاع لرئيس الجمهور  ألتقييميولادة حية حسبما جاء في الاجتماع  1000وفاة لكل  24,2حوالي  2009
  .الإناث نسبتها عند أعلىنسبة الوفيات عند الذكور ، وتعد 20091الصحة سنة 

هذا المعدل كان يبلغ  أنمن سنة فنلاحظ من الجدول  الأقل الأطفالوفيما يخص معدل وفيات الرضع وهم   
، واستمر في 2000سنة  36,9/1000سجل  إذتراجعا  الآخرهو  ليعرف، 46,8/1000، 1990سنة 
فقد بلغ  2008سنة  أما، )2000عن سنة  17,61%بمعدل نقصان (  2005سنة  30,4بلغ  إذنخفاض الا

  .2015بحلول عام  15,6/1000 إلىيصل  أنظر نت، ومن الم25,5/1000
  

الاهتمام  إلىمن خمس سنوات،  الأقل الأطفال أويعود هذا التراجع في معدل الوفيات سواء بالنسبة للرضع،       
عملية التكفل بالأمومة والمتابعة الصحية فقد عرفت ف ،حة المرأة في مجال مراقبة الحمل وتحسين الولادةصلالمولى 

أما نسبة الولادات التي تتم في  ،2006سنة  %89,4وصلت إلى أكثر مــن  إذارتفاعا كبيرا لمرحلة ما قبل الولادة 
فـي تطبيق  2006ارة الصحة فـي أفريل كما شرعت وز . 2006سنة  %96,5الوسط الصحي العمومي فقدرت بـ 

البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وهذا على مدار 
السنة  %05تقليص نسبة وفـيات الأمهات والمواليد بنسبة  لأجل  2009إلى  2006ثلاث سنوات أي من 

م ـــــــــــمليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفـيذي رق 2.07، بغلاف مالي يقدر بـ 2008سنة  %30الأولى ليصل إلى 
المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي  2005نوفمبر  10المؤرخ فـي  05-439

  .المعدية بالأمراض جانب الاهتمام بالرضع الذين يعانون من نقص الوزن و إلىهذا . الولادة وممارسة ذلك
  

البالغين سنة، والذي يعد مؤشرا ضمن مؤشرات تحقيق هدف  للأطفالبالنسبة للتحصين ضد الحصبة  أما     
من اجل وقف انتقال هذا المرض  %90من  أكثريغطي  أن، والذي من المطلوب الأطفالتخفيض معدل وفيات 

يق هذا الهدف، والملاحظ من الجدول انه ارتفع من تحق لأجلالشديد، فقد سخرت وزارة الصحة مجهودات كبيرة 
عدم تحقيق نسبة  أسباب، وتعود 2006سنة  %90,6 إلى، ليصل 2000سنة  %83الى  1995سنة  77%
 إلىوقيمة التحصين ضد الحصبة وغيرها من اللقاحات،  أهميةمن  الأسرنقص الوعي لدى  إلىمن هذه  أعلى

، وبعد المراكز الصحية عن السكان في المناطق الريفية والمناطق انالأحيجانب نقص هذه اللقاحات في بعض 
  .المعزولة
 2015بحلول عام  %100تحقيق نسبة  لأجلوهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود من السلطات المعنية      

 بأهمية الأسرعية جانب زيادة تو  إلى، الأريافتقريب المراكز الصحية من المواطنين في  أوعن طريق توفير اللقاحات 
  . المختلفة الإعلامهذا التلقيح عن طريق وسائل 

  
  

                                                   
 : على الموقع 2010سبتمبر  06وزارة  الشؤون الخارجية، الاجتماع التقيمي لقطاع الصحة، بتاريخ  1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566   11/10/2011تاريخ الاطلاع. 
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 .الأمهاتصحة تحسين   - 3
 الصحة مجال في الوطنية والأولويات الأساسية الملفات من والطفولة الأمومة وحماية الإنجابية الصحة تعد     

 العائلي التخطيط على يزالترك خلال من العمومية، الصحة سياسية أهداف ضمن إدراجها تم وقد والسكان،
 اهـالمي ريقـــط المتنقلة عن أو جنسيا نقلةـــالمت راضـــــــــــــــالأم على القضاء و الولادة ومتابعة الأم صحة بحماية الخاص

(M TH)  الكبد والتهاب والإسهال والكوليرا التيفويد كحمى. 
 تأمين والطفولة، الأمومة وضع تحسين المج في المستشفيات وإصلاح والسكان الصحة قطاع يضمن وعليه 

تم تطبيق  2000في مجال مراقبة الحمل وتحسين الولادة، ففي سنة  المرأةعن طريق التكفل بصحة  الإنجابيةالصحة 
شرعت وزارة الصحة في تطبيق البرنامج  2006برنامج خاص بالولادة بدون مخاطر على المستوى الوطني، وفي سنة 

ظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة، كما تم انشاء وحدات الوطني المتعلق بتن
الطبية  الإطاراتقاعات الولادة مع تكوين ورسلكة  تأهيل وإعادةللعلاج المكثف للحوامل على مستوى كل ولاية 

كل هذه  ،1التراب الوطنيالمراكز والعيادات الموجودة على مستوى كامل  إلى بالإضافةوشبه الطبية، هذا 
  .وتقليل نسبة الوفيات الأمتصب في خانة الاهتمام بصحة  الإجراءات

  

 ".2015-1990" في الفترة أرباعبمقدار ثلاثة  الأمهاتخفض معدل وفيات   -  أ
  

  ".2008-1990" خلال الفترة الأمهاتتغير معدل الوفيات عند  ):33- 5(رقم الجدول 

  1990 1999  2005 2006 2007  2008  2009  2015  

نسبة وفيات الامهات 

  مولود حي 100.000/

215  117,4 99,5  92,6  88,9  86,2  81,4  57,8  

Source: Rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2010 , p :82 
 

رفت انخفاضا في الجزائر مولود حي قد ع 100.000 لكل الأمهاتنسبة وفيات  أنفالملاحظ من الجدول      
واستمرت  31,44% ـبنسبة تقدر ب 1999سنة  117,4 إلى، تراجعت 1992سنة  215 ـفبينما كانت تقدر ب

، وحسب ما ورد في تقرير حول 2009سنة  81,4 إلى توصلو ، 2005سنة 99,5في التراجع حيث بلغت 
بالمقارنة مع  2008هدت تراجعا في الجزائر سنة فان هذه النسبة ش 2010في الدول العربية سنة  الإنمائية الأهداف

) 2009سنة  19/100000( كالأردنلا تزال مرتفعة مقارنة ببعض الدول العربية   أĔا إلاالسنوات الماضية 
 ). 36/100000(وتونس  ،)2007عام  14,6/100000(والسعودية 

                                                   
  على الموقع  28:واقع ومعطيات، ص...الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، المرأة الجزائرية 1

famille.gov.dz/pdf/moussanef.pdf-http://www.ministere  
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قدمة، خاصة وان اغلب الولادات ويرجع هذا الانخفاض في وفيات الامهات الى تحسن الخدمات الصحية الم
  .جهاز صحي متخصص كما يوضحه الشكل الموالي إشرافتتم تحت  أصبحت

  

  نسبة عمليات الولادة التي يشرف عليها جهاز صحي متخصص ):7-5(الشكل رقم 
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  .2010 للألفية الإنمائية الأهدافتقرير الجزائر حول  إحصائياتالطالب بناء على  إعدادمن : المصدر  

  
تجاوزت في  إذجهاز طبي متخصص قد ارتفعت  إشرافنسبة الولادات التي تتم تحت  أننلاحظ من الشكل      

، وهو ما يدل على قدرة النظام الصحي في الجزائر على تقديم الرعاية المطلوبة من 1999بعد سنة  %90العموم 
طق الوطن بفضل اĐهودات التي تقوم đا وزارة الصحة من توفير الموارد خلال كفاءة بشرية مدربة، وفي مختلف منا

  .البشرية خاصة القابلات وكذا تكوينهن وتدريبهن
  

ل مكافحتها ضمن خوالتي تد الأمراضالجزائر تبذل جهود جبارة لمكافحة العديد من  أن إلى الإشارةوتجدر    
 إمكانياتذلك  لأجلالمعدية، وقد سخرت  الأمراضوبعض ا والملاري، كمرض السيدا ومرض السل الألفية أهداف

، ولكن رغم ذلك يعرف مرض السيدا ارتفاعا في عدد ذلك لأجلمراكز متخصصة  وأنشأتمادية وبشرية، 
  .الإصابات به وهو ما جعل الدولة تتخذ إجراءات إضافية للحد منه في الآونة الاخيرة

  

 أمل تحسين مؤشر خلال من ولاسيما الصحية، الرعاية نواتج من  قتحقورغم ما  الجزائر أن إلى كما نشير     
 من جديدة صحية تحديات تواجه أĔا والأطفال، إلا الرضع بين فيما الوفيات معدلات تخفيض الولادة، عند الحياة
 المتغيرة الاحتياجات في أساسا الجديدة، التحديات وتكمن .حتى اليوم تحققت التي إنجازاēا على التأثير شأĔا

 جانب فإلى ،المرض خريطة تغير وكذا السكاني، الهرم وتغير الديموغرافية، التحولات ظل للسكان، في والمتزايدة
) ..السكري الدم، ضغط السرطان، ( أو المزمنة المتنقلة، غير بالأمراض يسمى ما تنامي نلاحظ المتنقلة، الأمراض

  .1ذلك عن الناجمة المتنامية والتكاليف

                                                   
ب، جامعة  المجلد ، 2009 جوان - 31 العددعياشي نورالدين، تطور المنظومة الصحية الجزائرية، بحوث اقتصادية، مجلة العلوم الإنسانية ، 1

 300:ص نة،منتوري، قسنطي
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   ..وتوفير السكن اللائق كفالة الاستدامة البيئية: ا ـًـــثالثـ
القضــاء علــى الفقــر يعتــبر أحــد الأســاليب المهمــة لتحقيــق التنميــة المطــردة، باعتبــاره يضــمن نوعــا مــن العدالــة  إن    

الاجتماعيـــة بــــين الفئـــات المختلفــــة للمجتمـــع، لكــــن في نفــــس الوقـــت يجــــب مراعـــاة أن الفقــــراء هـــم أكثــــر المتــــأثرين 
الركــــائز  إحــــدىضــــمان الاســــتدامة البيئيــــة تعتــــبر  لهــــذا، بــــالكوارث البيئيــــة الناجمــــة عــــن تفــــاقم حــــدة المشــــاكل البيئيــــة

 للألفيــةالتنمويــة  الأهــدافللتنميــة المســتدامة، وهــي ذات طبيعــة متداخلــة تــؤثر علــى القــدرة علــى تحقيــق  الأساســية
 والمـــأوىتعلقـــة بتـــوفير الميـــاه والصـــرف الصـــحي والغـــذاء الم الأساســـية الإنســـانية، ويـــرتبط تقـــديم الاحتياجـــات الأخـــرى
   .بتحقيق استدامة البيئة وبتقديم الخدمات البيئية المستمدة من نظم الموارد الطبيعية أساسياارتباطا 

زيادة نسب التصحر والجفاف  إلى بالإضافة الأخيرة الآونةزيادة معدلات النمو السكاني في  أدتوفي الجزائر     
التي سادت البلد  الأمنية والأوضاععمرانية،  لأغراضالزراعية  الأراضيسبل المعيشة في الريف، واستغلال وتدهور 

 الإنتاج هددوهو ما . زيادة تركز السكان في المناطق الحضرية وضواحيها إلىمن القرن العشرين  الأخيرةفي العشرية 
والمسنين من بين الفئات  الأطفاللفئات الضعيفة بما فيهم الذي يعد الفقراء واو الغذائي في البلد،  والأمنالزراعي 
المياه الصالحة  إيصالزيادة الطلب على الخدمات الحكومية والاستثمارات في  كما عمل علىتضررا به،   الأكثر

للشرب، والصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والسكن، وهو ما اثر من جهة على زيادة نفقات 
  .ومن جهة ثانية على زيادة التدهور البيئي ،الدولة

 

على ثلاثة محاور رئيسية فيما يتعلق بالتقدم المحرز في كفالة البيئة وتحقيق في دراستنا ز يكتر سوف نقتصر الو     
بتحقيق التنمية البشرية، وتحسين سبل المعيشة للمواطنين خاصة  الأولىالتنمية المستدامة، والتي ترتبط بالدرجة 

والصرف الصحي، وتحسين حياة السكان عن  المأمونةراء منهم، وهي تلك المتعلقة بالحصول على مياه الشرب الفق
  .طريق توفير مساكن لائقة

 .للماء في الحضر والريفالحصول باطراد على مصدر محسن  : أولا
يضمن انجاز سياسات زراعية توفير المياه له علاقة مباشرة بتنمية سبل العيش المستدامة للفقراء، فمن جهة  إن   

يلبي الحاجة لمياه الشرب ويعزز صحة المواطن  أخرى، ومن جهة )خلق الثروة(الغذائي  الأمنتعزيز  إلىهادفة 
 .والنظم البيئية

تنموية في مجال  إستراتيجيةستجابة للطلب المتزايد على المياه، وندرēا من جهة ثانية اتبعت الجزائر الا لأجلو    
  :لمائية مبنية على المحاور التاليةالموارد ا
التقليدية وغير التقليدية وذلك لضمان تغطية الاحتياجات المنزلية  أشكالهازيادة تعبئة الموارد المائية في  -

 .والصناعية والفلاحية من المياه
 .لخدمةوتطوير الهياكل القاعدية لنقل مياه الشرب وتوزيعها لتقليص الخسائر وتحسين نوعية ا تأهيل إعادة -
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 لإعادةوتطوير البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي ومعالجة المياه القذرة وتصفيتها  تأهيل إعادة -
 .استخدامها

 .الغذائي الأمن إستراتيجيةتحديث وتوسيع المناطق المسقية لدعم  -
 .القانوني والمؤسساتي والتنظيمي لضمان حوكمة المياه وتحسين مؤشرات التسير الإطار إصلاح -

شبكات توزيع مياه الشرب  تأهيل لإعادةوبخصوص التزويد بمياه الشرب شرع في تنفيذ برنامج واسع النطاق    
امتد مدينة وتجمعا سكانيا بمدن وهران والجزائر العاصمة وقسنطينة، و  30، ومس هذا البرنامج حوالي 1999سنة 

رسم الخرائط، اكتشاف (ياه العمومية لخدمة الم الأساسيةليشمل جميع عواصم الولايات، وهو يغطي الجوانب 
ووسائل مؤسسات توزيع المياه على  أنشطةكما تم تحويل ). والتكوين الآليالتسربات، والتسيير التجاري والتسيير 

الجزائرية للمياه والديوان الوطني  إلىوكذلك المصالح البلدية ذات الصلة ) EPDEMIA(المنازل والفلاحة والصناعة 
ة لتشغيل الهياكل المائية لضمان استمراريتها وتسييرها الفعال لمستق أخرىهيئات  إنشاءكما تم للصرف الصحي،  

 2007مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسير النظم المائية، في بني هارون سنة  أول إنشاءحيث تم 
في المدن الرئيسية، من خلال  ذلك تم التنازل عن تسيير الخدمات العمومية للمياه والصرف الصحي إلى بالإضافة

، وقصد 2005هذه العملية سنة  وبدأت ،مع متعاملين يتمتعون بشهرة عالية إبرامهاالهدف، تم  إدارةعقود 
للوكالات التي  الأساسيةاعادة صياغة النظم  2008للموارد المائية، تمت عام  أفضلمتكاملة  إدارة إلىالوصول 

  . تجديد كيفيات سير اĐلس الوطني الاستشاري للموارد المائيةالمنحدرة، كما تم الأحواضتشرف على 
 أفضلتدعم قطاع الموارد المائية بمجوعة مشاريع استثمارية قصد تغطية  في التسيير الآلياته لهذ وبالإضافة    

  .للاحتياجات من الماء المختلفة
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  ".2010-1999" فير المياه خلال الفترةالمشاريع الاستثمارية المنجزة لتو ):  34-5(الجدول رقم 
  1999 -

2003  

2004  2005  2006  2007  2008  2009 -

  2010جوان

اĐموع 

1999 -

2010  

  48  09  01  02  01  17  09  09  السدود

مشاريع التزويد بالماء 

  الصالح للشرب

/  393  773  196  196  220  350  2128  

  56  07  05  12  04  20  08  /  محطات التصفية

اه محطات تجميع مي

  البحيرات

/  /  /  /  /  /  18  18  

  3462  171  206  169  169  335  284  /  خزانات المياه

  10767  170  280  389  319  438  393  5316  الآبارحفر 

  496  33  13  35  319  30  19  47  المحاجز المائية

محطات تحلية مياه 

  البحر 

      01  00  01  02  04  

، وملحــق بيــان السياســة العامــة للحكومــة 2008-1999الاقتصــادية والاجتماعيــة  الطالــب بــاء علــى حصــيلة المنجــزات إعــدادمــن : المصــدر
  .2010 أكتوبر

نه هناك تطور ملحوظ في عدد الهياكل الخاصة بتعبئة الموارد المائية، خاصة أ أعلاهيتضح من خلال الجدول      
عدد  أنالوطن، فالملاحظ  أنحاءبعثها، وذلك في جميع  أعيد أومشاريع كبرى  إطلاقتم  أين 2004بعد سنة 

سدود، ليصل مجموع السدود  09بلغ  2010و 2009سد، وسنتي  17لوحدها بلغ  2005السدود المنجزة سنة 
، وبالنسبة لمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب عرفت هي اسد 48 إلى 2010-1999المنجزة خلال الفترة 

 إلى 2005، ليرتفع عدد المشاريع المنجزة سنة 2004مشروع سنة  393 إنشاءنموا ملحوظا حيث تم  الأخرى
، وقد وصل مجموع المشاريع المنجزة بعض التراجعمشروع جديد، لكن سجل عدد المشاريع بعد ذلك  373
خزانات المياه، حفر ( الأخرى، ونفس الشيء بالنسبة للهياكل 2010-1999مشروع خلال الفترة  2128
لال الفترة ــــــــــــــــــــــــــبئر خ 10767الذي بلغ  الآبارملحوظا خاصة حفر  اتزايدعرفت  إذ) ، المحاجز المائية،الآبار
مين أهذه المشاريع تم استحداث مشاريع خاصة بتحلية مياه البحر التي تسمح بت إلى وبالإضافة، 1999-2010

المناطق التي  إلىدود الواقعة شمال البلاد توجيه الموارد التي تتوفر عليها الس وإعادةتزويد المدن الكبرى بمياه الشرب، 
 .والجزائر العاصمة تعرف عجزا في التزود بمياه الشرب، وتركزت هذه المحطات خاصة في ولاية وهران
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تحسن نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة  إلىهذا التطور في الهياكل  أدىوقد     
  :ويوضح لنا الشكل البياني ذلك

  .تطور نسبة السكان الذين يستخدمون مياه شرب محسنة): 8-5(كل رقم الش

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1990 2000 2006 2010

57,80%

88,90% 85,10%
95%

  
  .2010 للألفية الإنمائية الأهدافتقرير الجزائر حول . تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة: المصدر

من المياه قد عرفت  على مصادر محسنة نسبة السكان الذين يحصلون أننلاحظ  أعلاهمن خلال الشكل 
عرفت  أĔا، رغم 2010سنة  %95 إلى، وصلت 1990سنة 57,8%تحسنا ملحوظا فبعدما كانت تبلغ 

، وقد 2006سنة  85,10% إلى 2000سنة 88,9%بعض التذبذب خلال هذه الفترة حيث انخفضت من 
 إلى 1999لتر سنة  123حيث انتقلت من تزامن هذا التحسن مع زيادة حصة الفرد اليومية من مياه الشرب 

 .2007لتر سنة  160
  

 .مرافق سليمة للصرف الصحي إلىالوصول  - 1
  

  .للصرف الصحي أحسنبنظام  نسبة السكان الموصولون):  9-5(الشكل رقم 
  

0,00%
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80,00%

100,00%

1987 2000 2006 *2009

51,70%

91,60% 92,70%
86%

  
 374: سابق، ص تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع: المصدر

 . 107: ، ص2010لسنة  للألفية الإنمائية الأهدافتقرير الجزائر حول *
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للصـرف  أحسـننلاحـظ انـه حـدث تحسـن ملحـوظ في نسـبة السـكان الموصـولين بنظـام  أعـلاهمن خلال الشكل    
 أĔـــا إلا. 2006و  2000في ســـنة  %90، تجـــاوزت 1987ســـنة % 51,7الصـــحي، فبعـــدما كانـــت تبلـــغ نســـبتهم 

، ومع ذلك تبقى هذه النسبة اقل مما هـو مسـجل في دول الخلـيج العـربي )%86( 2009عرفت تراجعا طفيفا سنة 
حــوالي  2010للــدول العربيــة لســنة  الإنمائيــة الأهــدافحيــث تبلــغ نســبة تغطيــة الصــرف الصــحي đــا حســب تقريــر 

الصـرف الصـحي لجميـع السـكان، وتعـود  تحقق الغايـة المتمثلـة في تـوفير أنوتكاد هذه الدول باستثناء عمان  98%
، وكـذا ارتفـاع السـكنات الفوضـوية الأريـافالارتفاع المستمر لسـكان  إلىتخلف الجزائر في تحقيق هذه الغاية  أسباب

تحسـنا حيـث انتقـل مـن  الأخـرالشـبكة الوطنيـة للصـرف الصـحي فقـد عـرف هـو  طـولعـن  أمـا. في المناطق الحضرية
  .2008كلم سنة 40.000 إلى، 2007كلم سنة 36000

  

 .عن طريق توفير مساكن لائقةتحسين حياة السكان  - 2
يندرج برنامج العمل الذي بادر به قطاع السكن والعمران، ضمن مكافحة الفقر والتهميش، وذلك عن طريق     

تحسين نوعية ( تسهيل الحصول على سكن، وتحسين شروط حياة السكان في المناطق المختلفة من الوطن 
في المسكن الواحد، خفض عدد  للأشخاص، خفض العدد المتوسط والأريافت العمومية في المدن الخدما

  ).المساكن التي لم يتم وصلها بشبكة الصرف الصحي وشبكة التزود بالماء الشروب والكهرباء والغاز
مريبا وانتشارا  اظاظتاكالسكن في الجزائر تطورا هائلا خاصة في المناطق الحضرية التي عرفت  حظيرةوقد عرفت     

 1962عقب أزمة عقد التسعينات، فبعدما كان عدد المساكن لا يتعدى مليوني مسكن سنة للمساكن العشوائية 
ويعكس . 2009- 2005" في الفترة أنجز، منها مليون سكن 1سكن 7090000حوالي  2009مع Ĕاية سنة بلغ 

  .هذا التطور الجهود المبذولة في قطاع السكن والعمران
هذه العملية، فقد تقرر  إلىالسلطات العمومية اهتماما كبيرا  أولتوفيما يتعلق بالقضاء على المساكن الهشة فقد 

وحدة سكنية من السكن العمومي الايجاري للقضاء التدريجي على  70.000تخصيص حصص سنوية تبلغ 
 نـــــــــــــــــــــرة ما بيــيون سكن، وقد تم في الفتوالي نصف ملـــــــــــــــبح 2007المساكن الهشة التي قدر عددها سنة 

ألف وحدة  100كما تم برمجة إنجاز مسكن عبر الوطن   200.000تسجيل وتوزيع ما يقارب " 2005-2008"
 إطارتخصص لأصحاب السكنات الهشة بغية القضاء عليها، وفي  2008لسنة  يسكنية في قانون المالية التكميل

هذا تقدم   إلى بالإضافة، وحدة سكنة جديدة 300.000تقرر انجاز" 2014- 2010"الخماسيبرنامج التنمية 
  .ēيئتها وترميمها لإعادةمالية للقاطنين بالمساكن القديمة  إعاناتالدولة 

  
  
  

                                                   
  : لوزارة السكن والعمران، على الموقع 2010وزارة الشؤون الخارجية، اجتماعات تقييمية  1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/01/2919142  
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  .في مختلف الصيغ" 2010-1999"عدد المساكن التي تم انجازها خلال الفترة): 35-5(الجدول رقم 
 2009-1999اĐموع   2009- 2004  2003- 1999  

  485.909  251.315  234.594  السكن العمومي الايجاري

  397.985  151.213  246.772  السكن الاجتماعي التساهمي

  44.742  44.742  /  )الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط+عدل(البيع بالايجار 

  94.287  40.496  53.791  )الترقوية(غيرها من المساكن 

  288.178  129.486  158.692  البناء الذاتي

  428.035  428.035  /  السكن الريفي

  1.739.118  1.045.269  693.849  اĐموع 

  .وزارة السكن والعمران إحصاءات .2008-1999من اعدد الطالب بناء على حصيلة المنجزات الاقتصادية والاجتماعية : المصدر
  

 "2009-1999"عدد السكنات المنجزة خلال الفترةنلاحظ انه هناك تطورا في  أعلاهمن خلال الجدول       
خلال  أنجزوحدة سكنية، كان مليون منها قد  ألفمن مليون وسبعمائة  أكثرهذه السكنات  إجماليحيث بلغ 

 ترةــلال الفــــــــــــــــــــــــــــمسكنا ريفيا خ 428.035من  أكثرانجاز  أيضاكما نلاحظ   ،"2009-2004" الفترة
 جزة خلال الفترةــــــــالسكنات المن إجماليمن  %40.94مثلت نسبة السكنات الريفية (" 2004-2009"
والذي يشمل فئة الفلاحين الذين يقطنون خارج النسيج العمراني قصد تثبيتهم بالقرب من ، " )2004-2009"

ا البلاد جراء الأزمة الأمنية و يأتي مشروع السكن الريفي بعد عملية النزوح الريفي التي شهدē. أراضيهم ومزارعهم
مهددة في أرواحها إلى خلق وضع من الفوضى تمثل في  بأĔاإذ أدى غياب الأمن وشعور الآلاف من العائلات 

وقد أدى . ظهور بناءات الصفيح على مشارف المدن وبروز تجمعات سكنية انعدمت فيها أدنى ضروريات الحياة
د من المتاعب اجتماعية و الصحية للسكان، وقد عجلت هذه ذلك كله إلى خلق وضع اجتماعي مزري زا

الأوضاع إلى دفع السلطات العمومية بالتفكير جليا في خلق مشروع السكن الريفي، وتنوي الجزائر انجاز 
  ".2014-2010"برنامج التنمية الخماسي إطاروحدة سكنية ريفية في 770.000

  

كن التي عرفت تزايدا كالسكن الاجتماعي المخصص للفئات ونفس الشيء ينطبق على الصيغ الأخرى للس     
الدنيا، وهو سكن ممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية وموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب 
دخلهم الشهري وهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير 

من السكنات المنجزة للسكن الاجتماعي  %20ا شروط النظافة والصحة حيث تخصص الدولة لائقة تنعدم فيه
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 إنشاءعلى  الأراضيوالى جانب بناء السكنات تقدم الدولة قروض عقارية بفوائد مخفضة قصد مساعدة مالكي 
  .سكنات

مساكنهم فقد  إلىوب والغاز الكهرباء والماء الشر  إيصالوتتواصل جهود الدولة في تحسين حياة المواطن في       
، كما ارتفعت نسبة الربط بالغاز 2010عام %  98 إلى 1999عام  84,6%ارتفعت نسبة الربط بالكهرباء من 

  1 .2010عام  44% إلى 1999عام  30,2%من 

  

لبات كون الط. السكن لا تزال قائمة رغم اĐهودات التي تبذلها الدولة، وإن خفت حدēا أزمة أن إلىنشير     
تظل في ارتفاع وهي مرتبطة بظواهر اجتماعية وطبيعية عديدة منها ارتفاع عدد السكان، وزيادة نسب الزواج 

 الأمرالمواطنين مساكنهم مما يزيد  إثرهاوالنزوح الريفي، والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والتي يفقد على 
المقررة الأممية للحق  "راكيل رولنيك" دةيالذي جعل الس الأمر وهو. جانب سوء التوزيع وعدم عدالته إلى، ∗تعقيدا

الحكومة  ، تدعو2011جويلية  09في السكن اللائق عند زيارēا التفقدية لمعاينة وضعية السكن بالجزائر بتاريخ 
. السكن بالجزائرإلى مراجعة سياستها المتعلقة بإنجاز و توزيع السكن، مؤكدة وجود أزمة مزمنة في قطاع  الجزائرية

شددت المقررة الأممية على وجوب إشراك ممثلي المواطنين في رسم سياسة سكنية ناجعة، تقوم على الشفافية في  و
  .الإنجاز والتوزيع مع تنويع العرض

 على موقفها وبنت الجزائريون، يعيشها التي لسكنا أزمة حقيقة على للجزائر، زيارēا خلال وقفت وقد     
 تقوم حقيقية ديمقراطية تبني وجوب رأت كما الاجتماعي، السكن توزيع عمليات صاحبت التي الاحتجاجات

 تجاوز من يمكنها ما الإمكانيات من تمتلك أخرى، البلدان من العديد عكس الجزائر كون السكنية، السياسة عليها
 مع لقاءاēا خلال من ولاحظت مناسب بشكل تسير لا الأمور بأن مقرة. لسكاĔا المعيشي طارالإ وتحسين الأزمة
 وجود الأحياء لبعض قادēا تفقدية جولات خلال ومن الإنسان حقوق ونشطاء النقابات و الحكومة في أعضاء
 يقيمون كانوا ينالجزائري من فقط %10 كون الاستعماري، العهد عن موروث اللائق للسكن مزمن هيكلي عجز
 عانتها التي المشاكل أن إلى مشيرة السكن مشاريع أخر الإرهاب أن كما. الاستعمارية الفترة أثناء لائق سكن في

 البناء انتشار ميزها القطاع في فوضى عنه نتج التسعينات، خلال الأمنية الأزمة و الثمانينات خلال الجزائر
  .وفيضانات زلازل من الطبيعية الكوارث كذا و الإرهاب من هروبا لمدنا نحو السكان لنزوح بالإضافة القصديري،

 وانتقدت. الاكتظاظ على علاوة لائق، سكن إلى الجزائريين من كبير عدد افتقاد إلى الأممية المقررة أشارت كما    
  .الشاليهات في الوضع غرار على الحياة، مدى سكنا بات المؤقت السكن أن ورأت الإيجار، أسعار في المضاربة

                                                   
  :لوزارة الطاقة والمناجم، على الموقع 2010عات تقييميه ، اجتماةوزارة الشؤون الخارجي 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/08/16/3108920    23/03/2011تاريخ الاطلاع. 
ة في معظم الأحيان لا تتوفر على شروط الحياة الكريمة، آما لها أثار سلبية على صحة المواطن، هناك عائلات عدة لا زالت تقيم في بيوت جاهز ∗

سنة آما هو الحال في  30هذه العائلات فقدت مساآنها بفعل العوامل الطبيعية آالزلازل والفياضات، منها ما تقطن في هذه المساآن منذ أآثر من 
خطر الأمنيونت الناجم عن المواد التي تم تركيبھا في إنجاز البنيات الجاھزة والتي لا تتعدى بواطن ولاية الشلف وتهدد هذه السكنات صحة الم

ببومرداس وضواحيها، وفيضانات باب الواد،  2003، إلى جانب المتضررين من زلزال ماي  سنوات 10مقاومتھا للعوامل الطبيعية أكثر من 
منهم ما يزالون لحد الآن  يسكنون الشاليهات مما يهدد صحتهم ويتنافى مع توفير السكن اللائق  وغرداية وغيرها من المدن الجزائرية،  والذين

 . للمواطن
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 الأراضي بتوفر مرهونة القطاع في العمومية الاستثمارات كون العجز، مسؤولية العمومية السلطات وحملت     
 فإن المتحدة، الأمم لممثلة الأولي التقرير حسب و. الاحتياجات و الطلب على تبنى أن من بدلا للدولة التابعة

 سياسة غياب ظل في لائقة، غير سكنات في المقيمين واطنينالم احتياجات جانب أغفلت سياسة أرست الحكومة
 ما الكم، على والتركيز السكن، قطاع في الإعلامي الجانب إغفال منتقدة المطروحة، الأزمة لمعالجة مضبوطة
 في المواطن ثقة فقدان إلى أدى ما السكن، توزيع في السرية محلها لتحل للمواطنين، بالنسبة الشفافية يحجب
  .الاحتجاجات إلى اللجوء ثمة من و العمومية، اتالمؤسس

 على يقوم السكن، لطلبات موحد وطني سجل كإرساء جزئيا، ولو الأزمة لعلاج وصفة الأممية المقررة وقدمت     
 والدوائر والولايات للبلديات الإلكترونية المواقع عبر المستفيدين قوائم نشر يتم أن على السكن، لطالبي التنقيط

 في الحق عن المدافعين على التضييق عدم إلى دعت كما للسكن، مستقل مرصد إنشاء الحكومة على حةمقتر 
 دخول منذ تضاعفت إĔا قالت والتي المستأجرين، ضد الممارسة الطرد ظاهرة استفحال إلى وأشارت. السكن
  .المستأجرين ضد كالملا لصالح منحازا اعتبرته الذب التنفيذ، حيز 2008لـ المدنية الإجراءات قانون

 الهشة السكنات لأصحاب منح وتقديم الإيجار سوق وتنظيم بتسقيف الحكومة المتحدة الأمم موفدة طالبت و
 فيها الكريمة الحياة أسباب توفير إلى دعت كما. الهشة السكنات ظاهرة استفحال إلى مشيرة التشريعات، وتحسين

  1.عاجلة إجراءات اتخاذ مع
برنامج التنمية  إطارالجزائر تواصل جهودها في توفير السكن اللائق للمواطن ففي  أن إلى رةالإشاتجدر       

مليون وحدة سيتم تسليمها خلال  1,2مليوني وحدة سكنية جديدة منها  إنشاءتعتزم " 2014- 2010"الخماسي
صص غلاف مالي في جوان ، وقد خ2014الجزء المتبقي قبل Ĕاية  أشغاليتم الشروع في  أنالفترة الخماسية على 

مليار دولار من انجاز هذه السكنات  50مليار دج أي ما يعادل  3700من  بأكثرلقطاع السكن قدر  2010
  2 .الاعتبار للنسيج العمراني وإعادة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 .22/10/2011تاريخ الاطلاع     http://www.elbilad.net/archives/1296: جريدة البلاد على الموقع 1
 . ، مرجع سابق2014- 2010برنامج التنمية الخماسي الأول،  مصالح الوزير 2
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  .إنجاحهاومتطلبات  ، تحدياتهاجهود مكافحة الفقر: المبحث الثالث
تحسين إلى  والبطالة، العديد من البرامج والأنشطة الهادفة رالفق اهرتي، في مواجهة ظالجزائرية تبنت الحكومة    

الاقتصادي بدءا من سنة  والإنعاشبرامج التنمية  والإقتصادية للفئات الفقيرة، كان من أهمها الظروف المعيشية
 أطراف جهود جميع تضافرهذه الجهود تواجهها مجموعة من العوائق والتحديات، والتي تفرض  أن إلا، 2001

تجاوزها، وتحقيق الغايات الطموحة لتلك البرامج في التخفيف  لأجلاĐتمع من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني 
  .من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

  

  .تحديات مساعي وجهود مكافحة الفقر في الجزائر: المطلب الأول
 الأهدافالعوائق، تقف حائلا دون تحقيق جميع تواجه جهود الحكومة الجزائرية في الحد من الفقر مجموعة من 

  :المسطرة ضمن استراتيجيات التنمية والحد من الفقر التي تنتهجها، ويمكن حصر هذه المعوقات في النقاط التالية
  

  . نتشار الفساد وتقويضه لجهود التنميةإستمرار إ: أولا
تستشري في ظله الجرائم بأنواعها  ، حيث دارةصورة من صور سوء وتخلف الإكما ذكرنا سابقا هو الفساد   إن    

 لمسؤولين الحكوميينلبعض االشخصي  الإثراءتقترف بحق الجميع فيزيد من حدّة الفقر، في مقابل زيادة حدّة و 
وتوفير الامتيازات للفاسدين، كما تساهم جرائم الفساد وخطورة المشاكل التي تنتج عنها إلى  النفوذ، وأصحاب

القانون والنظام مما تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان واستشراء  أركانمية وتعمل على تداعي تقويض جهود التن
وبالتالي فقدان هيبة ومصداقية الدولة بين المواطنين  ،الذي يتسبب في الاضطرابات الاجتماعية والتهميش الإقصاء

 شفافية والمساواة ومكافحة الجرائم بأنواعهاالإدارة الرشيدة التي تقوم على أسس الكفاءة وال أما .وفي المحيط الدولي
تسخّر جهودها  إذ، فتحدد أولوياēا بتوافق الآراء وجعل الإدارة العامة شفافة ونزيهة وعلى قدر عالٍ من الكفاءة

في خدمة المواطنين بشكل عام والفقراء والضعفاء بشكل خاص كوĔم أصحاب المصلحة الحقيقية في تخصيص 
  .الموجهة لرفاهيتهم الموارد الإنمائية

 لأجلهيئة وطنية مستقلة  وإنشاء، في الجزائردالآليات القانونية المطلوبة لإنجاح محاربة الرشوة والفسارغم توفر و     
فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب  ،دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفسادذلك، و 

لا زال يستشري  الفساد أن إلاّ   ،سع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمةقضائية ذات إختصاص إقليمي وا
  .الدخل المحدود وأصحابالمتضررين منه هم الفقراء  وأكثروينخر في اقتصاد البلد، 

  

لموارد الدولة، وغش في انجاز  وإهدارنتشار جرائم الفساد من رشوة، واختلاس للمال العام، إاستمرار  إن    
وغيرها من الجرائم سوف يعيق ويثبط جهود  والأدويةاد للمواد الاستهلاكية الفاسدة ير يع والبنى التحتية، واستالمشار 

عن طريق توجيهها  أومكافحة الفقر، عن طريق زيادة تكلفة المشاريع الموجهة للفقراء مما يقزم حجمها وعددها، 
 إحصائياتنه لا توجد هناك أورغم ). لة في التوزيعسوء وعدم العدا(يستحقها  لا نلم أولغير وجهتها الصحيحة 
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ضمن مؤشرات  الأخيرةتصنيف الجزائر في المراتب  أن إلا، كما راينا سابقا  وطنية رسمية عن مقدار الفساد في الجزائر
، وما تنشره الجرائد الوطنية اليومية في صفحاēا عن جرائم عديدة قياس الفساد وفق منظمات وهيئات دولية

  .كبرأالسلبي على جهود مكافحة الفقر  وتأثيرهن حجمه ومقداره كبير، أد، يوحي بالفسا
  

   .الفاعلة في المجتمع الأطراف مشاركةضعف : ا ـًثاني

ا في تخفيف حدة الفقر ولكنها لا تقضي على مكافحة الفقر قد تلعب دورً  لأجلإن كل الجهود المبذولة      
إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد علي البشر كشركاء في لأن ذلك مرتبط بوجود  ،الفقر وأسبابه

اĐتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة  إشراكالتنمية وليس كعبء على التنمية، ومن هذا المنطلق يعد 
  . كما رأينا في فصولنا السابقة   ضروريا أمراالفقر 

ستدام، واستئصال الفقر وتقليص اللامساواة بين السكان، عملت ترقية النمو الاقتصادي الم إطاروفي     
السلطات الجزائرية على مضاعفة فرص التواصل بين الفئات الفقيرة والسلطات الوطنية والمحلية والرد على 

يز تعز  إلىانشغالاēم وطلباēم، وذلك عن طريق اعتماد المقاربة التشاركية في برامج التنمية المحلية والتي ēدف 
كبر أ وإشراكđدف تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرار الاقتصادي  ،التشاور حول خطط التنمية الريفية مع المعنين

بسط لتسهيل تنمية الشراكة بين أ إطارشريحة من اĐتمع المدني، وتوسيع وترقية الحوار مع الجمعيات، وخلق 
ولهم لتدابير تنفيذ البرامج التنموية وتسيرها، وتطوير فحوص القطاعين العام والخاص، وانخراط الفئات السكانية وقب

واقع عملي  إلىهذه المقاربة لم ترقى  أن إلا ،الحسابات الداخلية للمشاريع بمشاركة ممثلين عن فئات السكان المعنية
ظرا لعدم ، وبقيت مجرد فكرة لم تجسد على ارض الواقع، نإنشائهاسنوات من  أربعمن  أكثربالشكل المطلوب منذ 

   .جدية السلطات
قليلة  فهيوالتي تعمل في ميدان التنمية ومكافحة الفقر والتهميش،  في الجزائرمنظمات اĐتمع المدني  أما عن      
 تكاد تكون محصورةالجمعيات الوطنية المعتمدة  أغلبية أنتركيبة هذه المنظمات فسوف نجد  إلىما عدنا  فإذاجدا، 

والجمعيات الخيرية فعددها  والإسعافالجمعيات في مجال التضامن  أمان والتعليم والتكوين، في مجال الثقافة والف
ذلك فهي لا تعدو سوى جمعيات تقدم مساعدات بسيطة للفقراء لا تغني ولا تسمن من جوع  إلى فةابالإضقليل، 

 أو إستراتيجية أيفي إعداد  إشراكهانادرا ما يتم استشارēا و هذه الجمعيات  أننظرا لمحدودية مواردها المالية، كما 
  . برنامج وطني لمكافحة الفقر على مستوى الحكومة

نشاطه محدود في المساهمة في جهود مكافحة  الآخربالنسبة للطرف الثالث وهو القطاع الخاص فيبقى هو  أما    
ه وتوسيع نشاطه الإنتاجي في استثمارات زيادة له دور مهم في ذلك عن طريق أنالفقر في الجزائر، على الرغم  من 

الدولة لا زالت  أنوذلك بسب  والمشروعات المتوسطة والصغيرة، اĐالات التي ترتبط بالفئات الاجتماعية الفقيرة
ا للاستثمارات الخاصة ولم تفتح اĐال واسعً وتحتكر القطاعات الحيوية، هي المسيطرة على الاقتصاد الجزائري، 

والدليل على ذلك مناصب الشغل المستحدثة التي يوفرها القطاع الخاص  ،الأجنبية أوالوطنية المرتبطة بالفقراء سواء 
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زيادة في السنوات ال بعض عرفت أĔاالقطاعات الحكومية، رغم توفرها والتي تبقى ضئيلة مقارنة بالمناصب التي 
وكثرة البيروقراطية  لإجراءاتاذلك يبقى مناخ الاستثمار في الجزائر غير مشجع بسب  إلى بالإضافة، الأخيرة

ثر سلبا على دور القطاع الخاص في المساهمة في معالجة مشكلة أوانتشار الفساد، وهو ما الإجراءات الإدارية، 
  .الفقر 

قضايا الفقر، فلا تثير طرح ومعالجة بعيدة عن تبقى  في الجزائر خاصة الحكومية منها الإعلاموسائل  أنكما     
للبحث في  باستضافة مثلا خبراء اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين في حصصها وبرامجهامثل هذه القضايا 

الجرائد اليومية فهي  أما، فقط ، وتبقى دائما تشيد بالمنجزات التي تحققتنجاعة في الحد من الفقر أكثرسياسات 
اطق في الوطن تعاني من عن من توريبورتاجالتقارير  إعدادهاتساهم ولو بشكل بسيط في قضايا الفقر عن طريق 

نشرها لبعض العوائق التي تواجه جهود الفقر كقضايا الفساد، وسوء استغلال السلطة،  وأيضاالفقر والتهميش، 
  .، مما يساهم ولو بالشيء القليل في إيصال مشاكل وانشغالات الفقراء إلى المسؤولين وأصحاب القراروغيرها

  

  .تمكين الفقراء ضعف: ا ـًثالث
 الأبعادعتماد الفقر متعدد إحد الاستراتيجيات الحديثة للحد من الفقر، وذلك بعد أ أصبحالتمكين اليوم  إن     

رئيسية  أهداففي فصلنا الثالث على تحقيق خمسة  رأيناالفقر المادي، وينطوي التمكين كما  أوبدل فقر الدخل 
 الأسواقالحكم الوطني، وتطوير وتنمية  ، وتحسين الحكم المحلي، وتحسينالأساسيةالخدمات  إلىوهي الوصول 

  .العدالة أولصالح الفقراء، ووصول الفقراء للنظام القضائي 
السلطات الجزائرية بذلت مجهودات  أننلاحظ  فإننافي الجزائر،  اقع التمكين من هذه الزاوياو  إلىما نظرنا  وإذا     
التعليم، الرعاية الصحية ( الأساسيةول للخدمات نسبة للوصفبالتمكين الفقراء لكنها تبقى غير كافية،  لأجل

 أن الألفية أهدافنا من خلال عرضنا للتقدم المحرز في تحقيق ظفقد لاح.....) المياه والكهرباء والطرق، إمدادات
، فقد وصلت النسبة الصافية الأخيرةالمؤشرات الدالة على الاستفادة هذه الخدمات قد تحسنت في العشر سنوات 

سنة  15و  6وتجاوزت نسبة تمدرس الفئة العمرية بين ، 98,16%سنوات  06 أعمارهمالبالغة  لأطفالالتمدرس 
 بالإضافة ،2011سنة  %19 إلى الأميةتنخفض نسبة  أن، ومن المنتظر 2010/2011خلال الموسم  %95,5

ريفية والمحرومة، وتقديم غلبهم يعيشون في المناطق الأتلميذ  700.000من  أكثرضمان النقل المدرسي لفائدة  إلى
الرعاية الصحية تقديم للتلاميذ عن طريق المطاعم المدرسية، و  الإطعامتوفير للتلاميذ المحتاجين، و مساعدات عينية 

  .العائلات الفقيرة أربابلهم والتي خففت نوعا ما على كاهل 
تحسن في مؤشرات قياسها فقد  ىالأخر وبالنسبة لوصول المواطنين لخدمات الرعاية الصحية فقد عرفت هي       

ما قبل  الأطفالدون سن الخامسة بفضل تعزيز البرنامج الوطني لرعاية  والأطفال، الأطفالانخفضت نسبة وفيات 
 تانخفضمختصين، حيث  بإشرافالولادة وبعدها، وتوفير الهياكل الخاصة بالولادة حتى في بعض المناطق النائية 

مؤهلين، كما تم تعميم التلقيح ضد الحصبة، وانخفضت  أشخاصمتابعة من طرف  غير الأوساطنسبة الولادات في 



 .جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد: الخامس الفصل

 357 

المزمنة والخطيرة، كالمصابين  بالأمراضالدولة عناية بالمصابين  أولتلدى الولادة، كما  الأمهاتمسببات وفيات 
  .الأمراضمراكز خاصة بمعالجة مثل هذه  تأوأنشبمرض السيدا والربو والسرطان، 

  

 للمتطلبات الكافي بالحجم تستجيب اĐهودات المبذولة لازالت المنظومة الصحية في الجزائر لا لكن رغم    
 تمويلي نظام واعتماد التسيير، مستويات تحسين ضرورة يستدعي ما وهو ،الفعالية ضعف ظل في للسكان، المتنامية
 العلاج تكاليف تحمل على ēاقدر  الفقيرة، ويحسن من للفئات الاجتماعية المعطيات الاعتبار بعين يأخذ

 الأقلمن الفقراء والمحرومين، والعدد  الأكبرخاصة في المناطق الريفية والمعزولة التي تضم العدد  ،الصحية والخدمات
 أوالمادية  الإمكانياتتخلوا من وسائل الرعاية الصحية سواء  فإĔان كانت موجودة إمن المراكز الصحية التي حتى و 

الضغط على المستشفيات الموجودة في عواصم المدن،  الذي يبقي الأمرتخصصين، وهو الم لأطباءاالبشرية خاصة 
قل جودة، وانتشار بعض الظواهر السلبية كالبيروقراطية والمحسوبية فيضطر الفقراء أمما ينتج عنه تقديم رعاية 

باهضة والذي يكون  بأثمانلاج القطاع الخاص لتلقي الع إلىللجوء  نالأحياالدخول المحدودة في بعض  وأصحاب
من نقص توفر المعلومة  أيضالهذا فان سكان هذه المناطق يعانون  بالإضافة .أخرىعلى حساب حاجات ضرورية 

 الأميةبسبب انتشار  وإماوالتوعية  الإعلامإما بسبب نقص  ،، والوقاية منها، وتوفر العلاجالأمراضحول مختلف 
  .خرىأمن مناطق  أكثرفي تلك المناطق 

  

وبالنسبة لتوفير خدمات الكهرباء والغاز والماء الشروب والسكن، فقد حققت الجزائر نسب متقدمة في توفير     
 %98وصلت نسبة التغطية بالكهرباء ف، الأخيرةهذه الخدمات بفضل برامج التنمية المنتهجة في العشر سنوات 

، كما 2010وهذا سنة  %93 إلىد بالماء الشروب ، ووصلت نسبة الربط بشبكة التزوي%44الغاز  إيصالونسبة 
من  %41و  من السكنات الحضرية%59سكن من بينها  1045000تسليم " 2009-2004"تم خلال الفترة

على هذه الخدمات هم الفقراء  الحصولبقي المتضررين من عدم يورغم كل هذه الانجازات . السكنات الريفية
 إذعزولة، وفي جنوب البلاد، حيث تتفاوت نسب التغطية đذه الخدمات الذين يعيشون في المناطق الريفية الم

  .الفقراء أوضاع تأزمتنخفض دائما في هذه المناطق مما يزيد من 
  

حيث ينبغي في  بالنسبة للمدخل الثاني والثالث للتمكين والمتعلقان بتحسين الحكم المحلي والحكم الوطني، أما     
  وحاجياēم لأولوياēمبان يلهم، ويستج أفضلالح الفقراء، ويقدمان خدمة ن جعلهما يعملان لصأهذا الش
جل دعم هذا المطلب، حيث قامت بمراجعة كل من أمن  إجراءاتتخذت عدة إ الإطارالدولة في هذا  أنفنلاحظ 

رفع (والتحصيل  المالية المحلية للعمل على تحقيق لامركزية مصالح الوعاء بإصلاحقانون البلدية والولاية، كما قامت 
النسبة الجزئية من ناتج الرسم على القيمة المضافة على الرخص والتراخيص في مجال العمران لصالح الجماعات 

، كما قامت برسكلة وتكوين لصالح ..)الايجارية، الإيراداتمن ناتج الضريبة على  %50المحلية، منح البلديات 
بين المواطنين والسلطات الوطنية والمحلية والرد على انشغالاēم مضاعفة فرص التواصل  وتمتالمحلية،  الإطارات
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التساهمية، وكذا تعزيز التشاور đدف تحقيق اللامركزية في القرار  أووطلاباēم بما يعرف بالمقاربة التشاركية 
ج الدعم برنام إطارخلايا تنشيط ريفية بلدية في  وإنشاءاكبر شريحة من اĐتمع المدني،  وإشراكالاقتصادي 

والذي يفتح فضاء حوار ونقاش وتوجيه وتبادل معلومات بين مختلف الفاعلين " 2013- 2007"والتجديد الريفي
في مجال التنمية المحلية، وبالنسبة للحكم على المستوى الوطني والذي يعنى باختيار سياسات الاقتصاد الكلي التي 

 2004- 200الاقتصادي  الإنعاشبرنامج  إطارية في تصب في صالح الفقراء، فقد تم تنفيذ عدة برامج تنمو 
ēدف  2014-2010المخطط الخماسي  إطارفي  أخرى، وتم برمجة مشاريع 2009-2005والبرنامج التكميلي 

تسيير  لأجل إصلاحاتالقيام بعدة  الإطارالحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، كما تم في هذا  إلى
  بإصلاحالنظام المحاسبي المالي للدولة، والقيام  إصلاحتعزيز مراقبة النفقات العمومية حيث تم للمال العام، و  أنجع

، كما تم تحسين حوكمة المؤسسات العمومية المالية أدائهماتحسين وعصرنة  لأجلكل من النظام الضريبي والجمركي 
 بإعدادالتي تتعلق  والإصلاحات، التأميناتالتي تمت في كل من القطاع البنكي وقطاع  الإصلاحاتمن خلال 

  .وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة
  

 أĔاوالتي تصب كلها في خانة تحسين الحكم المحلي والوطني نجد  الإجراءاتهذا الكم الهائل من  إلىوبالنظر      
تناسبهم، ولم يتم  لم تعزز بالقدر الكافي مشاركة المواطنين بما فيهم الفقراء في اختيار السياسات التنموية التي

باستثناء بعض المشاريع الجوارية (واستشارēم حتى على المستويات المحلية في تصميم وتنفيذ الموازنات  إشراكهم
، حيث بقيت الجماعات المحلية تعاني دائما )2007فيه سنة  ءالبدالتجديد الريفي الذي تم  إطارللتنمية الريفية في 

والى  ،)التمويل أولامركزية حقيقية سواء في التسيير  ليس هناك(بالمركز  أساسا من مشاكل التمويل وبقيت مرتبطة
الوطني  أووتسير المال العام سواء على المستوى المحلي  الإنفاقجانب هذا هناك نقص في المعلومات حول سياسة 

  .اءلته للحكومةالعامة من طرف اĐتمع المدني، ويحد من مس الأموالالذي يقيد الرقابة على  الأمروهو 
 

التمكين الاقتصادي ويتطلب  إطارلصالح الفقراء والذي يندرج في  الأسواقالمدخل الرابع والمرتبط بتطوير  أما    
السلطات الجزائرية  أنلنشاط القطاع الخاص لما له من دور في رفع النمو والحد من الفقر، فالملاحظ  أكثرتحفيز 

وعوامل جذب  الأعمالز هذا القطاع من خلال العمل على تحسين مناخ على تحفي الأخيرةعملت في السنوات 
والتدابير لمنح الامتيازات  الإجراءاتبتبسيط و حول الاستثمار،  الإعلامالاستثمار، حيث قامت بتعزيز نشاطات 

تسهيل الحصول على التمويل (والمرافقة ، )ANSEJ, ENGEM, CNAC(تحسين فعالية هيئات الدعم  إلى إضافة
صناديق للاستثمار لصالح م ص  إنشاءالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحسين فعالية صناديق الضمان، ب
قاعدة معطيات  وإنشاء، كما وضعت نظام معلومات اقتصادية خاص بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )م

المؤسسات   لإنشاءلسجل التجاري الحصول على ا إجراءاتتخفيف  إلى بالإضافةوبطاقة مطابقة لهذه المؤسسات، 
الدعم من قبل الوكالة  آلياتتطوير القرض المصغر حيث قامت بتوسيع  إلىكما اتخذت الدولة تدابير ēدف 
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الوطنية لتسيير القرض المصغر، لتشمل جميع المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط لحساđم الخاص، كما عززت الموارد 
  . ∗ رفع قيمتهاالمخصصة للقرض المصغر حيث تم

  

مؤسسات  إنشاءتحفيز الشباب على  إطارعديدة ومتنوعة تدخل في  إجراءاتهذا هناك  إلى بالإضافة     
تمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر  إطاروفي . الجبائية المؤقتة، والقروض الميسرة الإعفاءاتاقتصادية منها 

 مةابإق 2004اون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر سنة قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالتع
 مليون 29,8 تكلفته بلغت الذي المشروع من الأكبر الجزء مشاريع لصالح هذه الفئات حيث مول الصندوق

 07الجزائر، ويمتد البرنامج لمدة  إلى الصندوق من أمريكي مقدم دولار مليون 17,6 قيمته بقرض أمريكي دولار
مشاريع ريفية صغيرة وقد تم اختيار شمال ولاية المسيلة   إنشاءمساعدة الفقراء على  أهدافهسنوات، ومن بين 
  1.كموطن لهذا البرنامج

 

لا يتم توزيعها بعدالة ومساواة بين  الأحيانفي بعض  أĔاولكن يبقى يعاب على مثل هذه المشاريع الاستثمارية 
بسبب نقص المعلومات حول هذه  إمالا يستفيد الفقراء من نسبة كبيرة منها  إذ فئات اĐتمع، وحتى بين المناطق،

بسبب الافتقار للمساهمة المالية الشخصية في  وإماالمشاريع لان غالبيتهم موجودين في الريف وفي مناطق معزولة، 
ك يعاني العديد من الفقراء ذل إلى بالإضافةالقرض من البنك،  أوالضمانات المطلوبة لمنح الدعم  أوهذه المشاريع، 

فضلا عن انتشار البيروقراطية، وعدم وجود مؤسسات مالية  ،فكرة لمشروعهم إعدادمما يصعب عليهم  الأميةمن 
  .مختصة في تقديم القرض المصغر

  

ائر للتمكين والمتمثل في تشجيع الفقراء للوصول للقضاء والعدالة، فقد عملت الجز  الأخيروفيما يتعلق بالمدخل     
العدالة التي جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس  إصلاحعلى بناء دولة الحق والقانون من خلال العمل على 

تكييف ومراجعة التدابير القانونية التنظيمية  إلىالجمهورية وشملت تنفيذ مجموعة واسعة من النشاطات خصصت 
 .العقابية نظام المؤسسات إصلاح أخيراياكل و الوسائل و وعصرنة تسيير القطاع و تدعيم اله وتنمية الموارد البشرية

للمواطنين  الأساسية كبر للحريات والحقوقأضمان حماية  إلىتكييف ومراجعة هذه التدابير  أعمالوēدف 
ومن ضمن  .الإجرام أشكالاĐتمع من كافة  حماية إجراءاتتعزيز  وأخيرا ،من العدالة أكثروتسهيل الاستفادة 

 أشهر 3معالجة الملفات عن طريق المحاكم الجزائية في اجل لا يتجاوز  آجالتخفيض  الإصلاحلتي شملها ا الأمور
القضاء  أمامالحصول على الخدمات القضائية، عن طريق توعية القاضي للتكفل بالمواطن منذ رفع دعواه  وتيسير

                                                   
دج لأجل 30.000وبالتحديد السلفة بدون فوائد التي تبلغ  2010-2005خلال الفترة  ENGEMقدرت حصيلة القرض المصغر الذي تمنحة  ∗

بناء وأشغال  6فلاحة،  19خدمات،  21ت، الصناعا 25الصناعات التقليدية،  %29: سلفة موزعة كالأتي  197060شراء مواد أولية، بحوالي 
التقليدية التي تسيطر عليها النساء في الريف، كما استحوذت الفلاحة على نسبة معقولة،  تعمومية، فالملاحظ أن اكبر نسبة تذهب إلى الصناعا

يؤكد أن هذا النوع من القروض ، وهو ما 40والرجال على  60وبالنسبة لتوزيع هذه السلف حسب الجنس فقد استحوذت النساء على نسبة 
. التقليدية والحرفية والفلاحية تيشجع سكان الريف الفقراء خاصة النساء منهم على استحداث مشاريع صغيرة عادة ما تكون في الصناعا

    /http://www.angem.dz: وللمزيد حول القرض المصغر راجع الموقع
 :على الموقع ، بيان صحفي الفقر على التغلب من الريف فقراء تمكينلدولي للتنمية الريفية، الصندوق ا 1

http://www.ifad.org/media/press/2004/4_a.pdf    22/09/2011تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
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لتحديث العدالة  بالإضافةالمواطنين، استقبال على مستوى المحاكم لتوجيه  وأيامشباك واحد  إنشاءجانب  إلى
لطلب المواطن وبصفة خاصة طلب المتقاضي في علاقاته مع  أفضلđدف تلبية  أولا ،بتطوير العدالة الالكترونية
والاتصال بتحسن محسوس للخدمة  للإعلامالتكنولوجيات الحديثة  إدخالوقد سمح  ،مختلف المؤسسات القضائية

 إلى بالإضافة .لملف العدالة والمساجين آليةتسيير ومتابعة  أنظمةالمواطنين بفضل وضع احتياجات  العمومية وتلبية
عدد القضاة والتحسين المتواصل لمؤهلاēم من  بزيادةهذا تم تحسين التغطية القضائية سواء عن طريق الموارد البشرية 

 إلى 1999في مطلع سنة قاضي  2500وانتقل عدد القضاة الذي كان يبلغ   .خلال تنفيذ برنامج تكويني هام
العديد محاكم  إنشاءكما تم تعزيز و تطوير الهياكل والوسائل حيث تم   ،20101 جويلية أخرقاض في  4055

ملاحق للمحاكم على مستوى البلديات مع مراعاة الكثافة  إنشاء إلى فةابالإضالقضاء على مستوى الولايات، 
  .قضائية متخصصة في القضايا المدنية أقطاب إقامةجانب  إلىالسكانية وبعد المحاكم، 

  

 22المؤرخ في  06-01القانون رقم (تعلق بالمساعدة القضائية الم الأمرتحسين الوصول للعدالة تم تعديل  ولأجل    
وبموجب هذا ) والمتعلق بالمساعدة القضائية 1971 أوت 15المؤرخ في  57-71رقم  للأمروالمكمل  2001ماي 

المحرومين لتسهيل الوصول للعدالة وتشمل المساعدة  الأشخاصساعدة القضائية بقوة القانون لفائدة القانون تمنح الم
المحامين والمحضرين  أجورتكفل خزينة الدولة بالنفقات التي تنتج عن اللجوء للقضاء، لاسيما فيما يخص دفع 

، كما تم )والمحكمة العليا ومجلس الدولة كمة الاستئنافالابتدائية ومح(القضائيين وهذا على مستوى جميع المحاكم 
من الفئات الهشة عن طريق بناء ممر دخول للمعاقين حركيا في كل المحاكم، وقد  للأشخاصتسهيل الوصول 

العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة، ولكن  إصلاح إطارسمحت هذه الانجازات التي تم تجسديها في 
 الأحكامتنفيذ  أنري يعاني من عدم الاستقلالية الكاملة خاصة السلطة التنفيذية، كما يبقى النظام القضائي الجزائ

  .ومعاقبة اĐرمين خاصة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى تبقى محدودة مما يضر بمصلحة الفقراء
  

  .الدور المحدود للبرلمان الجزائري في معالجة مشكلة الفقر: رابعا
 عملية وفي عامة بصفة الفقراء بتخفيض أعداد المعنية السياسات صياغة في للغاية مهماً  وراً د البرلمانات تلعب     

 التنمية في عملية مساعدة للبرلمانيين ويمكن. الخصوص وجه على الفقراء تخفيض أعداد إستراتيجيات وثائق وضع
 من بدءاً  السياسات وضع عملية جميع مراحل في الفقراء أعداد تخفيض أولويات وترتيب تحديد خلال من بلداĔم
  .السياسات تقييم وإصلاح إلى وتنفيذها السياسات صياغة

  

 يعادة ما ينحصر دوره في الدور التقليد إذويعاني البرلمان الجزائري من محدودية دوره في القضايا التنموية،      
ية، على العكس من الدور الذي من للبرلمان وهو الموافقة على السياسات والخطط التي تحضّرها السلطة التنفيذ

يضطلع به وهو المشاركة بفعالية في تحضير الخطط الإنمائية والسياسات والقوانين التي تساهم في الحد  أنالمفروض 

                                                   
  2010سبتمبر  21لقطاع العدالة في إطار جلسات الاستماع بتاريخ  وزارة الشؤون الخارجية، تقييم 1

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/21/1869492    13/11/2011تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
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البلاد خاصة  أنحاءالبرلمانيون هم من يمثلون الشعب في جميع  أنمن الفقر وحماية الفئات المستضعفة، من منطلق 
يغير البرلمان الجديد حياēم  أنفي  أملاقوة  بأكثرن عادة ما يشاركون في الانتخابات التشريعية الفقراء منهم الذي

  . الأحسننحو 
  

بالمواطنين التابعين للمنطقة  مولقاءاēالكثير من نواب الشعب في البرلمان الجزائري تنقطع اتصالاēم  أنكما      
المساهمة في  أوداخل قبة البرلمان  مشاكلهموطرح  مانشغالاēنقل  التي يمثلوĔا بعد انتخاđم وبالتالي لا يمكن

نفسه بالنسبة لدور البرلمان الجزائري  والشأنصياغة برامج حماية اجتماعية حصيفة ēدف لمساعدة هؤلاء الفقراء، 
محصور ضعيف و  الآخرفي مكافحة الفساد الذي يعد سببا قويا لتفاقم ظاهرة الفقر في الجزائر، حيث كان هو 

ا بارزا في يكون له دورً  أنفقط في الموافقة على القوانين المقدمة من الحكومة للوقاية والحد من الفساد، دون 
صرامة في كبح  أكثراقتراح قوانين تكون  أوالكشف عن قضايا الفساد التي نسمع đا كل يوم خاصة الكبيرة منها، 

الذمة المالية للمسؤولين لم يتم الالتزام به من طرف الكثير  إقرار جماح الفساد ومعاقبة المتورطين فيه، وحتى قانون
  .من لم يلتزموا đا القانون أعضائهمن المسؤولين في الدولة ومع ذلك لم يتدخل البرلمان لان من بين 

ا والى جانب هذا لا توجد هناك معارضة حقيقية في البرلمان الجزائري، خاصة في ظل التحالف الذي كان قائما م
، هذا التحالف الذي  )جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي( الأحزاب أقوىبين 

، وبالتالي كانت الموافقة على القوانين )من النواب ينتمون لهذا التحالف % 64(في البرلمان  الأغلبيةكان يمثل 
حقيقي مع الحكومة لتسهيل تبني سياسة نمو اقتصادية  ، ولم يكن هناك عمل تشاركيآليةالمطروحة للنقاش شبه 

تشريعات تضمن منح حقوق الأراضي والمياه والتقنيات الحديثة إلى الفقراء في  كتبني ،خاصة تعمل لصالح الفقراء
المناطق الريفية، وتتيح لهم الفرصة للحصول على المعلومات بشأن الأسواق، وطرق أفضل، وتمكينهم من لعب دور 

تبني البرلمان لتشريعات كافية توفر للقطاع الخاص الحوافز  أو. في المؤسسات المحلية ذات الصلة بالفقراءأفضل 
الملائمة كأسعار صرف أفضل، والإعفاءات الضريبية، وتوفير الدعم لغايات الاستثمار في مجالات ذات صلة 

  .  باحتياجات الفقراء
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 . داشمكافحة الفقر في ظل الحكم الر  جهود إنجاحمتطلبات : المطلب الثاني
في الجزائر، ويتطلب نجاح هذه الجهود  رفع مستوى التنمية والحد من ظاهرة الفقر لأجلتقوم الدولة بجهود جبارة 

  :نذكر منها ما يليتوفر مجموعة من الدعائم التي تقف في وجه التحديات التي تواجهها،  هدافهاأ وتحقيق
  

  . ةتشاركيطبيعة  متطلبات عامة ذات: أولا
هناك مجموعة من المتطلبات ينبغي تحقيقها حتى تكون نتائج برامج التنمية ايجابية، وتساهم فعلا في التخفيف     

، فالحكومة ليست معنية وحدها بتحقيقها، وإنما ينبغي من حدة الفقر في الجزائر، هذه المتطلبات لها طبيعة تشاركية
   : ويمكن حصرها في النقاط التالية مساهمة كل الفاعلين في اĐتمع

  

توزيع الثروة وتخفيف  إعادة أساسوطنية لمكافحة الفقر، مبنية على  لإستراتيجيةتبني الحكومة الجزائرية  -
فقرا  الأكثر للأفرادعلى الفئات المعوزة والفقيرة في اĐتمع، وتقديم المساعدات المادية وغير المادية  الأعباء
الشفافية، والمساواة والعدالة في التوزيع، بعيدا عن كل  أساسقائمة على  لإستراتيجيةاتكون هذه  أنبشرط 
ينبغي على السلطات المعنية بالتعاون مع الجماعات  الإطاروفي هذا . الفساد والمحسوبية والمحاباة أشكال
تضررا من  الأكثر لأماكناعدد الفقراء، (العمل على توفير قاعدة بيانات تتصل بموضوع الفقر  والأهليةالمدنية 
 ...)....الفقراء حسب المنطقة، أولوياتالفقر، 

 

التي  أنواعهاالفساد مهما اختلفت  أشكالمكافحة ظواهر الرشوة، واختلاس المال العام، والتبذير، وكل  -
الفاسدين، ما عمل على عدم تحقيق نتائج  باقتصاد البلد، ووجهت جزء كبير من موارده نحو جيوب أضرت
العمل على توضيح الرؤيا حول إجراءات التعاون وكذا مرضية من جهود مكافحة الفقر في الجزائر، جد 

اعتماد الجدية في معاقبة كبار ، و والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية بشأن تقويض ظواهر الفساد
منظومة القيم الأخلاقية  في تطوير للإسهامسوء الإدارة واستغلال المنصب  أوالمسؤولين المتهمين بالفساد 

ēيئة وتشجيع المواطن جانب  إلى، أفراد اĐتمع بالقوانين النافذة في مختلف اĐالات الحياتية والتنظيمية واعتزاز
لممارسة حقوقه في المشاركة في صنع القرارات وإقامة حوارات بشأن السياسات العامة وبناء القدرات وتوزيع 

لتزام وتآزر وتعاون ثم التوافق بين الجميع لتفعيل مبادئ ا ضمانرة الحكم، وبذلك المسؤوليات ذات الصلة بإدا
إلى جانب تعزيز مشاركة وسائل الإعلام المختلفة والأجهزة  .الشفافية والمساءلة والوقوف بالمرصاد ضد الفساد
 .الرقابية في الكشف عن مواطن الفساد والفاسدين

 

بين الجنسين وغيرها، في  أوؤ الفرص والتمييز سواء بين المناطق العمل على الحد من ظواهر عدم تكاف  -

تثمين قدرات النمو مع  .بالفقر أساسااĐالات المختلفة خاصة فرص التشغيل، والتعليم والصحة والمرتبطة 

. ركزهموكذا مناطق تم يستفيد منها الفقراء مباشرة، ويتعلق الأمر بترقية القطاعات التي ،والإنتاجية لدى الفقراء
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وتحسين قاعدة  التفاوتعلى تنفيذ برامج عمومية للاستثمار في تقليص  الذي يعتمد الأمروسيساهم هذا 

 . موارد الفقراء
 

القانونية  الأطرشراكة حقيقية بين الدولة واĐتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل سويا على تعزيز  إقامة -

برامج وخطط تنموية ذات طبيعة  إقامةالفقر، وكذا العمل على والتنظيمية اللازمة لجهود مكافحة  والإدارية

 عبر ،الأطرافالشراكة بين هؤلاء  لبناء السليمة الأسس وهو ما يتطلب وضع. تشاركية تعمل لصالح الفقراء

اĐتمع المدني والقطاع الخاص القيام بالمهام المنوطة  منظمات على يسهل الذي والتشريعي السياسي الجو توفير

đ المؤسسية لاستقلاليةا احترام ظل التنمية والحد من الفقر في إحداثما في. 
 

تطوير التعاون في الجوانب المتعلقة بمحاربة الفقر، وحشد جهود الدولة واĐتمع المدني خاصة تلك   -

الدول والدولي، واكتساب خبرات  الإقليميالجمعيات والهيئات العاملة في هذا اĐال للاستفادة من التعاون 

 .التي تنشط في مجال التنمية ومكافحة الفقر توالجمعياوالمنظمات 

المدخل الصحيح لتوليد الطاقة المعنوية  والتي تعدالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها تعزيز  -

قوق الأساسية حق من الحهي عن أن هذه المشاركة  أو الشحنة الروحية التي لا تتحقق التنمية بدوĔا، فضلاً 

، أي تمكين الناس المهمشين والمستبعدين من " منهجية سياسية للتمكين" المشاركة الفعالة هي ف ،للإنسان

يجب أن تتعدي كوĔا لهذا . العملية السياسية وتعريضهم لعمليات التحول التي تنطوي عليها التنمية السوية

وعات المناسبة لها مع بقاء هيكل السلطة أو القوة ومع مجرد أداة لاستطلاع رأي اĐتمعات المحلية في المشر 

أن تتجاوز الديمقراطية التمثيلية  أنينبغي على المشاركة كما . هي عليه ما ىبقاء التمايزات الاجتماعية عل

الديمقراطية التشاركية  ، إلىالتي تقوم علي علاقة غير مباشرة بين المواطن والدولة من خلال اĐالس المنتخبة

لم  هذه المشاركة شكلية أو حتى سلبية، ماوقد تظل تي تقوم علي روابط أكثر مباشرة بين المواطنين والدولة، ال

تغيرات في علاقات الثروة والسلطة تجعل لصوت العمال وذوي الدخول المنخفضة والفقراء وزنا  تستند إلى

 يمارسوا أن من الأفراد تمكن نصفةم ونظم قوانين وضع هذا تحقيق، ويتطلب يعتد به في مثل هذه اĐالس

بحقوق  معنيون الجميع أن فكرة لتطبيق المدني اĐتمع جانب إلى متفانية جهود وبذل đا، حقوقهم ويتمتعوا

 التمييز وأشكال الاجتماعي  والنوع الفقر بسبب مضاعف حرمان من يعانون الذين أولئك الإنسان، خاصة

 1 .الأخرى

                                                   
مدني في التنمية الإنسانية مقاربة ثقافية، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية زدام يوسف، دور المجتمع ال 1

 .10: ، مرجع سابق، ص"واقع وتحديات" في الجزائر
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التنمية على استحداث وتجريب مداخل جديدة للتنمية يكون أساسها  يجب أن يعمل المسئولين عن -

من أجل تحقيق وتغطية احتياجات التطور والتكامل الاقتصادي  ،المشاركة الأهلية الجادة والكاملة

   .والاجتماعي والثقافي في نطاق وحداēم الإدارية

بالأخذ باللامركزية  وتعزيز دور اĐالس المحليةمنح اĐالس المحلية مزيداً من الصلاحية والاستقلالية الواسعة  -

لتمكين المواطن  ،الإدارية في المحافظات الإدارية والمالية في أوسع صورها، وإحالة المشاريع المركزية إلى الوحدات

  .من المطالبة بحقوقه وتقييم مستوى أداء الإدارات المحلية) المستفيد النهائي(

التشريعية والرقابية بما يتماشى وخدمة  أدوارهفي مكافحة الفقر من خلال تفعيل  تعزيز دور البرلمان الجزائري -

تعزيز علاقة المواطنين  đدف ،هيئات اĐتمع المدني بينه وبينترتيبات تعاون الطبقات الهشة والفقيرة، ووضع 

يعاني منها المواطنين المختلفة التي  بمجلس النواب وإتاحة الفرصة أمام الجمعيات الأهلية في طرح المشكلات

 .الفئات فقرا وēميشا بأكثرخاصة تلك المتعلقة 

 

 .متطلبات حكومية: ا ـًثاني
على الحكومة الجزائرية بذل المزيد من الجهود، لمواجهة التحديات التي تقف حائلا دون تحقيق النتائج المرجوة من 

لذلك ينبغي عليها الالتزام بتحقيق جملة من برامجها التنموية، خاصة تلك المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، 
  :أهمهاالمطالب 

صياغة فلسفة ورؤية حديثة لدور الدولة في اĐتمع وتحديد الإطار التشريعي الرشيد و  الالتزام بمبادئ الحكم -
الحاكم والمنظم للجهاز الإداري المطلوب لتحقيق التناسق والترابط بين تشكيلات النظام الإداري من خلال 

الثقة  وإعادة ،يق الاختصاصات وتصميم أساليب الاتصال والتواصل المبنية على تقنية المعلوماتتنس
بمؤسسات الدولة وقدرēا على تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج من خلال تطوير وتصويب معايير الحوكمة 

 .فساد أووالشفافية وبسط حكم القانون على الجميع دون أي محاباة 
عملية التنمية بمحتوياēا المختلفة على مستوى  وإدارةعلى تنسيقه لرسم  لجهاز الحكومي والعملاوتطوير  إنشاء -

تسريع وتيرة النمو  مع العمل على. الدولة، والعمل على انجاز مشاريع للتنمية الاقتصادية والبشرية معا
يساهم ما قد . وامل الخارجيةتبعيته للع الاقتصادي كأساس لتقليص الفقر وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من

الآثار المباشرة وغير المباشرة على خلق فرص العمل والمداخيل الجديدة  من خلال: بطريقتين في تقليص الفقر
 انعكاسه الإيجابي على مداخيل ميزانية الدولة التي يمكن أن يعاد استخدامها في دعم من جهة، وعبر

   .ةالقطاعات التي يستفيد منها الفقراء مباشر 
 .وتحسين تدفق المعلومات منها وإليها بشفافية عالية وترشيدها، إدارة النفقات العامة أداءالتركيز على تفعيل  -
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على دور الاستثمارات  التأكيدلضمان كفاءēا مع  أنواعهامتابعة ومراقبة الاستثمارات بكل  آلياتتطوير  -
 .الخاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

» ذكورا وإناثا«نشر روح وفكر ريادة الأعمال بين الشباب كيز على سياسة التشغيل من خلال التر  -
وتشجيعهم على إنشاء وتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها لتكون قادرة على 

م في دعم هؤلاء بادر بوضع البرامج والآليات التي تسهتأن  على الحكومةويفرض هذا . المنافسة والإبداع
مع بسط ، بطريقة إيجابية ومستدامة البلدالشباب ليصبحوا قادرين على الإبداع والمساهمة الفعالة في تنمية 

 .المسطرة أهدافهاتحقيق  لأجل مراقبة الدولة على تنفيذ هذه المشاريع
ا، وذلك في إطار المستويات الوسطى والدني باتجاهفي عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري  الانطلاق -

التغيرات التي تطرأ على تحديد دور الدولة في اĐتمع والتطورات الحاصلة في تقنيات وأساليب ووسائل الإدارة 
الجديدة وتعميقها سواء  الألفيةالتي باشرēا الدولة منذ بداية  الإصلاحاتوالاستمرار في تنفيذ العامة، 

السياسية التي  الإصلاحات أو، ...)رائب، والميزانية العامة قطاع الجمارك والض إصلاح(الاقتصادية منها 
الإصلاح  وان تبتعد عنطابعاً مؤسسياً  هذه تتخذ برامج الإصلاح أنالاقتصادي، بشرط  الإصلاحتدعم 
على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية  ، وان تعتمدالترقيعي

يتم تحويل بعض  أنية في إطار تفعيل هذا الدور وتعزيزه في بعض القطاعات المحورية، على والاقتصاد
النشاطات لصالح القطاع الخاص في إطار السياسة الاقتصادية الشاملة، في مقابل تفعيل دور الرقابة الحكومية 

 .على أداء الأجهزة العامة والخاصة وبما يتماشى مع مصالح اĐتمع
نموا  الأقلفرص العمل وتطوير البنى التحتية في المناطق  إيجادوالجهوي من خلال  الإقليميتوازن الاهتمام بال -

اجتماعي شامل وفعال للفقراء وتمكين  أمانتوفير نظام و . والمناطق الصحراوية الأرياففقرا خاصة في  والأكثر
ت رعاية اجتماعية تتماشى مع وتوفير خدما, الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محلية مستدامة

في مجال تمكين  واĐتمع المدنيدور القطاعات الرسمية مع العمل على تفعيل  ،الممارسات الدولية أفضل
 .الخدماتلهم مختلف وتوفير  ومحدودي الدخل الفقراء الأشخاص

مستويات لفقراء، لان العمل على تطوير سياسة التعليم والتكوين بما يتوافق مع اتجاهات التنمية المحابية ل -
سوق العمل المنظمة، مما يعرضهم  إلىلا تمكنهم من الدخول  الفقيرة التعليم والمهارات المتوافرة لدى الفئات

والرسكلة في مختلف  التأهيل إعادة، ويتحقق ذلك من خلال دعم مشاريع دائما للوقوع تحت خط الفقر
إعادة النظر للفئات العاملة في مختلف المراحل والمواقع، و  اتالإمكانيالقطاعات لرفع القدرات البشرية، وتطوير 

 بنظام التعليم العام والاعتماد في بناءه على متطلبات سوق العمل وحاجته من الكوادر المؤهلة والمتخصصة
 النفاذ إلى البنى التحتيةمساعدة الفقراء على تنمية الموارد البشرية و العمل على جانب  إلى، الأميةومحاربة 
 على الفقر، من خلال انعكاسه على إنتاجية الفقراء ملموسةالمدى البعيد الأثر الأكثر  في ما يخلق ،الأساسية

 .وتحسين ظروفهم
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دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، ودفع الحكومة لتبني سياسات داخلية وخارجية تنحاز لمصالحهم ولقيم العدل  -
عادات تمس مصالح المهمشين والفقراء، مع العمل على  أو أعراف أوقوانين  لأيوالمساواة، ومناهضة 

 .مساعدēم للاندماج في اĐتمع بكل الطرق
حزمة للحماية الاجتماعية تركز بصورة مباشرة على خفض الفقر، وتخفيف البطالة والتامين ضدها  إقامة -

 .صحي قوي ومتكامل تأمينيالاجتماعية لضمان نظام  التأمينات أنظمةوتفعيل وتطوير 
 تعزيز قابليات القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في تطوير الاقتصاد وتقوية بنيته التنظيمية والمالية والإدارية -

 .التنمية إحداثفي تنفيذ المشاريع والبرامج التي تخفف من وطأة الفقر وتساهم في  للإسراع

  .متطلبات متعلقة بالمجتمع المدني: ا ـًثالث
مع أهميتها -الدولةـ  فإن النقاش ينبغي ألا يتجه فقط إلى  ،التي تعرفها الجزائر لإصلاحوافي إطار منظومة التغيير     

في معالجة ظاهرة الفقر التي أدوار مؤسسات اĐتمع المدني  وإنما ينبغي أن يمتد أيضا إلي تحديث وتفعيل -القصوي
اĐتمع المدني ف الأخيرةة في السنوات العشر لا زالت تعاني منها الجزائر رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة خاص

الذراع الأيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضاً في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات  أصبحاليوم 
معطلة سواء اقتصادية أو بشرية، وإشراك مختلف فئات اĐتمع في هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها Ĕباً للعوز 

، بما يسهم به من دور فاعل باĐتمع في مختلف ميادين تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل والحرمان
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ، خاصة في ظل الخيري والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية

على مدى مشاركة الأشخاص واĐتمع  هذه الشراكة المبينةمؤسسيها،  أهمالتي تعد الجزائر من بين احد " النيباد" 
  : أهمهاتفعيل دور هذه المنظمات ينبغي تحقيق جملة من المطالب  ولأجل ،المدني في عملية تنفيذ برامجها وأنشطتها

  
في التأثير  منظمات اĐتمع المدنينجاح ف: توفير الإطار القانوني المناسب لعمل منظمات اĐتمع المدني -
لى عملية صنع السياسة مرتبط بالإطار القانوني التي تضعه الدولة لتنظيم وجود ونشاط هذه المنظمات ع

بمعنى هل هو إطار قانوني منظم أم مقيد؟ كما يرتبط الأمر نفسه بمدى استجابة الدولة بمؤسساēا المختلفة 
تطوير القوانين المنظمة لهيئات العمل على  ، لهذا ينبغيللمطالب والضغوط القادمة من اĐتمع ومؤسساته

اĐتمع المدني في الجزائر لتتوافق مع متطلبات العصر الحديث، وتسهيل عملها في مكافحة الفقر ودعم العدالة 
 القطاعات الرسمية وبين  فيما بينها للتكامل متعددة أنماط وخلق استقلاليتها المالية وتعزيز الاجتماعية،

 20121قانون جديد متعلق بالجمعيات في الجزائر سنة  إصدارنه قد تم أ إلى ار، ونشير في هذا الإطوالخاصة
تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها، وقد ميز  إلىيهدف هذا القانون 

 علاقة ةلها أي تكون أن بحيث لا يمكن وتسميتها وعملها đدفها فيما يتعلق والأحزابالقانون بين الجمعيات 
                                                   

 15الصادر بتاريخ  02دد متعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةـ الع 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  1
 .33: ، ص2012جانفي 
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 مهما يكن وصايا أو هبات أو إعانات منها تتلقى أن يمكنها أم هيكلية، كما لا تنظيمية  أكانت سواء đا
انخراط الجمعيات الوطنية المعتمدة  بإمكانيةتمويلها، كما سمح القانون  في تساهم أن أيضا لها ولا يجوز شكلها

مماثلة في ظل احترام القيم  أهداف أونفسها  افالأهدتنشد  أنوالتعاون معها بشرط  أجنبيةفي جمعيات 
التشريعية والتنظيمية المعمول đا، كما منع القانون على أي جمعية الحصول على  والأحكاموالثوابت الوطنية 

ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة  أجنبيةومنظمات غير حكومية  أجنبيةموارد من تنظيمات 
 أجنبيةجمعيات  بإنشاءكما سمح القانون ،  ذا التمويل للموافقة المسبقة للسلطة المختصةقانونا، مع خضوع ه

 .في وضعية قانونية تجاه التشريع المعمول به في الجزائر أعضاؤهايكون  أنبشرط 
 

 الإعلامتعزيز الاتصال والتنسيق بين الفاعلين السياسيين وهيئات ومنظمات اĐتمع المدني ووسائل   -
تعميق التنسيق بين لضمان دعم جهود وخطط العاملين في ميدان التنمية ومكافحة الفقر، و  المختلفة

منظمات اĐتمع المدني في إطار هيئة تنسيقية موحدة đدف العمل على رفع صوت المهمشين والفقراء أمام 
 .العالميالوطني و الرأي العام 

 

شة، من خلال الضغط على الحكومة لتبني سياسات قيام منظمات اĐتمع المدني بدعم الفئات الفقيرة واله -
ما تتمتع به هذه المنظمات على  الأمروبرامج تنحاز لمصالح هذه الفئات ولقيم العدل والمساواة، ويتوقف هذا 

 –مهارات الاتصال  -تنمية روح العمل الجماعي –بناء الهياكل التنظيمية ( من قدرات إدارية ومؤسسية 
 .أو ما يطلق علية عملية بناء القدرات) التخطيط الإستراتيجي

 

قيام منظمات اĐتمع المدني بدور المراقب على سياسات الحكومة خاصة تلك المتعلقة بالتنمية ومحاربة   -
في البرلمان، وكذا التعاون مع وسائل  أوسواء في اĐالس المحلية  بالفقر، وذلك بالتعاون مع ممثلي الشع

 . المرئيةالمرئية منها وغير الإعلام
 

تعزيز علاقة الجمعيات والهيئات العاملة في ميدان التنمية ومحاربة الفقر للاستفادة من الخبرات وتطوير   -
 .والدولية من اجل التنمية ومكافحة الفقر الإقليميةالاستراتيجيات المحلية، وكذا العمل على تقوية التشاركات 

ما  في تنظيمها، الديمقراطية من أدنى حد تحقيق قوق،بالح المطالبة قبل المدني اĐتمع منظمات على  -
 وعن عن الدولة الصادرة التحديات مختلف مواجهة في قوية مؤسسات منها تشكل لقواعد تخضع يجعلها
على طابعها المهني  تركيزهاو  ،في البلد السياسي الدائروالتنافس الصراع  أمام وبقائها محايدة. اĐتمع

بغض النظر عن  لمدنيةاالأمر الذي يتطلب توسيع دائرة الحوار مع كافة المنظمات والاجتماعي والحقوقي، 
 .وديمقراطيته ومهنيته عملهاالسياسية والوصول إلى ميثاق تفاهم يؤكد على استقلالية  أوجذورها الفكرية 
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أن  أي ،محلهم بالحلول لا الناس بمشاركة يكتمل دورها أن دوما المدني اĐتمع منظمات تعي أنضرورة  -
مصالح  عن ويعبر محايد، غير موقع من التنموي بالمسار تزاملوالا المصداقية قوامه تمثيلي، غير الدور يكون
 1.الناس

 

لكي تكون إستراتيجية القضاء على الفقر فعّالة، ينبغي أن تعُطى منظمات اĐتمع المدني مساحة واسعة   -
بل   اطاēا مُسبقا على أĔا أعمال غير قانونية أو مُعارضةأوساط اĐتمع، وينبغي أن لا تُصنف نش فيللعمل 

 .الفقر من أجل الحد من ظاهرةينبغي أن ينظر إليها على أĔا ممثل شرعي للفقراء وشريك أساسي للدولة 
ذلك أن منظمات اĐتمع المدني يمكن أن تكون أكثر مرونة واستجابة لحاجات الفقراء، كما يمكن أن   -

سبية في تعزيز أساليب المشاركة في التنمية باعتبارها تعمل من خلال الاتصال الوثيق مع يكون لها ميزة ن
 2 .الفئات الاجتماعية المستفيدة من نشاطها

 
 إذا إلانه لا يمكن التصدي لجميع التحديات الداخلية التي تواجه جهود مكافحة الفقر، أ إلىنشير  الأخيروفي   

قتصادي دولي ابيئة دولية قائمة على نظام قيام  اومن أولى شروطهبكل حرية، الشعوب حقها في التنمية مارست 
المساس بسيادة الدول وعدم القانون الدولي ، و الإنسان، واحترام حقوق جديد على أساس المساواة في السيادة

  .سلحة لنزاعات الما والسلام في العالم، والابتعاد عن الأمن وإحداث، والشعوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 شراآة " :ةوالاجتماعي والتنموية الاقتصادية القمة في المدني المجتمع دورآامل مهنا، اليات تفعيل دور المجتمع المدني، ورقة مقدمة ضمن ندوة  1

 .11: ، ص2008، مفوضية المجتمع المدني، الجامعة العربية، القاهرة "التنمية أجل من
، على 11:، مرآز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، صمن ظاهـرة للـفقر المشارآة السياسية للفقراء آآلية للحدمحمد، حمادي نبيل، زيدان  2

  .15/11/2010: ه بتاريختم الاطلاع علي   www.kantakji.com/fiqh/Files/.../2115.doc: الموقع 
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  :صةخلا
سياسة الحكم الراشد التي تبنتها الجزائر من خلال الشراكة  إطارتعزيز التنمية ومكافحة الفقر وفي  لأجل     

للتقييم من قبل النظراء تكرست هناك صلة وثيقة بين برامج  الإفريقية الآلية، وضمن "النيباد" إفريقياالجديدة لتنمية 
 الإشكالياتتشابه في  أوجهر المتعلق بالحكامة، خاصة وانه هناك عمل الحكومة الجزائرية وبرنامج عمل الجزائ

مجموعة من برامج التنمية كان أولها  إلى الحكم الراشدالمطروحة والمحاور الموضوعية المتناولة، وقد ترجمت سياسة 
  خرهاوآ، )2009-2005(، ثم تلاه البرنامج التكميلي لدعم النمو )2004- 2001(الاقتصادي  الإنعاشبرنامج 

، وسمحت هذه البرامج التنموية من تحقيق جملة من النتائج )2014-2010(كان برنامج التنمية الخماسي 
الايجابية انعكست على تحسن العديد من مؤشرات التنمية البشرية، فارتفعت معدلات النمو خلال فترة تطبيق 

   الإجماليتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي هذه البرامج، بما فيها معدلات النمو خارج قطاع المحروقات، كما ار 
، بعدما كان يتجاوز 2009سنة % 17ما دون  إلىانخفض معدل الفقر البشري  إذكما تراجعت معدلات الفقر، 
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 تدخل ، والتيالإنمائية الألفية أهدافومن خلال جهود مكافحة التي بذلتها الجزائر ضمن جهودها لتحقيق       
والغايات حتى قبل  الأهدافسياسة الحكامة الرشيدة، استطاعت الجزائر تحقيق العديد من  إطارفي  الأخرىهي 

 إلىالموعد المحدد لها، فتمكنت من تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد في اليوم 
من السكان في  الأفقرحصة الخمس تحسن قليلا من  أن، كما استطاعت 2015النصف قبل حلول سنة 

 أنالاستهلاك، وبفضل تدابير دعم واستحداث مناصب الشغل ومكافحة البطالة المنتهجة استطاعت الجزائر 
انخفاض  إلى أدى، ما 2010سنة  %10 إلى 2000سنة  %29.5تخفض من نسبة البطالة حيث تراجعت من 

  .2009سنة  %1.2 إلى 2000سنة  %3.1نسبة الفقر حسب خط الفقر الغذائي من 
  

كتحسين معدل الالتحاق بالتعليم تحسن في العديد من مؤشرات التنمية البشرية،   أنكما استطاعت الجزائر       
وعززت تمكنت الجزائر من تقليص الفوارق الجنسية في كل مراحل التعليم، كما ،  الابتدائي، وتخفيض معدل الامية

مشاركة  أن إلالشغل، خاصة في بعض اĐالات كالتعليم والصحة والقضاء، الجزائرية في سوق ا المرأةحظوظ  من
  .في الحياة السياسية بقيت ضعيفة نوعا ما المرأة

  

، والتي انعكست الألفيةمن  الأولىالتي عرفها هذا القطاع في العشرية  الإصلاحوفي مجال الصحة وبفضل برامج     
الفرد منه، وكذا تحسين الهياكل القاعدية والموارد البشرية في هذا  على الصحة، ونصيب الإنفاقعلى ارتفاع حجم 

، فارتفع التي تصب في خانة التخفيف من حدة الفقر الأهدافمن تحقق العديد  أنالقطاع، استطاعت الجزائر 
، كما انخفضت معدلات وفيات 2010سنة  76.3 إلى 2000سنة  72.5في الحياة عند الولادة من  الأملمعدل 

جانب هذا  إلىوانخفضت معدلات وفاēن عند الولادة،  الأمهاتدون سن الخامسة، وتحسنت صحة  طفالالأ
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، فقد الأساسيةالجزائريين فيما يتعلق بحصولهم على بعض الخدمات  أوضاعتحسن من  أناستطاعت الجزائر 
، كما 2010سنة  %95 إذ وصلت إلىارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة 

، ونسبة الربط 2010سنة  %98 إلىارتفعت نسبة ربطهم بمرافق الصرف الصحي، وارتفعت نسبة الربط بالكهرباء 
من مليون ونصف  أكثر، وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق للمواطن ورغم انجاز 2010سنة  %44 إلىبالغاز 

روحا بشدة، ما جعل الحكومة تواصل جهودها ، لا زال مشكل السكن مطالأخيرةمليون سكن في العشر سنوات 
  ".2014-  2010"الخماسيبرنامج التنمية  إطارمن المنتظر انجاز مليوني سكن في  إذ نفي توفير السك

  

بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية " 2010- 2000" ورغم ما تحقق من انجازات خلال الفترة     
الفقر، لا زال اĐتمع الجزائري يعاني من بعض المشاكل على غرار مشكل البطالة، البشرية المستدامة والحد من 

والفقر، والسكن، والصحة، والتدهور التدريجي لمستويات المعيشة وغيرها، بسبب المعوقات والتحديات التي حالت 
استمرار انتشار الرشوة  رأسهاعلى  يأتيدون تحقيق ما كان متوقعا من برامج التنمية التي رصد لها مبالغ ضخمة، 

 وإدارتهوتبذير المال العام وسوء تسييره  إهدارجانب  إلىوالفساد وتغلغلهما في مختلف قطاعات وهياكل الدولة، 
في  إشراكهماالقطاع الخاص واĐتمع المدني وعدم ، الفاعلة في اĐتمع الأخرى الأطرافذلك ēميش  إلى أضف

 أنالمصالح بما فيهم الفقراء، دون  وأصحابمية، وكذا نقص تمكين المواطنين سياسات مكافحة الفقر وبرامج التن
ننسى الدور المحدود للبرلمان الجزائري في معالجة مشاكل الفقر والبطالة، وغيرها من المشاكل التي يتخبط فيها 

  . اĐتمع الجزائري
  

 الكفيلة لتجاوز هذه العقبات والآلياتلسبل ا على الحكومة الجزائرية البحث عن الزامً  أصبحمن هذا المنطلق     
 2001المنشودة والمسطرة ضمن برامج التنمية التي باشرēا منذ سنة  الأهدافتحقيق  لأجلالحلول المناسبة  وإيجاد

  .   ، وبرامج العمل الوطني في مجال الحكامةللألفية الإنمائية الأهدافواستكمالا لتحقيق 
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  .ةـــالخاتم
فرصة  من وفرهي لمالحكومات الدول خاصة النامية منها،  اا حقيقيً مطلبً الحكم الراشد اليوم إرساء مبادئ يشكل     

للموارد  كونه يساعد على الاستخدام الفاعل،  مكاسب جمة على مستوى النمو الاقتصادي المستقر مثمرة تحقق
في والرقابة ، وتعزيزه لقيم الشفافية والمساءلة وأنواعه أشكالهفساد بكل مجاđته للالمالية وحسن استغلالها، عن طريق 

الفاعلة في اĐتمع للمساهمة الجادة في تحقيق الرشادة وحسن تدبير  للأطرافالفرصة  وإتاحتهالعامة،  الأموالإدارة 
  .لهذه الدولالسياسات العامة  وأولويات أهداف يساعد على تحقيقالمال العام بما 

  

التخفيف  رأسهاوعلى  للألفية الإنمائية الأهدافلسياسة الحكم الراشد دور فاعل ومحوري في تحقيق  أنكما      
 الأبعادالمفهوم المعاصر متعدد  إلى، الدخلمن الفقر، خاصة بعدما انتقل الفقر من مفهومه التقليدي المبني على 

اقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى  أبعادله  أصبحبل  والذي لا يعني فقط مجرد الحاجة لتحقيق الرغبات المادية،
بما فيهم الفقراء في اتخاذ القرارات التي  الأفرادمشاركة  أساسهالحكم الراشد  أن، من منطلق سياسية وسيكولوجية
باتخاذ  الجيدة للحكم الإدارةوفرصهم في الحياة الكريمة، كما تسمح ، وتعزز تمكينهم أولوياēمتؤثر في حياēم وتلبي 

بما يضمن تلبية السليمة والاستخدام العقلاني لموارد الدولة  الإدارةالحكومات لسياسات مناصرة للفقراء مبينة على 
  .أصواēمحاجيات الفقراء وسماع 

  

ت ، كما اشترك"النيباد"  إفريقياالمبادرة الجديدة لتنمية  إطاروالجزائر كانت سباقة لتبني سياسة الحكم الراشد في     
لتجسيد منها أطلقت عدة برامج إصلاحية كمحاولة ، وضمن هذا الطرح للتقييم من قبل النظراء الإفريقية الآليةفي 

أهداف النيباد المختلفة ومنها الإدارة الاقتصادية السليمة القائمة على إدارة جيدة للمالية العامة وتعزيز المساءلة 
شفافية الموازنة، ومحاربة الفساد، وكذا تعبئة الموارد المحلية لأجل تحقيق التنمية والنزاهة وكفاءة النظم النقدية والمالية، و 

المستدامة الهادفة إلى الحد من الفقر، كما أطلقت مشاريع تنموية ضخمة في إطار الحكم الاقتصادي الرشيد، 
والتخفيف من الفقر، وقد  هادفة من ورائها تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة

  .تزامن هذا مع جهود الدولة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجدية
  

 الإشارةالعام والحد من الفقر مع  الإنفاقومن خلال دراستنا لموضوع الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد     
  :جها في النقاط التاليةوصلنا Đموعة من النتائج والتوصيات يمكن إدراتللتجربة الجزائرية، 

  

 .نتائج الدراسة -1
  :يمكن إجمالها في النقاط التالية    

 الموارد ضوء في رفاه ممكن أقصى والاقتصاد اĐتمع يحقق لكي داشالر  الحكم عن العام، للصالح غنى لا -
مواردها  ةدراإ على قدرات الدولة نطاق لتوسيع اا ضروريً شرطً  الالتزام بمبادئه المتاحة، كما يعد المحدودة
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تحقيق التنمية  قوامالجيدة في جميع قطاعات اĐتمع هي  والإدارة وحكم القانون،والشفافية والمساءلة  المشاركةف
 . الأفرادالاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تركز على 

 

أي أن الهدف في   . يةإنما هو وسيلة لتحقيق تنمية البشر ورخاء البشر   ، د ليس هدفا في حد ذاتهاشالحكم الر  -
يجوز التضحية بالإنسان ومتطلباته أو أمنه من أجل تحقيق  لذلك لا  ، Ĕاية الأمر يرتبط بالبشر وبالإنسان

مهما كانت مستوياēم ولكنه ينجح عندما يؤمن الأفراد  ، ايفرض فرضً  ا ولايأتي قصرً  وهو لا  . الحكم الرشيد
د في حقيقة الأمر اشالحكم الر النتائج، لهذا يعد كم يحقق أفضل بأسلوب معين في تنظيم الحومسؤولياēم 

امتداد لمبدأ الإدارة الرشيدة التي هي أفضل الطرق وأكملها لتحقيق الأهداف التي تسعي إليها الحكومة 
 . واĐتمع

 

 ، وان يقومريةالإداو  والمحلية الوطنية المستويات جميع الراشد الحكم يسود أن يجب المستدامة التنمية لتحقيق  -
 فى والمحاسبة والمساءلة ،والمسئولية القرار صنع في المدني واĐتمع المواطنين ومشاركة التسير، في الشفافية على

 التكلفة وخفض العامة الأموال واستخدام الموارد بتخصيص يتعلق فيما واضحة أسس توفرينبغي  كما،التنفيذ
 .جتماعيةالا القضايا إلى والإنتباه الإنفاق وترشيد

  

 تقليل إلى الفساد العام وحالات القطاع في والمساءلة الشفافية انعدام قبيل من الحكم في الضعف أوجه تؤدي -
مواطنيها خاصة الفقراء منهم، فالفساد يحرم الفقراء من نصيبهم  وأولوياتتلبية حاجيات  على الدولة قدرة

وجهات غير مشروعة، ما يقلل من   إلىيوجه موارد الدولة ، و الأساسيةالعادل من الموارد الاقتصادية والخدمات 
 .كفاءة وفعالية سياساēا وبرامجها التنموية 

 

الحكم الرشيد خاصة الشفافية والمساءلة  وأسسمبادئ  إرساءالجيدة لمالية الدولة  الإدارةتتطلب  أصبحت -
 الأفراداصة في ظل تنامي حاجيات اطر المشاركة للفاعلين في اĐتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني، خ وتعزيز

يقلل من الفساد وسوء التسيير، واستغلال المال  أننه أهذه المبادئ من ش فإرساءومحدودية موارد الدولة، 
 .الحكومةالمسطرة  هدافلاأبما يحقق  الإنفاقالعام، وبالمقابل يساعد ويدعم التسيير الجيد للموارد وترشيد 

وحاسم لفعالية  أساسيد مكافحة الفقر المحلية منها والدولية، فهو شرط د ملازما لجهو اشبات الحكم الر  -
 لأطيافالمشاركة  أبوابيعزز النمو ويضمن ايجابية مناخ الاستثمار، ويشجع التمكين، ويفتح  إذالتنمية، 

 اĐتمع في مختلف مناحي الحياة، كما انه يضمن سيادة وحكم القانون ما يسهل حصول الفقراء على نصيبهم
 .من التنمية، ويحفظ حقوقهم خاصة في ظل تنامي ظاهرة الفساد

 

في هذه  أنفسهممشاركة الفقراء  أهميةتعتمد الاستراتيجيات الحديثة للتخفيف من حدة الفقر على  -
تسهيل القوة للخلاص من الفقر، وهو ما يتطلب من الحكومات  أسبابالاستراتيجيات، وتمكينهم من 

 الأسواق، وتسهيل لهم فرص الحصول على العيش الكريم بتنمية وتطوير الأساسيةوصولهم للخدمات 
 وصولهملصالحهم، واختيار السياسات الاقتصادية المناسبة التي تفتح لهم باب المشاركة اĐتمعية، وتسهل 
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للموارد والفرص بأقل التكاليف وبأقصى سرعة، كما تتطلب هذه الاستراتيجيات تطبيق اللامركزية في صنع 
قرار لما تحققه من تعزيز لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشؤون العامة وضمانا ال

 .، وتوزيع عادل للدخولإدارة موارد الدولةلانتهاج سياسات محلية سليمة وكفؤة في 
 

ينبغي  أولوياتع المدني منظمات اĐتم أوالفاعلة في اĐتمع سواء القطاع الخاص  الأطرافيعد تعزيز مشاركة  -
للحكومات الالتزام đا، وتفعيلها لما تحققه مشاركتها من نتائج ايجابية في جهود الدولة في الحد من الفقر، 

 وإحداثالمساهمة الجادة في هذه الجهود عن طريق توفير مناصب الشغل  بإمكانه أصبحفالقطاع الخاص 
 إننفسه بالنسبة للمجتمع المدني الذي  الأمروهو للفقراء،  يةالأساسالمشاريع التنموية التي توفر الخدمات 

 بإمكانهفي السياسات العامة وجعلها تصب في صالح الفقراء كما  التأثير فبإمكانهله الفرصة الكافية  أتيحت
 .فرض المساءلة على من يتولون القيام đذه السياساتييم هذه السياسات والرقابة عليها، و متابعة وتق

الاستراتيجيات الحديثة لمكافحة الفقر ضرورة أن تضطلع الهيئات التشريعية بالمهام المنوطة đا خاصة تتطلب  -
المؤدية للتخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتطلب منها التركيز في أولويات الموازنة على حاجيات الفقراء 

في الرقابة على الأموال العامة، والتخفيف من الضرائب التي تثقل كاهلهم، كما تستدعي منهم ممارسة دورهم 
 الإنفاقسوء تصريفه، ما يحقق في النهاية ترشيد أو العام  للمالومساءلة الحكومة عن كل هدر واختلاس 

 .الفقراء وأولوياتويلبي حاجيات 
لجديدة د في الجزائر، وبناء دولة الحق والقانون، تبنت الجزائر مبادرة الشراكة ااشمبادئ الحكم الر  إرساء إطارفي  -

الحكم الرشيد  أنحيث تعتبر هذه المبادرة وكانت من بين الدول الخمس المؤسسة لها، " نيباد" إفريقيالتنمية 
لفشل سياسات التنمية في  الأولمبادئه وتحارب الفساد الذي تعتبره السبب  لإرساء، لذا تسعى التنمية أساس

آلية التقييم من قبل النظراء والتي تعد  لآلية انضماما اإفريقيدول شمال  أولكما تعد الجزائر   الإفريقيةالدول 
الديمقراطية والحكم " تختص بتقييم أداء برامج الدول الإفريقية الأعضاء đا وفقا للمبادئ الواردة بإعلان 

تقرير لها حول  أول وأصدرت، 2005، وقد خضعت الجزائر للمراجعة سنة "السياسي والاقتصادي الرشيد
، حيث شمل عرض مفصل 2008 التقييم سنة آليةالوطني في مجال الحكامة والذي يندرج تحت برنامج العمل 
 .للتقييم الإفريقية للآلية انضمامها إطارفيذها للالتزامات التي تعهدت đا في نت إطارفي لجهود الجزائر 

السياسي،  أوالاقتصادي  تعزيز الحكم الراشد في البلاد، سواء في الجانب لأجلرغم جهود الجزائر التي بذلتها  -
النظام الضريبي والمالي وتحسين مناخ  وإصلاحالعدالة، ومحاربة الفساد،  وإصلاحبدءً بتنفيذ المصالحة الوطنية، 

البنك الدولي بقي يصنف الجزائر ضمن  رأسهاالمؤسسات المالية الدولية وعلى  أن إلاوغيرها، الاستثمار 
، ولم يحقق حسبه ولا مؤشر من المؤشرات "2010-2000"ل الفترة في مؤشرات الحكم خلا الأخيرةالمراتب 

 .الخمس التي يعتمدها في القياس مستوى جيد، وبقيت تتراوح النتائج المحققة ما بين الضعيفة والضعيفة جدا
أسباب ضعف نتائج الجزائر في مؤشرات الحكم حسب البنك الدولي عديدة ومتشعبة، منها الاقتصادي  -

مما قلص من الحريات  2011جتماعي، ومن أهمها استمرار العمل بحالة الطوارئ إلى غاية والسياسي، والا
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وهو ما جعلها تصنف  )والأحزابحرية التعبير، حرية الصحافة، حرية تكوين الجمعيات (المدنية بصفة عامة 
عما كان في  ن تحسن كثيراإالذي حتى و  الأمنيالوضع  إلى بالإضافة، أيضاديمقراطية  الأقلضمن الدول 
الاقتصادية فهي كثيرة  الأسبابعن  أما، النشطة الإرهابيةانه بقيت هناك بعض الجماعات  إلاالتسعينيات 

، ونقص الرقابة على البنوك، وعدم تحقيق تقدم والبيروقراطية الفسادالرشوة و استمرار انتشار  أهمهالعل  أيضا
عن  أماستثمار واحتكار الدولة للقطاعات الحيوية، ضعف مناخ الا إلى بالإضافةملموس في مجال الخوصصة، 

انتشار  إلى بالإضافة الأفرادالاجتماعية فتتمثل في انتشار الفقر، والبطالة، وسوء توزيع الدخل بين  الأسباب
 .وغيرها والمخدراتالاجتماعية كالعنف  الآفاتبعض 

بلغ متوسط معدل الزيادة ا مذهلا، حيث ارتفاع" 2010- 2000"العام في الجزائر خلال الفترة  الإنفاقعرف  -
وهو ما جعل الموازنة العامة تسجل عجزا في اغلب سنوات هذه الفترة، وقد هذه الفترة، خلال   %12,05

الزيادة في قيمة  الأولشمل الارتفاع كل من نفقات التسيير والتجهيز، فارتفاع نفقات التسيير كان سببه 
الإعانات الاجتماعية والتحويلات إلى الأسر نقدا أو عينا للتخفيف من في  اأساسالتحويلات الجارية والمتمثلة 

المرض والحوادث، والعجز (الأعباء المالية المتعلقة بمخاطر اجتماعية معينة أو الاحتياجات المحددة حصرا 
، )الاجتماعي والشيخوخة والبقاء على قيد الحياة، والأمومة والأسرة، والبطالة، والإسكان والفقر والاستبعاد

 أوكومي، بسبب زيادة مناصب الشغل المستحدثة في القطاع الح إما،  الأجورارتفاع  إلىوالسبب الثاني 
 .الأجورتعديل شبكة 

 بدأتفكان سببها الرئيسي انتهاج الجزائر لبرامج تنموية رصدت لها مبلغ ضخمة حيث نفقات التجهيز  أما
عتمدت على التوسع في حجم الإنفاق إقتصادية جديدة إسياسة بتطبيق  2001بدء من سنة إتباع الحكومة 

  .ستثمارلإالحكومي الموجه خصوصا ل
 أيضاوالتحويلات، ولكن كان سببه  الأجورلم يقتصر ارتفاع النفقات العامة على التوسع في الاستثمار وزيادة  -

قضايا فساد من " 2010- 2000"استمرار انتشار الفساد في الجزائر، حيث عرفت الجزائر خلال الفترة 
 .العمومية والصحة وغيرها والأشغالالحجم الثقيل، كقضية الخليفة بنك، وقضية قطاع السكن، والمحروقات 

، فصدقت على اتفاقيات وإصلاحيةتشريعية  إجراءاتمكافحة ظاهرة الفساد عدة  لأجلاتخذت الجزائر  -
هيئة وطنية للوقاية من الفساد  وأنشأتفحته، اخاصا للوقاية من الفساد ومك قانونا وأصدرتدولية، 

وغيرها ورغم   والإعلاممست قطاع الجمارك والمالية، والضرائب، والعدالة  بإصلاحاتومكافحته، كما قامت 
والانتشار، وبقيت الجزائر تصنف وفقا لمنظمة الشفافية الدولية ضمن كل هذا استمر الفساد في التغلغل 

لم يحقق مؤشر مدركات الفساد نتائج جيدة ولم تصل " 2011-2003"فسادا، فخلال الفترة  الأكثرالدول 
الافتقار للشفافية، وانعدام الأمن وكذا الثروة  إلىفي ذلك  الأسبابالنصف، وترجع المنظمة  إلىقيمته حتى 

استقلالية القضاء  القرار وعدم أصحابمن  الإرادةنقص  إلى بالإضافة، النفطية التي فتحت شهية الفاسدين
 .والتساهل في تطبيق العقوبات وغيرها
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التي  الأسبابالعامة من بين  الأموالالعام، ونقص الشفافية في تسيير  الإنفاقتعد عدم فاعلية الرقابة على  -
في النفقات، واستمرار الاختلاسات، وقد اتخذت الجزائر خطوات  والإسرافساهمت في تنامي ظاهرة الهدر 

دور مجلس المحاسبة، وتفعيل قانون ضبط الميزانية وتوسيع مجال  إحياء كإعادةكافحة هذه الظواهر  ايجابية لم
  قانون جديد للصفقات وإصدارالنظام المحاسبي  إصلاح إلى بالإضافةاختصاص المفتشية العامة للمالية، 

فقا لمؤشر الموازنة المفتوحة شفافية في الموازنة العامة و  الأقلورغم كل هذا بقيت الجزائر تصنف ضمن الدول 
 ).IBP (الشراكة في الموازنات الدوليةمؤسسة الذي يصدر عن 

تم  ،للألفية الإنمائية للأهدافتحقيقا  سياسة الحوكمة التي اعتمدēا الجزائر، إطارالحد من الفقر وفي  لأجل -
والذي رصد له مبلغ " 2004-2001"الاقتصادي  الإنعاشثلاث برامج تنموية ضخمة، برنامج دعم  إطلاق
مليار دج، وبرنامج التنمية  2.202,7ورصد له مبلغ " 2009- 2005"مليار دج، البرنامج التكميلي  525

تعزيز  إلى الأساسدج، وكانت ēدف هذه البرامج في  21.214ورصد له مبلغ  " 2014-2010"الخماسي 
 .ئريالنمو، والاستثمار، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزا

ايجابية على تحسن مؤشرات التنمية في الجزائر، حيث انخفض معدل الفقر  آثاركان لبرامج التنمية الثلاث  -
 ، وتحسنت الخدمات الصحيةالأميةومعدلات البطالة، وزادت معدلات الالتحاق بالمدارس، وانخفضت نسبة 

، كما زادت نسبة الأمهاتيات دون سن الخامسة، ووف الأطفالفي الحياة، وقلت وفيات  الأملفارتفع معدل 
 المرأةبالكهرباء والغاز، وتوفير السكنات، وتحسن مؤشر تمكين  كالإيصالالمستفيدين من الخدمات العامة،  

تحقق اغلب  أن، وبفضل هذه البرامج استطاعت الجزائر الأخرىوالمساواة بين الجنسين، وغيرها من المؤشرات 
  . 2015ة قبل موعدها المحدد بسن الألفية أهداف

لا  الأرقامهذه  أن إلا، 2010سنة  %10قدر ب  إذرغم الانخفاض الذي سجل في معدلات البطالة  -
 الوظائف أنالشباب، كما  أوساطتعكس الواقع، فلا زالت شريحة واسعة تعاني من البطالة خاصة في 

ا في معدل لا تعد مناصب شغل تم حساđ وأخرىالمستحدثة ليست دائمة فهناك مناصب شغل مؤقتة 
اĐتمع الجزائري لا يزال يعاني من الفقر ونقص الخدمات الصحية خاصة بالمناطق الريفية  أنالبطالة، كما 

ما يقارب المليوني سكن  إنشاءالسكن التي تؤرقه دوما، فرغم  أزمةالجزائري من  هذا يعاني اĐتمع إلى بالإضافة
 .عديدة والأسباب مطروحة الأزمةما زال " 2010- 2000"خلال الفترة 

 انتشار الفساد وسوء التسيير إلىعدم تحقيق نتائج جد ايجابية في التخفيف من حدة الفقر  أسبابترجع  -
المشاركة  أفقوعدم اعتماد الجزائر على الاستراتيجيات الحديثة للتخفيف من الفقر، بداية بالتمكين، وفتح 

واعتماد لمحدود لمنظمات اĐتمع المدني و القطاع الخاص، الدور ا إلى بالإضافةفي السياسات العامة،  للأفراد
من الحزب الحاكم  الأغلبيةجانب الدور المحدود للبرلمان الجزائري الذي لا يزال تتحكم فيه  إلىسياسة المركزية، 

 .والذي يقف دائما في صف الحكومة



  الخـــــاتمة

  377 

 همن للحد متخذةجديدة  علنةوم فعلية وإجراءات خطوات تبني من الحكومةالفقر مكافحة يتطلب استمرار  -
 .المستدامة الاقتصادية للتنمية متكاملة شاملة رؤيةسياسة رشيدة في إدارة الحكم مبينة على  إطارفي 
 

 .التوصيات -2
  

لها نقاط قوēا وضعفها  -الدولة والقطاع الخاص واĐتمع المدني–لما كانت كل دائرة من دوائر الحكم الثلاث  -
كبرا بين الدوائر الثلاث لتحديد التوازن السليم فيما بينها أيتطلب تفاعلا في الجزائر د اشفان تحقيق الحكم الر 

جل تحقيق التنمية المستدامة التي تتركز على الناس، واقامة شراكة حقيقية ما بينها لدعم الجهود المساهمة أمن 
ة قدرة ذاتية على التفاعل والتكيف الثلاث الأطرافن تملك أفي احداث التنمية، ونظرا لاستمرارية التغيير ينبغي 

 . بصورة مستمرة، بما يسمح بتحقيق الاستقرار الطويل الاجل
 
 

مكانية المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن تكفل لجميع مواطنيها دون تمييز أعلى الجزائر  -
ع الحكومة والقادة السياسين يشجواقتصاديا ا ا سياسيً ن تقيم نظامً أوالاستفادة من العولمة، ويجب عليها 

إحداث التنمية البشرية التي ورجال الاعمال ومنظمات اĐتمع المدني على صياغة الاهداف التي تتركز على 
 .الأهدافالى نظام يعزز توافق الاراء العام حول هذه  بالإضافةوالسعي لتحقيقها،  أساسها الفرد

 
 

كثر كفاءة وخضوعا للمساءلة والشفافية والتي أة لتصبح مؤسسات الدول إصلاحمواصلة العمل على ضرورة  -
ن يشمل دعم القطاع أد، ويتطلب الاصلاح الفعال التزاما سياسيا ينبغي اشتعد حجر الزاوية في الحكم الر 

 .، ويواجه الفساد بجدية وحزم ولا يتساهل مع أي كانالخاص واĐتمع المدني
 

 تبعا العامة الموارد استخدام لضمان والمساءلة العامة المالية إدارة إجراءات ملموسة لتعزيز اتخاذ ينبغي -
حصيفة، هذه الاجراءت  بطريقة تدار الموارد هذه أن على المصلحة أصحاب المحددة ولطمأنة للأولويات

 .الفساد أوجهدارة المال العام، ودعم الشفافية المالية، ومحاربة كل إتتمثل في تعزيز الرقابة على 
 

من المستوى الوطني الى الولايات والبلديات وحتى المناطق –مزيد من اللامركزية على الحكم  ضرورة اضفاء -
ن يساعد أكثر مباشرة في عمليات الحكم، كما يمكن أكن الناس من المشاركة على نحو ما يمَ  -الريفية والمداشر

ن أذا الشكل يمكن للجزائر وđ. هذا على تمكين الناس الذين كانوا مستبعدين من قبل في عملية صنع القرار
تعزيز الاتصال بين المسؤولين  العمل علىيناط đا الشعب، كما  أفرادا عادلة ومستدامة لكل توفر فرصً 

ن تستخدم في صياغة برامج أتبادل المعلومات التي يمكن  عن طريقالحكوميين واĐتمعات والمنظمات المدنية 
 .ستدامةإكثر فعالية و ألية، ما يجعلها انمائية تلبي الاحتياجات والاولويات المح

 

تفعيل دور منظمات اĐتمع المدني في الجزائر في المساهمية الفعلية والجادة في التنمية من خلال دعواēا  -
للاصلاح الذي يعزز التنمية البشرية المستدامة ومراقبتها لخطى تنفيذ ذلك الاصلاح، والعمل على تنشيط 
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ية الاصلاح والتنمية، والتعبير عن الاراء المحلية، الى جانب عملها على وضع وتنفيذ المشاركة الشعبية في عمل
برامج قطرية محددة لبناء التماسك الاجتماعي، والمساعدة في حل النزاعات، وزيادة وعي الناس بحقوقهم 

ع ونشر المعلومات ومسؤولياēم، وتشجيع المشاركة في التنمية والحكم، مع قيامها بتقديم المساعدة في مجال جم
 .حول قضايا خاصة بادارة الحكم والتنمية البشرية كقضايا الفقر والتهميش والبطالة وغيرها

   

سلوب البر أضرورة التغيير في منهجية عمل الجمعيات الخيرية المتواجدة في الجزائر من جمعيات تعتمد على  -
عيات تعتمد منهجية تطوير الاعتماد على الذات لى جمإوتقديم المعونة البسيطة للمحتاج والفقير،  والإحسان

من خلال نشاطات التدريب والتاهيل للاستفادة من القروض الصغيرة لانشاء مشاريع، واعتمادها سياسة 
 .تمكين الفقراء من خلال توعية هذه الفئات والدفاع عن حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية

 

تصادي والتنمية من أجل استئصال شأفة الفقـر وتحسـين مسـتويات المعيشـة بتقليـل معـدل ينبغي حفز النمو الاق -
تشــجيع التوظيــف الكامــل   ، الامــر الــذي يتطلــب البطالــة إلى أدنى حــد ممكــن، أو إزالتهــا كليــة في جميــع الأقــاليم
المسـتطاع مـن الوظـائق ربوع الوطن، والتقليل قدر كأولوية في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كافة 

وتمكين جميع الرجال والنساء المتاحين للعمل والراغبين فيه من الحصول على مصدر رزق آمـن ومسـتدام  المؤقتة،
إشراك الفئـات الضـعيفة في وضـع السياسـات الوطنيـة مع ، من خلال التوظيف الكامل والذي يتم اختياره بحرية
ضــــمان الحقــــوق والمصــــالح الأساســــية للعمــــال ، وقصــــد لفقــــرالمتصــــلة بتوليــــد الوظــــائف والتخفيــــف مــــن حــــدة ا

وأصـــحاب العمـــل وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة ينبغـــي احـــترام قـــوانين العمـــل الوطنيـــة وتعزيـــز معـــايير العمـــل الدوليـــة ذات 
 .الصلة بما في ذلك الاتفاقيات المشتركة

 

للفقراء وذوي الدخول المعيشي تحسين الواقع على في أولوياēا تعتمد لتخفيف من الفقر لإستراتيجية اتباع  -
مؤشرات الفقر من خلال العمل على حصول  الضعيفة خاصة في الارياف والمناطق المعزولة التي ترتفع فيها

، ومناصب شغل أعلى، وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وتوفير بيئة سكن مناسبة مداخيلالفقراء على 
مع . ن يكون التفاوت بأقل درجاته بين الرجال والنساءأ وكذلك توفير الحماية الاجتماعية، على دائمة، 

على رأس أولوياēا في الحكم وإرساء دولة المؤسسات في إدارة الإقتصاد ) الحكم الرشيد(وضع الحكومة تحقيق 
وتحسين أداء الإدارة العامة ومحاربة الفساد وتحسين البنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وزيادة كفاءة 

داء الحكومي وتحسين آليات صنع القرار، وضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر النمو في ظل إقتصاد السوق الأ
وهذا النمو الإقتصادي شرط غير كاف ما لم يرافقه زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء الى الموارد والأصول 

 . المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم
 

فحة الفقر مواكبة مع السياسات الأساسية للتنمية الإقتصادية وذلك من ضرورة إتباع سياسة حكيمة لمكا -
بكل كفاءة وتأتي في  أولهما دعم و ترقية وسائل الإنتاج التي هي بحوزة الفقراء،: خلال شطرين متكاملين

نتج علي مقدمتها العمالة وعليه فبالإضافة لقضايا الملكية والتمويل للفقراء فمن الضروري تنمية فرص العمل الم
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مستويات تتناسب مع قدرات الفقراء، دون اللجوء إلي دعم وظائف وهمية أو الاعتماد علي التضخم في 
 وعليه يكمنالتوظيف الإداري الحكومي، إذ أن اللجوء لمثل هذه الآلية يكرس حالة الفقر و يزيد من حدēا 

فير البنية الأساسية التكنولوجيا المناسبة الحل في حوار صريح مع وبين المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية وتو 
وتفضيل وسائل التنفيذ التي تعتمد أساساً علي قدر من العمالة، وتحرير أسواق العمل وثانيها الحرص علي 
توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تصون إنسانية الإنسان وتحافظ علي كرامته كالصحة والتربية والتعليم 

 .والسكن لأسرة والتغذيةالأساسي وتنظيم ا
 

برامج التنمية المشاكل  لا أن تعالجلمكافحة الفقر بشكل عام يجب أن تتصدر مشكلة الفقر برامج التنمية   -
، فالفقر حالة اجتماعية المسبب أي تعالج السبب ولا تعالج ،الناجمة عن الفقر دون أن تعالج مشكلة الفقر
معالجة هذه المشاكل والتوابع ومن أهمها مشاكل  ، لذا ينبغيعوجدت وستظل وحالة منتجة للمشاكل والتواب

ولذلك فإن معالجة مشكلة الفقر هي شرط ضروري  ،الجهل و الأمية و المرض والانحراف و إيجاد الحلول لها
مشاكلنا من المنبع و المصدر  ىضروري يقضي عللنجاح برامج التنمية وأن هذا العلاج هو إجراء وقائي 

تتركها تنمو وتتكاثر ثم تحاول علاج نتائجها بتكلفة تصل أضعاف ما تتطلبه الوقاية من جهد بدلاً من أن 
يوفر لنا أضعاف ما سوف ننفقه  ومال، وأن أي مبلغ ينفق اليوم في برامج ēدف إلي الحد من الفقر سوف

 .للحد من أثاره
 .أفاق الدراسة -3

عب يحمل أبعاد اقتصادية، واجتماعية وسياسية في الختام نشير إلى أن موضوع الحكم الراشد موضوع متش
ع التطرق إلى الكثير من المواضيع والدراسات و تتشابك هذه الأبعاد فيما بينها، لهذا يمكن للمهتمين đذا الموض

  :في عدة اختصاصات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
 .حوكمة الموازنة العامة وتحقيق التنمية المستدامة -
 .اد والحد من الفقر مكافحة الفس -
 .للحد من الفقرحديث  كأسلوبالتمكين   -
 .الحوكمة وتعزيز النمو لصالح الفقراء -
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،2003. 

المتحدة نموذجا، مركز نوزان عبد الرحمن الهيتي، التنمية المستدامة الإطار العام والتطبيقات  دولة الإمارات العربية   )84
 . 2009الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ضبي، 

نوزان عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج للنشر   )85
 .2006والتوزيع، عمان، 

 مية الاقتصادية والقومية في البلدان العربية، مؤسسة شباب الجامعةهشام محمود الاقداحي، معالم الاستراتيجية للتن  )86
  .2009القاهرة، 

 .2004هيثم صاحب عجام، علي محمد سعود، تخطيط المال العام، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان،   )87
 

 .رسائل جامعية -3

مع الإشارة لحالة الجزائر "  الواقع والأفاق"بوفيح نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية  )1
  .2010/2011، 03أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

، أطروحة دكتوراه،  2004- 1990دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر  )2
 .2005قتصادية وعلوم  التسيير، جامعة الجزائر، كلية العلوم  الا

رشيد البياتي، التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد  )3
  .2008الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، عمان، 

وحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، اطر  )4
 . 2011وزو، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه  2005-1990التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  علي حميدوش، )5
 .2005/2006كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

أطروحة   بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاع الحكومي فارس )6
 .  2010دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العلوم الإدارية، الرياض 

، أطروحة )دراسة خاصة لسياسة الإنفاق العام( ادية الكليةفرحي محمد، النمذجة القياسية ترشيد السياسات الاقتص )7
 .1998/1999دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد والإحصاء "2008-1990"فريد بختي، مؤشرات الفقر والتنمية الاقتصادية في الجزائر  )8
 .2011ر، التطبيقي، المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبقي، الجزائ
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لمياء محمد المغربي، الديمقراطية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة حالة الهند، اندونيسيا، مصر، رسالة   )9
  .2003دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس ، مصر،

لاقتصاد المصري، رسالة محمد زكي علي السيد، الحوكمة في الموازنة العامة للدولة مع التطبيق على سياسات الدعم في ا )10
 .2008، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

محمد صادق حامد ربابعة، نموذج مقترح لقياس اثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد الإنفاق الحكومي الأردني طبقا   )11
  .2010في المحاسبة، كلية الأعمال، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، للمعايير الدولية، دكتوراه فلسفة 

، دراسة مقدمة )دراسة تطبيقية على التجربة الليبية( وائل عمران علي، الرقابة الشعبية كوسيلة لمساءلة الإدارة العامة  )12
 .2008لعلوم السياسية، جامعة القاهرة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة، كلية الاقتصاد وا

 

 .بحوث ومقالات -4

إشارة إلى واقع الاقتصاد الوطني والمؤسسة " جلطي، الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسات الأخضر عزي، غالم   )1
 .2006، 27الجزائرية، مجلة  علوم انسانية، العدد 

، القاهرة، سبتمبر 149لوم الاجتماعية، العدد الدولية للعوتفشي الفساد، اĐلة اكرمان، سوزان روز، الديمقراطية  )2
1996.  

دراسة حالة للجمعيات الأهلية في " انجي محمد عبد الحميد، دور اĐتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي  )3
 .2010سلسلة أبحاث ودراسات، العدد الأول، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  ،"مصر

 07، عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد بومعراف الياس )4
2009 -2010. 

سوليفان، الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي للإصلاح السياسي والاقتصادي، مركز المشروعات . جون د )5
 2004الدولية الخاصة ، واشنطن ، 

المحلية في التنمية الاجتماعية، مجلة اربد للبحوث والدراسات، اĐلد الثاني، العدد  خالد خليل الظاهر، دور اĐالس )6
 .، الأردن1999الثاني، 

بمرحلة انتقال،  مجلة  دانيال كوفمان، جويل هيلمان، مواجهة تحدي الاستحواذ على الدولة في الاقتصاديات التي تمر )7
 .2001التمويل والتنمية، سبتمر 

، بيروت 249مفهوم إدارة شؤون الدولة واĐتمع، إشكاليات نظرية، المستقبل العربي، عدد  سلوى شعراوي جمعة، )8
1999.  

، نوفمبر 1، العدد 1، مجلة إدارة الحكم أخبار وأفكار، اĐلد "Governance"عدوان، تعريب لفظة . شارل د )9
2007. 

أخبار وأفكار، شعبة الشرق الأوسط وشمال  إدارة الحكم مجلةعدوان، مصطلحات الفساد في اللغة العربية، . شارل د )10
 . 2008، 2، العد 1إفريقيا، البنك الدولي، اĐلد

، مجلة دفاتر السياسة الممارسة الديمقراطية الانفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلياتصالح زياني،  )11
 .، جامعة ورقلة2011والقانون، عدد خاص افريل 
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الجزائر، مجلة المفكر، العدد  في المشاركاتية الديمقراطية الفساد وإرساء لمكافحة الجمعوي لالعم صالح زياني، تفعيل )12
 .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة2009الرابع، افريل 

عبد القادر موفق، الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة، مجلة أبحاث اقتصادية  )13
 .2009، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  جوان 05ارية، العدد وإد

اĐموعة العربية ، 50عبد اللطيف الخراط ، المساءلة وتحقيق الاستعمال الأمثل للمال العام، مجلة الرقابة المالية، العدد  )14
 .2007للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، جوان، تونس، 

مؤسسة الأهرام، جمهورية ، 159السياسة الدولية، عدد مجلة بادرة بعد ثلاث سنوات، الم: نيبادالعلاء جمعة ،قمة  )15
 .2005 مصر العربية، جانفي

مؤسسة  2002، يوليو 149السياسة الدولية، عدد مجلة للتنمية الإفريقية النيباد ،  المبادرة الجديدة ، عمرو علي     )16
  .الاهرام، جمهورية مصر العربية

 جوان - 31 طور المنظومة الصحية الجزائرية، بحوث اقتصادية، مجلة العلوم الإنسانية ،العددعياشي نورالدين، ت )17
 .ب، جامعة منتوري، قسنطينة اĐلد ، 2009

، 4+3، العدد 19محمد قيراط، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، اĐلد  )18
2003. 

  .1999، ماي 243وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد محمود عبد الفضيل، الفساد  )19
، افريل 266، العدد  12المرسي السيد حجازي، التكاليف الاجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربي، السنة  )20

2001. 
السياسة والقانون  استمرارية أم حل، مجلة دفاتر 2007- 1999مصطفى بلعور، الانتخابات التشريعية في الجزائر  )21

 .، جامعة ورقلة، الجزائر2011عدد خاص، افريل 
، مجلة دفاتر السياسة والقانون العملية الانتخابية في الجزائر علاقة اĐتمع المدني بالدولة وتأثيرها علىمنير مباركية،  )22

 . ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة2011عدد خاص، افريل 
إدارة الحكم أخبار وأفكار  مجلةتحقيق جهود الحكم الجيد ومكافحة الفساد،  ميتشل اوبراين،  دور البرلمانات في )23

  ، 2009، مارس ، 1، العدد 3البنك الدولي، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واشنطن، مجلد 
، 92بعة، العدد نوزان عبد الرحمان الهيتي، الحكم الصالح في الوطن العربي قراءة تحليلية، مجلة علوم إنسانية ، السنة الرا )24

  . 2006جويلية 

 . ملتقيات وندوات علمية -5

 28تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة، مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا، أبو بكر مصطفى بعيرة، انس أبو بكر بعيرة، لا  )1

 .2008، كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس، ليبيا، 2008جوان  29و 
ية لمكافحة الفساد الإداري، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العربي الدولي لمكافحة ادم نوح القضاة،  نحو نظرية إسلام )2

 .2003أكتوبر ، السعودية ،  7-6الفساد، الجزء الأول، جامعة نايف العربية ، 
الفساد، مؤتمر الفساد ومبادرات  مكافحة مجال في الدولية الإنمائية للمنظمات المختلفة بولين تميسيس، المنظورات )3

  . ، باريس1997أكتوبر  25و  24لنزاهة في الدول النامية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحسين ا
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جابر محمد علي الكعبي، ياسر عمار عبد الحميد، شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب، ورقة  )4
  .2008، هيئة النزاهة، بغداد، "يم ثقافة النزاهةنحو إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد وتعم" مقدمة ضمن مؤتمر 

 جانفي  17- 13جوهان جراف لامبسدروف، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر الكويت للشفافية، جمعية الشفافية الكويتية،  )5
 . 2007، الكويت ،2007

بعنوان  و ولفنسون، الإطار الإنمائي الشامل، ورقة مقدمة ضمن سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل.  جيمس د )6
  .2001، سوريا ، صندوق النقد العربي،2000ماي  5- 2، من "دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي" 
خليل جبارة، مكافحة الفساد في لبنان من منظور برلماني بين النظرية والتطبيق، ضمن دراسات بحثية وورشات عمل  )7

 .، بيروت2008يوليو  16و 15ركة المواطنين في الدول العربية، حول بناء قدرات المؤسسات البرلمانية وتعزيز مشا
 09زهير شطاح، رقابة التسيير على الجماعات المحلية، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول تسيير الجماعات المحلية يومي   )8

 .، مخبر المغرب الكبير الاقتصاد واĐتمع، جامعة قسنطينة، الجزائر2008جانفي  10و 
تنمية وتطوير قطاع غزة بعد " الرقابة المالية والإدارية ودورها في عملية التنمية، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر  سعيد كلاب، )9

 .، كلية التجارة في الجامعة الإسلامية، فلسطين2006فيفري  15-13، "الانسحاب الإسرائيلي
النزاهة في الدول النامية، منظمة التعاون سوزان روز اكرمان، الفساد والاقتصاد العالمي، مؤتمر الفساد وتحسين مبادرات  )10

  .، باريس1997أكتوبر  25و  24الاقتصادي والتنمية، 
الحكومي، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي  التسيير لتحسين كأداة العمومية الأموال على صرارمة عبد الوحيد، الرقابة  )11

، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 2005رس ما 9و  8الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، يومي 
 .جامعة ورقلة، الجزائر

طواهر محمد التوهامي ، إمنصورن سهيلة، تأثير الفساد الاقتصادي على النشاط التنموي في البلاد النامية، ورقة مقدمة  )12
وطنية للاقتصاديين للملتقى العلمي الدولي السادس حول الحكم الراشد ودوره في التنمية المستديمة، الجمعية ال

   .2006ديسمبر  10و 09الجزائريين، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر، يومي 
ن ــــــــــــــــــــــــــــعادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، ورقة عمل مقدمة في ندوة تطوير العلاقة بين القانونيين والإداريي )13

، مكافحة الفساد في الوطن العربي، 2008المنعقدة بالرباط سنة ) ساد المالي الإداريالقطاع العام ومكافحة الف( 
  .2009أعمال المؤتمرات، القاهرة، 

، المركز العربي لتطوير )2006- 2005(عادل عبد اللطيف، ورقة مقدمة ضمن ندوة حكم القانون، لقاءات ومحاضرات  )14
  .2006حكم القانون والنزاهة، 

لفساد، بحث مقدم ضمن الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، تحت عنوان المشاريع عامر خياط، مفهوم ا )15
  . 2006الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية، لبنان، 

 ضالعمل المصرفي وعلاقتها بمكافحة بتبييعبد العزيز الإمام، الرقابة على الأموال العامة، ورقة مقدمة ضمن ندوة سرية   )16
 .2008افريل  10-6الأموال، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

مركز  "دور الدولة في الاقتصاد المختلط"عبد الفتاح الجبالي، المشاركة اĐتمعية في صنع الموازنة العامة، ورقة مقدمة لمؤتمر  )17
  .، القاهرة2008افريل  13و  12، يومي يبشركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدر 
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عبد االله حارس، استقلالية السلطة القضائية الضامن الأساسي لتفعيل أنظمة المساءلة والرقابة والمحاسبة، بحوث  )18
  .2007ومناقشات ندوة المساءلة والمحاسبة تشريعاēا والياēا في الأقطار العربية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، لبنان 

الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني  الألفيةعبو عمر، عبو هودة، جهود الجزائر في  )19
، كلية العلوم 2008ديسمبر  17 و 16واقع وتحديات  يومي : التنمية في الجزائر وإشكاليةحول التحولات السياسية 
 .السياسية، جامعة الشلف

ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة في الدول العربية، ورقة مقدمة ضمن ورشة العمل  وإقرار إعدادلمان في عدنان ظاهر، دور البر  )20
برنامج الامم    والدفاع وفي الرقابة على المشتريات الدفاعية الأمنموازنة  إعدادحول تعزيز دور البرلمان في  الإقليمية

 .2007المتحدة الانمائي، بلجيكا، 
، ورقة مقدمة ضمن ندوة مكافحة الفساد "تجربة الأردن" دخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربيعطا االله خليل، م )21

 .  2009 ، مصر،الإداريةفي الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية 
لث للجمعية علي الصاوي، ماهية الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز التنمية الإنسانية، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الثا )22

و  21الاقتصادية العمانية،  بالتعاون مع الجمعية الخليجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المساءلة  والشفافية  
 .، عمان2009مارس   22

ورقة )  -المساهمات وأوجه القصور  -(سياسة التشغيل في الجزائر  مغالم عبد االله، حمزة فيشوش، إجراءات وتدابير لدع )23
التنمية المستدامة ، كلية العلوم  ة ضمن الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيقمقدم

 .. 2011 نوفمبر 16-15يومي الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 
اسات بحثية وورشات عمل حول فراس جاسم موسى، دور البرلمان في مكافحة الفساد في العراق، ورقة مقدمة ضمن در  )24

بناء قدرات المؤسسات البرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في الدول العربية، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 
  .2009بيروت، 

فيصل العلي المطوع، ظاهرة الفساد الاقتصادي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إشارة للتجربة  )25
 .2008جانفي  17إلى  13ية، مؤتمر الكويت للشفافية، جمعية الشفافية الكويتية، من الكويت

 والتنموية الاقتصادية القمة في المدني اĐتمع كامل مهنا، اليات تفعيل دور اĐتمع المدني، ورقة مقدمة ضمن ندوة دور )26
 .2008ة العربية، القاهرة ، مفوضية اĐتمع المدني، الجامع"التنمية أجل من شراكة " :ةوالاجتماعي

لحسن بونعامة عبد االله، الفساد وأثره في القطاع الخاص، المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، الجزء الثاني جامعة نايف  )27
  .2003أكتوبر ، السعودية ،  7-6العربية ، 

مؤتمر الفساد وتحسين  ،"حالإصلا تواجه التي والتحديات الضعف مكامن" للحدود العابر مايكل جونستون، الفساد )28
  . ، باريس1997أكتوبر  25و  24مبادرات النزاهة في الدول النامية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد الجزائرالتشغيل في  وأجهزةفي برامج  والإرشادمحمد قرقب، عرض حول التوجيه   )29
 .2005/ 7/ 13 – 11: ب، طرابلسوالتوجيه المهني في تشغيل الشبا

 2009، أكتوبر الإنمائيالمتحدة  الأمممحمد مالكي، ورشة عمل نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية، برنامج   )30
 .بيروت

محمد محمود الذنبيات، أثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمية أبحاث الندوة العلمية الخاصة، الرشوة وخطورēا على  )31
  .  هـ1412اĐتمع، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 
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مهدي محمد القصاص، دور اĐتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وتحقيق الحكم الراشد، ورقة مقدمة ضمن  الملتقى  )32
قتصاديين الجزائريين، كلية الدولي السادس تحت عنوان الحكم الراشد ودوره في التنمية المستدامة، الجمعية الوطنية للا

 .2006ديسمبر  10و 09العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر، يومي 
مهدي محمد القصاص، دور اĐتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وتحقيق الحكم الراشد، الملتقى الدولي السادس تحت  )33

  . 2006ديسمبر  10و  09ر يومي الحكم الراشد ودوره في التنمية المستدامة ، جامعة الجزائ" عنوان 
وهبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر العربي الدولي لمكافحة  )34

  .2003أكتوبر ، السعودية ،  7-6 الفساد، الجزء الأول ،جامعة نايف العربية ،
الديمقراطية، ورقة مقدمة ضمن الملتقى الدولي السادس حول يوسفي محمد، مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم  )35

 .2006ديسمبر  10-9الحكم الراشد والتنمية المستدامة، جمعية الاقتصاديين الجزائريين، جامعة الجزائر، 
  

 :إصدارات دولية -6
أهداف الإنمائية  تحقيقو مكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفساد والتنمية  )1

  .2008، نيويورك، "للألفية وتعزيز التنمية المستدامة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، مكتب  )2

  .1998السياسات الإنمائية، نيويورك، 
"  سياســات وممارســات: لة في القطــاع الحكــومي في بلــدان عربيــة مختــارةالشــفافية والمســاء"البرنــامج الإنمــائي للأمــم المتحــدة  )3

المكتــــب الإقليمــــي للبلــــدان العربيــــة، إدارة الشــــؤون الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، شــــعبة الإدارة العامــــة وإدارة التنميــــة، الأمــــم 
 .2004المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة  

واشنطن، "  والمساءلة التضمينيةتعزيز : مية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياتحسين الحاكمية لأجل التن"  ،البنك الدولي )4
 .2003الولايات المتحدة  

إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط "البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  )5
 . 2004بيروت، ، دار الساقي، "وشمال إفريقيا  تحسين التضمينية والمساءلة

  .2007واشنطن  –إعداد إدارة شؤون المالية العامة " النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة" ،صندوق النقد الدولي )6
تحسين الإدارة الكلية في منطقة اسكوا، الأمم المتحدة : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الحكم السليم )7

  .2003نيويورك، 
الشفافية الدولية، الشفافية ومكافحة الفساد، حوار اĐتمع المدني بين مجموعة الثماني والشرق الأوسط الكبير  منظمة )8

 .2005وشمال إفريقيا، البحرين، 
 

 ارير ـتق -7
 2003، 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية، ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )1
، 15+بيجين  لجمهـورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبيةيا المرأة، التقرير الوطني لبالأسرة وقضا ةالوزارة المنتدبة المكلف )2

2005.  
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 الأزمات وآثار 2010 للألفيةالتنموية  الأهدافالمتحدة، جامعة الدول العربية، التقرير العربي الثالث حول  الأمم )3
 .2010الاقتصادية العالمية على تحقيقها، 

 .2010اف الإنمائية للألفية، الأمم المتحدة، تقرير الأهد )4
 .1990البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، واشنطن،  )5
 .2006، البنك  الدولي، معالجة الفقر في مختلف مناطق العالم، التقرير السنوي ، واشنطن )6
 .2010-2000تقارير بنك الجزائر  )7
 .2009تقرير التنمية البشرية في الدول العربية،  )8
 .2010/2011ية العالمية تقرير التنافس  )9

 .2008أولويات العمل والياته، جمهورية مصر العربية،  حول لجنة الشفافية والنزاهة لجمهورية مصر، التقرير الثاني )10
للتقييم من قبل النظراء ،نوفمبر  الإفريقية الآليةتقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة،   )11

 .، الجزائر2008
 .1999، 12، الجريدة الرسمية، العدد 1999فيفري  28تقرير مجلس المحاسبة المؤرخ في   )12
   .2010تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، " سوء المعيشة" الفديرالية الدولية لحقوق الانسان، الجزائر )13

 

  .قوانين وتشريعات  -8

والمتعلق  1995جوان  17المؤرخ في  20-95تمم الأمر رقم ، يعدل وي2010أوت  26مؤرخ في  02- 10أمر رقم  )1
 .2010سبتمبر  01، الصادرة بتاريخ 50بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتعلق  01-06المتمم للقانون رقم  2010أوت  26الموافق ل  1431رمضان عام  16المؤرخ في  05-10الأمر رقم  )2
 .2010سبتمبر  1، الصادرة بتاريخ 50الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد  بالوقاية من

الصادر بتاريخ  12والمتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، العدد  2011فيفري  23المؤرخ في  01-11الأمر رقم   )3
 .2001فيفري  23

، 39اسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والمتعلق بمجلس المح 1995جوان  17المؤرخ في  20- 95الأمر رقم   )4
 .1995جوان  23الصادرة بتاريخ 

 .1996ديسمبر  08، الصادر بتاريخ 76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، 1996دستور نوفمبر  )5
 42لمعتمد، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ا 01 - 10القانون   )6

 .2010جوان  11المؤرخة في 
الصادر  12والمتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون   )7

  .2012فيرفي  29بتاريخ 
الصادر  12الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  والمتعلق بالولاية، الجريدة 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون  )8

 ،2012ي فيفري 29بتاريخ 
، الصادر 53المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1990ديسمبر  4المؤرخ في  90/31القانون   )9

 .1990ديسمبر  05بتاريخ 
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 .2011يوليو  03لصادر بتاريخ ا 37، الجريدة الرسمية العدد 2011قانون البلدية لسنة   )10
ويتضمن القانون التوجيهي للتربية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2008يناير  23المؤرخ في  04- 08القانون رقم   )11

 .2008جانفي  27الصادر بتاريخ  04العد 
  .2001ديسمبر  15: ، التاريخ77، الجريدة الرسمية، العدد12/12/2001، الصادر في 19-01القانون رقم   )12
 .2003جويلية  20، بتاريخ 43:، الجريدة الرسمية، العدد2003جويلية  19، الصادر في 10-03القانون رقم  )13
 .2004جوان  27، الصادرة بتاريخ 41، الجريدة الرسمية، العدد 2004جوان  23المؤرخ في  03-04القانون رقم   )14
 .2004أوت  18، الصادرة بتاريخ 52يدة الرسمية، العدد ، الجر 2004أوت  14المؤرخ في  09-04القانون رقم   )15
 .2004ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 84، الجريدة الرسمية، العدد 2004ديسمبر  25المؤرخ في  20-04القانون رقم   )16
 .2005ديسمبر  04الصادرة بتاريخ  60، الجريدة الرسمية العدد 2005أوت  04المؤرخ في  12-05القانون رقم   )17
 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، 2006فيفري  20الموافق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06ون رقم قان  )18

 .2006مارس  08الصادر بتاريخ  14الجريدة الرسمية العدد 
في اĐالس المنتخبة،  المرأةوالذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12القانون رقم  )19

  .2012جانفي  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الأول، الصادر بتاريخ 
 02متعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  2012جانفي سنة  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  )20

 .2012جانفي  15الصادر بتاريخ 
والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل اĐلس الشعبي الوطني، العدد  1980مارس  01رخ في المؤ  80/40قانون رقم   )21

10. 
 10: الصادر بتاريخ 28 عدد ،، المتعلق بقوانين المالية،  الجريدة الرسمية1984جويلية  7المؤرخ في  17 – 84قانون رقم   )22

 . 1984جويلية 
 15الصادرة بتاريخ  35المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية رقم و  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  )23

 . 1990أوت 
 414   رقم  التنفيذي  المرسوم  يعدل ويتمم  2009  سنة  نوفمبر  16  في  مؤرخّ  09 - 374  رقم  تنفيذيّ  مرسوم )24

đا، الجريدة الرسمية   يلتزم  فقات التيللن  السابقة  بالرقابة  والمتعلق  1992  نوفمبر سنة  14 المؤرخ في   92 -
 .2009نوفمبر  19، الصادرة بتاريخ 67للجمهورية الجزائرية، العدد 

  للمالية  الآلي  الإعلام  وكالة  يتضمن إنشاء  2008 سنة  مارس 10    في  مؤرخّ  08 - 94  رقم  تنفيذي مرسوم )25
 .2008مارس  12المؤرخة في  14العدد  الجريدة الرسمية ،وسيرها  ومهامها العمومية وتنظيمها

الصفقات العمومية، الجريدة   تنظيم  يتضمن  2010  سنة  أكتوبر  7  في  مؤرخّ  10 - 236 رقم رئاسيّ  مرسوم )26
 .2010أكتوبر  07، الصادرة بتاريخ 58الرسمية، العدد 

نة المقدمة للشباب ذوي المشاريع والمتعلق بشروط الإعا 2011مارس  06المؤرخ في  103-11المرسوم التنفيذي رقم  )27
 .2011مارس  06، الصادرة بتاريخ 14ومستواها،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

والمتعلق باختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها  1995جوان  25المؤرخ في  198- 95المرسوم التنفيذي رقم   )28
 .1995أوت  02اريخ ، الصادرة بت42الجريدة الرسمية العدد 
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والمتعلق باختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها  1995جوان  25المؤرخ في  198- 95المرسوم التنفيذي رقم  )29
 .1995أوت  02، الصادرة بتاريخ 42الجريدة الرسمية العدد 

حفظ على اتفاقية الامم والمتضمن التصديق على الاتفاقية بت 2004افريل   19مؤرخ في  128- 04المرسوم الرئاسي رقم  )30
 .2004افريل  25الصادر بتاريخ  26المتحدة لمكافحة الفساد، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 

والمتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد  2006افريل   10مؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  )31
 .2006افريل  16ر بتاريخ الصاد 24ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد 

 .     2006افريل  16بتاريخ  ةادر صال 24، الجريدة الرسمية العدد 2006افريل  10مؤرخ في  137- 06المرسوم الرئاسي رقم  )32
 2006لسنة  413- 06يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم ، 2012فيفري  7المؤرخ في  64- 12المرسوم الرئاسي رقم  )33

 08الجريدة الرسمية، عدد الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيلت سيرها،  والذي يحدد تشكيلة الهيئة
 .2012 فيفري 15الصادرة بتاريخ 

والمتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي  2008افريل  30مؤرخ في  127-08مرسوم تنفيذي رقم  )34
 .2008ماي  04، الصادر بتاريخ 23دد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع الشهادات،

 الصفقات تنظيم يتضمن 2010 سنة توبركأ 7 الموافق 1431 عام شوال 28 في المؤرخ 236-10 رقم رئاسي مرسوم )35
 .والمتمم المعدل العمومية،

والذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  2006نوفمبر  22مؤرخ في   413-06مرسوم رئاسي رقم  )36
 .2006نوفمبر سنة  22الصادرة في  74كافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية العدد وم

والمتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، الجريدة  2011نوفمبر  07مرسوم رئاسي مؤرخ في   )37
 .2010نوفمبر  14، الصادرة بتاريخ 69الرسمية، العدد 

 .لي للمجلس الشعبي الوطنيالنظام الداخ  )38
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 .0210-0222تطور مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة (: 1)الملحق رقم 
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2012 51.0 66.3 72.8 82.9 47.9 76.3 20.0 30.0 30.0 29.0 54.4 

2011 52.4 69.4 72.8 83.5 62.4 75.4 20.0 30.0 30.0 28.0 52.9 

2010 56.9 71.2 70.7 83.5 73.4 77.2 45.0 30.0 30.0 32.0 56.4 

2009 56.6 72.5 68.6 77.2 74.1 78.6 50.0 30.0 30.0 30.0 55.5 

2008 56.2 73.6 68.8 77.0 74.6 80.2 40.0 30.0 30.0 31.0 57.0 

2007 55.4 73.7 66.0 73.8 74.2 80.7 50.0 20.0 30.0 28.0 57.6 

2006 55.7 74.8 61.0 73.9 74.4 78.8 50.0 30.0 30.0 27.0 57.4 

2005 53.2 70.0 54.4 73.9 61.8 80.1 50.0 30.0 30.0 26.0 55.9 

2004 58.1 70.0 55.0 74.1 62.4 81.1 70.0 30.0 30.0 50.0 N/A 

2003 57.7 70.0 50.4 65.2 74.9 78.9 70.0 30.0 30.0 50.0 N/A 

2002 61.0 70.0 60.0 65.0 71.2 82.8 70.0 50.0 30.0 50.0 N/A 

2001 57.3 70.0 59.6 64.6 63.3 78.2 50.0 50.0 30.0 50.0 N/A 

2000 56.8 70.0 39.6 64.7 63.3 74.0 50.0 50.0 50.0 50.0 N/A 

 

Source: Index of Economic Freedom, Wall Street Journal and The Heritage Foundation, 

Washington, http://www.heritage.org/index/ 

http://www.heritage.org/index/


 .الأهداف الإنمائية للألفية(: 20)رقم  الملحق
 والجوع المدقع الفقر على القضاء :١ الهدف

 ٥١٠٢ و ٠٩٩١  بين ما النصف إلى اليوم في واحد دولار عن دخلهم يقل الذين السكان نسبة خفض :١ الغاية
 ٥١٠٢ و ٠٩٩١ بين ما النصف إلى الجوع من يعانون الذين السكان نسبة خفض :٢ الغاية .

 الابتدائي التعليم إلى الجميع وصول :٢ الهدف
 بحلول الابتدائي .التعليم مرحلة إتمام من منهم، الإناث أو وركالذ  سواء مكان، لك  في الأطفال يتمكن أن ضمان :٣ الغاية

 ٥١٠٢ عام

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز :٣ الهدف
 جميع وفي ، ٥١١٢ .تتجاوز ألا يستحسن مدة في والثانوي الابتدائي التعليم في الجنسين بين التفاوتات على القضاء :٤ الغاية

 ٥١٠٢ أقصاها مدة في التعليم مستويات

 الأطفال وفيات معدل تخفيض :٤ الهدف
.الثلثين بمقدار ٥١٠٢ و ٠٩٩١ بين ما الوفيات معدل تخفيض :٥ الغاية

 الأمهات صحة تحسين :٥ الهدف
 ٥١٠٢ و ٠٩٩١ بين ما الحالي معدلها أرباع ثلاثة بمقدار الأمهات وفيات معدل تخفيض :٦ الغاية .

 الأخرى والأمراض الملاريا ووباء الإيدز /البشرية المناعة نقص فيروس انتشار وقف :٦ الهدف

 ٥١٠٢ عام بحلول انحساره وبداية الإيدز /البشرية المناعة نقص فيروس انتشار وقف :٧ الغاية .

 ٥١٠٢ عام بحلول انحسارها وبداية الأخرى الرئيسية والأمراض الملاريا وباء انتشار وقف :٨ لغايةا .
 مستدامة بيئة ضمان :٧ الهدف

 يئيةالب الموارد تبذير ووقف وبرامجها البلدان سياسات في المستدامة التنمية مبادئ إدماج :٩ الغاية
 إلى الأساسية الصحي الصرف ومرافق النقية الشرب مياه إلى المستدام الوصول من المحرومين السكان نسبة تخفيض : ١١ الغاية

 .النصف

 ٥١٥١.عام بحلول الفقيرة الأحياء سكان من الأقل على شخص مليون ٠١١ حياة في بيرك تحسن تحقيق : ١١ الغاية

 التنمية أجل من عالمية شراكة إرساء :٨ الهدف

 التزام على ينطوي)التمييز وبعدم به للتنبؤ والقابلية بالانفتاح ويتسم القواعد على قائم ومالي تجاري نظام تطوير : ١٢ الغاية

 (والدولي الوطني المستويين على الفقر وطأة من والتخفيف والتنمية الرشيد بالحكم
 أو الرسوم من نموا لأقلا البلدان صادرات إعفاء ذلك في ابم) نموا البلدان لأقل الخاصة الاحتياجات معالجة : ١٣ الغاية

 الرسمية الإنمائية المساعدة ومنح الرسمية، الثنائية الديون وإلغاء بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون تخفيف برنامج وتعزيز الحصص،

 (الفقر حدة من بالتخفيف تلتزم التي للبلدان السخاء من بركأ بقدر
 العمل برنامج خلال من) الصغيرة الجزرية النامية والدول الساحلية غير النامية انللبلد الخاصة الاحتياجات معالجة : ١٤ الغاية

 (والعشرين الثانية الاستثنائية العامة الجمعية دورة ونتائج النامية الصغيرة الجزرية للدول المستدامة بالتنمية المعني
 ديونها تحمل لجعل والدولي الوطني المستويين على تدابير اذباتخ شاملة بصورة النامية البلدان ديون لكبمشا  الاهتمام : ١٥ الغاية

 .الطويل المدى على ممكنا



 .ومنتج لائق عمل على الحصول للشباب تتيح استراتيجيات وتنفيذ وضع في النامية البلدان مع التعاون : ١٦ الغاية

 .النامية البلدان في التكلفة ومتيسرة متاحة ساسيةالأ العقاقير جعل في الصيدلانية المستحضرات اتكشر  مع التعاون : ١٧ الغاية

 .والاتصالات المعلومات سيما ولا الجديدة التكنولوجيات فوائد لإتاحة الخاص القطاع مع التعاون : ١٨ الغاية
 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المصدر

 


